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الكتاب الحادي والأربعون: 
كتاب الأطعمة, والصيدء والذبائح 


أولاً: أبواب الأطعمة: 


الباب الأول: باب فى أن الأصل فى الأعيان والأشياء الإباحة» إلى أن يرد 


منع أو إلزام . 


ماء: 


الباب الثاني: باب ما يباح من الحيوان الإنسي. 

الباب الثالث: باب النهي عن الحمر الإنسية. 

الباب الرابع: باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. 
الباب الخامس: باب ما جاء في الهر والقنفذ. 

الباب السادس: باب ما جاء في الضب. 

الباب السابع: باب ما جاء في الضبع والأرنب. 

الباب الثامن: باب ما جاء في الجلالة. 

الباب التاسع: باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله» أو النهي عن قتله. 


أبواب الصيد: 


الباب الأول: باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب» وقتل الكلب الأسود البهيم. 
الباب الثاني : باب ما جاء في صيد الكلب المعلم والبازي ونحوهما. 

الباب الثالث: باب ما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصيد. 

الباب الرابع: باب وجوب التسمية. 

الباب الخامس: باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت في 


الباب السادس: باب النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه . 


كك 


ثالثاً : 


حائط 


أبواب الذبح : 

الباب الأول: باب الذبح وما يجب له وما يستحب. 

الباب الثاني: باب ذكاة الجنين بذكاة أمه. 

الباب الثالث: باب أن ما أبين من حي فهو ميتة. 

الباب الرابع: باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر. 
الباب الخامس: باب الميتة للمضطر. 

الباب السادس: باب النهي أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه. 


الباب السابع: باب ما جاءَ من الرخصة فى ذلك لابن السبيل إذا لم يكر: 
0 عه 8 و2 في سس ع 
ولم يتخذ خبنة. 


الباب الثامن: باب ما جاءً في الضيافة. 
الباب التاسع : باب الأدهان تصيبها النجاسة. 
الباب العاشر: باب آداب الأكل. 
الكتاب الثاني والأربعون: كتاب الأشربة 
الباب الأول: باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة. 
الباب الثاني: باب ما يتخذ منه الخمرء وأن كل مسكر حرام. 
الباب الثالث: باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك. 
الباب الرابع: باب ما جاءَ في الخليطين. 
الباب الخامس: باب النهي عن تخليل الخمر. 
الباب السادس: باب شرب العصير ما لم يغل أو يأت عليه ثلاث» وما 


طبخ قبل غليانه فذهب ثلثاه. 


الباب السابع: باب آداب الشرب. 


الكتاب الثالث والأربعون كتاب الطب 
الباب الأول: باب إباحة التداوي وتركه. 
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الباب الثاني: باب ما جاءً في التداوي بالمحرمات. 
الباب الثالث: باب ما جاءَ فى الكى . 
الباب الرابع: باب ما جاءَ في الحجامة وأوقاتها. 
الباب الخامس : باب ما جاءً في الرقى والتمائم. 
الباب السادس: باب الرقية من العين والاستغسال منها. 
الكتاب الرابع والأربعون: كتاب الأيمان وكفارتها 
الباب الأول: باب الرجوع في الأيمان وغيرها من الكلام إلى النية. 
الباب الثانى : باب من حلف فقال: إن شاء الله . 
الباب الثالث: باب من حلف لا يهدي هدية فتصدق. 
الباب الرابع: باب من حلف لا يأكل إداماً بماذا يحنث؟ 
الباب الخامس: باب أن من حلف أنه لا مال له يتناول الزكاتي وغيره. 
الباب السادس: باب من حلف عند رأس الهلال لا يفعل شيئاً شهراً. فكان 


الباب السابع: بابٌ الحلف بأسماء الله وصفاته» والنهي عن الحلف بغير الله 
تعالى. 


الباب الثامن: باب ما جاءَ في وأيم الله» ولعمر اللهء وأقسم بالله» وغير 


الباب التاسع: باب الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر. 
الباب العاشر: باب ما يذكر فيمن قال: هو يهودي أو نصرانى إن فعل 


الباب الحادي عشر: باب ما جاءً فى اليمين الغموس ولغو اليمين. 

الباب الثانى عشر: باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعذه. 
الكتاب الخامس والأربعون: كتاب النذر 

الباب الأول: باب نذر الطاعة مطلقاً ومعلقاً بشرط. 
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الباب الثاني: باب ما جاءَ في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج 
المي 
الياب الثالث: باب من نذر نذراً لم يسمّ ولا يطيقه. 

الباب الرابع : باب من نذر وهو مشرك ثم أسلمء أو نذر ذبحاً في موضع 

الباب الخامس : باب ما يذكر فيمن نذر الصدقة بماله كله. 

الباب السادس : باب ما يجزي من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره. 

الباب السابع: باب أن من نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن 
يصلي في مسجد مكة والمدينة. 

الباب الثامن: باب قضاء كل المنذورات عن الميت. 

الكتاب السادس والأربعون: كتاب الأقضية والأحكام 

الباب الأول: باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما. 

الباب الثاني : باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها . 

الباب الثالث: باب التشديد في الولايات وما يخشى على من لم يقم بحقها 
دون القائم به. 

الباب الرابع: باب المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاءَ أو 
يضعف عن القيام بحقه. 

الباب الخامس: باب تعليق الولاية بالشرط. 

الباب السادس: باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في 
مجلس حكمه. 

الباب السابع: باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان. 

الباب الثامن: باب النهي عن الحكم في حال الغضب إلا أن يكون يسيراً 
لا يشغل. 

الباب التاسع : باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم والتسوية بينهما. 


/ 


الباب العاشر: باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق وإعداء الذمي على 
المسلم. 

الباب الحادي عشر: باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضع له. 

الباب الثاني عشر: باب إن حكم الحاكم ينفذ ظاهراً لا باطناً . 

الباب الثالث عشر: باب ما يذكر في ترجمة الواحد. 

الباب الرابع عشر: باب الحكم بالشاهد واليمين. 

الباب الخامس عشر: باب ما جاءً في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه. 

الباب السادس عشر: باب من لا يجوز الحكم بشهادته. 

الباب السابع عشر: باب ما جاءَ في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر. 

الباب الثامن عشر: باب الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة له عنده 
وذمّ من أدّى شهادة من غير مسألة. 

الباب التاسع عشر: باب التشديد في شهادة الزور. 

الباب العشرون: باب تعارض البينتين والدعوتين. 

الباب الحادي والعشرون: باب استحلاف المنكر إذا لم تكن بينة» وأنه 
ليس للمدّعي الجمع بينهما. 

الباب الثاني والعشرون: باب استحلاف المدعى عليه في الأموال والدماء 
وغيرهما. 

الباب الثالث والعشرون: باب التشديد في اليمين الكاذبة. 

الباب الرابع والعشرون: باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله وجواز 
تغليظها باللفظ والمكان والزمان. 

الباب الخامس والعشرون: باب ذم من حلف قبل أن يستحلف . 


[الكتاب الحادي والأربعون] 
كتاب الأطعمّة والصَّيِدٍ والذبائح 
[أولا: أبواب الأطعمة] 


[الباب الأول] 
بابٌ في أنَّ الأصلّ في الأعيان والأشياء الإباحة 
إلى أنْ يَرِدَ مَنْعْ أو إلْرَام 

2-01١‏ ١عَنْ‏ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ أنَّ رَسُولَ الله كَل قالَ: «إِنَّ أَعَظَمَ 
المُسْلِمِينَ ني المُسْلِمِينَ جُرْماًء مَنْ سألّ عَنْ شَيْء لم يَحْرُمْ على النَّاسٍ فَحُرّم مِنْ 
أجل مسأليهه”5 [صحيح] 

8/7 (رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنَ النَِنَ بك قال: «ذَرُونِي ما تَرَكْتَكُمء فإ 
َلَّكَ مَنْ كان فَبْلَكُمْ بكَثْرَةِ سُوَالِهِمْء وَاخْتلَانِهِمْ على الْبَائِهِمُ فإذًا نَهَبْنَكُمْ عَنْ شيء 
فَاجْتَيُوة وَإِذَا مركم بأمْرِ فأنُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْفُمْ». مُتَمَن عَلَيْهِما)”". [صحيح] 

*7/ 2 (وَعَنْ سَلْمَانَ الفارِسِيّ قالَ: سُيْلَ رَسُولٌ الله يك عَنِ السَّمْنِ 
وَالْجُبْنِ وَالفَراءِ فَقالَ: «الحَلالُ ما أَحَلَّ الله في كتابوء وَالِحَرَامُ ما حَرّمَ الله في 
كتابه» وما سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَّ مما عَفا لَكَمْ) رَوَاهُ ابْنُ " مَاجَهُ وَالتّرْمِذِيُ)7 . [حسن] 

5917١ /5‏ - (وَعَنْ عَلِيَ قالَ: لما نَرَلَتْ: موَللَه عَلَ ألدَّآايس حِخ الت من 


.)7708/115( والبخاري رقم (789) ومسلم رقم‎ )175/١( أحمد في المسند‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

زفق أحمد في المسند 8/١‏ والبخاري رقم 00/11 ومسلم رقم الكرة رض 6" 
وهو حديث صحيح. 

(9) في سئنه رقم (/7753). 

(5) في سننه رقم (1757) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. 


سَتَطَاءَ له سبيلا4”" قالوا: يا رَسُولَ الله في كُلّ عام؟ فَسَكُتَء ققالوا: يا 
رَسُولَ الله في كُلّ عام؟ قالَ: «لاء وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ». فَأئْرَلَ الله: «يتابا 
00 2 ميس 2 4 مرسم 5 ب” 4 مزع أل و 0 

ليت امنا لا تلوأ عن أشي إن ثنْدَ لك مَمَوم 4”", رَوَاه أَحْمَدُ”" وَالتُرْمِذِي *) 


وَقالَ: حَدِيتُ حَسَنٌ). [صحيح] 

حديث سلمان قيل: إنه لم يوجد في سنن الترمذي» ويدلٌ على ذلك أنه 
روى صاحب جامع الأصول”*' شطراً منه من قوله: «الحلال ما أحل الله...» 
إلخ» ولم ينسبه إلى الترمذي بل بيض لهء ولكنه قد عزاه الحافظ في الفتح'' في 
(باب ما يكره من كثرة السؤال) إلى الترمذي كما فعله المصنف رحمه الله. 

والحديث أورده الترمذي”" فى كتاب اللباس» وبوّب له باب (ما جاء في 
لباس الفراء). وأخرجه أيضاً الاي © في المستدرك» وقد ساقه ابن ماجه”"» 
بإسناد فيه سيف بن هارون البرجمي وهو ضعيف متروك”''2. 

وحديث علىّ أخرجه أيضاً الحاكه''' وهو منقطع كما قال الحافظ”"'"', 
وصورة إسناده في الترمذي”"'' قال: حدثنا أبو سعيد الأشجٌ. حدثنا منصور بن 


.)٠١١( سورة آل عمرانء الآية: (99). (؟) سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(*) في المسند .)١١/١1(‏ 

)ع( في سئنه رقم (30565) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وهو حديث صحيح . 

(5) في «جامع الأصول» (58/60 - 24) رقم (7059). 

(5) في «الفتح» ١5/1١‏ رقم الباب .))7١1(‏ 

0) في السئن (54/ 5١١‏ رقم الباب 5). 

(0) في المستدرك )١١١5/5(‏ وقال الذهبى: «سيف بن هارون ضعفه جماعة)». 

(9) في سننه رقم (7831) وقد تقدم. - 8 

)٠١(‏ سيف بن هارون البرجمى الكوفى: قال يحيى: ليس بشيء» وقال مرة: ليس بذاك» وقال 
الدارقطني: ضعيف متروك. وقال ابن حبان: يروي عن الأثبات الموضوعات. 
[المجروحين )7”57/١(‏ والجرح والتعديل (1077/5) والميزان (؟/701)]. 

)١١(‏ في المستدرك )١45/7(‏ وسكت عنه» وقال الذهبي: «مخول رافضيء وعبد الأعلى هو 
ابن عامر ضعفه أحمد). 

.)5057/5( في سئنه‎ )١1( .)57١/5؟( في «التلخيص الحبير»‎ )١١( 


1١١ 


زاذان عن علي بن عبد الأعلى. عن أبيه» عن أبي البختري» عن علىٌ.. 
فذكره . 

قال أو عغنسئ "لمرو حديث علي حديث غريب» واسم أبي البختري 
سعيد بن أبي ا وهو سعيد بن فيروز. انتهى . 

وفي الباب عن ابن عباس”' وأبي هريرة”" وقد تقدما في أول كتاب 
الحجج”*". 

وفي الباب أحاديث ساقها البخاري”' في (باب: ما يكره من كثرة 
السؤال). 

وأخرج البزار""© وقال: سنده صالح» والحاكم”'' وصححه من حديث أبي 
الدرداء رفعه بلفظ: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرّم فهو حرامء وما 
سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئا. وتلا : 
#ومًا كن ريق 455 ”") . 

وأخرج الدارقطني”'' من حديث أبي ثعلبة رفعه: «إن الله فرض فرائض فلا 


.)5657/6( فى سئنه‎ )١( 
من حديث أبي هريرة من كتابنا هذا.‎ )1747 /١ رقم‎ ١7/4( «نيل الأوطار»‎ )5( 
رقم ؟/1784) من حديث ابن عباس من كتابنا هذا.‎ ١ /9( «نيل الأوطار»‎ )( 
من كتابنا هذا.‎ )١7 /9( «نيل الأوطار»‎ )5( 
وأرقام الأحاديث هي: 40م : : من حديث سعد بن 97 وقاص.‎ 
(ه 260 من حديث زيد بن ثابت.‎ 
. من حديث أي موسى الأشعري‎ : 7/1 . 
(؟1/59): من حديث المغيرة بن شعبة.‎ : 
من حديث أنس.‎ :)7195-079379( : 
من حديث عبد الله بن مسعود.‎ : 7591 : 
كشف) وقال البزار: إسئاده صالح.‎ 1١7 في المسيد (رقم‎ 6©9[ 
وقال: «رواه البزارء والطبراني في الكبير»‎ )١5١/١( وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ 
وإسناده حسن ورجاله موثقون».‎ 
فى المستدرك إفة رةه وقال: صحبح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى.‎ (372 
.)47 سورة مريمء الآية: (18). (9) في سننه (5/ 187 رقم‎ )6( 


١ 


تضيعوهاء وحدذ حدوداً فلا تعتدوها» وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا 
تبحثوا عنها). 

وأخرج مسله”' من حديث أنس وأصله في البخاري”" قال: «كنا نهينا أن 
نسأل رسول الله كلل عن شىء» الحديث. 

وفي البخاري”" من حديث ابن عمر: «فكره رسول الله كلهِ المسائل 
وعابها». وأخرج أحمد”' عن أبي أمامة قال: «لما نزلت: #يكأمَا ديت ءَامَنُوأ 
لا مَتَتَلُوا عَنْ أشيه74*' الآية» كنا قد اتقينا أن نسأله كلها الحديث. 


والراجح في تفسير الآية أنها نزلت في النهي عن [كثرة]''' المسائل عما 
كان وعما لم يكن» وقد أنكر ذلك جماعة من أهل العلم منهم القاضي أبو بكر بن 
العربي”' فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلقاً 
بهذه الآية» وليس كذلكء لأنها مصرّحة بأن المنهي عنه ما تقع المساءة في 
جوابه» ومسائل النوازل لنشيتة كذلك. 

قال الحافظ”"': وهو كما قالء إلا أن ظاهرها [58؟ب/ب/؟] اختصاص 

ويؤيده حديث سعد”' المذكور في أول الباب» لأنه قد أمن من وقوع 
التحريم لأجل المسألة» ولكن ليس الظاهر ما قاله ابن العربي من الاختصاص» 
لأن المساءة مجوّزة في السؤال [1717أ/؟] عن كل أمر لم يقع 

وأما ما ثبت فى الأحاديث من وقوع المسائل من الصحابة فيحتمل أن ذلك 

يي من. وفوع من 

قبل نزول الآية. 


.)17( في صحيحه رقم‎ )0( .)١1/1١١( في صحيحه رقم‎ )١( 
إفر4 في صحيحه رقم (56/ا2).‎ 
في المسند (5177/0) بسند ضعيف.‎ ):( 
. وقال: فيه علي بن يزيد ضعيف جداً‎ )5١١/١( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
في المخطوط (ب): (كثر).‎ )5( .)١1١١( سورة المائدة» الآية:‎ )0( 
.)58١/4( في الفتح‎ )6( .07٠١ في أحكام القرآن (؟/‎ )0( 
تقدم برقم (/7651) من كتابنا هذا.‎ )9( 


ال ان 


وقد وردت عن الصحابة آثار كثيرة ذ في المنع من ذلك ساقها الدارمي في 
أوائل و 


(منها): عن زيد"" بن ثابت أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: هل كان 
هذا؟ فإن قيل: لاء قال: دعوه حتى يكون. 

قال في الفتح'": والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على 
قسمين : 

(أحدهما): أن يبحث عن دخوله في دلالة النصّ على اختلاف وجوههاء 
فهذا مطلوب لا مكروهء بل ربما كان فرضاً على من تعين عليه من المجتهدين. 

(ثانيهما): أن يدقق النظر في وجوه الفرق» فيفرق بين متمائلين بفرق ليس 
له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمعء أو بالعكس بأن يجمع بين مفترقين 
لوصف طردي مثلاء فهذا الذي ذمه السلف» وعليه ينطبق حديث ابن مسعود 
رفعه: «هلك المتنطعون» أخرجه مسلم””“'. فرأوا: أن فيه تضييع الزمان بما لا 
طائل تحتهء ومثله: الإكثار من التفريع على مسألةٍ لا أصل لها في الكتاب» ولا 


.)013١-175 رقم‎ (000 

)١(‏ « أخرجه الدارمي رقم )١١5(‏ وهذا الأثر بلاغ من بلاغات الزهري. 
قال الحافظ: «بلاغات الزهري قبض الريح». 
قلت: وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» برقم )١18١7(‏ من طريق سحئون: 
عبد السلام بن سعيد بن حبيب» حدثنا ابن وهبء أنبأنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن 
أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه زيد... وهذا إسناد حسن. 
٠.‏ وأخرج الدارمي في مسنده رقم (0) عن طاووس قال: قال عمر - رضوان الله عليه - 
على المئير: عع بالله على جل سأل عما لم يكنء فإِنَّ الله قد بين ما هو كائنٌ. 
إسناده صحيح . 
٠.‏ وأخرج ل ل ال أخبرني رجاء بن حيوة 
قال: اسمعت عبادةً بن نسي الكنديء وسيل عن امرأةٍ ماتت مع قوم ليس لها ولي» 
فقال: أدركتٌ أقواماً ما كانوا يشْدّدون تشديدّكم» ولا يسألون مسائلكم» إسناده صحيبح . 


5 5/1 ). ع في صحيحه رقم 50١0/0‏ 3). 


1١6 


السنة» ولا الإجماع. وهي نادرة الوقوع جداً فيصرف فيها زماناً كان صرفه في 
غيرها أولى» ولا سيما إن لزم من ذلك المقال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه. 

وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان 
بها مع ترك كيفيتها . 

ومنها ما.لا يكون له شاهد في عالم الحسٌ كالسؤال عن وقت الساعة» 
وعن الروح» وعن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل» 
والكثير منه لم يثبت فيه شيء» فيجب الإيمان به من غير بحث. 

وأشدّ من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشكٌ والحيرة» كما صم من 
حديث أبى هريرة رفعه عند البخاري''' وغيره: «لا يزال الناس يتساءلون: هذا الله 
خلق الخلق فمن خلق الله». 

قال الحافظ”"': فمن سدّ باب المسائل» حتى فاته كثير مِن الأحكام التي 
يكثر وقوعهاء فإنه يقل فهمه وعلمه» ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدهاء ولا 
سيما فيما يقل وقوعه أو يندرء ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة 
والمغالبة» فإنه يذمّ فعله» وهو عين الذي كرهه السلف. 

ومن أمعن البحث عن معاني كتاب الله تعالى» محافظاً على ما جاء في 
تفسيره عن رسول الله كَكيْوٌ وعن الصحابة الذين شاهدوا التنزيل» وحصّل من 
الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه» وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك» 
مقتصراً على ما يصلح للحجة فيهاء فإنه الذي يحمدء وينفع وينتفع به. 

وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمّنْ بعدهم» حتى 
حدثت الطائفة الثانية» فعارضتها الطائفة الأولى» فكثر بينهم المراء والجدال» 
وتولدت البغضاءء وهم من أهل دين واحدء والوسط هو المعتدل من كل شيء» 
وإلى ذلك يشير قوله يكل في الحديث المذكور في الباب'" : «فإنما هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم». 


دف في صحيحه رقم الشففضف من حديث أن هريرة. 
وأخرج البخاري رقم (9147) ومسلم رقم )157/71١17(‏ من حديث أنس بن مالك. 
(؟) في «الفتح» ). (') تقدم برقم (7074) من كتابنا هذا. 
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فإن الاختلاف يجرّ إلى عدم الانقياد» وهذا كله من حيث تقسيم المشتغلين 
بالعلم . 

وأما العمل بما ورد في الكتاب والسنة والتشاغل بهء فقد وقع الكلام في 
أيهما أولى: يعني هل العلم أو العمل والإنصاف أن يقال: كل ما زاد على ما هو 
في حقٌّ المكلف فرض عين. 

فالناس فيه على قسمين: من وجد من نفسه قوّة على الفهم والتحريرء 
فتشاغله بذلك أولى من إعراضه عنهء وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدي. 
ومن وجد من نفسه قصوراًء فإقباله على العبادة أولى به لعسر اجتماع الأمرين» 
فإنَّ الأوّل لو ترك العلم لأوشك على أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه. 

والاني لو أقبل على العلم وترك العبادة فاته الأمران [/1/1اب/؟]» لعدم 
حصول الأوّل لهء وإعراضه عن الثاني. انتهى . 

قوله: (إِنَّ أعظم المسلمين... إلخ) هذا لفظ مس00 ولفظ اليشاري'” : 
«إن أعظم الناس جرما». 

قال الطيبي”" : فيه من المبالغة: أنه جعله عظيماً» ثم فسره بقوله: «جرماً»؛ 
ليدلٌ على أنه نفسه جرمء قال: وقوله: في المسلمين»» أي: في حقهم. 

قوله: (فحُرّم) بضم الحاء المهملة وتشديد الراء. 

فال ابق يطال9©© عن المهلب:ظاهر الحديث يسنسك بيه القدزية في أن الله 
يفعل شيئاً من أجل شيء وليس كذلكء» بل هو على كل شيء قدير»ء فهو فاعل 
السبب والمسبب» ولكن الحديث محمول على التحذير مما ذكرء فعظم جرم من 
فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله. 

وقال غير : [1155/ب/؟] أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل'' وإنما 


.0)97589( (؟) في صحيحه رقم‎ .)5708/١75( في صحيحه رقم‎ )١( 
.)١5/١197( رقم‎ )"477/١( في شرح المشكاة‎ )9( 

4 في شرحه لصحيح البخاري .0547/١1١(‏ 

() الفتح (5318/1). 

(1) انظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية .)١55-1١5١/1(‏ 


1١7/ 


ينكرون وجوبه فلا يمتنع أن يكون الشيء الفلاني تتعلق به الحرمة إن سكثل عنهء 
فقد سبق القضاء بذلك إلا أن السؤال علة للتحريم 

زقال ابن التين'"" : فيل 2 الجرم اللاحق به إلحاق المسلسين التمفةة 
لسؤاله» ريسعو انضرف وما كاد 0 

وقال القاضي عا : المراد بالجرم هنا: الحدث على المسلمين» لا 
الذي هو بمعنى الثم المعاقب عليهء لأن السوّال كان مباحاًء ولهذا قال: 
«سلونى»). 

.وتعقبه النوويي(”© فقال: هذا الجواب ضعيف أو باطل. والصواب الذي 
قاله الخطاب ©) والتيمي”' وغيرهما أن المراد بالجرم: الإثم. والذنب حملوه 
فنع ا نان تكلفا وتعضاً يما :لا حاحة له به إليه»:. ومسب تتخصيضة ثبوت الآمر 
بالسؤال عما يحتاج إليه بقوله تعالى: #َسْمَنُوَا أَمْلَ آلذِ5ْ 2©04. فمن سأل عن 
نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو معذور فلا إثم عليه ولا عتب» فكل من الأمر 
بالسؤال والزجر عنه مخصوص بجهة غير الأخرى. 

قال" بويؤعيد مه أن مق حتدل كا آم جودغيره كان انها : 

وأورد الكرماني”'"' على الحديث سؤالاً فقال: السؤال ليس بجريمة» ولئن 
كان فليس بكبيرة» ولئن كان فليس بأكبر الكبائر. 

وأجاب أن السؤال عن الشيء بحيث يصير سبباً لتحريم شيء مباح هو 
أعظم الجرم؛ لأنه صار سبباً لتضييق الأمر على جميع المكلفين» ٠»‏ فالقتل مثلاً 
كبيرة ولكن مضرته راجعة إلى المقتول وحده؛ أو إلى من هو منه بسبيل بخلاف 
صورة المسألة فضررها عام للجميع. انتهى . 


- «ومنهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة» 5572/1١(‏ 0 455). 

.) 1/1 حكاه عنه الحافظ شق «الفتح»‎ )١( 

إفة في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (7597/10). 

2 في شرحه لصحيح مسلم .)١١١/١6(‏ (5) في معالم السئن ١757/60(‏ - مع السئن). 
(0) حكاه عنه الحافظ كك «الفتح» 0/1 ). 

(5) سورة النحل» الآية: (87). 

49 في شرحه لصحيح البخاري (09-78/55). 
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وقد روي ما يدلّ على أنه قد وقع في زمنه له من المسائل ما كان سبباً 
لتحريم الحلال. 

أخرج البزار”"2 عن سعد بن أبي وقاص قال: «كان الناس يتساءلون عن 
الشيء من الأمر فيسألون النبيّ كل وهو حلالء فلا يزالون يسألون النبيّ كَلهُ حتى 
يحرم عليهم؟ . 

قوله : (ذروني) في رواية للبخاري”": الدعوني)؛ ومعناهما واحد. 

قوله: (ما 00 أي: مدّة تركي إياكم بغير أمر بشيء ولا نهي عن شيء. 

قال [ابن فَرْح]”": معناه لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تكون 
مفيدة لوجِهٍ ما ظاهره» ولو كانت صالحة لغيره» اد قوله: «حجوا» وإن كان 
صالحاً للتكرار فينبغي أن يكتفي جا ان له اللفظ موسو زالد ] كنان 
الأصل عدم الزيادة» ولا يكثر التعنت عن ذلكء» فإنه قد يفضي إلى مثل ما وقع 
لبني إسرائيل في البقرة. 

قوله: (واختلافهم) يجوز فيه الرفع والجرٌ. 

قوله: (فإذا نهيتكم) هذا النهي عام في جميع المناهي» ويستثنى من ذلك ما 
يكره المكلف على فعله» وإليه ذهب الجمهورء وخالف قوم فتمسكوا بالعموم 
فقالوا: الإكراه على ارتكاب المعصية لا يبيحها. 


.)١98( وأورده الهيثمي في «كشف الأستار» رقم‎ )١1119( في المسند رقم‎ )١( 
وقال: «رواه البزار وفيه قيس بن الربيع‎ :)١58/١( وأورده أيضاً في (مجمع الزوائد»‎ 
وثقه شعبة» وسفيان» وضعفه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما).‎ 
في صحيحه رقم ١1خ ؟/ا).‎ )0( 
في كل طبعات نيل الأوطار قاطبة (ابن فرج) وهو تحريف والصواب «ابن فَرّْح) وهو: أبو‎ )( 
العباس» أحمد بن فَرْح الإشبيلي (ت5949ه) الشافعي» المحدث الحافظء تفقه على ابن‎ 
عبد السلام.‎ 
وقال ابن اصبق الدين: ومن نظمه الرائق قصيدته التي أولها:‎ 
عَُرامي صحيحٌ والرجا فيك مُعْضَلَ وُخزني ودمعي مرسلٌ ومسلسل‎ 
(وبحوزتي مخطوطتين لهاء ولي عليها شرح موسع) أعانني الله على نشرها.‎ 
[شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد (ا/ دلالا  6/ا/9)] ط: دار ابن كثير.‎ 
في المخطوط (ب): (المدة».‎ ):( 
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قوله: (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) أي: اجعلوه قدر 
استطاعتكم . 

قال النووي7©: هذا من جوامع الكلم وقواعد الإسلام؛ ويدخل فيه كثير من 
الأحكام؛ كالصلاة لمن عجز عن ركن منها أو شرط فيأتي بالمقدورء وكذا الوضوء 
وستر العورة» وحفظ بعض الفاتحة» وإخراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على 
الكل» والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر في أثناء النهارء إلى غير ذلك 
من المسائل التي يطول شرحهاء واستدلٌ به على أن من أمر بشيء فعجز عن بعضه 
ففعل المقدور أنه يسقط عنه [178أ/7] ما عجز عنه» وبذلك استدلٌ المزنى على أن 
ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤهء ومن ثم كان الصحيح أن القضاء بأمر ا 

واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه 
بالماموزات» لأنة أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك» وقيد 
في المأمورات بالاستطاعة» وهذا منقول عن الإمام أحمد”". 

فإن قيل: إن الاستطاعة معتبرة في النهي أيضاً إذ: «لا بُكَلِك أنه نَنْمَا إل 
ننتهأ7. 

فجوابه أن الاستطاعة تطلق باعتبارين» كذ قبا.: 

قال الحافظ”'؟: والذي يظهر أن التقييد في الأمر بالاستطاعة لا يدل على 
المدعق من لاما ر تجن هودع جية الكو :زد كل واس اقادق كان الق ل 
داعية الشهوة مثلاًء فلا يتصوّر عدم الاستطاعة من الكف. بل كل مكلف قادر 
على الترك بخلاف الفعل» فإن العجز عن تعاطيه محسوسء فمن ثم قيد في الأمر 
بحسب الاستطاعة دون النهي» قال [ابن فَرْح]”” في اشرح الأربعين0”': إن 


() في شرحه لصحيح مسلم .)1١7/9(‏ 


(؟) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» 50/1 . 
(9) سورة البقرة» الآية: (585). (5) في «الفتح» (777/17). 
(5) في كل طبعات نيل الأوطار (ابن فرج) والصواب (ابن قَرْح) كما تقدم التنبيه عليه قريباً. 
(5) شرح الأربعين» ابن فَرْحء (أبو العباس» أحمد بن فرح الإشبيلي» ت14ه) كما في 
كشف الظئون .)09/١(‏ 
[معجم المصنفات (ص778 رقم 514)]. 


و*” 


الأمر بالاجتناب على إطلاقه حتى يوجد ما يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة 
وشرب الخمر عند الإكراه. 

والأصل فى ذلك جواز التلفظ بكلمة الكفر إذا كان القلب مطمئناً بالإيمان 
كما نطق به القرآن. 

فال التحافي 27 : والنتتفيق آنا الكل فى كل ذلك لبن :متها في تلك 
الحال. 

وقال الماوردي”: إن الكت عن المعاصي ترك وهو سهلء وعمل الطاعة 
فعل وهو شاق» فلذلك لم يبح ارتكاب المعصية ولو مع العذر لأنه ترك » 00 
لا يعجز المعذور عنه» وادعى بعضهم أن قوله تعالى [هاب/ ب/؟]: تلوأ أله 
أستطعة4”" ب يتناول امتثال الماموز واجتناب المنهي» ل 
فاستويا» وحينئذ تكون الحكمة في تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب الأ مر دون 
النهي أن العجز يكثر تصوره في الأمر بخلاف النهي» فإن تصوّر العجز فيه 
محصور في الاضطرار وهو قوله تعالى: إلا مَا مَا أَصْطَررتمٌ يد وهو مضطر» 
ولا يرد الإكراه لأنه مندرج في الاضطرار. 

وزعم بعضهم أن قوله تعالى: 50 لَه ما استَطعة4”*' نسخ بقوله تعالى : 
#اتَفُوا مآ 00 حَقَّ تَقَائى 74 . 

قال الحافظ”": والصحيح أنه لا نسخ بل المراد بحقٌ تقاته: امتثال أمره 
واجتناب نهيه مع القدرة لا مع العجز. 


قوله: (الفراء) بفتح الفاء مهمور: : حمار الوحش كذا في مختصر النهادٍ و" 


)١(‏ في «الفتح» (557/17). (؟) حكاه عنه الحافظ في المرجع السابق. 
(*) سورة التغاين» الآية: .)١5(‏ (:) سورة الأنعام» الآية: .)١١9(‏ 
(4) سورة التغابن» الآية: .)١5(‏ (1) سورة آل عمران» الآية: (؟١٠).‏ 


44 في «الفتح» (15/؟55 5673 . 
(4) النهاية (701/59). 
والفائق للزمخشري (١/5؟5).‏ 


ل 


ولكن تبويي الفرمتي”" الذي« ذكرثاء سابقا يدل على أن الفراء بكسر الفاء جمع 
فرو. 

قوله: (الحلال ما أحل الله في كتابه... إلخ)؛ المراد من هذه العبارة 
وأمثالها مما يدل على حصر التحليل والتحريم على الكتاب العزيز هو باعتبار 
اشتماله على جميع الأحكام ولو بطريق العموم أو الإشارة» أو باعتبار الأغلب 
لحديت ‏ إلى أوتيت القران وله 20 وهو حديث صحيح . 

قوله: (وعن على ... إلخ) قد تقدم الكلام على ما اشتمل عليه حديث عليّ 
فى أول كتاب الحجخ”"ا [هلااب/ ؟]. 


[الباب الثاني] | 
باب ما يباح من الحيوان الإنسي 


616" (عَنْ جابر : أن الئِّيّ 4 نه يَوْمَ حَمَْرَ عَنْ لُحُوم الشمر 
الأَمْيق لكك الحَيْلٍ . ملق 6 [صحيح] 


وَهوَّ لي وأبي 51 3 [صحيح] 
وفي لَفْظِ: أَظعَمَنا رَسُولُ الله كَل لحُومَ الْحَيْلٍِء وَنهانا عَنْ لْحُوم الحُمْرِ. 
رَوَاهُ التَرْهذِي”'' وَصَحَحَهُ. [صحيح] 


.)5 رقم الباب‎ 7٠١ /5( في السنن‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في المسند )١1"١- ١١/8(‏ وأبو داود رقم (5705) والطبراني في «مسند 
الشاميين» رقم (501) والحاكم () من حديث المقدام بن معدي كرب . 
وهو حديث صحي 

(9) «نيل الأوطار» (4/ 014 من كتابنا هذا. 

(4) أحمد في المسند (907/9) والبخاري رقم (00170) ومسلم رقم .)١941/57(‏ وهو 
حديث صحيح . 

(5) في سئنه رقم (514141). 

© في سننه رقم (04م أ ). 
وهو حديث صحيح . 

4 في سئنه رقم )١79975(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
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وفي لَفْظِ: «سَافْرْنا؛ يَعْنِي مَعَ رَسُولٍ الله يكل فَكُنًا نأكُلٌ لْحُومَ الخَيْلٍ 
وَتَشْرَتٌ الباتها: رَوَاهُ الذارفظلي)01. 

25 (رَعَنْ أسَماءً بِنْتٍ أبي بَكْرٍ قالت .دشنا على عند 
رَسُولٍ الله يِه قرسا وَنَحَنُ © بِالمَدِيئَة فأكلناة. معَفُُ ين 

ك1 انك ” دَبَحْنا ريا غلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله لله كل فأكَلْناه نحن وَأَهْل 
بيْته). [صحيح]. 

// “ال/اه" ‏ (وَعَنْ أبي توتى قال رافك" رشبول الله كله يافل لهم 
دَجاج . ! [صحبح] 
وسيأتي الكلام على ذلك. 

قوله: (وأذن في لحوم الخيل) استدلٌ به القائلون بحل أكلها . 

قال الطحاوي”؟': ذهب أبو حنيفة”” إلى كراهة أكل الخيل» وخالفه 
صاحباه وغيرهما. 

واحتحوا:بالاخيان النقزائرة فى حلا ولو كاة ذلك عاضونا من ظريق 
النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق» ولكن الآثار إذا صححت عن 
رسول الله يكل أولى أن نقول بها مما يوجبه النظر»ء ولا سيما وقد أخبر جابر 
«أنه كل أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر». 

فدلٌ ذلك على اختلاف حكمهما. 
)١(‏ في سننه (588/5 رقم 518). 


(؟) أحمد في المسند (5/ 3"50) والبخاري رقم )001١(‏ ومسلم رقم (4"/ 01957). 


وهو حديث صحيح. 

(5) أحمد في المسند (7945/5» )50١‏ والبخاري رقم (06110) ومسلم رقم .)١149/9(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(4:) مختصر اختلاف العلماء له )5١77/5(‏ وشرح معاني الآثار (5/ .)51١‏ 

(5) بدائع الصنائع (079/65). 


لقا 


قال الحافظ"'': وقد نقل الحلّ بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء 
أحد؛ فأخرج ابن أبي 5-3 بسند صحيح على شرط الشيخين عن عطاء أنه قال 
لابن جريج: لم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن جريج: قلت: أصحاب 
رسول الله عَيَئِنِ؟ فقال: نعم. 

وأما ما في ذلك عن ابن عباس من كراهتهاء فأخرجه ابن أبي شيبة"» 
وعبد الرزاق”*' بسندين ضعيفين. 

وسيأتي في الباب الذي بعد هذا عن ابن عباس" أنه استدلٌ لحل الحمر 
الأهلية بقوله تعالى: قل لَه جد في مآ أُوَ 4 الآية"2. وذلك يقوّي أنه من 
القائلين بالحل. 

وأخرج الدارقطني'" عنه بسند قوّي قال: «نهى رسول الله يكلِ عن لحوم 
الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل». 

قال في الف" : [ صصح" القول بالكراهة عن الحكم بن ا 
63 لفن 0 05 المالكية”0© ا 0 التحريم: 
قال [الفاكهاني]"'' : المشهور عند المالكية الكراهة» ل 

وم الكر. 


.)500/9( في «الفتح»‎ )١( 

(5) في «المصنف» )17١/8(‏ وصحح إسناده الحافظ في الفتح .)10٠/9(‏ 

(*) فى «المصنف» (8/ )7٠١‏ بسند ضعيف. 

0 ع أقف عليه في مصنف عبد الرزاق» وقد عزاه إليه الحافظ في «الفتح) (9/١ة0).‏ 


() سيأتي برقم (7014) من كتابنا هذا. 2 (5) سورة الأنعامء الآية: .)١54(‏ 
0 في سننه (5/ رقم "/) وفيه محمد بن عبد الله بن سليمان» هو الخراساني ضعيف . 
(6) في «الفتح» .)60١/9(‏ (9) في المخطوط (ب): (وصحيح). 


.)560/9( حكاه عنه الحافظ 8 «الفتح»‎ )٠١( 
.)187 رقم المسألة‎ 98٠ /١( عيون المجالس‎ )1١( 
.)79/0( بدائع الصنائع‎ )١6( 

.)507 76١ مدونة الفقه المالكى وأدلته (؟/‎ )١1( 
.)481/7( المحيط البرهاني‎ )15( 

)1١(‏ كذا في (أ). (ب): وفي «الفتح» (الفاكهي). 


>32: 


وقد صحح صاحب اللي والهداية 0 والنخيوة” عن أبئ حنيفة 
التحريم» وإليه ذهبت العترة كما حكاه في البحر”*)» ولكنه حكى الحل عن زيد بن 
عله 00 ١‏ 

كك اا إفف 4 5 

واستدل القائلون بالتحريم بما رواه الطحاوي وابن حزم من طريق 
رسول الله كد [7/1174] عن لحوم الحمر والخيل والبغال» . 

قال الطحاوي”": أهل الحديث يضعفون عكرمة بن عمار. 

قال المئفيز 0 لذأمنيها فقن شين بن أنى كثير: فإن عكرمة وإن كان 
مختلفاً في توثيقه قد أخرج له مسلمء لكن إنما أخرج له من غير روايته عن 


6م 


وقال البخاري: حديثه عن يحبى مضطرب. 


وقال النسائى: ليس به بأس إلا فى يحيى. وقال أحمد: حديثه من غير 


)١(‏ العلامة محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري في المحيط البرهاني 
١ .)481/5(‏ ْ 

(؟) الهداية (58/85). 

(9) «الذخيرة»: «تفيد النقول أن الكتاب المذكور من كتب الحنفية. ولم يصرح ابن حجر 
باسم مصنفهء وهو لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة 
البخاري» وكتابه: «ذخيرة الفتاوى» اختصره من كتابه المشهور «المحيط البرهاني» كلاهما 
مقبول عند العلماء». 
راجع: كشف الظنون /١(‏ 857 - 855). 
[معجم المصنفات (ص95١)‏ رقم (057)]. 

(4) البحر المحيط (99:/4). 

نه 0 القاضي الحسين بن أحمد السياغي في «الروض النضير» /١(‏ 7910): «الأول: الرخصة 

في أكل لحوم الخيل. وهو مذهب زيد بن علي؛ والمهدي محمد بن المطهر؛ وقرره في 
«المنهاج ». وقال به أيضاً محمد بن منصور المرادي مع زيادة أكل البرازين».اه. 

00 في شرح مشكل الآثار» (/58 رقم )7١74‏ بسند ضعيف. 

(0) في فى المحلى .)5٠0/87/1(‏ () في «شرح مشكل الآثار» (8/ 007١‏ . 

(9) في «الفتح» .)501١/4(‏ 


>30 


إياسن بن سجلمة مقط ري 

وعلى تقدير صحة هذه الطريق فقد اختلف على عكرمة فيهاء فإن الحديث 
عند | والترمدي”"* مخ طريقه ليبس فيه للخيل ذكرء وعلى تقدير أن يكون 
الذي زاده حفظه. فالروايات المتنوعة عن جابر المفصلة بين لحوم الخيل والحمر 
في الحكم أظهر اتصالاً وأتقن رجالاً وأكثر عدداً [1510/ ب/ ؟]. 

ومن أدلتهم ما رواه في السئن”*' من حديث خالد بن الوليد: «أن النبى كلل 
نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل». 

وتعقب بأنه شاذ منكر لأن في سياقه (أنه شهك بيرع وهو خطأء فإنه لم 
يُسلم إلا بعدها على الصحيح . 

وقد روي الحديث من طريق أخرى عن خالد وفيها مجهول. 

ولا يقال: إن جابر أيضاً لم يشهد خيبر كما أعلّ الحديث بذلك بعض 


الس 
لأنا نقول : ذلك لمعن بعلة مع عدم التصريح بحضوره» فغايته أن يكون من 
مراسيل الصحابة. 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» )١177/7”(‏ و«التقريب» رقم الترجمة (؟511/7). 

(7905) عزاه إليهما الحافظ في «الفتح» (1901/9) من طريقه ‏ أي من طريق عكرمة بن عمار ‏ 
ليس فيه للخيل ذكر. 

(:) أخرجه أبو داود رقم (1090”؟) وابن ماجه رقم )5١94(‏ والنسائي رقم .)577١(‏ قال أبو 
داود: هذا منسوخء قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي كَلِِ. قلت: وأخرجه 
أحمد في المسند (869/5) والدارقطني (7817/5 رقم )1١‏ وإسناده ضعيف» لضعف 
صالح بن يحيى بن المقدام. 
قال البخاري: فيه نظرء والراوي عنهء وهو أبوه لم يوثقه إلا ابن حبان. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف, والله أعلم. 

(5) أخرجها الدارقطني في السنن (7417//5) رقم )1١(‏ وفيه محمد بن عمر الواقدي وهو 
ضعيف . 
وفي سياق الحديث ما يشهد بضعفه وعدم صحتهء فقد جاء فيه أن خالداً شهد خيبرء 


وهو خطأ فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح. 
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وأما الرواية الثانية عنه المذكورة في الباب: «أن النبي كلخ أطعمهم لحوم 
الخيل». 

وفي الأخرى: «أنهم سافروا مع النبيّ يكلا فليس في ذلك تصريح بأنه 
ل ولو فرضنا ثبوت حديث خالد 
يطح يي لدان قم ارحيفن ميا سه ريات ايو المشق هايهها 

أنه قد 0 عاتن احور والبخاري» وموسى بن هاروثء» 

والدارقطني”*'» والخطابي كو رايع هيو ال" ؤفتوالبوق" "ا واخرونة: 

روي لد لالط يال عر 1ه تعالى : ##وَلْكْيْلَ وَالِعَالَ 
َالْحَمِيرَ رَكَبْها وَِيئة4: وقد تمسك بها [أكثر القائلين]”" بالتحريم» وقرّروا 
ذلك: بأن اللام للتعليل » فدلٌ على أنها لم تخلق لغير ذلك؛ لأن العلة المنصوصة 
تفيد الحصرء فإباحة أكلها تقتضي خلاف الظاهر من الآية» وقرّروه أبفا أن 
العطف يشعر بالاشتراك في الحكمء وبأن الآية سيقت مساق الامتنان» فلو كان 
ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم . 

وأجيب إجمالاً: بأن الآية مكية اتفاقاًء والإذن كان بعد الهجرة» وأيضاً: 
ليست نصاً في منع الأكل» والحديث صريح في الحل. ٠‏ 

وأجيب أيضاً تفصيلاً : بأنا لو سلمنا أَنْ اللام للعلة» لم نسلم إفادته الحصر 

في الركوب» والزينة» فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل اتفاقاء ونظير 

ذلك عدي اللقرة البتقورءفى الصحوي 7 نين خاطته راكبها:فقالت: إن لم 
تخلق لهذ نإنما جلقنا للحرت: فإنه مع كونه أصرح في الحصر لكونه بإنما مع 
اللام لا يستدلّ به على تحريم أكلهاء وإنما المراد الأغلب من المنافع» وهو 
الركوب في الخيل والتزين بها والحرث في البقر. 


)١(‏ تقدم برقم )"01/١(‏ من كتابنا هذا. (؟) تقدم برقم (81/75) من كتابنا هذا. 
إفرة في «المغني» ا 0( ف السئن (5/ 59٠‏ رقم .)١‏ 

(5) في معالم السئن (5/ ١0١‏ - مع السنن). 

(0) فى «التمهيد» ١١١ /١١(‏ -الفاروق). 

(0) في الأحكام الوسطى (117/4 - الرشد). 

(8) سورة النخل» الآية: (8). (9) في المخطوط (ب): (أكثر القائلون). 
)١١(‏ البخاري في صحيحه رقم )7141١(‏ ومسلم رقم )7188/1١(‏ من حديث أن هريرة . 


5/ 


وأيضا يلزم المسعدل بالآية أنه لا يجوز خمل الأنقال على الشين والبغال 
والحمير ولا قائل به. 

وأما الاستدلال بالعطف فغايته (دلالة الاقتران"""» وهي من الضعف 
كان 

وأما الاستدلال بالامتنان» فهو باعتبار غالب المنافع . 

قوله: (ذبحنا فرساً). لفظ البخاري 3 خرن قرسا وقد جمع بين 
الروايتين بحمل النحر على الذبح مجازاً. وقد وقع ذلك مرتين. 

قوله: (يأكل لحم دجاج) هو اسم جنس مثلث الدال [1079ب/ 0]7 ذكره 
العنتزي ”3 واب ينل وغيرهماء ولم يحك النووي أن ذلك مثلث» وقيل: إن 
الضم ضعيف. 

قال الجوهري”': دخلتها التاء للوجدة مثل الحمامة. 

وقال إبراهيم الحربي: إن الدجاجة بالكسر اسم للذكران دون الإناث 
والواحد منها ديك. وبالفتح الإناث دون [الذكر]"' والواحدة دجاجة بالفتح 
أيضاً» وفي القاموس”'""': والدجاجة معروف للذكر والأنثى وتثلث.اهء وقد تقدم 
نقله. 

وفي الحديث قصة: وهو أن رجلا امتنع من أكل الدجاج وحلف على 
ذلك» فأفتاه أبو موسى بأنه يكمّر عن يمينه ويأكل» وقصٌ له الحديث. 


)١(‏ انظر: «إرشاد الفحول» )8١١--0(‏ والبحر المحيط (14/75) وشرح الكوكب المنير 
5 57). 
« وأنكر دلالة الاقتران الجمهورء فقالوا: إِنَّ الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في 
الحكم. 

زفق في صحيحه رقم (١كامهة).‏ 

(9) في «الحاشية» كما في «الفتح» (5414/94). 

02 حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (9/ 5414). 

(5) في «الصحاح» .)717/١(‏ 

(5) في المخطوط (أ). (ب): (الذكر). وفي «الفتح» (240/4): «(الذكران). 

61 القاموس المحيط ص٠11.‏ 
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[الباب الثالث] 
باب النّهْي عَنِ الحُمّرٍ الإنسِيّة 


26> لعَنْ أبي تَعْلْبَةَ الحُشَنِيَ قالَ: حَرّمَ َسُولُ الله كله لحومَ 
الم الأَهُلِيّة. لصنس م وَرَادَ 0 ., : وَلخمّ ؛ كل كل بذئ ناب مِنّ 
السباع) . [صحيح] 

4/ هاه" (وَعَنِ البّراء بْنِ عازب قالَ: تهانا رَسُولُ الله كله يَوْمَ خَيْبرَ عَنْ 
لُحُوم الْحُمْرٍ الإنْسِيَّ نَضيجاً وَنيئَاً”". [صحيح] 


-. 


5 


ل يي لد نَّ رَسُولَ الله ب نَهَى عَنْ أكل لُحُوم 
الْحُمُرٍ الأَهْلِيّة. مُتَقَنُ عَلَيْهما)”“. [صحيح] ا 

1ه" (وَعَنْ ابن أبي أؤفى قالَ: ّهَى لني يله عن لْحُوم الْحَمر. 
رَوَاهُ أحَمدُ”” وَالبْخَارِيُ"2. [صحيح] 

71 7 (وَعَنْ زَاهِرٍ الأسْلْمِيَ ده الشَّجَرَةَ قالَ: 
لأوقِدٌ تَحتٌ القَدُورٍ بلُحُوم الحمر إِذْ نادّى مُناد: إن رَسُولَ ل ع 
ل الل 

5/4/1" - (وَعَنْ عَمْرو بْن دينارٍ قالَ: قُلْتُ لِجابرٍ بن رَيْدِ: يَرْعُمُونَ أن 
رَسُولَ الل ف تَهى عَنِ الحمُرٍ الأخليّة, قالّ: قَدْ كان يَقُولُ ذلك الحَكم بْنُ عَمرٍ ءَ 
الغِفَارِيُ عِنْدَنا بِالبَصْرَةَء وَلَكِنْ أبى ذلك البَخْرٌ ابْنُ عباس وَكَرأ: #قل د 


كه 


1 


.)١1951/57( والبخاري رقم (0671) ومسلم رقم‎ )١97/5( أحمد في المسند‎ )١( 
.)١97/5( فى المسند‎ )( 

(0) أحمد في المسند (5917/5) والبخاري رقم (0071) ومسلم رقم (011/50). 

(:) أحمد في المسند )٠١7/75(‏ والبخاري رقم (0017) ومسلم رقم (051/75). 

(5) في المسند (766/5). (5) في صحيحه رقم (0001765 00175). 
0 البخاري في صحيحه رقم (7/ا51). : 
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ل ل ل ا 

5 3580" (وَعَن أبي هْرَيْرَةَ: أن النَبِيَ كل حَرَّمْ يَوْمَ حَيِبَرَ كُلَّ ذِي ناب مِنّ 
السّباع وَالمُجَثَمَةَ والحِمَارَ الإنْسِيٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ" وَالتَّرْمذِيُ وصَححَةُ)؟©. [صحيح] 

5816" - (وَعَنٍ ابْنِ أبي أَوْفَى قال: «أصَابَْنا مَجَاعَةٌ لِيَالِي خَيْيرَ؛ِ كَلَمًا 
كان يَوْمُ حَيِبَرَ وَفَعْنا في الحُمْرٍ الْأَهْلِيّةِ فائتحرناهاء فَلَمّا غَلَثْ بها القُدُورٌ نَادَى 
مُنادِي رَسُولٍ الله يَكِِ أن اكْفِئُوا القُدُورَ لا تأكُلُوا مِنْ لوم الْحمر شَيْعاً. فَقَالَ 
تاي : إِنْمَا نَهَئ عَنْها رَسُولُ الله يلك لأنّهَا لَمْ تُخَمّسْ؛ٍ وَقالَ آخَرُونَ: نَهَ عَنْها 
لَه مُتَعَوْا”' عَلَيْهِ. [صحيح] 


وك ثبت النَهَْ م مِنْ رِوَايَة عل" واس 0 0 قَنْ ذكرًا). 

قوله: (الانسية) قال في الفت”" : ا وسكون النون منسويبة إلى 
لاسن ويقال فيه: ألتبدية بفتحتين . وزعم ابن الل أن في كلام أب موسى 
المديني”' '' ما يقتضي أنها ا ثم السكون: 

وقد صرح الجوهري”٠‏ "أن الأانين شود فين لوحف ولم يقع في شيء 


.)0019( في صحيحه رقم‎ )0( .)١54( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

9 فى المسند (955/:5). 

)في 'بجة رقم (م195) وقال + مدا احديك حي مح : 
وتقدم مختصراً برقم .)١519(‏ 
قلت: وأخرجه مسلم رقم )١1975(‏ والنسائي رقم (5775) وابن ماجه رقم (771370). 
وهو حديث صحيح. 

(5) أحمد في المسند (797/5) والبخاري رقم )577١(‏ ومسلم رقم (19717//95). 

(5) أخرجه أحمد في المسند )79/١(‏ والبخاري رقم )45١5(‏ ومسلم رقم (59. /"١‏ 


.)١100/ 
وهو حديث صحيح.‎ 

(0) أخرجه أحمد في المسند )١١5/5(‏ والبخاري رقم (51948) ومسلم رقم )١950/754(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(6) في «الفتح» (504/9). (9) النهاية .)87/1١(‏ 

.)4077/7( الصحاح للجوهري‎ )١١( .)48/١( المجموع المغيث‎ )9١( 


*. 


من روايات الحديث [١6؟ب/ب/١]‏ بضم ثم سكون مع احتمال جوازه؛ نعم زيف 
أبو موسى الرواية بكسر أوله ثم السكونء فقال ابن الأثير”"'2: إن أراد من جهة 
الرواية وإلا فهو ثابت في اللغة؛ والمراد بالإنسية: الأهلية» كما وقع في سائر 

ويؤخذ من التقييد بها جواز أكل الحمر الوحشية» ولعله يأتي البحث عنها 
إن شاء الله [تعالى]”". 

قوله: (إذ نادى منادي) وقع عند مسلم”": أن الذي نادئ بذلك أبو طلحة. 

ووقع عند ملل 7 ا بلالا نادى بذلك. 

وعند النسائي”*' أن المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف, ولعلَ عبد الرحمن 
نادئ أوَلا بالنهي مطلقاء ثم نادى أبو طلحة بزيادة على ذلك وهو قوله: «فإنها 
رجس». ش 

قوله: (وقرأ قل ل آيلُ4”") الآية. 

هذا الاستدلال إنما يكم في الأشياء التي لم يرد النص بتحريمها. 

وأما الحمر [الإنسية]”'" فقد تواترت النصوص على ذلك» والتنصيص على 

ويفا الآية مكة: 
الأهلية مخافة قلة الظهر)ا. رواه ابن 0000 وال م وإسناده ضعيف . 


)١(‏ النهاية /١(‏ 7م - 87). () زيادة من المخطوط (ب). 

(9) في صحيحه رقم (ه"8/ .)195٠‏ (4) في صحيحه رقم .)1١97/55(‏ 

(0) في سئنه رقم (4751). 

ش وهو حديث صحي 

.)١55( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(1) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(0) في المخطوط (ب): (ورد). (9) لم أقف عليه عند ابن ماجه في سئنه. 
)٠١(‏ في «المعجم الكبير؛ (ج١١‏ رقم .)١5575‏ ِِ 


ا 


وفي البخاري”' في المغازي: أنَّ ابن عباس تردّد هل كان النهي لمعنى 
خاصٌ أو للتأبيد؟ وعن بعضهم: إنما نهى عنها النبي كَلِةِ لأنها كانت تأكل 
العذرة. 

وفي حديث ابن أبي أوفى”' المذكور في الباب» فقال ناس: إنما نهى عنها 
لأنها لم تخمّس 

قال الحافظ”": وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت 
جلذلة 0/133 أو غونها ديع ان 7ن انام وده وفإنها رجي البو كدلك 
الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة””. انتهى 

والحديثان متفق عليهماء وقد تقدما في أول الكتاب في (باب نجاسة لحم 
الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح)''' من كتاب الطهارة. 

قال القرطبي”': ظاهره أن الضمير في (إنها رجس) عائد على الحمرء 
لآنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلهاء وهذا حكم النجس 
فيستفاد منه تحريم أكلها لعينها لا لمعنى خارج. 

وقال ابن دقيق العيد”": الأمر بإكفاء القدور ظاهر أنه بسبب تحريم لحم 
الم 

قال الحافظ”'': وقد وردت علل أخر إن اذ صخ رع شيء منها وجب المصير 
إليه» لكن لا مانع أن يعلل د بأكثر من علة 

وحديث أبي ثعلبة””'' صريح في التحريم فلا [معدل]"''' عنه 


-2 وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ /41) وقال: «فيه حبان بن علي وفيه ضعف وقد وثق». 
)١(‏ في صحيحه رقم (9ا5717). (؟) تقدم برقم (0481) من كتابنا هذا. 

[فوة في «الفتح») (5651/9). 

(5) أخرجه أحمد والبخاري رقم (2»)5194 ومسلم رقم )١194٠/5(‏ وهو حديث صحيح. 
(5) أخرجه أحمد في المسند (18/5) والبخاري رقم (//151) ومسلم رقم (91/ 1807). 
(؟) «نيل الأوطار» )595/١(‏ من كتابنا هذا. 

(0) في «المفهم» له (54/6؟57). (8) في «إحكام الأحكام» ص9؟9 - .47"١٠‏ 
(9) في «الفتح» (507/9). (١1١)تقدم‏ برقم (701/5) من كتابنا هذا. 
(١١)في‏ المخطوط (ب): (يعدل). 


بض 


وأما التعليل بخشية قلة الظهر فأجاب عنه الطحاوي"'' بالمعارضة بالخيل» 
فإن في حديث جابر”" النهي عن الحمر والإذن في الخيل مقرونان» فلو كانت 
العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع لقلتها عندهم وعرّتها وشدّة 
حاجتهم إليها. 

قال النووي”": قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن 
بعدهم» ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً إلا عن ابن عباس» وعند 

وقد أخرج أبو داود”' عن غالب بن أبجر قال: «أصابتنا سنة فلم يكن في 
مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمرء فأتيت رسول الله يك فقلت: إنك حرّمت 
لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة» قال: «أطعم أهلك من سمين حمرك)», 
فإنما حرّمتها من أجل جَوَالٌ القرية» بفتح الجيم والواو وتشديد اللام جمع 

كم(0) إن . 1 ١‏ 0 : 
جالة 2 مثل : سوام جمع سامة بتسشديد الميم» وهوام جمع هامة: يعني الجلالة» 
وهي التي تأكل العذرة. 

والحديث لا تقوم به حجة. 

قال الحافظ2'7: إسناده ضعيف: والمتن شاد مخالف للأحاديث الصحيحة» 
فلا اعتماد عليه. 

قال السززي”“اختلتت فى إسشاقة كتير . 

وقال البيهقى : إسناده مضطرب . 

قال ابن عبد البر”": روى عن النبئ كَل تحريم الحمر الأهلية: علي» 


.)5١7-505/5( في شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)41/17( من كتابنا هذا. () في شرحه لصحيح مسلم‎ )701/١( تقدم برقم‎ )١( 
/  .098909( في سئنه رقم‎ )5( 
وهو ضعيف الإسناد ومضطرب.‎ 
.)505/9( في «الفتح»‎ )5( .)7١7/١( والفائق‎ )7587 /١( النهاية‎ )5( 
.)700 /0( فى «المختصر)»‎ )0 
الفاروق).‎ ٠١8 - ٠١1//11( في «التمهيد»‎ 0 


رونا 


وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو [بن العاص 0 2. وجابرء والبراءء 
وعبد الله بن أبي أوفى» وأنس» وزاهر الأسلمي» بأسانيد صحاح وحسان. 

وحديث غالب بن أببى 9) لا يعرّج على مثله مع ما يعارضه ويحتمل أن 
ا المطلق بكونها تأكل 
العذرات . 

وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني””" عن أمّ نصر المحاربية: «أن رجلاً 
سأل رسول الله كله عن الحمر الأهلية فقال: «أليس ترعى الكلاً وتأكل الشجر؟»» 
قال: نعمء قال: «فأصب من لحومها»»). 

وأخرجه ابن أبي شيبة”*' من طريق رجل من بني مرّة قال: سألت. .. فذكر 
نحوه. 

فقال الحافظ227: في السندين مقال. ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحريم. 

قال الطحاوي”"": لولا تواتر الحديث عن رسول الله كَل بتحريم الحمر 
الأهلية لكان النظر يقتضي حلهاء لآن كل ما حرّم من الأهلي أجمع على تحريمه 
إذا كان وحشياً كالختزير» وداج مويل الوحدي: فكان النظر يقتضي حل 
الحمار الأهلي. 


قال في الفتح”"': وما ادّعاه من الإجماع مردودء فإن كثيراً من الحيوان 
الأهلي مختلف في نظيره الحيوان الوحشي كالهرٌ. 


قوله: (كل ذي ناب من السباع) سيأتي الكلام فيه. 


000 ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 

(1) تقدم وهو عند أي داود برقم (07809). 
وهو ضعيف الإسناد ومضطرب . 

(9) في (المعجم الكبير) (ج10 رقم المقرة” 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (51/5) وقال: «فيه ابن إسحاق وهو مدلسء» وبقية 
رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضرا. 


(5) في «المصنف» (7/5/8). (0) في «الفتح» (5057/9). 
(7) في شرح معاني الآثار (5/ .)51١‏ 0 (505/4). 
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قوله: (المجّئمة) بضم الميم وفتح وتشديد [571أ/ ب/؟] المثلثة على صيغة 
اسم المفعول» وهي كل حيوان ينصب ويقتلء إلا أنها قد كثرت في الطير 
والأرنب وما يجثم في الأرض» أي: يلزمهاء والجثم في الأصل: لزوم المكان 
أو الوقوع على الصدر أو التلبد بالأرض كما في القاموس”''» التجثيم نوع من 
المثلة [0٠4اسب/؟].‏ 


[الباب الرابع ] 
باك« تعريم كل في جات هن الماع اومحاج رمن الفطدن 
507 عن ابي لغلة الختوي نز سُولَ الله كلل قالَ: كل ذِي ناب 
من السباع فأكلَه حَرَامٌ» واه الجماعة 


0 


إِلّا البُخَارِيّ وأبا دَاوّْه)”2. [صحيح] 
١‏ 681" (وَعَنٍ ابن عَبَّاسٍ قال : نَهَى رَسُولُ الله يك عَنْ كُلّ ذي ناب مِنّ 
السّباع وكُلٌ ذي مِحُلّب مِنَ لطر . رَوَاه الجَماعَةٌ إِلّا البُخارِي وَالتُوْمِذِيَ)”". [صحيح] 


.١50”ص القاموس المحيط‎ )١( 
.)١9٠/1١( وقاله ابن الأثير فى «النهاية» (١/ه7؟) والفائق‎ 

(0) أحمد في المسند (5/ 187 195) والبخاري رقم (0010) ومسلم رقم (19137/15) وأبو 
داود رقم (؟ والنسائي رقم (5775) والترمذي رقم )١41//(‏ وابن ن ماجه رقم (5775). 
عن أبي ثعلبة الخشني, أن رسول الله يكل «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع». 
« قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» 45/١‏ رقم .)1١7‏ 
عن أبي ثعلبة الخشني» أن رسول الله كل قال: «أكل كُلّ ذي ناب من السباع حرام؟. ‏ . 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» )711١/15(‏ رقم :)58١37(‏ «قال أبو عمر: هكذا رواه 
يحيى» عن يات 0 الإسناد» عن ابن شهاب» عن أبي إدريس» عن أبي ثعلبة» عن 
النبي كَ. . 
)7/5 0م يرويه أحدٌ كذلك» لا من أصحاب ابن شهاب» ولا من عاك مالك . 

(77070)- وإنما هذا اللفظ حديث أبي هريرة من رواية مالك» عن إسماعيل بن أبي 

حكيم» عن عبيدة بن أبي سفيان الحضرمي» عن أبي هريرة. 
 )37017(‏ والمحفوظ من حديث أبي ثعلبة: «أن رسول الله كَكِ نهى عن أكل كل ذي 
ناب من السباع». 1 
وخلاصة القول: أن لفظ مالك شاذء والله أعلم. 

(9) أحمد في المسند )"١7” 25894 .755/١(‏ ومسلم رقم .)191"5/1١5(‏ 
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6856" (وَعَنْ جابر قالَ: حَرّمَ رَسُولُ الله كل يَعْنِي يَوْمَ خَيْبْرَ لحُومَ 
الحَمْرٍ الإِنْسِيّة» وَلحُومَ البغال» وَكُلَّ ذِي ناب من السّباع» وكُلَ ذِي مِحْلَب مِنَّ 
الطَيْرٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ"' وَالتَّرْمِذِيُ)7". [صحيح] 

49 586" -(وَعَنٍ عِرْباضٍ بْنِ سارِيّة: أن رَسُولَ الله كله حَرّمَْ يَوْمَ حَيْبَرَ كل 
ذي مسلب مِنَّ الطَيْرٍ ونُحُومَ الحُمْرٍ الأهلِيِّ وَاحُلْسَة وَالمُجَنَمَة. رَوَاُأحمَةُ”' 


سنو كه ورث(5) ديه . مس امم اع 52 سك م . ساسس, سام 2 . 
وَالترمِذِي” وقال: نهى. بَدَلَ لمظٍ التخريم. وَرَادَ في رِوَايَةٍ: قالَ أبو عاصم: 

د كل 54 ةر مس )مهرمع كوهم ل 6 2 ه عع لم وان معو هم 
المجثمة : أن ينصب الطير فِيرْمَى . وَالحُلْسَه الذئبٌ أو السَبْع يُذْرِكه الرّجل فَيأْخَذْ مِنّْه 


حديث جابر أصله فى الصحيحين”*' كما سلف» وهو بهذا اللفظ بسند لا 


وأبو داود رقم )78٠0*(‏ والنسائي رقم (577) وابن ماجه رقم (097784. 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (897) والبيهقي (0915/9. 
وهو حديث صحيح . 

. 0777 /9( في المسند‎ )١( 

(؟) في سننه رقم )١5174(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
إسناده ضعيف» عكرمة بن عمار» قال أحمد: مضطرب الحديث عن يحيى بن أبى كثير. 
وقال علي بن المديني: أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير ليست بذاك: مناكير» كان 
وقال البخاري: مضطرب في حديث يحبى بن أبي كثير. 
قلت: ومما يدل على اضطراب عكرمة فيه ما رواه أحمد في المسند (7”07/7) وأبو داود 
رقم (7789) والدارقطني في سننه (5494/5 رقم 19) والبيهقي (/7”37”) من طرق عن 
حماد بن سلمة؛ عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله» قال: «ذبحنا يوم خيبر الخيل 
والبغال والحمير» فنهانا رسول الله كَل عن البغال والحمير» ولم ينهنا عن الخيل». 
وأخرجه الحاكم (/) من طريق يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن أبي 
الزبير» وعمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله. وصححه الحاكم على شرط مسلمء 
ووافقه الذهبى. 
وصححه ابن حبان رقم (01177). 

(*) في المسند .)١77/5(‏ 

(5) في سئنه رقم .)1١4175(‏ 
صحيح دون قوله: (الخلسة). 

(5) البخاري رقم (5670) ومسلم رقم .)١951/55(‏ 
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بأس به كما قاله الحافظ في الفتح”": وكذلك حديث العرباض بن سارية لا بأس 
بإسناده . 
قوله: (كل ذي ناب) الناب”": السنّ الذي خلف الرباعية جمعه أنياب. 
قال ابن سينا: لا يجتمع في حيوانٍ واحدٍ نابٌ وقرن معاً. وذو الناب من 
السباع كالأسد» والذئب» والنمر» والفيل» والقردء وكل ما له ناب يتقوّى به 


ويصطاد. 

قال في النهاية”": وهو ما يفترس الحيوان ويأكل قسراًء كالأسدء والنمرء 
والذئب ونحوها. 

وقال في القاموس”): والسبع ‏ بضم الباء وفتحها : المفترس من 
اليحوا نم انين 


ووقع الخلاف في جنس السباع المحرّمة» فقال أبو حنيفة”*': كل ما أكل 
اللحم فهو سبع حتى الفيل والضَّبّ واليربوعٌ والستّور. 

قال الشافعث”"': يحرم من السباع ما يعدو على الناس» كالأسدء والنمر» 
والذتب. وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان. 

قوله: (وكلٌ ذي مخلب) المخلب ‏ بكسر الميم وفتح اللام ‏ قال أهل 
اللغة”": المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان. 

وفي الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع» وذي المخلب من 
الطير» وإلى ذلك ذهب الجمهور””. 

وحكى ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالك" مثل قول الجمهور. 

وقال ابن العربي”“'': المشهور عنه الكراهة» قال ابن رسلان: ومشهور 


.)815 (و/لاهة5). 000 (5) النهاية (؟/‎ )١( 


(9) النهاية (9617/1). (5) القاموس المحيط ص978. 

(5) بدائع الصنائع (0/ 079 والهداية (58/5). 

(5) البيان للعمرانى (007/5). (0) القاموس المحيط ص؛١٠.‏ 

(8) المغنى لابن قدامة (919/1). (9) عيون المجالس (914/5 رقم 586). 


(١٠)في‏ الأحكام القرآن» (؟/07/57). 


ذا 


مذهبه على إباحة ذلك» وكذا قال القرطبى”''؛ وقال ابن عبد البت”2: اختلف فيه 
5 ل ص2) 1 0١‏ 1 

عن ابن عباس وعائشة ل لم و 0 

الشعبي » وسعيد بن جبير؟ يعني عدم التحريم» واحتجوا بقوله تعالى : دل ب ل 

ك 7 ل إل اليه 


وأجيب بأنها مكية» وحديث التحريم بعد الهجرة» وأيضاً هي عامة 
والأحاديث خاصة» وقد تقدم الجواب عن الاحتجاج بالآية مفصلاً. 


وعن بعضهم: أنَّ آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام؛ لأنه تقدم قبلها حكاية 
عن الجاهلية: أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم فنزلت الآية: 
#قل َه جز 70 أ من المذكورات. 

ويجاب عن هذا: أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”"©. 


قوله: (ولحوم البغال) فيه دليل على تحريمه”” وبه قال الأكثرء وخالف في 
ذلك الحسن الضوي 0 كينا حكاه عنه فى البحد 0 . 
قوله: (والخلسة)”” '' بضم الخاء وسكون اللام بعدها سين مهملة» وهي ما 


)١(‏ في «المفهم» له .)5١16/4(‏ (؟) في التمهيد "6٠١ /٠١(‏ الفاروق). 

قرف أخرج عبد . الرزاق في «المصنف» رقم ( عن الضحاك قال: تلا ابن عباس هذه 
الآية #قل ل لمدُ» [الأنعام : 65 الآية» فقال: «ما خلا هذا فهو حلال». 

2 وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم )810١/(‏ عن القاسم بن محمد قال: سئلت عائشة 

عن أكل كل ذي ناب من السباع فتلت: طقل لَه لبد فى م1 أو إِ رما عل طَاعِر 

يعم » - إلى - 9دما مَسْفُوعَا» [الأنعام: 6 فقالت: قد ترى في القدر صفرة الدم. 
وهو أثر صحيح: ١‏ 

)2( سورة الأنعام» الآية: .)١540(‏ 

(5) «إرشاد الفحول» (ص408) بتحقيقي» والبحر المحيط ("/ 1946). 

0) المغنى (19/17"). 

(8) موسوعة فقه الحسن البصري (؟//508) وذكره القفال في «حلية العلماء» (408/6). 

(9) البحر الزخار (5/ 079٠‏ . 

.)5١05/١( والمجموع المغيث‎ )0١11//١( »ةياهنلا«)١(‎ 
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قوله: (والمجثمة)”''» قد تقدم ضبطها وتفسيرها. 


[الباب الخامس] 
باب ما جاءً في الهرّ والقَنْقْذ 


9-2 أعَنْ جابر: أن النّبِىَ ل نَهَى عَنْ أكل الهرٌ وأكل ثُمَنِها. 
رَوَاهُ أبو دَاوْد7' وَابْنُ ماجة”" وَالتَرْمِذِيُ)2. [ضعيف] 
شماه 2 3 هوم 1 سس س2 ه0086 59 1 عه ه> بره 
"560870١‏ (وَعَنْ عِيِسَى بْن نَمَيْلَةَ المَرَارِي عَنْ أبيه قالَ: كنت عِنْدَ ابْنٍ 
20 10 م ه الت 0 2 > ٠‏ 0 ع هو 5 _4 22 ك2 رسام > 
عمَرَ فَسيْلَ عَنْ أكل المَنْمْذْء قبلا هَذِهِ الآيَهَ: #قل لا لَحِدُ فى مآ أوحى إِلَ محرّما» 
.(ه) ا معو ماع © لارام ريه ع 20 - 0 21 0 
الآية '» فقال عنده: سمعت ابا 0 ل: ذكر عند الئي» كد [181أ/ ؟] 
ب سح _- 4 با هريره يمو دم يي د 
م 2 ءَ 2 2 2 إن 000 8 7 00 2 د عتالشل 5 أ 
قَقالَ: «خَبِيكَة مِنَ الحَبَائْثِ). فَمَالَ ابْنُ عُْمَرَ: إِنْ كان قالهُ رَسُولٌ الله يك فَهُوَ كما 
ال ]يي واو 4115 :[أمقانة سك ] 
رو وابو داو ب 
حديث جابر فى إسناده عمر بن زيد امعان 50 قال الاين وابن 
حبان: لا يحتجٌ به. ش 


.١150”ص والقاموس المحيط‎ )١90/١( والفائق‎ )50 /١( «النهاية»‎ )١( 
.09160( (؟) في سننه رقم (09580. (6) في سئنه رقم‎ 
.)١17180( في سئئه رقم‎ ):4( 
.)١١/5( قلت: وأخرجه أحمد (7//ا19١) والبيهقى‎ 
كال" الترملع :هذا نويف غريه» ومس بن زيف كارت كير الع وو عله خيز‎ 
' .)114417( عبد الرزاق. وقد ضعف الألباني الحديث في الإرواء رقم‎ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيفء والله أعلم.‎ 
.0781/15( في المسند‎ )5( .)١56( سورة الأنعام» الآية:‎ )0( 
.070/44( في السئن رقم‎ )0( 
. وفيه عيسى بن نميلة ضعيف‎ 
قال الذهبي في الميزان (؟/ 073717 رقم (5570): «وما روى عنه سوى الدراوردي حديثه‎ 
٠ فى أكل القنفذ».‎ 
.)4898( عمر بن زيد الصنعاني: ضعيف. من السابعة. (دت ق) التقريب رقم الترجمة‎ )4( 
.)5315 - "١7 /0( انظر: «المختصر» للمنذري‎ )9( 


م 


وقد أخرج النهي عن أكل ثمن الكلب والسنور مسلم في صحيح”" . 

وحديث عيسى بن نميلة: قال الخطابي”" : ليس إسناده بذاك. وقال 
البيهقي'": إسناده غير قوي ورواه شيخ مجهول. 

وقال في و ااا رجات تف 

وقد استدل بالحديث الأوّل على تحريم أكل الهرّء [وظاهره]”” عدم الفرق 
بين الوحشيّ والأهلي. 

ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب. 

وللشافعية"2 وجه فى حل الهرّ الوحشيٌ» كحمار الوحش إذا كان وحشيّ 
الأصلء لا إن كان ل يدك 07 ٠‏ 

قوله: (عن عيسى بن ثُميلة) بضم النون» وتخفيف الميم مصغر نملة» ذكره 
' ابن حبان في الثقات9 . 

قوله: (القنفذ”*» هو واحدء القنافذ. والأنثى الواحدة قنفذة» وهو بضم 
القاف». وسكون النون» وضم الفاءء وبالذال المعجمة» وقد تفتح الفاء. وهو 
نوعان: قنفذ يكون بأرض مصر قدر الفأر الكبير» وآخر يكون بأرض الشام في 
قدر الكلب [١1١ب/ب/١]‏ وهو مولع بأكل الأفاعي ولا يتألم بهاء كذا قال ابن 
رسلان في شرح السنن. 

وقد استدلٌ بالحديث على تحريهم'" القنفذ؛ لأن الخبائث محرّمة بنصّ 
القرآن» وهو مخصصٌ لعموم الآية الكريمة» كما سلف في مثل ذلك. 

وقد حكى التحريم في البحر”١''‏ عن أبي طالب والإمام يحيى. 


.)١6ا//5( في صحيحه رقم (1959/57). (؟) في «معالم السئنن»‎ )١( 
.)7١5/0( ذكره المنذري في «المختصر»‎ )0( 

(5) رقم الحديث )١1437/(‏ بتحقيقي . (0) فى المخطوط (ب): (وظاهر). 
(5) البيان للعمراني (007/5). 69 في «الثقات» (/86:). ١‏ 
)0 الصحاح للجوهري (؟/058).. (9) انظر: «المغني» اام 


.)77317/5( البحر الزخار‎ )٠8١( 


م 


قال ابن رسلاة راويا عن القفال”"' أنه قال: إن صحٌ الخبر فهو حرام» وإلا 


رجعنا إلى العرب» والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه. 
قال 'طاللة "ادو الى عمف" اليفك مكروو ب ورهن فيلا القاففى ١‏ 


).2 على (06) 
والليث 6 وأبو تور .اه.:: 
0)اء 


وحكى الكراهة في البحر”"” أيضاً عن المؤيد بالله. 


والراجح : أن الأصل الحلُ؛ حتى يقوم دليل ناهض ينقل عنه أو يتقرّر أنه 

0 ال كن ' عن مَلْقّام بن له 
قال: «صحبتٌ النبئ كَلةِ فلم أسمع لحشرات الأرض تحريماً». 

وهذا يؤيد الأصل وإن كان عدم السماع لا يستلزم عدم ورود دليل» ولكن 
قال البيهقي”' 3 : إن إسناده غير قوي. 

وقال النسائي : ينبغي أن يكون ملقام بن التلب ليس بالمشهور. 

قال ابن رسلان: إن حشرات الأرض كالضتٌ والقنفذ 20 3 أشبههاء 
وأطال في ذلك. 


)١(‏ قال القفال فى «حلية العلماء» :)5٠07/9(‏ «ويحل القنفذ. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا 
بحل هيت 7 
(0) التهذيب فى اختصار المدونة (؟9/5١).‏ 
والمدونة (5/ 15). 
فر بدائع الصنائع (5/0). 
(5) البيان للعمرانى (5/ 00) والمهذب (8658/5). 
والمجموع  17/4(‏ "1). 
(5) ذكره ابن المنذر في «الإشراف» (5/ 75١‏ رقم 15195). 
(0) موسوعة أبى ثور ص478. 
وذكره ابن المنذر في «الإشراف» (751/7 رقم 11943). 
(0) البحر الزخار (7717/5). 
000 في سننه رقم (1/944) بسند ضعيف. 
(9) ويقال: هلقام» وهو مستور كما في التقريب (؟/717/1). 
)٠١(‏ في السنئن الكبرى (757/9). 


١ 


[الباب السادس] 
بابُ ما جاءَ في الضَّبّ 


1 4 (عَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ خالِدٍ : تن الوليقة أنه اخيرة أنه فخل 
0 رَسُولٍ الله يل على مَِمُوتة وَهِيَ خاليهُ وَالة اْنِ عباس قَوَجَدَ عِنْدَها ضَبَاً 


مودعم 


ذا قَدِمَتْ به أَخْتها حُفيْدَ حَميْدَة بنْكُْ الحارثِ نجل قَقَدَّمَتِ الضَّبّ سول الله عَللِن 
مَحيُو مِنْ رسو 3 


فَأَهْوَى بِيدِهِ إلى الضَّبّء فَقالَتٍ امْرأةٌ مِنَ النْسُوةَ الحُضُورٍ: أخْبرْن رَسُولَ الله يكل 
بما قَدَّمْئنَ لَه قُلْنّ: هُوَ الضّبٌٍّ يا رَسُولَ الله فَرَقَعَ رَسُولٌ الله بل يَدَهُ فَقالَ 
خالد بْنُ الوَلِيدِ: أحَرَامٌ الضَّبٌ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: «لاء وَلَكِنْ لَمْ يَكَنْ رضن 


قَوْمِي فأجدني أعاقُة». قالَ خالد: فَاجْتَرَرْتُهُ فأكَلْيُهُ وَرَسُولُ الله يله يَنْظدُ ل 


ينْهَني. رَوَاهُ الجَماعَةٌ إلا النَرمِذِيَ)27. [صحيح] 
لاسو لد سُولَ الله كله سيِْلَ عَنِ الضَّبٌ فَقالَ: 


«لا آكُلهُ وَلا أَحَرّمُة مُتَمَن عَلَيْها'". [صحيح] 


وفى روايّةٍ عَنْهئ أن نَ النْبِىَ بلِ كانَ نَ مَعَهُ نامس فِيِهمْ سَعْذُ نالو يمضه 
قَنَادَتِ امْرأةٌ مِنْ نسائو: إِنَّهُ لَحُمُ ضَبّء كَقالَ رَسُولُ الله يك: «كُلُوا فإنّهُ حَلالُ 
وله لسن عن طعاف ا روا 1 ول [صحبح] 


604015" (وَعَنْ جابر: أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَََابٍ قالَ في الصَّبّ: إِنَّ 


للق أحمد في المسند (:/قى3 )0 والبخاري رقم 60 ومسلم رقم (55/) وأبو 
داود رقم (1745”) والنسائي رقم (47179) وابن ن ماجه رقم (57151). 


وهو حديث صحيح . 
)١(‏ أحمد في المسند (47/5) والبخاري رقم (0077) ومسلم رقم (50/ 1957). 


وهو حديث صحيح. 
(0) أحمد في المسند (؟//177). 


وهو حديث صحيح . 


5 


1-1 وم 
8 و 


- 1 1 110 .0 0070 م «خ لط د 81 7 رم 2006 
رَسُولَ الله [١14ب/2]‏ [46ق]1'" لَمْ يُحَرّمْهُء وَإِنَّ مُمَرَ قالَ: [إن]1 الله لَينْمَعٌ به غَيْرَ 
00 50 2 2-0 5 2 5-76 5 د - ٠‏ 0 .6 11 ره 
وَاحِدِء وَإِنْمَا طعامٌ عامّةٍ الرّعاء مِنْهُ» وَلَّوْ كان عِنْدِي طَعِمْتُهُ. رَوَاهُ مُسْلِم " وَابْنُ 
ماجَة)!*) 


1 من 


51166 (وَعَنْ جابر قالَ: أَتِى رَسُولُ الله يل بضَبّء فأبَى أنْ يأكل 
مِنْهُ وَقالَ: «لا أَدْرِي لعَلَّهُ مِنَ القرُونِ التى مُسِحَثْ))!*'. [صحيح] 


50975" (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ: أن أغْرَابياً أنَى النْبِي كل فقالَ: إني في 

5 رك كر م َه مد 16م عاه 212 0 > ومسي 4ه 
غائط مَضَبَّةٍ وَإنَهُ عامّةٌُ طعام أُمْلِيء قالَ: فَلْمْ يُجِبْهُء فَمَلْنا: عاوذةُء فَعَاوَدَهُ فَلَمْ 
ل 0 - و ماله + قم نه 9 ا ا 
يُحِبْهُ تلاثأء ثم نادَاهُ رَسُولُ الله كَل في الثالِتَةَ فَقالَ: «يا أغرابي: إنَّ الله لْعَنَّ 


- 
ساس 


- أو عَضِبَ على - سِبْطٍِ من بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَسَحَهُمْ دَوَابٌ يَدِبُون في الأَرْض» 
ولا أذري لَعَلَّ هَذَا مِنْها فَلَّمْ آكُنْهَاء [وَلا]" أنهى عَنْهاكء رَوَاهُمَا مد" 
ونهلهة”. [صحيح] | 

وَكَدْ صَحّ عَنْهُ ل أن المَمْسُوحَ لا نَسْلَ لَهُ وَالطَاهِرٌ أنّهُ لَمْ يَعْلَمْ ذلك إِلّا 


مع عد مو 


ه لء 5 ج22 5 *« 3 20-5 م 2-4 - 0 
بوحى » وان تَرَدْدَه فى الضبٌ كان قبل الوَحي بذلك. والحدِيث يرويه ابن مسعود: 


)١(‏ زيادة من المخطوط (ب). 

(32١‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(9) في صحيحه رقم .)195٠/19(‏ 

(4:) في سننه رقم (07179. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (9//ا5) رقم هذا إسناد رجاله 
ثقات إلا أنه منقطعء حكى الترمذي في «الجامع» عن البخاري أن قتادة لم يسمع من 
سليمان اليشكري. ..2 اه. 
إسناده ضعيف . 

(0) أخرجه أحمد في المسند )"8٠١/(‏ ومسلم رقم .)١959/58(‏ 
وهو حديث صحيح. 

)١(‏ في المخطوط (ب): (ولم) والمثبت من المخطوط (أ) ومصادر التخريج. 

(0) في المسند (0/9). 

(6) في صحيحه رقم .)195١/50(‏ 


وهو حديث صحيح. 
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أنّ النَبِيَ كلل ذُكرَتْ عِنْدَهُ القِرَدَةُ قال مِسْعَرٌ: وأراهُ قالَ: وَالكَنازِيرُ هِما مُسمَّء 
نَقالَ: إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ لمَسْخ نَسْلاً ولا عَقِباً» وََدْ كات القِرَدهُ وَالْحََازِيرُ قبْل 
ولك(" , [صحيح] 

وَفِي رِوَايّة: أن رَجلاَ قَالَ: يا رسُولَ الله القِردةٌ والحَنَازِيرٌ هِيَ مما مَسَمّ الله؟ 
َقالَ لنب ككل: «إنَّ الله لَمْ يُهْلِكَ أوْ يُعَذَبِ قَوْماً مَيَجْمَلَ لَهُمْ نَسْلآه» رَوَىَ ذلك 
ا 0 [صحيح] 

قوله: (فوجد عندها ضباً)! 2 هو دويبة تشبه الجرذان» ولكنه أكبر منه قليلاٌ» 


2ه 


2 
7 اه 


ويقال: الأنثى صب 

قال ابد خالون": إنه يعيش ستعمافة منئة وإنه له يشترت: الماءء وشول 
في كل أربعين يوماً قطرةء ولا يسقط له سنٌّء ويقال: بل أسنانه.قطعة واحدة. 

قوله: ([محنوذاً 
أي: مشوياً بالحجارة المحماةء ووقع في رواية : «ابضبٌ مشوي». 

قوله: (أختها حفيدة) بمهملة مضمومة» بعدها فاء مصغرة. 

قوله: (لم يكن بأرض قومي) قال ابن العربي'"' : اعترض بعض الناس على 
هذه اللفظة وقال: إن الضباب موجودة بأرض الحجازء فإن كان أراد تكذيب 
الخبر فقد كذب هو فإنه ليس بأرض الحجاز منها شيءٌ» وربما أنها حدثت يعد 
عضر النبوّةء وكذا أتكر ذلك اين عبد البية "© ومن تبعه : 


000 بحاء مهملة. ونون مضمومة» وآخره ذال معجمة؛ 


.)7777/87( ومسلم رقم‎ )577/١( أحمد في المسند‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)455 /١( (؟) في المسند‎ 
. 0 في صحيحه رقم‎ )9( 
. وهو حديث بح‎ 
و(؟/‎ )0١  50/1( وزهر الأكم في الأمثال والحكم‎ .)0194  58/١( لسان العرب‎ ):( 
.)4 
.)40/5( والفائق‎ )457/١( ذكره الحافظ في «الفتح» (9/ 577). (58) النهاية‎ )5( 
في المخطوط (أ), (ب): «محنوذ) والمثبت من الحديث.‎ )0 
.)9714١1( أخرجه البخاري رقم (20400) والنسائي رقم (5517) وابن ماجه رقم‎ )8( 
في «التمهيد» (151/17 - الفاروق).‎ )٠١( .)591-79٠0/0( في «عارضة الأحوذي»‎ )9( 
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ء 


قال الحافظ”؟: ولا يحتاج إلى شيء من هذاء بل المراد بقوله كَلو: 
«بأرض قومي») قريش فقطء. فيختص النفي بمكة وما حولهاء ولا يمنع ذلك أن 
تكون موجودة بسائر بلاد الحجاز. 

قوله : (فأجدني أعافه)”"' أي : أكره أكلهء يقال: عفت الشيءء أعافه. 

قوله: (فاجتررته) بجيم وراءين مهملتين» هذا هو المعروف في كتب 
الحديث» وضبطه بعض شرّاح المهزّب”" بزاي قبل الراءء وقد غلطه النووي”*) 

قوله: (لا آكله ولا أحرمه) فيه جواز أكل الضبٌ [؟157/ب/ ؟]. 


قال النووي””': وأجمع المسلمون على أنَّ الضبّ حلالٌ ليس بمكروه إلا 
ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة” © من كراهته» وإلا ما حكاه القاضي عياض" 
عن قوم أنهم قالوا: هو حرامء وما أظئه يصحّ عن أحدء فإن صم عن أحدٍ 
فمحجوج بالنصوصء» وإجماع من قبله.اه. 

قال الحافظ” : قد نقله ابن المنذر”"؟ عن على رضي الله عنه» فأين يكون 
الإجماع مع مخالفته؟. 


53 .ف (2)06 5 ع 
وقال الطحاري10) فى معاني الآثار: كره قوم أكل الضبٌ ملهم: د 
حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وقد جاء عن النبئ كَل : أنه نهى عن 


.)58٠١/7( في «الفتح» (56/9). (؟) «النهاية»‎ )١( 

(*) المجموع للنووي (17/9). (5) في المرجع السابق. 

)0( في شرحه لصحيح مسلم /١7(‏ 91 - 918) وفي المجموع (9/ 17). 

.)5١7؟‎ 75١١ 7/7( مختصر.اختلاف العلماء:‎ )١( 

0) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (88/5"). 

(4) ف في «الفتح» (5561/9). 

(9) في «الإشراف» له (7578/1 -084. 

)٠١(‏ في سننه بإثر الحديث رقم (' 6 «وقد اختلف قن نالفل :ناكل النية قر 
فيه بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَلِّ وغيرهم وكرهه بعضهم» ....2. 

.)5٠١ /5( في شرح معاني الآثار‎ )١١( 


م 


أكل لحم الضبٌّ». أخرجه أبو داود''2 من حديث عبد الرحمن بن شبل. 

قال الحافظ في الفتح”'2: وإسناده حسن, فإنه من رواية إسماعيل بن عياش 
عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي راشدٍ الحبراني عن 
عبد الرحمن بن شبل . 

وحديث ابن عياش عن الشاميين قويّ» وهؤلاء شاميُون ثقات» ولا يغترٌ 
بقول الخطابي”" : ليس إسناده بذاك. 

وقول ابن حزم”*': فيه ضعفاءء ومجهولون. وقول البيهقي: تفرّد به 
إسماعيل بن عياش وليس بحجة. 

وقول ابن الجوزي””: لا يصمّ؛ ففي كل ذلك تساهل لا يخفىء فإِنَّ رواية 
إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري» وقد صحح الترمذي بعضها. 

وأخرج أحمزلى وأبو او و ابن وي كي والطحاوي”7») 
وسنده على شرط الشيخين من حديث عبد الرحمن بن حسنة: «نزلنا أرضاً كثيرة 
الضباب..»» الحديث,» وفيه: «أنهم طبخوا منهاء فقال يَلِ: «إِنَّ أمةّ تن 
إسرائيل مسخت دوابٌ» فأخشى أن تكون هذهء فأكفئوها»». 

ومثله حديث أبي سعيد”"') المذكور في الباب. 

قال 2 الفت"١"2:‏ والأحاديث وإن دلت على الحلّ ]1١/1185[‏ تصريحاً 
وتلويحاًء نصاً وتقريراً» فالجمع بينها وبين الحديث المذكور حمل النهي فيه على 
أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ. 


نلق في سئله رقم و3 ). 


وهو حديث حسن . 
(؟) في «الفتح» (9/ 550). (؟) في «معالم السئن» (5/ 196). 
(:) في المحلى .)87١7/10(‏ (5) ذكره الحافظ في «الفتح» (4/ 550). 
زق4 في المسند .)١185/5(‏ 69 58 ملقة رقم ا 


(6) في صحيحه رقم (05757). 
(9) في شرح معاني الآثار (1917/5) ومشكل الآثار (978/4). 


وهو حديث صحيح . 
)٠١(‏ تقدم برقم (7097) من كتابنا هذا. .))2/42)1١(‏ 


ك5 


وحيئذ أمر بإكفاء القدورء ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه. 

وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له وبعد 
ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرّمه» وأكل على مائدته بإذنه» فدل على 
الإباحة . 

وتكون الكراهة للتنزيه فى حق من يتقذره» وتحمل أحاديث الإباحة على من 
بر 

وقد استدلّ على الكراهة بما أخرجه الطحاوي"''' عن عائشة: «أنه أهدي 
للنبي كل ضبٌ فلم يأكله. فقام عليهم سائل» فأرادت عائشة أن تعطيه» فقال 
لها : «أتعطينه ما لا تأكلين؟»» قال محمد بن الحسن: دل ذلك على كراهته لنفسه 
ولغيره. 

وتعقبه الطحاوي”' باحتمال أن يكون ذلك من جنس ما قال الله تعالى: 
لوَلسْتٌْ عاذي ِل أن تُنْمِسُا فِيو4”".. ثم ساق الأحاديث الدالة على كراهة 
التصدّق بحشف التمرء وكحديث البراء «كانوا يحبون الصدقة بأرذأ تمرهمء 
فنزلت: #أَنَفِقُوا من طَيبتِ مَا كَسَبْتّرْ4”''» قال: فلهذا المعنى كره لعائشة أن 
تسدق مالفك ل كوه رام . 

وهذا يدل على أن الطحاوي''' فهم عن محمد أن الكراهة فيه للتحريم 

والمعروف عن كدر العنفن نه فيه كراهة التنزيه» وجنح بعضهم إلى 
التحريم . 

وقال: اختلفت الأحاديث وتعدرت معرفة المتقدم فرجحنا جانبي التحريم؛ 
ودعوى التعذّر ممنوعة بما تقدم. 

قوله: (فى غائط مضبّة) قال النووي”*': فيه لغتان مشهورتان: إحداهما فتح 


.)151/( (؟) سورة البقرة» الآية:‎ .)5١١/5( في شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)7١١7/9( فرق رؤّؤوس المسائل (ه/ لومم ومختصر اختلاف العلماء‎ 
.)58/5( والهداية‎ 


(4) في شرحه لصحيح مسلم رقم ١7/85‏ 0). 


و 


الميم والضادء والثانية ضم الميم وكسر الضادء والأوّل أشهر وأفصح؛ والمراد 
ذات ضباب كثيرة» والغائط”'2: الأرض المطمئنة. 

قوله: (يدِبُون) بكسر الدال. 

قوله: (ولا أدري لعل هذا منها) قال القرطبي”": إنما كان ذلك ظناً منه قبل 
أن يوحى إليه: «إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً»» فلما أوحي إليه بذلك زاك التظنن 
وعلم أن الضب ليس مما مسخ» كما في الحديث المذكور”" في الباب. 

ومن العجيب أن ابن العربي”*' قال: إن قولهم: الممسوخ لا نسل لهء دعوى» 
فإنه أمر لا يعرف بالعقل وإنما طريقه النقل وليس فيه أمر يعوّل عليه وكأنه لم 
يستحضره من صحيح مسلم”*» ثم قال: وعلى تقدير كون الضبّ ممسوخاً فذلك لا 
يقتضي تحريم أكله» لأن كونه آدمياً قد زال حكمه ولم يبق له أثر أصلاًء وإنما كره 
النبي لِِ الأكل منه لما وقع عليه من سخط الله كما كره الشرب من مياه ثمود.اه. 

ولا منافاة بين كونه يل عاف الضبّء وبين ما ثبت أنه كان لا يعيب 
الطعام» لأن عدم العيب إنما هو فيما صنعه الآدمي لئلا ينكسر خاطره وينسب 
إلى التقصير فيه. وأما الذي خلق كذلك فليس نفور الطبع منه ممتنعاً. 

[الباب السابع ] 
بابُ ما جاءَ في الضَّبّع والأرْنّبٍ 

5591/0 (عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ بْنِ عَبّْدٍ الله بْنِ أبي عِمَارَةَ قالَ: قُلْتُ 
لجابر: الصبَعُ أْصَيْدٌ هِي؟ قالَ: نَعَمْ قُلْتٌ: أكُنُّها؟ قال: نَعَمْء قُلْتٌ: أقَالَّهُ 
رَسُولُ الله ككل؟ قال: نَعَمْ. رَوَاهُ الحَمْسَةُ وصَحححة الترْمِذِ20 . 


.)087/7( النهاية (779/5) والمجموع المغيث‎ )١( 

(؟) في «المفهم» له (ه/ره؟77), 

(9) تقدم في رواية من الحديث (597) من كتابنا هذا . 

(:) في عارضة الأحوذي (590/9). (5) في صحيحه رقم (17777/95). 

(3) أحمد في المسند (2718/5 7"377) وأبو داود رقم )80١(‏ والترمذي رقم 280١(‏ 
)0١‏ والنسائي رقم (4777) وابن ماجه رقم (9975). 
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َف أبي 5او5' عَنْ جابرٍ: سألْتُ رَسُولَ الله كل عَنٍ الصّبْع فقال: «ي 
صَيْد ويُجْعَلٌ فيه كَبْشنٌ إِذَّا صَادَهُ المحْرِم . [صحيح] 
4 (رَعَنْ أنّسِ قال: أَنْمَجنا أرْتَباًبِمَرٌ الظَهْرَانٍ فَسَعَى القَوْمُ 


قلخا [““'ب/ب/١]‏ وأدْرجْمُها فأكدنيا فَأَتَيْتَ َ بها أبا طَا ليع 8 8 د إلى 


مه به مكرلانن 6 نه م 00 2 و4 

رَسُولٍ الله كله بوَركها وَفخذها َقَبلّه . رَوَاهُ الجماعة 1 
وَلَنْظ أ :205315- ضدثك أزنا فشوتهاء قيعت مون أبو ظلحة عجره | 
و أي 7 معي و بِعَجَزٍ 


رَسُولٍ الله يَكَة فأئيته بها). لفطو : 


4 50960" (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: جاء أغرابيّ إلى رَسُولٍ الله وك 
بأرْنَبِ قَذْ شَوَاها وَمَعَها صنابها وأننيا وكيا ند فَأئْسَكَ د سُوَلُ الله ظكِ 


ا آمو أضكابهُ أن ياكلوا :روه أخمد9 والتناية)57:. ا[ضعيف] 


7 (وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ ضَفْوَانَ: انه :عاد أزنبين: فذبحهنا 


2 عم يور سسا بر 2 هاس 0 7 و معو 
بِمَرَوَتَينِ ) فأتى رَسُولَ الله مَك فأمره بأكلهما. رَواه الحم" وَالنْسَائئٌ 1 وَابن 
0/0 * 


)١(‏ في سننه رقم (7801) وقد تقدم. 

(0) أحمد في المسند 118/0 )١7١‏ والبخاري رقم (1617) ومسلم رقم (07/ 1907) 
وأبو داود رقم )”4١(‏ والترمذي رقم )١789(‏ والنسائي رقم (؟١5)‏ وابن ماجه رقم 
7379 . 
وهو حديث صحيح. 

فرق في سئنه رقم (537/41) وقد تقدم. )2 في المسئد (95/0* 15"), 

(0) في سننه رقم (4"1). 
وهو حديث ضعيف. انظر: إرواء الغليل (5/ .)1١١- 3١١‏ 

(7) في المسند (4171/1). (0) في سننه رقم (1711). 

)0 في جهن رم (755"). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم 22500 بالنامي (97/0) وابن حبان رقم  ١١59(‏ 
موارد) والبيهقي (9/ 270 والطيالسي رقم .)١187(‏ 
وهو حديث صحيح. 


ة: 


حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمارة أخرجه أبغيا ا ان 
والبيهقي”", وصححه يفا البخاري وابن كن وابن ا والبيهقي ”2 
وأعله انو فيد الي" يعدن الر جيه المذكور وهو وهم فإنه وثقه أن زرعة 
والنسائي ولم يتكلم فيه أحدء ثم إنه لم ينفرد به. 

وحديث أبى هريرة قال فى الفتح”" : رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على 
موسى بن طلحة اختلافاً كثيراً . 

وحديث محمد بن صفوان أخرجه أيضاً بقية أصحاب السنن”” وابن 
حبان”"' والحاكه”” ". 

قوله (الفيع ١!)‏ بهو الراعه الذكر والأدى يمان ولا يقال "فونه 
ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكراً وسئة أنثى فيلقح في حال الذكورة ويلد فى 
حال الأنوثة» وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم بني آدم . 1 
واحيد""'": قال الشاففى "+ ما رال«الناين ياككرتها وبتيهوتها زية لضفا 
والمروة من غير نكير» ولأن العرب تستطيبه» وتمدحه. 


1 /49( ترتيب). 0ف لبن الكبرع]‎ 5٠١ في المسند (ج7 رقم‎ )١( 
.)١187/5( في صحيحه رقم (7970). (4) فى صحيحه‎ )9( 
.)706/١١( فى «التمهيد»‎ )5( .)5١9/9( في السنن الكبرى‎ )©( 


.)657/9( )0 

(6) أبو داود رقم (18517) والنسائي رقم (4711) و(57949) وابن ماجه رقم (755") بنحوهء 
وأشار إليه الترمذي بإثر الحديث رقم (19789). 

6 في صحيحه رقم (/0841). 

( في المستدرك (75/5) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح . 

(0)القاموس المحيط ص165 والصحاح (57//5؟١‏ - )١1558‏ وتهذيب اللغة للأزهري /١(‏ 
همة). : 

.0"47 - 741 /17( المغني‎ )1( .)١7/9( المجموع شرح المهذب‎ )١6( 

.)544 /5( الأم‎ )١5( 


وذهب الجمهور"'' إلى التحريم» واستدلوا بما تقدم في تحريم كل ذي ناب 
من السباع. 

ويجاب بأنَّ حديث الباب خاصٌ فيقدم على حديث كل ذي ناب. 

واستدلوا أيضاً بما أخرجه الترمذي''' من حديث خزيمة بن جزء قال: 
«سألت رسول الله كل عن الضبع» فقال: «أو يأكل الضبع أحد؟»» وفي ا 
«ومن يأكل الضبع؟2. 

فيجاب بأن هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده عبد الكريم بن أمية وهو 
متفق على ضعفهء والراوي عنه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. 

قال ابن رسلان: وقد قيل: إن الضبع ليس لها ناب. وسمعت من يذكر أن 
جميع أسنانها عظم واحد كصفيحة نعل الفرس.» فعلى هذا لا يدخل في عموم 
النهي . اه. 

قوله: (ويجعل فيه كبش) فيه دليل: على أنَّ الكبش مثل و 

وفيه أن المعتبر في المثلية. بالتقريب في الصورة لا في القيمة» ففي الضبع 
الكبش سواء كان مثله في القيمة أو أقلّ أو أكثر. 

قله :::(انفجنا؟» أرنا) :ينوك قدافاء 0 ونع يناكنة أي اأكرناة 
يقال: نفج الأرنب: إذا ثار. 00507 : أي أثرته من موضعهء ويقال: 
الانتفاج''2: الاقشعرار» وارتفاع الشعرء وانتفاشه. 

والأرنب: دويبة معروفة» تشبه العناق» لكن في رجليها طول بخلاف 
يديهاء والأرنب: اسم حيس الذكن والاض: 


000 المغني لابن قدامة )"57/١(‏ والإشراف .)51١9-7”١8/5(‏ 

(؟) في سننه رقم )١1747(‏ وقال: «هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث 
لي ا ل ل اا وقد تكلم بعض أهل الحديث في 
إسماعيل. . 
وهو حديث ضعيف. 

(0) في سنله رقم (33770) وهو حديث ضعيفا. 

(:) «النهاية» (5/ ١ل/الا).‏ 

(0) «النهاية» (؟/ ٠لالا ‏ الالا) والفائق .)١57/5(‏ 

(5) لسان العرب (5؟97877/5). 


اه 


قوله: (بمرٌ الظهران)”'' اسم موضع على مرحلة من مكة» والراء من قوله: 
بمرّ مشددة. 


قوله : (فلغبوا)”) بمعجمة وموحدة؛ أ تعبوا» ا ومعتى . 
قوله: (صنابها) بالصاد المهملة بعدها نون. 
قال في القاموس”": الصناب ككتاب.اه. 


وهو صبغ يتخذ من الخردل والزبيب» ويؤتدم به» فعلى هذا عطف أدمها 
عليه للتفسير» ويمكن أن يكون من عطف العام على الخاصٌ. 


قوله: (بوركها) الورك بكسر الراءء» وبكسر الواو» وسكون الراء: وهما 
وركان فوق الفخذين كالكتفين فوق العضدينء كذا في المصباح”" . 


قوله: (وأمر أصحابه أن يأكلوا) فيه دليل: على جواز أكل الأرنب. 


قال في الفتح”2: وهو قول العلماء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص"» من الصحابة» وعن من من التابعين» وعن 


5 (ف4 5 
واحتجوا بحديث خزيمة ابن 0 قال: «قلت: يا رسول الله ما تقول في 
الأرنب؟ قال: «لا آكله ولا أحرمه», قلت: ولم يا رسول الله؟ قال: «نبئت أنها 


5 )1( 
تدمي) 8 


)5١5 «النهاية» (؟58/7١). (؟) «النهاية» (؟/‎ )١( 
[فر4 القاموس المحيط ص1 20217 والنهاية (؟/65).‎ 
."0١ص المصباح المئير‎ )5( 
.)557/4( )6( 

وانظر: «المغنى» لابن قدامة /١7(‏ 50؟:7) . 
(7) كما في «الإشراف» (؟/٠5")‏ والمغنى (876/1). 
(0) كما في «الفتح» (577/9) والمجموع (18/9). 
(4) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (؟). 
(9) أخرجه ابن ماجه رقم (097505. 

وهو حديث ضعيف. 

.)5"8/١( والفائق‎ )285 /١( «النهاية»‎ 


ردك 


قال الحافظ”" : وسنده ضعيف» ولو صمح لم يكن فيه دلالة على الكراهة؛ 
وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: «جيء بها إلى النبي 255 فلم 
يأكلهاء ولم ينه عنهاء وزعم أنها تحيض». أخرجه أبو داود”"» وله شاهد أيضاً 
عند إسحاق بن راهويه في مسنده» وهذا إذا صح صلح للاحتجاج به على كراهة 
التنزيه لا على التحريم» والمحكي عن عبد الله بن عمرو التحريم كما في شرح 


: ع لس(ع). ب انس 7 ه) و أنه 
وحكى الرافعي”" عن أبي حنيفة!؟2 : أنه حرّمهاء وغلطه النووي“؟ في النقل 
عن أبي حنيفة . 


وقد حكى في البحر"2 عن العترة الكراهة» يعني كراهة التنزيه» وهو القول 
الراجح. [187أ/؟] 


[الباب الثامن] 


بابُ ما جاءً في الجَلَالَةٍ 
8١‏ (حعَن ابن عئّاس قالَ: تهى رَسُولُ الله يل عَنْ شُرْبٍ لَبِنٍ 


.عن :هر 


الجَلّالَةِ. رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا ابْنَ ماجَة" وصَحَحَهُ التُرْمِذِيُ. [صحيح] 


وفي رِوَايَةِ: نَهَى عَنْ رُكُوبٍ الجِلَالَة. رَوَاهُ أبُو واوْ15. [صحيح] 


(0) في «العزيز شرح الوجيز» المعروف: بالشرح الكبير (171/15). 

(5) بل قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (94/5"): ولا بأس بأكل الأرنب. 

(5) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (557/9). 

.)7760/5( البحر الزخار‎ )١( 

0) أحمد في المسند )١151 »777/١(‏ وأبو داود رقم (3185) والترمذي رقم (1855) 
والنسائي رقم (55548). 
وهو حديث صحيح. 

(0) في سننه رقم )١541/(‏ ورقم (9119). 


وهو حديث صحيح. 


ع0 


"*/ 5698 (وَعَنٍ ابن عْمَرَ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله كلل عَنْ أكل الجَلَالَةٍ 
واثانها وكاء لحني له النّسائيَ”2. [صحيح] 


- 


وفي رِوَايةٍ: أن رَسُولَ الله كَل [1571/ ب/ ؟] نَهَى عَن الجَلّالَّة فى الإبل أنْ 
يُرْكَبَ عَلَيْها أو يُشْرَبَ مِنْ ألبانها. رَوَاُ أبُو دَاوه1"©. [صحيح] 

564/8 (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهٍ عَنْ جَدَّه قالَ: نَهَى 
رَسُولُ الله كك عَنْ لحُوم الحُمْرٍ الأَهْلِيّة: وَعَنَ الجَلَّالَةٍ عَنْ رُكُوبها وأكل لحويها. 
رَوَاهُ أَحَمّد”" وَالنسائئُ؟' وأبُو وَاوْ5)* 2.2 [حسن] 

حديث ابن عباس أخرجه فيا 0 وابن ان والحاك'") 
والبيهقي', وصححه أيضاً ابن دقيق لعن ولفظه: «وعن أكل الجلالة- 
وشرب ألبانها» . 

)١(‏ أحمد في المسند )5١9/5(‏ وأبو داود رقم (71785) والترمذي رقم )١1815(‏ وقال: هذا 


وصححه الألبانى في «الإرواء» رقم (5607). 


وهو حديث صحيح . 
(0؟) في سننه رقم (/717/41). 
وهو حديث صحيح. 
(9) في المسند ):١ .)5١9/5(‏ في سننه رقم 154). 


)0( في سننه رقم الدتككرة ” 
قلت: وأخرجه الحاكم (59/4) والدارقطني (4/ 587) رقم (55) والبيهقي (777/4). 
وانظر: «إرواء الغليل» (8/ .)١50١ - 1١6٠١‏ 
وهو حديث حسنء والله أعلم . 

(3) في المسند .)197/١1(‏ (0) في صحيحه رقم (0899). 

(6) في المستدرك (91/5) وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 

(9) في السئن الكبرى (4/ 2784 . | 

.)809( رقم‎ )45١/( في «الإلمام بأحاديث الأحكام)‎ )٠١( 
وسميته: بكتاب الإلمام‎ :)47  45/١( تنبيه: قال ابن دقيق العيد في مقدمة كتابه هذا‎ 
بأحاديث الأحكامء وشرطي فيه أن لا أورد إلا حديث من وثّْقه إمام من مزكي رواة‎ 
الأخبار» وكان صحيحاً على طريقة بعض أهل الحديث الحفاظء أو أثمة الفقه النظارء‎ 
فإن لكل منهم مغرّى قصده وسلكه. وطريقاً أعرض عنه وتركه» وفي كل خير...».اه.‎ 
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وخلاييةه ان قشر لم ال 

وعلذية طعت وكين تسيب أ خرجم أنفنا البحاف ”7 [والدارقطني”" 
والبيهقي” ]7 . 

لاف إن سيم ار عن مار ابر ان اليد 

فقيل : عن مجاهد عنه . 

وقيل: عن مجاهد مرسلاً . ظ 

وقيل: عن مجاهد» عن ابن عباس . 

في الباب عن أبي هريرة''' مرفوعاً» وفيه النهي عن الجلالة: وهي التي 
تأكل العذرة» قال في العم ]ات لوف 1١‏ 

قوله: (عن شرب لبن الجلالة)”" بفتح الجيم وتشديد اللام من أبنية 
المبالغة: وهي الحيوان الذي يأكل العذرة والجلة بفتح الجيم: هي البعرة» وقال 
في القاموس”"©: الجلة: مثلثة البعر» أو البعرة.اهء وتجمع على جلالات على 
لفظ الوااحدة» كدائة وذؤات» -يقال: جلت الذَائةٌ الجلة واجلنها فهي تجالة 
وجلالة . 


وسواءٌ في 0 الم رام والإبل وغيرهاء كالدّجاج والأوزٌ وغيرهما: 


وادعى ابن حزه”' انها لا د تقع إلا على ذات الأربع خاصة» ثم ا إن 
كان أكثر علفها النجاسة فهى ل وإن كان أكثر علفها الطاهر فليست جلالة» 


وجرم به النووي في ااتصحيح التنبيه» . 


.)772١/5( فى السئن‎ )١( 

(؟) في المستدرك (9/5) قال: حديث صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي بقوله: إسماعيل 
وأبوه ضعيفان. وقد تقدم. 

(9) في السنئن (587/5) رقم (55) وقد تقدم. 

(5) في السئن الكبرى (4/ 77) وقد تقدم. 

(5) في المخطوط (ب): (البيهقي والدارقطني). 

000 حر البيهقي في السئن الكبرى (9/ "07*17 . 

0) «التلخيص الحبير» (7588/5). (6) النهاية )١87 /١(‏ والفائق .)75777/١(‏ 

() القاموس المحيط ص5755١. ٠١(‏ )المحلى 7/ .)5٠١‏ 


عاك 


وقال في «الروضة"٠‏ ' تبعاً للرافعي”” ': الصحيح أنه لا اعتداد بالكثرة بل 
بالرائحة والنتن» فإن تغير ريح مرقها أو لحمها أو طعمها أو لونها فهي جلالة. 

والنهي حقيقةٌ في التحريم» فأحاذيثك الباب ظاهرها تحريم أكل لحم 
الجلالة وشرب لبنها وركوبها. 

وقد ذهبت الشافعية 0 

وحكاه في البحر””' عن الثوري» وأحمد بن حنبل”. 

وقيل: يكره فقط كما في اللحم المذكى إذا أنتن. 

قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام: لو غذى شاة عشر سنين بأكل حرام 
لم يحرم عليه أكلها ولا [على]”'' غيره» وهذا أحد احتمالي البغوي. 

وإذا قلنا بالتحريم أو الكراهة فإن علفت طاهراً فطاب لحمها حل لأن علة 
النهي التغير وقد -زالت. 

الا 0 اا 

قال الخطابي”'': كرهه أحمد”" وأصحاب الرأئي”' والشافعي””'' وقالوا: 
لا تؤكل حتى تحبس أياماً. 000 

وفي حديث: «إن البقر تعلف أربعين يوماًء ثم يؤكل لحمها». وكان ابن 
. عمر يحبس الدجاجة ثلاثاًء ولم ير بأكلها بأساً مالك من دون حبس.اه. 
قال ابن رسلان في شرح السنن: وليس للحبس مدة مقدرة. وعن بعضهم 


.)١157/١1؟( الروضة للنووي (7787/79). (0) الشرح الكبير‎ )١( 
,)"#0 _ "5 /5( البحر الزخار‎ )5( .)609 - 5٠08/5( البيان للعمرانيى‎ )9( 


(5) المغنى (278/17). 

5 انين التتام نيم الفط اب المسطوط اين 

(0) كما في شرح السنة /١١(‏ 7587 - 5904). 

(4) المغني ”58/١17(‏ -7759) والإشراف (؟377/7). 

(9) المبسوط )1١06/١١(‏ ومختصر اختلاف العلماء (7//ا١7).‏ 
)2١(‏ المجموع (9/ )3١‏ والبيان للعمراني (8/5١٠ه_‏ 5م ه). 


لمك 


في الإبل والبقر أربعين توما وفي الغنم سبعة أيام, وفي الدجاج ثلاثة. واختاره 
في المهذب"'' والتحرير. 
يستحل ما فيه استحالة تامة. 

قوله: (نهى عن ركوب الجلالة) علة النهي: أن تعرق فتلوّث ما عليها بعرقهاء 

وقد اختلف في طهارة لبن الجلالة» فالجمهور'” على الطهارة» لأن 
النجاسة تستحيل في باطنها فيطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات 
لحماً ويصير لبئاً . 

[الباب التاسع ] 
باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله 

 ”56٠/‏ (عَنْ عَايْشَةَ قالَّتُ: قال رَسُولُ الله كلِِ: «حَمْسُ فَوَاسِقَ 
يُفْتَلْنَ في الْحِلَّ وَالحَرَم : الحَيِّةُ وَالغْرَابُ الأبْقَعُ» وَالفأرَةٌ وَالكَلْبُ العَقُورٌ 
وَالحَدَيًا)) لكين 00 وَابِنْ يي ال [صحيح] 

ان لضن (وَعَنْ سَعْدِبْنِ أبي وَقاصٍ : أنَالنَبِيَ يله أمَرَبِقَثْلٍ الوَرَغْ وَسمّاه 
فَوَئِسقا : روَاهُ | مد وَمُسْله”'. وَللْبُخارٍ ري”''" مِنْهُ الأمْربقَئلِ) [185١ب/‏ ؟1]. [صحيح] 


. 07736 _ 3:5 /5( المهذب (5؟875/5). (؟) البحر الزخار‎ )١( 
.)7758/1١( المغني لابن قدامة‎ )( 
.) ١١98 /59( في المسند (5//ا9. 48). (0) في صحيحه رقم‎ ):( 


(5) في سننه رقم .)57١41/(‏ 
(0) في سثنه رقم (/851). 
وانظر: الإرواء وطرق هذا الحديث (5/١؟ ”5‏ 7717) رقم .)1١*5(‏ 
وهو حديث صحيح. 
(4) في المسند 1١‏ صلا 1). فى في صحيحه رقم (0784/144). 
)٠١(‏ فى صحيحه رقم ا , 


وهو حديث صحيح . 


/اه6 


ب يي ان 


ا و لا ١م‏ ع 3 0 2 - 

50/05" (وَعَنٌ آم شرِيكِ: أن النبي يي أَمَرَ بِمَثْل الوَرَّعْ. مُتَمَقٌ 
6 رَادَ البُخارِي قالَ: وكانً يَنْمخُ على إِبْرَاهِيمَ عليه السلام). [صحيح] 

/ا"ا/  ”603‏ (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالّ: قالَ رَسُولُ الله كلله: «مَنْ قَتَلَ وَرَغاً 
5 3 اعدف 2 كمي ع ع ان ٠.‏ 520 2ء. 2 د 7 
في أوَلِ صربه كتِبت له مِائَةٌ حسنهة. وني الثانية دون ذلك» وفي الثالئة دون ذلك»)» 
رَوَاهُ مدا" وَمُسْلِهُ”" وَلابن ماجة”' وَالتَرْمِذِيَ مَعْناة)* . [صحيح] 

4 3504 (وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قال: تَهَى رَسُولُ الله يكل عَنْ قَثْلِ أرْبَع مِنَّ 
الدؤات : التثلة والتخلة وَالهنْفن والشرق زوَاء الخد وأتو ةا رو ارق 
ماجَة)0" . [صحيح] 
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4 5606 (وَعَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَن بْن عُثْمِانَ”' قال: ذَكَرَ طبيبٌ عِنْدَ 
2 ولاه > اص هه م 1 > وس #6 هه ع - + ا ريات م ه 0 
رَسُولٍ الله يد دَوَاءَ » وذكر الضمدع يجعَل فيه؛» فنلهى رَسول الله عد عن فقتل 
الضَمُْدَع. رَوَاهُ أَحَمَدُ”'" وَأَبُو دَاوْه2" وَالنَسائي)27. [صحيح] 


31١ 1١ 


.)7771//١47( أحمد في المسند (457/5) والبخاري رقم (701) ومسلم رقم‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 

(؟) في المسند (700/5). (9) في صحيحه رقم .)5710/١1517(‏ 

(5) في سننه رقم (077179). 

)ه) في سننه رقم )١587(‏ وقال: حديث حسن صحيح: 1 

)003 في المسند 1/1١‏ 69 في سئنه رقم 91 ه). 

(4) في سننه رقم (077714). 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم ٠١1/8(‏ - موارد) والدارمي (؟/894) والبيهقي (7117/9). 
وانظر: «الإرواء» للألباني: )١157/4(‏ رقم (51940). 
وهو حديث صحيح . 

(9) عبد الرحمن بن عثمان» هو ابن عبيد الله التيمئ القرشى ابن أخى طلحة بن عبيد الله 
الصحابي» قيل: إنه أدرك النبي كَل وليست له رواية» أسلمَ يوم الفتح» وقيل: يوم 
الحديبية» وقتل مع ابن الزبير في يوم واحدء روى عنه ابناة وابنٌُ المنكدر. 
[الإصابة رقم (0115) والاستيعاب رقم )١554(‏ و«أسد الغابة» رقم (700؟]). 

.0741/1( في سننه رقم‎ )١١( .)407 /9( في المسند‎ )٠١( 

.)41705( في سننه رقم‎ )١١( 
.)5١١7/5( وصححه الحاكم في المستدرك‎ 


فلن 


0 


+8 (وَعَنْ أبي لُبابَة قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله له يَنْهَى عَنْ قَثلٍ 
الجنَانٍ التي تَكُونُ في البْيُوتٍ إِلَّا لبر وَذَا لكين فإنيها :اللذان يتطنان 
البَصَرَّ وَيَتْبَعانِ ما في بُظونٍ النْساءِ. مُتََنُ عََيْ)5'1. [صحيح] 

١‏ -(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ككل: (إنَّ لِبُيُوتِكُمُ 
عْمَاراً مَحَرجُوا عَلَيِْنَ ئلاثاً. فإنْ بَدَا بَدَا لَكُمْ بَعْدَ بَعْدَ ذلك شّيء فلو ا 1 
5 0 64 وض لط لمُسْلِم : «ملامة ا [صحيح] 

حديت ابو عباس قال الحافظ 200 رجاله رجال الصحيح. 


وقال البيهقي : هو أقوى ما ورد في هذا الباب. 

ثم رواه”' من حديث سهل بن سعدء وزاد فيه: «والضفدع». وفيه 
عد النهيين ين عباس بن سهل تن عه وهو مك7 

وحديث عبد الرحمن بن عثمان أخرجه يفا الحاكه'”) والبيهقي”", قال 
البيهقي: هو أقوى ما ورد في النهي. 


- | وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى )7”١18/9( :)١558/9(‏ وفي المعرفة )85/١5(‏ رقم 
(19777). 


وهو حديث صحيح. 
)0( أحمد في المسند (/107) والبخاري رقم )771١(‏ ومسلم رقم (7771/110). 
() في المسند .)4١/9(‏ (9) في صحيحه رقم .)1775/1١50(‏ 
(4) في سئنه رقم .)١545(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(0) فى «التلخيص» (075/75). 
00 أي البيهقي في السنن الكبرى (711//9) بسند ضعيف جداً . 
0( عد الحومن 3 عباس بن سهل بن سعد الساعدي: قال النسائي: متروك. 
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. 
[الضعفاء والمتروكين للنسائي رقم (107) والجرح والتعديل (51//7) والمجروحين (؟7/ 
) والميزان )51/١/7(‏ والخلاصة صه٠"7].‏ 
)00 في المستدرك ):١١/5(‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
(9) في السنن الكبرى (0714/9. 
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000 البيهقي”'' من حديث أبي هريرة [77١ب/ب/1؟]‏ النهي عن قتل الصرد 
والضفدع والنملة والهدهدء وفي إسناده إبراهيم بن الفضل وهو متروك"". 

وروى البيهقي”" أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقرفاً: «لا 
تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح» ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس 
قال: يا ربٌ سلطني على البحر حتى أغرقهم». 

قال البيهقي: إسناده صحيح . 

كان السافط 7 :ون 36 إمقاءة فريكييا لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ 
عن الإسرائيليات . 

ومن جملة ما نهى عنه قتله الخطاف. 

أخرج أبو داود في المراسيل”*' من طريق عباد بن إسحاق عن أبيه قال: 
«نهى رسول الله كله عن قتل الخطاطيف»)0". 

ورواه البيهقي”"' معضلاً أيضاً من طريق ابن أبي الحويرث عن النبئ يكل. 

ورواه ابن حبان في الضعفاء”” من حديث ابن عباس» وفيه الأمر بقتل 
العنكبوت. وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب”". 


.)557/1( في السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن الفضل» أبو إسحاق المخزومي» قال البخاري: منكر الحديث» وقال جماعة: 
متروك . 
[التاريخ الكبير )7١١/١(‏ والمجروحين )٠١5/١(‏ والجرح والتعديل (؟/17١)‏ والميزان 
)08/١(‏ والخلاصة ص١٠].‏ 


(9) في السئن الكبرى (7148/9). (5) في «التلخيص» (187/4). 
)0( في المراسيل رقم )0 بسئلد منقطع» لأنّ أبا داود لم يصرح بمن حدثه عن ابن 
المبارك . 


(1) الخطاف طائر معروف وجمعه خطاطيف. [تهذيب الأسماء واللغات (”/ 15)]. 
والخطاف العصفور الأسودء وهو الذي تدعوه العامة عصفور الجنةء» وجمعه خطاطيف. 
[لسان العرب (4//ا/7)]. 

0) في السئن الكبرى (718/94). 

(4) لم أقف عليه في «المجروحين» في ترجمة عمرو بن جميع. 

(9) عمرو بن جميع» يكنى أبا المنذرء وقيل: كنيته أبو عثمان» وكان على قضاء حلوان كذبه- 


ل 


وقال البيهقي”") : روى فيه حديث مسند وفيه حمزة النصيبي, " وكان يرمى بالوضع ٠‏ 
افا . 00 1 "قرف . (2)5 : 

النب تكله نهى عن أكل الرخمة. 

وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف 

ومن ذلك العصفورء أخرج الشافعي”" وأبو داود”" والحاكه”” من حديث 
عبد الله بن عمرء وقال: صحيح الإسناد مرفوعاً: ما من إنسان يقتل عصفوراً فما 
فوقها بغير حقها إلا سأل الله عنهاء قال: يا رسول الله وما حقها؟ قال: «يذبحها 
ويأكلها ولا يقطع رأسها ويطرحها»». 
يعرف حاله. 


لف جداً . 


ابن معينء وقال الدارقطني وجماعة: متروكء وقال ابن عدي: يتهم بالوضعء وقال 
البخاري: منكر الحديث. 
[المجروحين (7///) والجرح والتعديل (5/5؟١5)‏ والميزان (/ .])101١‏ 

.0"18/9( في السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) حمزة ابن أبي حمزة النصيبي» قال ابن معين: لا يساوي فلسأًء وقال الدارقطني: 
متروك» وقال ابن عدي : عامة ما يرويه موضوع. 
[التاريخ الكبير (؟/ 51) والمجروحين )7١9/١(‏ والجرح والتعديل (7/ )5١١‏ والميزان 
(05/1 ولسان الميزان (7/ 5 )5١‏ والخلاصة 0 

5) فى «الكامل» (7/85/57). (5) فى السنن الكبرى .)7١1/4(‏ 

)0( خارجة بن مصعب» أبو الحجاج الخراساني المديعن) قال ابن معين: ليس بثقة» وقال 
أيضاً : كذابء وقال الدارقطني وغيره: هو من يكتب حليثه. 
[المجروحين )188/١(‏ والجرح والتعديل (7/ 170”) والميزان .])110/١(‏ 

(5) في المسند (ج7 رقم 019 - ترتيب). 

0) أبو داود الطيالسي في المسند رقم (7774). 

(8) في المستدرك (77”/5) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
قلت: وفيه صهيب المكي الحذاءء قال الحافظ في «التقريب» رقم (7901): مقبول حيث 
لم يرو عنه سوى عمرو بن دينار» وقال الذهبي في «الميزان»: وعنه عمرو بن دينار فقط. 
وقال ابن القطان: لا يعرف. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيفء والله أعلم. 

(9) في الوهم والإيهام (010/5). 


5١ 


ورواه الشافعي”'' وأحمد”"' والنسائي”" وابن”' حبان عن عمرو بن الشريد 
عن أبيه مرفوعاً: «من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله [به]””" يوم القيامة يقول: يا 
رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة». 

قوله: (خمس فواسق... إلخ)؛ هذا الحديث قد تقدم الكلام عليه في كتاب 
الحج""". 

قوله: (أمر بقتل الوزغ) قال: أهل اللغة”'' هي من الحشرات المؤذيات 
وجمعه أوزاغ» وسام أبرص جنس منه وهو كباره» وتسميته فويسقاً كتسمية 
الخمس فواسقء وأصل الفسق”” الخروج» والوزغ والخمس المذكورة خرجت 
عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرٌ والأذى. 

قوله: (وكان ينفخ على إبراهيم) أي في النار» وذلك لما جُبل عليه طبعها 
من عداوة نوع الإنسان. 

قوله: (في أول ضربةٍ كتب له مائة حسنة)» في رواية”'' أخرى: «سبعون». 

قال النووي”''': مفهوم العدد لا يعمل به عند جمهور الأصوليين» فذكر 


() في المسند (ج؟ رقم 044 - ترتيب). 

0( في المسند (894/5؟). إفرة في سننه رقم (6555). 

ع في صحيحه رقم (0845). 
وهو حديث ضعيف . 

(0) كذا في المخطوط و54 (ب): وغير موجود في الحديث كما تبين من مصادره. 

(5) نيل الأوطار (519/9) رقم )١1977/45(‏ من كتابنا هذا. 

0) القاموس المحيط ص١٠١٠.‏ 
والنهاية (؟/855). 
والمجموع المغيث (”5094/7). 

(6) القاموس المحيط ص1860١1١.‏ (9) في صحيح مسلم رقم .)511٠0/١141(‏ 

)٠ 00‏ في شرحه لصحيح مسلم (15١/517237؟).‏ 
قلت: لقد قال الإمام الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص9ه 0) بتحقيقي : «والحقٌ ما 
ذهب إليه الأولون» والعمل ب به معلومٌ من لغة العرب ومن ن الشرع» فإن من أَمَرَ بأمر وقيّده بعدد 
مخصوص فزاد المأمور على ذلك العدد أو نقصّ عنه فأنكر عليه الآمرٌ الزيادة أو النقصّ كان 
هذا الإنكارٌ مقبولاً عند كل من يعرف لغةً العرب. فإن ادعى المأمورٌ أنه قد فعلٌ ما أر به مع 
كونه نقصّ عنه أو زاد عليه كانت دعواه هذه مردودةً عند كل من يعرف لغةً العرب» .اه. 
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سبعين لا يمنع المائة» فلا معارضة بينهماء ويحتمل: أنه كلِ أخبر بالسبعين» ثم 
تصدّق الله بالزيادة إلى المائة» فأعلم بها النبئ كَل حين أوحي إليه بعد ذلك. 

ويحتمل: أنْ ذلك يختلف باختلاف قاتل الوزغ»؛ بحسب نياتهم 
وإخلاصهمء؛ وكمال أحوالهم» ونقضها؛ فتكون المائة للكامل منهم» والسبعون 
لغيره . 

وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأوّل ضربة» ثم ما يليهاء فالمقصود به: 
الحث على المبادرة بقتله» والاعتناء به وتحريض قاتله على أن يقتله بأوّل ضربة» 
فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ريما انفلت وفات قتله. 

قوله: (والصرد)”' هو طائر فوق العصفورء وأجاز مالك”" أكلهء وقال ابن 
العربي: إنما نهى النبي يكهِ عن قتله لأن العرب كانت تشاءم به [1184/؟] فنهى 
عن قتله ليزول ما في قلوبهم من اعتقاد التشاؤم. 

وفي قول للشافعي”" مثل مالك؛ لأنه أوجب فيه الجزاء على المحرم إذا 

وأما النمل فلعله إجماع على المنع من قتله. 

قال الخطابي”*؟: إن النهي الوارد في قتل النمل المراد به السليماني: أي 
لانتفاء الأذى منه دون الصغيرء وكذا في شرح السنة*. 

وأما النحلة فقد روي إباحة أكلها عن بعض السلف. 

وأما الهدهد فقد روي أبقا حل أكله وهو مأخوذ من قول الشافعي”©: إنه 


يلزم في قتله الفدية. 
قوله: (فنهى عن قتل الضفدع) فيه دليل: على تحريم أكلهاء بعل تسليم : أنْ 
النهي عن القتل يستلزم تحريم الأكل. 


.)577/5( النهاية (؟/؟75) والمجموع المغيث‎ )١( 
.)550 055 (؟) مدونة الفقه المالكى وأدلته (؟/‎ 

وعيون المجالس 9/5/اة). ش 
(0) المجموع .)١15/9(‏ (:) في معالم السئن (518/0). 
(5) انظر: شرح السنة .)550/١1١(‏ 
(0) المجموع (148/9- 4) والبيان للعمراني (5/ 65٠8‏ -605). 


نذا 


قال في القاموس0": الضفدع كزبرجء وجُنْدَبء ودِرُهمء وهذا أقلٌ» أو 
مردود: دابة نهرية. 

قوله: (ينهى عن قتل الجنّان)"'' هو بجيم مكسورة» ونون مشدّدة: وهي 
الحيات» جمع جان. وهي: الحية الصغيرة» وقيل: الدقيقة الخفيفة» وقيل: 
الدقيقة البيضاء. 

قوله: (إلا الأبتر) هو قصير الذنب. 

وقال النضر بن شميل”" هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر 
إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها. وهو المراد من قوله: «يتبعان ما في بطون 
النساء»» أي: يسقطان. ١‏ 

قوله: (وذا الطفيتين) هو بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء: وهما: الخطان 
الأبيضان على ظهر الحية» وأصل الطفية”*؟: خوصة المقل» وجمعها طفى» شبّه 
الخطين على ظهرها بخوصتي المقل. 

قوله : (يخطفان البصر) أي: يطمسانه بمجرّد نظرهما إليه لخاصية جعلها الله 
تعالى في بصرهما إذا وقع على بصر الإنسان. 

قال النووي”": قال العلماء: وفي الحيات [1714/ب/!] نوع يسمى الناظر 
إذا وقع بصره على عين إنسان مات من ساعته. 

قوله: (فحرّجوا عليهن ثلائثاً) بحاء مهملة ثم راء مشددة ثم جيمء والمراد به 
الإنذاو: 

قال المازري”" والقاضي”؟: لا تقتلوا حيات مدينة النبي كك إلا بإنذارٍ كما 
جاء في هذه الأحاديث» فإذ أنذرها ولم تنصرف قتلها . 


.)301١- 760 /١( القاموس المحيط ضص408. (5) النهاية‎ )١( 
لال ؟).‎ /١2( تهذيب اللغة للأزهري‎ )9( 

وذكره القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم (97/ .)17١‏ 
(5) النهاية (؟57/5١١)‏ والفائق (؟/777) وغريب الحديث للهروي .)08/١(‏ 
6 في شرحه لصحيح مسلم /١5(‏ 770 571). 
(؟) في المعلم .)1١9/7(‏ 
(0) في إكمال المعلم في شرح فوائد مسلم .)١51/17(‏ 
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وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها من 
غير إنذار لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلهاء ففي الصحيح بلفظ : «اقتلوا 
الاك وين ذلك :خنيث الحمسن القرامق'“المدكورة فى اول البات: 

وفي حديك الحيّة البخارجة بمتى: أن النبي كل أمر بقتلها"" ولم يذكر 
إنذاراً» ولا نقل: إنهم أنذروهاء فأخذ بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحيات 
مظلقا ٠‏ وخصضت المدية بالإنذار للحديث الوارى فيها: 

وسببه ما صرّح به في صحيح مسلم”'' وغيره أنه أسلم طائفة من الجنّ بها. 

وذهبت طائفة من العلماء إلى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد حتى 
تنذرء وأما ما ليس في البيوت؛ فيقتل من غير إنذار. 

قال مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد. 

قال القاضي”*: وقال بعض العلماء: الأمر بقتل الحيات مطلقاً مخصوص 
بالنهي عن حيات البيوت إلا الأبترء وذا الطفيتين» فإنه يقتل على كل حال» سواء 
كان في البيوت أم غيرها وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار. 

قالوا: ويخصٌ من النهي عن قتل حيات البيوت الأبترء وذي الطفيتين. اهء 
وهذا هو الذي يقتضيه العمل الأصولي في مثل أحاديث الباب» فالمصير إليه أرجح . 

وأما صفة الاستئذان؛ فقال القاضي'': روى ابن حبيب عن النبي كله أنه 
يقول: «أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان بن داود أن لا تؤذننا وأن 
تظهرن لنا»””"» وقال مالك”" : يكفيه أن يقول: أحرّج عليك بالله واليوم الآخر أن 
لا تبدوا لنا ولا تؤذننا. ولعلَّ مالكاً أخذ لفظ التحريج من لفظ الحديث المذكور. 


.)5777/174( أخرجه البخاري رقم (9591) ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) تقدم برقم (7”509) من كتابنا هذا. (©) مسلم في صحيحه رقم الث 9 

(5) في صحيحه رقم .)57175/١194(‏ 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ .)١797 - ١7/١‏ 

(0) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)١517//9(‏ 1 

610 أخرجه أبو داود رقم (02550) والترمذي رقم )١585(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
وهو حديث ضعيف. 


() ذكره القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)١5148 - ١51//9(‏ 
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وتبويب المصنف في الباب فيه إشارة إلى أن الأمر بالقتل والنهي عنه من 
أصول التحريم . 

قال المهدي في البحر”'': أصول التحريم: إمّا نصّ الكتاب» أو السنة» أو 
الأمر بقتله. كالخمسة» وما ضر من غيرهاء فمقيس عليهاء أو النهي عن قتله. 
كالهدهد. والخطاف, والنحلة» والنملة» والصردء أو استخباث العرب إيام 
كالخنفساءء والضفدع., والعظاية» والوزغ» والحرباء» والجعلان» وكالذباب» 
والبعورضء والزنبورء والقملء والكنّان» والنامس» والبقٌّء والبرغوث» لقوله 
تعالى : #وَيحَرْمْ عَلَبهِمْ يا لي وهي مستخبئة عندهم» والقرآن نزل بلختهم» 
فكان استخباثهم 3 تحريم» فإن استخبثه البعض اعتبر الأكثر»ء والعبرة باستطابة 
أهل السعة لا ذوي الفاقة.اه. 

والحاصل: أنَّ الآيات القرآنية» والأحاديث الصحيحة [64١ب/1]‏ المذكورة 
في أول الكتاب وغيرها قد دلت على أن الأصل الحل» وأن التحريم لا يثبت إلا ٠‏ 
إذا ثبت الناقل عن الأصل المعلوم وهو أحد الأمور المذكورة» فما لم يرد فيه 
ناقل صحيح فالحكم بحله هو الحق كائناً ما كان» وكذلك إذا حصل التردّد؛ 
فالمتوجه: الحكم بالحل؛ لأن الناقل غير موجود مع التردّدء ومما يؤيد أصالة 
الحلّ بالأدّلة الخاصة استصحاب البراءة الأصلية. 


د د 


.)"994 - "78/8( البحر الزخار‎ )١( 
.)١6/( (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
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[ثانيآ] أبواب الصيد 


[الباب الأول] 
باب ما يجوز فيه اقتناءً الكلب وقتلٌ الكلب الأسود البهيم 
<١‏ اعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قالَ رَسُولُ الله بكله: «من انّخَدَّ كَلباً إلا 


كَلْبَ الصَّيْدِ أو دوع أو ماشِيّة مه بَةِ انْتَقَصَ مِنْ جره كل يوم قيرّاط). رَوَاهُ 
اليجَماعَةُ27. [صحيح] 


(وَعَنْ ا ل سُوَلَ الله يله يَقُولُ : 
١مَنِ‏ اتتى كلباً لا يُْني عَنْهُرَرْعاً ولا ضَرْعاً َقَصَ ملعل َم قير قِيراط»» مُتَمَقْ 
عَلَيْها"'. [صحيح] 
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351١ /‏ (وَحَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله يله أمَرَ بقَْلِ الكلاب إِلَّا كَلْبَ 
يد أؤ كلت ماشية: روَاه سل والتستافك”"" ذابن 00 وَالْبَرْفِذِي 


و 1 9 1 
5 (رَحَنْ عَبْدٍ الله بْنِ المُعَمّلِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله كللهِ: «لَولا 18 


)0غ( أحمد في المسند (؟/0: والبخاري رقم [لتفرفرة ومسلم رقم ( 2) وأبو داود 
ش رقم (5844) والترمذي رقم )١540(‏ والنسائي رقم (4589) وابن ماجه رقم (5705). 


وهو حديث صحيح. 

فم أحمد في المسند )5١19/5(‏ والبخاري رقم المرففرة ومسلم رقم (لتك/كلاهة١).‏ 
وهو حديث صحيح. 

() في صحيحه رقم (5غ/ الاة١).‏ (4:) في سننه رقم (ىلالاة). 


(1) في سننه رقم .)١584(‏ 


وهو حديث صحيح. 


1/ 


الكلاتٍ أَمَةٌ مِنَ الأمَم لأمَرْتُ بِقَمْلِها فاقثُلُوا ِنْها الأسْوَدَ البَهيم»» رَوَاهُ الحَمْسَةُ 
وصَححةُ الدَرْعِذِم)20. ام 

(وَعَنْ جابرٍ قالَ: أمَرّنا رَسُولُ الله يل بِقَدْلٍ كُلّ الكلاب حنَّى إنَّ 
ماقام ووانات عي نَل كُمّ نَهَى رَسُولُ له كله عَنْ تثلهاء وَقالَ : َلَيكُمْ 
بالأسوّدٍ البهيم ذِي النْقْطتيْن َإنه شيّطان»: روا أ خيل0») لك نا 

قوله: (أو زرع) زيادة الزرع أنكرها ابن عمرء كما في صحيح مسلم'؟) أنه قيل 
لابن عمر: إِنَّ أبا هريرة يقول: أو كلب زرع» فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعاً . 

ويقال: إن ابن عمر أراد بذلك: أن سبب حفظ أبى هريرة لهذه الرواية: أنه 
صاحب زرع دونه» ومن كان مشتغلاً بشيء احتاج إلى 27 أحكامه. وهذا هو 
الذي ينبغي حمل الكلام عليه 

وفي صحيح مسلم” أيضاً قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب 
حرث؛» وكان صاحب حرث؛ وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع سفيان بن أبي 
0 وعبد ألله بن المغفل9" . 

قوله: (أو ماشية) أو للتنويع» لا للترديد» وهو ما يتخذ من الكلاب لحفظ 
الماشية عند رعيها؛ والمراد بقوله: «ولا ضرعاً» الماشية أيضاً. 


قوله: (وقال عليكم بالأسود البهيم)”" أي الخالص السواد [14١ب/ب/١]‏ 
والنقطتان هما الكاتئنتان فوق العينين. 


)١(‏ أحمد في المسند (860/5) وأبو داود رقم (5845) والترمذي رقم )١1587(‏ والنسائي رقم 
(580:) وابن ماجه رقم .)75١05(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(؟) في المسند ("/ "07 . 
() في صحيحه رقم (ا5/ 7/ا9١).‏ 
وهو حديث صحيح. 
(4:) في صحيحه رقم (8ه/ هلاه .)١‏ (0) في صحيحه رقم (1ه/4/اة١).‏ 
(3) مسلم في صحيحه رقم .)15175/5١1(‏ 2 (0) مسلم في صحيحه رقم (191//49). 
0) غريب الحديث للهروي (١1//1ا9١).‏ 
والنهاية )١159/1١(‏ والفائق .)1١6/5(‏ 
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قال ابن عبد البر”'2: فى هذه الأحاديث إباحة اتخاذ الكلب للصيدء 
والماشية» وكذلك للزرع؛ لأنها زيادة حافظ. وكراهة اتخاذها لغير ذلك» إلا أنه 
يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع» ودفع المضار 
قياساًء فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة؛ لما فيه من ترويع الناس» وامتناع 
دخول الملائكة إلى البيت الذي [الكلاب فيه]”"“. 

والمراد بقوله: «نقص من عمله) أي: من أجر عملهء وفك افون بهذا على 
جواز اتخاذها لغير ما ذكر وأنه ليس بمحرّم» لأنَّ ما كان اتخاذه محرّماً امتنع 
اتخاذه على كل حال» سواء نقص الأجر أم لاء فدلٌ ذلك على أن اتخاذها 
مكروه لا حرام. 

قال ابن عبد كين كنا ووجه الحديث عندي: أن المعاني المتعبد بها 
في الكلاب من غسل الإناء سبعاً لا يكاد يقوم بها المكلف. ولا يتحفظ منهاء 
فربما دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك. 

وروي: أنَّ المنصور [بالله]”*' سأل عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث 
فلم يعرفه» فقال المنصور: لأنه ينبح الضيف ويروع السائل.اه. 

قال في الفتح”©: وما ادّعاه من عدم التحريم واستدلٌ له بما ذكره ليس 
بلازم» بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان 
يعمله من الخير لو لم يتخذ كلباً» ويحتمل أن يكون الاتخاذ حراما. 

والمراد بالنقص: [أن]”' الإثم الحاصل باتخاذه يوازن قدر قيراط» أو 
قيراطين من أجر فينتقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم 
باتخاذه» وهو قيراط أو قيراطان. 

وقيل: سبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته» أو ما يلحق المارين 
من الأذى» أو لأن بعضها شياطين» أو: عقوبة لمخالفة النهي» أو: لولوغها 
)١(‏ التمهيد ١1760 /1١5(‏ - الفاروق). ف ل المخطرية (ب): (فيه الكلاب). 
(*) التمهيد 157/1١5(‏ - الفاروق). 


2 ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
(ه) (ه/5 -/7). )05( في المخطوط 0: ((إذا). 
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]١/11[‏ في الأواني عند غفلة صاحبهاء فربما ينجس الطاهر منهاء فإذا استعمل 
في [العبادة]"'' لم يقع موقع الطاهر. 

وقال ابن التين”"': المراد أنه لو لم يتخذه لكان عمله كاملاً» [فإذا]" 
اقتناه نقص من ذلك العمل ولا يجوز أن ينقص من عمل مضىء وإنما أراد أنه 
ليس في الكمال كعمل من لم يتخذ.اه. 

قال في الفتيم”؟ : وما ادّعاه من عدم الجواز منازع فيه. 

فقد حكى الروياني في البحر اختلافاً في الأجر: هل ينقص من العمل 
الماضي أو المستقبل؟ وفي محل نقصان القيراطين خلاف» فقيل: من عمل النهار 
قيراط ومن عمل الليل آخرء وقيل: من الفرض قيراط ومن النفل آخر. 

واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين كما في صحيح البخاري*) 
والقيراط كما في أحاديث الباب. فقيل: الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظ 
الآخرء أو أنه كلِ أخبر أوّْلاً بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول ثم أخبر 
كايا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد والتنفير من ذلك فسمع الراوي الثاني. 

وقيل: ينزل على حالين فنقص القيراطين باعتبار كثرة الإضرار باتخاذها 
ونقص القيراط باعتبار قلته. 

وقيل: يختصٌ نقص القيراطين بمن: اتخذها بالمدينة. الشريفة خاصة والقيراط 
بما عداهاء وقيل غير ذلك. 

واختلف في القيراطين المذكورين هناء هل هما كالقيراطين المذكورين في 
الصلاة على الجنازة واتباعها؟ فقيل بالتسوية» وقيل: اللذان في الجنازة من باب 
الفضل» واللذان هنا من باب العقوبة» وباب الفضل أوسع من غيره. 

والأصحٌ عند الشافعية"': إباحة اتخاذ الكلب لحفظ الدروب إلحاقاً 


)000( في المخطوط (ب): (العبادات) . (؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (0//). 
إفرة في المخطوط (ب): (فإذ). 0( في «الفتح» (4//). 


(6) رقم )218٠0(‏ وأطرافه رقم )014١(‏ و(0487) من حديث ابن عمر. 
(5) البيان (60/ 7ه - 05). 


للمنصوص. بما في معناه كما أشار إليه ابن عبد" البّر. 

واتفقوا"' على أن اذو في معاد مالم يسما الانقا الى اله وز 
الكلب العقور. وأما غير العقور فقد اختلف هل يجوز قتله مطلقاً أم لا؟ 

واستدلٌّ بأحاديث الباب على طهارة الكلب المأذون باتخاذه لأن في ملابسته 
مع الاحتراز عنه مشقة شديدة» فالإذن باتخاذه إذن بمكملات مقصوده؛» كما أن 
المنع من اتخاذه مناسب للمنع» وهو استدلال قويّ كما قال الحافظ”" لا يعارض 
إلا عموم الخبر في الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل وتخصيص 
العموم غير مستنكر إذا سوّغه الدليل. 

[الباب الثاني ] 

بِابُ ما جاءً في صَيْدٍ الكَلْبِ المعَلّم والبازي ونحوهمًا 

51/5 - اعَن أبي كَعْلبةٌ الحُمْني قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أنا بأض 
صيْدٍ أصِيدُ بمَؤسِي وَبكَلبِي المُعلّم؛ وَبكلِي الذي لَيِسَ مَل كَمَا يَْلْحُ لي؟ 
فَقَالَ: ما صِدْتٌ بِقَوْسِك قَذَكَرْتَ اسم الله عَلَيْهِ هِ مَكُلُء وما صدتٌ بكلبك المعلم 
فذكرتٌ اسم الله عليه فكل, وما صِدْتَّ بِكَلْبِكَ غَبْرٍ المُعَلَّم فَأَدْرَكُتَ ذَكاتة 
قَكُلُ)*2. [صحيح] 

17 (وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حاتم قال: قُلْتٌ: يا وَسُولَ الله إني أَرْسِلَ 
الكلابٌ المُعَلَّمَةَ فَيْمْسِكنَ على وأذْكُرٌ اسْمّ الله قالَ: «إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ لمعل 
وكرت اسم الله عَلَيْه ه ذكل ما أمْسَك عَلَيْك). قُلْتٌ: وَإِنْ قَتَلْنَء قال: «وَإِنْ قَتلْنَ ما 
لم يَشْرَكُها كلب لَيْسَ مَعَهااء قُلْتٌ لَهُ: فإني أَرْمِي بالمِغْرَاضٍ الصَّيْدَ فأْصِيدُء قالَ: 
«إِذًا رَمَيْتَ بالمغراض تَحَرَقَ كله وَإِنْ أصَابَهُ بعَرْضِهِ قلا تأكله” [صحيح] 


.)07/5( (؟) ذكره الحافظ في «الفتح»‎ .)١150/١( التمهيد‎ )١( 


زهرة في «الفتح» (ه/7). 
ديق أحمد في المسند )١19*/5(‏ والبخاري رقم (218ه) ومسلم رقم (8/ تا9١).‏ 


وهو حديث صحيح. ا 
(0) أحمد في المسند )١58/5(‏ والبخاري رقم (//541) ومسلم رقم .)١1959/١1(‏ 


وهو حديث صحيح. 


الا 


22 م ”7 )يك يلاك 5 4غ 84 وا لعا اا ره ا و 2 ١‏ 
وف 00 أن رَسُولَ الله ككل قَالَ: «إذَا أَرْسَلتَ كلْبَك فَاذْكر اسْمَ الله 
كه 1 2 سه همه عمرية مه ار أو 5 رك م ياه 0 وه 3 
عليه فإذا أمسّك عَليَك فأدركته حَيّا فاذيّحه. وَإِنْ أدركته قد قل ولم يأكل منه 
٠ 1 6 3 2 1‏ 8 02 و8 01 
فكله, فَإِنَّ أخذ الكلب ذكاة. مُتَمَق عَلْيْهْنَ [1174/ ب/1]. [صحيح] . 
وَهُوَ دَلِيلَ على الإباحةٍ سَوَاءٌ قَتَلَهُ الكَلْبُ جَرْحاً أؤْ حَنْقاً). 


20 (وَعَنْ عَدِيَ بْن حاتم أنَّ رَسُولَ الله يكل قالَ: «مَا عَلَمْتَ مِنْ 
0 بازَاثُمَ أَرْسَلتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَّ لله عَلَيْهِ َكل ما أمْسَك عَلَيْكَه. قُلْتُ: وَإِنْ 


قَتَلَ؟ قالَ: [1805١ب/!]‏ «وَإِنْ قَتَلَ لم يأكل مِنهُ شَيْئاً فإنما أمْسَكَهُ عَلَيّْكَك. رَوَاهُ 
ورف 
6 


غو 


أحيد '” وأو ذادة [صحيح دون قوله: «أو باز»]. 
حديث عدي بن حاتم الآخر أخرجه أيضاً البيهقي”*'» وهو من رواية مجالد 
عن الشعبي عنه» قال البيهقي”'': تفرّد مجالد بذكر الباز فيه وخالف الحفاظ . 
قوله: (ما صدت بقوسك) سيأتي الكلام على الصيد بالقوس. 


قوله: (وما صدت بكلبك المعلم)؛ المراد بالمعلم'* الذي إذا أغراه صاحبه 
على الصيد طلبه» وإذا زجره انزجر» وإذا أخذ الصيد حبسه على صاحبه» وفى 
اشتراط الثالث خلاف. 


واختلف متى يعلم ذلك منهاء فقال البغوري فى «التهذيب)9' : أقله ثللاث 


.)1959/5( أحمد في المسند (7178/5) والبخاري رقم (6815) ومسلم رقم‎ )١( 
' . وهو حديث صحيح‎ 

(0) في المسند (017/5؟). 

() في سننه رقم (1801). 
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين» غير مجالد ‏ وهو ابن سعيد » وليس بالقوي» 
فلا يحتج به» ولا سيما عند المخالفة كما هنا؛ فإنه تفرد بذكر (الباز)؛ دون كل الثقات١.‏ 
الذين شاركوه في رواية أصل الحديث عن الشعبى» فهي زيادة منكرة. 
وبذلك أعلها البيهقي في السئن الكبرى (578/4)» وقال الترمذي بإثر الحديث رقم 
0 © هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبى. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون قوله: «أو بازك» والله أعلم. 

(:) فى السنن الكبرى (7578/9). (5) انظر: «رؤوس المسائل» .)8١08/0(‏ 

00 «التهذيب» البغوي» (أبو محمدء الحسين بن مرغيرة بن محمد بن الفراء ((ات5١0ه)‏ كتابه- 


ب 


مرّات» وعن أن ا وا يكفي مرتين. وقال الرافعي”": لا تقدير 

قوله: (فذكرت اسم اله عليه) فيه اشتراط التسمية» وسيأتي الكلام عليه. 

وأحاديث الباب تدلّ على إباحة الصيد بالكلاب المعلمة» وإليه ذهب 
١‏ لجميور "عن غير تقبيل: واستثن ا وإسحاق الأسودء وقالا: لا يحل 
الصيد به لأنه شيطان. ونقل عن الحسن”' وإبراهيم”" وقتادة”"" نحو ذلك. 

قوله: (فكلُ ما أمسك عليك) فيه جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط 
المذكورة فى الأحاديث» وهو مجمع عليه. 

قوله: (ما لم يشركها كلبٌ ليس معها)» فيه دليل: على أنه لا يحل أكل ما 
يشاركةه كلبٌ آخر فى اضطياذهء ومخله ما إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس 
من أهل الذكاة» فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حل» ثم ينظر فإن 
كان إرسالهما معاً فهو لهما وإلا فللاول:. 


ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله: «فإنما سنيت على كلبك ولم تسم على 


- في المذهب الشافعي. وهو محرّر مهذب, مجرّد من الأدلة غالباً» لخصه من «التعليقة 
الكبرى» لشيخه القاضي: حسين بن محمد بن أحمد الخراساني» أبو علي (ت1457ه) 
وزاد فيه ونقص» وهو مشهور متداول عند الشافعية . 
وله نسخة خطية في أربع مجلدات ضخام,» المجلد الرابع في «الظاهرية») بدمشق» تحت 
رقم (597 - فقه شافعي) يرجع تاريخ نسخه إلى سنة (599ه). 
[معجم المصنفات (ص”57١‏ رقم 7”01) (وص7١١‏ رقم 514)]. 
« وذكره الحافظ في «الفتح» .)55١/5(‏ 

.)44١/5( بدائع الصنائع (5/ 57) والمحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) المغني )١517/١17(‏ والإنصاف للمرداوي .)577/٠١١(‏ 
وانظر: البيان للعمراني (078/5). 


9) في الشرح الكبير (001/15. ,  )5(‏ الفتح (501/9). 
)2( المغني ا والإنصاف للمرداوي )1717/١١(‏ ورؤوس المسائل (4/ م رقم 
(1//اوة .)5٠١‏ 


(5) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني ا ). 


زف 


غيره»؛ فإنه يفهم منه أن المرسِل لو سمّى على [إرسال]' الكلب لحل. 

ووقع في رواية بيان عن الشعبي: «وإن خالطها كلاب من غيرها فلا 
تأكل»”"': [فيؤخذ]”" منه أنه لو وجده حياً وفيه حياة مستقرّة فذكّاه حل؛ لأن 
الأعجناد فى" الإناحة على الددكة: لذ على [نيناك الكلت» ويه ما فر اجدوة 
الباب: «وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكُلٌ». ْ 

قوله: (بالمعراض)” ' بكسر الميم وسكون المهملة وآخره معجمة. قال 
الخليل وتبعه جماعة: هو سهم لا ريش له ولا نصل. 

وقالابق كويد" وتعة ان 0ت : هو سهم طويل له أربع قذذ رقاقاً فإذا 
رمى به اعترض. 

وقال الخطابي”"': المعراض: نصل عريضء له ثقلّ ورزانة. 

وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط. 

وقيل : حك تقزلة احرها عف] ميحد رأمهاء وقد لا يحذء جنا 
الأخير النووي”' تبعاً لعياض. 

وقال القرطبي”': إِنّه مشهور. 

وفالابخ اليد "95+ التيفراضى ا غضا فى طرفها حديدة يرمي بها الصائد 
فما أصاب بحدّه. فهو ذكيّ فيؤكل» وما أصاب بغير حدّه فهو وقيذ. 

قوله: (فخزق"''' بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها قاف. أي: نفذء 


 )١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ). 

(0) أخرجه مسلم رقم (1919/5). (9) في المخطوط (ب): (فيفهم). 

(5) النهاية (؟188/5١)»‏ حيث قال: المعراض بالكسر سهم بلا ريش ولا نصل» وإنما يصيب 
بعرضه دون حذه. 

(5) في جمهرة اللغة (7507”/5). (5) في المحكم .)1٠0٠/١(‏ 

(10) في معالم السنن (559/7). (6) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 075. 

(9) في «المفهم» .)5١9/5(‏ 


.)56١ /9( حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
.)80/١( والفائق‎ )588/1١( النهاية‎ )١١( 


:7ق 


يقال: سهمٌ خازق: أي نافذء ويقال بالسين المهملة''' بدل الزاي» وقيل: الخزق 
بالزاق :وقد تندل نينا + الخدس”” . 


قال في الفتح”": وحاصله أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد حل 
وكانت تلك ذكاته. وإذا أصاب بعر ضه لم ا لأنه في معنى الخشبة الثقيلة أو 


الحجر ونحو ذلك من المثقل. 
قوله: (بعرضه) بفتح العين المهملة: أي بغير طرفه المحدّد»ء وهو حجة 


ل فى التفصيل المذكور. ٠‏ وعن الأوزاعي وغيره من فقهاء الشام يحل 
مطلقاً: وسياى لهذا زيادة بسظ إن قناء الله تعالى: 


قوله: (ولم يأكل منه) فيه دليل: على تحريم ما أكل''' منه الكلب من 
الصيد ولو كان الكلت معلما. 


وقد علل فى الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه» وهذا قول 
فنك 
الجمهور © . 


وقال فاللف10 وهو قول الشافعي في اقبي ”ا ونقل عن بعض 
الصحابة”' أنه يحل. 


.)80 /١( والفائق‎ )188 /1١( أي (خاسق): النهاية‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح) .)50١/9(‏ 
وقال الحافظ : لا يثبت فيهء فإن قيل بالراء فهو أن يثقبه. النهاية /١(‏ 540). 

.)606١0/9( 5 

(:) المغني (187/17) ومختصر اختلاف العلماء 195/9 .)١97-‏ 

.)587/١17( والمغني‎ )56١ /9( الفتح‎ )5( 

() مختصر اختلاف العلماء )3١١/(‏ والمغني (577/1). 

(0) عيون المجالس (5؟9557/5). 

() البيان للعمراني (5/ 547 - 047) والمجموع شرح المهذب )١15١-1١١8/9(‏ وروضة 
الطالبين (1517/7) وشرح مسلم للنووي (077/11. 

(9) روى ذلك عن سعدء وابن عمرء وسلمان» وأبي هريرة» حكاه عنهم الإمام أحمد المغني 
5/1 ). 
وانظر: «المحلى» (7/ .)57/١‏ 


376 


واحتجوا بما ورد فى حديث عمرو ين شعين: عن أبية عن جدة: «أن 
أعرابياً يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة فأفتني في صيدهاء 
فقال: كل مما أمسك عليك وإن أكل منهاء أخرجه أبو ا 
قال الحافظ”'"': ولا بأس بإسناده» وسيأتى هذا الحديث في الباب الذي 
بعد هذا. 
قال: وسلك الناس في الجمع بين الحديثين طرقاً منها للقائلين بالتحريم. 
الأولى: حمل حديث الأعرابي [1181/؟] على ما إذا قتله وخلّاه ثم عاد 
فأكل منه . 
والثانية : الترجيح . 
فرواية عديّ في الصحيحين ورواية الأعرابي في غير الصحيحين ومختلف 
في تضعيفها؛ وأيضا فرواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم وهو 
خوف الإمساك على نفسه متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم» فإذا شككنا في 
السبب المبيح رجعنا إلى الأصل ولظاهر القرآن أيضاًء وهو قوله تعالى: #كَكُوا 
75 ا م فإن مقتضاها أن الذي تمسكه من غير إرسال لا يباح» 
ويتقوّى أيشا بالشواهد من عديك:ابق قباس عد أجير؟ + -«إذا أوسلت الكلت 
فأكل الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسهء فإذا أرسلته فقتله ولم يأكل فكل 
فإنما [أمسك1” على صاحبه». ش 


.)18017( في سننه رقم‎ )١( 
إسناده حسن» على الخلاف المعروف فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه غن جدهء‎ 
والمعتمد أنه حسن الحديث؛ إذا لم يخالف من هو أوثق متهء وهدًا الشرط غير متوفر‎ 
هناء لمخالفته لأحاديث من هو أوثق وأكثر عدداً منه. وهو في «الصحيحين»؛ وليس فيه‎ 


ذكر الأكل. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسنء» لكن قوله: «وإن أكل منه» فهو منكرء والله أعلم . 
(؟) في «الفتح» (507/9). (؟) سورة المائدة» الآية: (4). 


(5) في المسند )571/١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير حمادء إلا أن إبراهيم بن يزيد 
(5) في المخطوط (ب): (أمسكه). 


كلا 


ف 6 1 
وأخرجه البزار ' من وجه اخر عن ابن عباس. 


وابن أبى 0 من حديث أبى رافع نحوه بمعناه» [705٠١ب/ب/١]‏ ولو كان 


مجرّد الإمساك كافياً لما احتيج إلى زيادة #عَلَيَك» في الآية. 
وأمَا القائلوق بالإباحة فحملوا حديك عدئ”" على كراهة التنرية وحديك 
الأعرابي على بيان الجواز. 
قال بعضهم: ومناسبة ذلك أن عدياً كان موسراً فاختير له الحمل على 
الأولى» بخلاف أبي ثعلبة”*' فإنه كان بعكسه. ولا يخفى ضعف هذا التمسك مع 
التصريح بالتعليل في الحديث لخوف الإمساك على نفسه. 
وقال ابن تبه قال بعض أصحابنا : هو عام فيحمل على الذي أدركه 
ميتاً من شدّة العدوء أو من الصدمة فأكل منهء لأنه صار على صفة لا يتعلق بها 
الإرسال والإمساك على صاحبه. 
قال: ويحتمل أن يكون معنى قوله: «فإن أكل فلا تأكل»» أن لا يوجد منه 
غير الأكل دون إرسال الصائد له وتكون هذه الجملة مقطوعة عما قبلهاء ولا 
يخفى تعسف هذا وبعله. 
":وقان ان لظا 0 وزه إرسالنا العلك إساك علكاة:لآن الكلت لذ نيد 
له وإنما يتصيد بالتعليم» فإذا كان الاعتبار بأن يمسك عليناء أو على نفسه. 
واختلف الحكم في ذلك» وجب أن يتميز ذلك بنية من له نية» وهو مرسلهء فإذا 
أرسله؛ فقد أمسك عليه» وإذا لم يرسله فلم يمسك عليه» كذا قال. 
ولا يخفى بعده» ومصادمته لسياق الحديث. 


وقد قال لخي إن معنى قوله: «أمسكن عليكم "ا صدن لكم» وقد 


0 في الصيد (رى +151 كشت 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 1١/5‏ وقال: رواه البزار وفيه حماد بن شعيب وهو 


ضعيف . 

00 في المصنف (ه/ :ه"*. وه8), زفرف تقدم برقم )”75١5(‏ من كتابنا هذا. 

(5) تقدم برقم (7517) من كتابنا هذا . (5) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (507/9). 
(5) «الفتح» (1037/9). 0) سورة المائدة» الآية: (5). 


/ا/ا 


جعل الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه. لا لصاحبه» فلا يعدل عن 
ذلك. 


وقد وقع في رواية لابن أبي شيبة''': «إن شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم 
يعلم ما علمته). 


وفي هذا إشارة إلى أنه إذا شرع في أكله؛ دل على أنه ليس بمعلّم التّعلِيمَ 
المشترط» وسلك بعض المالكية الترجيح. فقال: هذه القطعة ذكرها الشعبي ولم 
يذكرها همام» وعارضها حديث الأعرابي المعروف بأبي ثعلبة. 

قال الحافظ”": وهذا ترجيح مردود لما تقدمء وتمسك بعضهم بأنَّ 
الإجماع على جواز أكله إذا أخذه الكلب بفيه وهم بأكله. فأدركه قبل أن يأكل 
منه» يدلّ: على أنه يحل ما أكل منهء لأن تناوله بفيه وشروعه في أكله مثل الأكل 
في أنَّ كلّ واحد منهما يدلّ: على أنه إنما أمسكه على نفسه. 

قوله: (فإِنَّ أخْذَ الكلب ذكاةً) فيه دليل: على أن إمساك الكلب للصيد بمنزلة 
التذكية إذا لم يدركه الصائد إلا .بعد الموت. لا إذا أدركه قبل الموت» فالتذكية 
واجبة؛ لقوله في الحديث: «فإن أدركته حيأ فاذبحه». 


قوله: (فكُلُ ما أمسك عليك) استدلٌ به: على أنه لو أرسل كلبه على صيد 
فاصطاد غيره» حل للعموم الذي في قوله: «ما أمسك عليك». وهذا قول 
ا 


وقال مالك”*؟: لا يحلٌ» وهو رواية البويطى .عن الشافعي”' [18١ب/1].‏ 


.)107/9( في «المصنف» (7506/5). (؟) في «الفتح»‎ )١( 
. 0778 /1( المغنى‎ )9 
.)17/5( التهذيب في اختصار المدونة‎ )4( 
.)1754 /( والمنتقى للباجى‎ )91١/5( وعيون المجالس‎ 
000 24507 /9( ذكره الحافظ في «الفتم‎ )5( 
.)١"8/9( وانظر: «المهذب» (5؟/ 8946) والمجموع‎ 
.)١987/7”( والبيان للعمراني (005/5) ومختصر اختلاف العلماء‎ 


ع7 


[الباب الثالث] 
بِابُ ما جاء فِيمَا إِذَا أكلّ الكَلَبُ مِنَ الصَّيْدٍ 
4 (عَنْ عَدِيّ بْنٍ حاتم عَنٍ النَب وَل قالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كلابك 
المُعَلَّمَةَ ودَكَرْتَ اسم الله فَكُلُ يما أنْسّكنَ عَلَيْكَ إِلّا أنْ يأكُلَ الكَلْبَ لا تأكُل, 


5 


فإنى أخاف أنْ يَكُونَ نما أمسَك على نَفْسِه) مسَطئٍَ 0 [صحيح] 


<> (وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله كل: «إِذَا 
رُسَلْتَ الكَلْبَ فأكَلَ مِنَ الصَّيْدٍ قلا تأكل فَإِنّمَا الك هال تليده فزن الشلقة كل 
ولَم يأكُل فَكُلُ فَإنَّمَا أمْسَكَهُ على صَاحِبواء رَوَاهُ أَحْمَدُ)”". [صحيح لغيره] 

١‏ (وَحَنْ أبي تَعْلَبَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله كله يي صَيْدٍ الكُلْب: 
«إذّا أَرْسَلْتَ كَلبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكلْ وَإِنْ أكَلَ مِنْهُء وكل ما رَدَتْ عَلَيّْكَ يَدْكَا 
رَوَاة أب داو7)5" ١‏ [متكر] 

765 (وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو أنَّ أبا تَعْلَبَةَ الحُْسَنِي قالَ: يا 
رَسُولَ الله إِنَّ لي كلاباً مُكَلَبَةَ فأفيني فِي صَيْدِهاء قالَ: «إنْ [كانث]©© لَك 


.)1959/7( ومسلم رقم‎ )١1/0( أحمد في المسند (5/ لالا””) والبخاري رقم‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 

فرق في المسند )١51١/١(‏ رجاله ثقات رجال اقب ان د ابن أبي سليمان 
الكوفي الفقيه - فقد روى له مسلم مقروتاً بمنصور والأعمش وهو ثقة. 
إلا أن إبراهيم ‏ وهو ابن يزيد النخعي ‏ لم يسمع من ابن عباس . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره. 

(9) في سئنه رقم (؟5865). 
إسناده ضعيف» رجاله ثقات غير داود بن عمروء وهو ممن اختلف فيه. 
قال الحافظ: صدوق سيئ الحفظ. وقد حكى الذهبي في «الميزان» أقوال أئمة الجرح 
والتعديل» ثم ذكر أنه انفرد بحديثين» هذا أحدهماء وقال: وهذا حديث منكر ضعيف 
أبى داود /١١(‏ 806" -45"). 
وهو حديث منكرء والله أعلم. 

(5) في المخطوط (ب): (كان). 
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كلاب مُكَلَّبَةٌ فَكُلُ مما أنْسَكَتْ عَلَيْكَه فَقالَ: يا رَسُولَ الله ذَكِ وَغيرُ ذَكِن؟ 
قال: «ذكىٌ وَغيرٌ ذَكىّ)؛ قالَ: وَإِنْ أكَلّ مِنْهُ؟ قالَ: «وَإِنْ أكَلّ مِنْه». قال: يا 
رَسُولَ الله نين في قَوْسِي ) قال: «كل مما أمْسَكَ عاك قَوسّك). قالَ: 2 
رَغْيرٌ ذَكَىٌّء قال: «ذَكِىٌ وَغيرُ ذَكِنْ)ء قالَ: فإنْ تَعيِّبَ عَنّي؟ قالَ: «وَإِنْ تَعَيِّبَ 
عَنّْكَ ما لَمْ يَصِلّ؛.- يَعْنِي يِتَعيّرْ - «أوْ تَجدَ فيه أَثَر غَيْرِ سَهْك). ا 
وأبو 5او)0) [حسن. دون قوله: «وإن أكل منه» فمنكر] ْ 

حديث ابن عباس قد تقدم في الباب الذي قبل هذا ذكر طرقه وما 
يشهد9” له. ش 

وحديث أبي ثعلبة الأوّل قد تقدم أن الحافظ”* قال: لآ بأس بإسناده 
انتهى. وفي إسناده داود بن عمرو الأودي الدمشقي عامل واسط. قال أحمد بن 
عبد الله العجلي”*': ليس بالقوي. 0 أبو زرعة الرازي”©2: هو ضيخ. 3 
يحيى بن معين"': ثقة. وقال أبو زرعة”©: لا بأس به. وقال ابن عدي(”": لا 
أرق برواناته اس د :قالتابه عي 60 وقد طعن في حديث أبي ثعلبة. 


وأجيب بأنه صحيح لا شك فيه» على أنه قد روى الثوري عن سماك بن 
حرب عن عدي عنه يَلهِ مثل حديث أبى ثعلبة إذا كان الكلب ضارياً . 


.)184/7( في المسند‎ )١( 

(؟) في سننه رقم (/7861). 
إسناده حسن» على الخلاف المعروف في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء 
والمعتمد أنه حسن الحديثء إذا لم يخالف من هو أوثق منه» وهذا الشرط غير متوفر 
هناء لمخالفته لأحاديث من هو أوثق وأكثر عدداً منه. 
قلت: وقد خالف لما في «الصحيحين». 
والخلاصة: أن الحديث حسن .دون قوله: «وإن أكل منه» فمنكر. 

() تقدم تخريجه قريباً. (4) في «الفتم» (507/4) 

(5) في (معرفة الثقات): )74١/١(‏ رقم الترجمة (410). 

(7) في «الجرح والتعديل» )57١  4١19/7(‏ رقم الترجمة (19311). 

(0) في «الكامل» (7/ 4017). (4) في «إرشاد الفقيه» له .07514/1١(‏ 


م١‎ 


الشعبي عن عدي بمثله. د يعني على نحو ما تقدم في 
الباب الأول. 

وحنذيث أبي تعلبة الكائى اخرجه أيضاً التسائي "واب يبراع 
البيهقي”"2 وقد تقدم الكلام على [7”57”أ/ب/7] حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه. 

قوله: (إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل)» قد تقدم البحث عن هذا وما عارضه 
من حديث أبي ثعلبة المذكور مبسوطاً في الباب الذي قبل هذا فليرجع إليه”*“. 

قوله: (وكل ما ردّت عليك يدك). أي: كُلْ كُلَّ ما صدته بيدك لا بشيء من 
الجوارح ونحوها. 

قوله: (كلاباً مكلبة) يحتمل أن يكون مشتقاً من الكلّب بسكون اللام اسم 
العين» فيكون حجة لمن خصّ ما صاده الكلب بالحلّ إذا وجد ميتاً دون ما عداه 
من الجوارح» كما قيل في قوله تعالى: #مَكَلِينَ4”” . 

ويحتمل أن يكون مشتقاً من الكلّب بفتح العين» وهو مصدر بمعنى التكليب 
وهو التضرية» ويقوّي هذا عموم قوله: مم لْوَارِح ين 00 فإن الجوارح 
المراد بها الكواسب على أهلها وهو عامٌُ. 

قوله: (ذكي وغير ذكيَ) فيه دليل: على أنه سحل ها توعد نينا من عبد 
الكلاب المعلمة وهو مجمع عليه فيما عدا الكلب الأسود كما تقدم. 

واختلف العلماء فيما عداه من السباع كالفهد» والنمر» وغيرهما» وكذلك 
الطيورء فذهب مالك" إلى أنها مثل الكلاب. وحكاه ابن شعبان عن فقهاء 
الأمصار وهو مروي عن ابن عباس . 


.)3790( في سئنه رقم (55؟:). 68 في سننه رقم‎ )١( 

() في السنن الكبرى (1"//9؟ - 578). 

(5) الباب الثاني عند الحديث رقم (3”61) من كتابنا هذا. 

(5) سورة المائدة» الآية: (5). 

(7) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في «عيون المجالس» (؟/ 957 - 9585) رقم (511) 
مسألة: «وكل جارحة يمكن الاصطياد بهاء فإذا علمت جاز الاصطياد بهاء وكل- 


م١‎ 


وقال جماعة ومنهم مجاهد: لا يحل ما صادوه غير الكلب إلا بشرط إدراك 
ذكاته» وبعضهم خصٌ البازي بحل ما قتله لحديث ابن عباس" المتقدم في الباب 
الأول. 


قوله: (وإن تغيب عنك) سيأتي الكلام عليه 


قوله: (ما لم يَصِلَّ) بفتح حرف المضارعة وكسر الصاد المهملة وتشديد 


قوله: (أو تجد فيه أثر غير سهمك) سيأتي أيضاً الكلام عليه إن شاء الله 
تعالى [/ا14أ/ 7]. 


[الباب الرابع] 
بابُ وجوب التَّسْمِيَةِ 


757/1 (عَنْ عَدِيّ بْنِ حاتم قال: قُلْتُ: ا رَسُولَ الله إني أَرْسِلُ كي 
وأشني: قالَ: «إنْ أَرْسَلْتَ كَلَبَّكَ وَسمَيْتَ فَآحَدَ فَقتَلَ فَكُلُ» وَإِنْ كَل مِنهُ قلا تأكل. 


فإِنّمَا أمْسَك على نَفْسِو)ء قُلْتُ: إني أَزسِل كَلْبِي أجِدٌ مَعَهُ كَلباً آحَرَ لا أذري أيُهُما 


3-3 ما صادته» ولا فرق بين الكلب» والفهد. والنمرء وكذلك الوحش من الطيرء لا فرق 
بين البازي» والصقرء والباشق» والشاهين» والعقاب» وغيره من الطير» وما أمكن تعليمه 
فإن الاصطياد به مباح» ويؤكل ما اصطاد. هذا مذهب عامة الفقهاء: مالك» والشافعي» 
وأبي حنيفة رحمهم الله . 
وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. 
وروي عن ابن عمرء ومجاهد رضي الله عنهم» قالا: يحل صيد الكلب حسبٌ» وما صيد 
بالنمرء والفهد. والبازي» وغيره لا يجوز. 
وقال الحسن البصريء والنخعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله: يجوز صيد كل شيء إلا 
صيد الكلب الأسود البهيم» فإنه لا يجوز. ' 
وقالت طائفة: يحل صيد الكلب والبازي حسبء وأما سواهما فلا يحل».اه. 
وانظر: المحلى (5/ 159 ١91١‏ - 167) الإنصاف للمرداوي ( والسئن الكبرى 
للبيهقي (5/ 710) وبداية المجتهد (488/1) بتحقيقي. والمجموع شرح المهذب .)21١8/5(‏ 
للك تقدم ريا : 


لله 


3 حَذم؟ قالَ: «قلا تأكل فَإنَّمَا سَمَيْتَ سَمَيْتَ على كَلبِكَ وَلَمْ نسم عَلى غير 00 . [صحيح] 
وفِي ِوَايَةِ: إِنَّ رَسُولَ الله كله قالَ: «إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَك فاذْكُرٍ اسْمَ الله. فإذ 


س 6 س 6 0 - عاسم سلسم 


وَجَدْتَ مَمَ كَلِْك عَلبا غَيرهُ َه ميل فلا تأكل فإنّك لا تي أيّهما قََلَ0". 


مَتَمَقٌٍ 


عو م 


هُوَ دَلِيلٌ على أَنَّهُ إذّا أؤحاءٌ أَحَدُمُما وَعْلِم ب بعَيْيِهِ فالحكم لَه لأنه قَدْ عم 

أنه 8 
إنما الخلاف في كونها شرطاً في حل الأكل؛ فذهب أبو حنيفة"" وأصحابه. 
وأعي 0 ؛ وإليه ذهبت الا 0 وال 0 الع والحسن بن 
صالح”" : إلى أنها شرط. 

وذهب ابن عباس .2 وأبو هريرة » ل والشافعي”"'. وهو مروي عن 
د ولت إلى أنها سنة» فمن تركها عندهم عمداً أو نهو ؟ لم يقدح 
في حل الأكل . 

ومن أدلة القائلين أن التسمية شرط قوله تعالى : ولا تأَحكُلوا يما 3 «ذ 
سم سه عَلتنو2"'"”4. فهذه الآية فيها النهي عن أكل ما لم يسم عليه 

وفي حديث الباب إيقاف الإذن في الأكل عليهاء والمعلق بالوصف ينتفي 
عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم. 


.)1959/59( أحمد في المسند (71/4/5) والبخاري رقم (0547) ومسلم رقم‎ )١( 

0) أحمد في المسند )7”8٠0/5(‏ والبخاري رقم (0585) ومسلم رقم .)١919/5(‏ 

49 البدائع الصنائع» (0//,) والاختيار (0/ 5/ا5). 

(5) المغني (584/1 -550). (0) البحر الزخار (705/5). 

(1) موسوعة فقه سفيان الثوري ص045. (0) حكاه ابن قدامة فى المغنى .)59١/1١7(‏ 
(8) حكاه ابن قدامة فى المغنى (140/1). بد 

(9) المجموع شرح المهذب (48/4). 

.)577 0 58 مدونة الفقه المالكي وأدلته (؟2519/5‎ )1١( 

.)١51( سورة الأنعام» الآية:‎ )١١( .)590/١17( المغني‎ )١١( 


8, 


والشرط أقوى من الوصفء ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم 
الميتة» وما أذن فيه منها تراعى صفته. فالمسمى عليها وافق الوصف. وغير 
المسمى بات على أصل التحريم. 

واختلفوا إذا تركها ناسياًء فعند أبي حنيفة"' ومالك”" والثوري”" وجماهير 
العلماء''؛ ومنهم القاسمية والناصر: أنَّ الشرطية إنما هي في حي الذاكرء فيجوز 
أكل ما تركت التسمية عليه سهواً لا عمداً. 

وذهب داوو0ة» والع 5 وهو مرويّ عن مالك وأبي عد أنها شرط 
مطلقاً. لأن الأدلة لم تفصل. 

واختلف الأوّلون في العمد: هل يحرم الصيد ونحوه. أم يكره؟ فعند 
الحنفية”* يحرمء وعند الشافعية”” في العمد ثلاثة أوجه. أصسّها: يكره الأكل» 
وقيل : خلاف الأولى. وقيل: يأثم بالترك ولا يحرم الأكل. 

والمقيور 0 التفرقة بين الصيد والذبيحة» فذهب في الذبيحة 
إلى هذا القول الثالث. 

وحجة القائلين بعدم وجوب التسمية مطلقاً ما سيأتي في باب الذبح إن 
شاء الله [تعالى]7"' . 

قوله: (فإن وجدت مع كلبك... إلخ) فيه دليل: على أنَّ من وجد الصيد ميتاً 
ومع كلبه كلب آخرء وحصل اللبس عليه أيهما القاتل له؟ أنه لا يحل الصيد؛ 
لآله لم :يسع إلااعدى كليهه. بعلاف ما لو وجتدواحياً اله يذكية-ويحل أكله 
بالتذكية . 


.)5875 - 587 /0( الاختيار‎ )١( 
.)5١ - 450 /7( التسهيل (/448) وعيون المجالس‎ )0( 
.)097/  595( موسوعة فقه سفيان الثوري‎ )9( 


(5) البحر الزخار (7977/5). (©) المحلى (48/؟١١).‏ 
(1) حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (؟1/7١45).‏ 
(0) موسوعة فقه أبي ثور ص505. (4) الاختيار (0/ 5487). 


(9) المجموع شرح المهذب (785/8) وروضة الطالبين (/ .)7١5‏ 
)0٠١(‏ انظر: المغني )5908/١7(‏ و(590/11). 
)١١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ). 


4م 


وسيأتى الخلاف فى الصيد إذا غاب» وسبب الاختلاف حصول اللبس 
المتكون هنا ١‏ 

قوله: (على أنه أوحاه) بالحاء المهملة بمعنى» أنهاه إلى حركة المذبوح» 
وليس لأوجاه بالجيم هنا معنى. 

[الباب الخامس] 

بابُ الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت في ماء 

7*5 اعَنْ عَدِئٌ قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إن قَومّ نَرْمِي كَمَا يَحِلٌ 
لّنا؟ قالَ: يَجِلُ لَكُمْ ما دَكَيتُم وَما ذَكَرْتُمُ اسم الله عَلَيْهِ وَحَرَفتُم فَكُلُوا مِنْهه, رَوَاهُ 
أخمّدا"'. [صحيح لغيره] 

وَهُوَ كليل على أنَّ ما قَتلَهُ الهم يعمل لا يَحِلَ). 

6 2 (وَعَنْ أبي تَعْلَبَةَ الحُشَنِيَ عَنٍ البق لله قالَ: (إِذَا رَمَيْتَ 


وَكلهُ هم مقساه )2 


سَهْمَكَ [كك'"س/ب/؟] فُغات ثَلانَة أيّام وأدركته كَنَهُ فَكلهُ ما لم ينتن2» ,2 رَوَاهُ ايد 
اد لايخ" . [صحيح] 

لجل فض - (وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حاتم قالَ: سألْتٌ رَسُولَ الله يله عَنٍ الصّيْدٍ 
قالَ: «إذّا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فاذْكرٍ اسْمَ الله فَإِنْ لعن كد نَدْ قُتِلَ َكل إِلّا أنْ تجدهُ قَدْ 
وَقَعَ في ماء فإنَّكَ لا َدْرِي المَاءُ قَتَلَهُ أو سَهُْمك). مُتَمَن عَلَيْه91. [صحيح] 


وَهُوَ مَلِيلٌ 1413ب/1] على أنَّ السَّهُمَ إِذَا أوْحاهٌ أَبِيحَ لأنّهُ قَدْ عَلِمَ أن سَهْمَهُ 


للق في المسند (151//4) بسند ضعيف لكن الحديث صحيح لغيره. 

زفق في المسند (155/:5). إفرف في صحيحه رقم .)١197"1/9(‏ 
زفق في سلله رقم (851). 

(5) في سننه رقم (508). 


وهو حديث صحيح. 


وهو حديث صحيح. 


5/7 -(رَعَنْ عَدِيّ عَنٍ النَّبِيَ ككل قال: «إِذَا رَمَيْتَ الصَّيّدَ فَوَجَدْتَهُ 
بَعْدَ يَوْم أوْ يَوْمَيْنِ لَيِسَ به به إلا ائَرْ سَهْمِكَ فَكُلْء وَإِنْ وَقَعَ ني المَاءِ فلا تأكل». 
رَوَاهُ 0 وَالبَخَارِ 0 [صحيح] 


وفِي رِوَايَة: «إِذَا رَمَبْتَ م فاذْكُرٍ اسْمَ الله. فإِنْ غاب عَنْكَ يَوْماً كَلَمْ 


سي 


تَحِد فيه إِلَّا أثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شة شِنْتء وَإِنْ وَجِدْتَهُ عغريقاً في المَاءِ فلا تأكل». رَوَاهُ 
كا وتات 1 [صحيح] 

وفِي رِوَايَةِ: أنّهُ قال لني كلل كل إِنا نَرْمِي الصَّبْدَ فَنَفْئَفِي أثَرَهُ الِيَوْميْنِ وَالثَلانَ 
2 م نَجِدَهُ ينآ وَفِيهِ سَهْمُهُء قالَ: ١يأكُلُ‏ إِنْ شاء الله». رَوَاهُ البُخَارِيُ)"2. [صحيح] 

764 (وفي رِوَايَةٍ قالَ: سألْتٌ رَسُولَ الله يل قُلْتٌ: إِنَّ أرضنًا 
ذفن عو فيروي كلذ الصيد كينيب عله ليلة أر لبلتتن فبسلة وقد هك قالّ: 
«إذا وَجَدْتَ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيه أَثَرَ غَبْرِِ وَعَلِمْتَ أنَّ سَهْمَكَ َتَلَهُ فَكُلْهه. رَوَاهُ 
أخمد”" وَالنّسائ)" . 5 


649 (وفي رِوَايَةٍ قالَ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله أَرْمِي الصَّيْدَ فأجدٌ فيه 


ره 


سَهْمِي مِنَ العَدِء قالَ: «إِذَا عَلِمْتَ أنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ ولَّمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَُ سَبْعِ كَل 


.)7/8/5( في المسند‎ )١( 

(؟) في صحيحه رقم (0484). 
وهو حديث صحيح. 

(؟) في المخطوط (ب): (بسهمك). 

(4:) في صحيحه رقم (1979/5). 

(0) في سننله رقم (5700). 
وهو حديث صحيح . 

030 في صحيحه رقم (68). 
وهو حديث صحيح. 

(0) في المسند / لالالاى 

(6) في ستنه رقم (4701). 


وهو حديث صحيح. 


1م 


2 فى . )١(8‏ ل مداقت 
رَوَاهُ الترمذي وس [صحيح] 


حديث عدي الأوّل له طرق هذه أحدهاء وقد تقدم بعضهاء والرواية 
الأخرى من حديث عدي أخرجها أيضاً أبو داود”" . 

قوله: (يحل لكم : ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه)؛ فيه دليل: على أن 

قوله: (فكله ما لم ينتن) جعل الغاية أن ينتن الصيدء فلو وجده مثلاً بعد 
[ثلاث]”” ولم ينتن حل» فلو وجده [في]*' دونها وقد أنتن فلاء هذا ظاهر 
الحديث. 

وأجاب النووي”' بأن النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيه» وظاهر التحريم» 
ولك سات قن :ناب :هااسفاء فى الينيك1297 أن الحيكن اقلواءمن الخرت الم 
ألقاها البحر نصف شهر» وأهدوا عند قدومهم النبي كَل منه فأكله, واللحم لا 
يبقى فى الغالب مثل هذه المدة بلا نتن لا سيما في الحجاز مع شدة الحرّء فلعل 
هذا الحديث هو الذي استدل به النووي على كراهة التنزيه» ولكنه يحتمل أن 
يكونوا ماحوه وقدّدوه فلم يدخله النتن. 

وقد حرّمت المالكية المنتن مطلقاً وهو الظاهر. 

قوله: (إلا أن تجده قد وقع في زا 1 ”لعفل :خف العرقد 
هل قتله السهم أو الغرق في الماء؟ فلو تحقق: أنَّ السهم أصابه فمات» فلم يقع 
في الماء إلا بعد أن قتله السهم حل أكله. 


)١(‏ في سلنه رقم )١554(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


وهو حديث صحيح. 
(؟) في سننه رقم (18149). 
وهو حديث صحيح. 
(9) في المخطوط (ب): ثلاثة. (4) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (). 


(5) في شرحه لصحيح مسلم (81/17). 


(5) الباب الرابع عند الحديث رقم 7217/14 من كتابنا هذا. 


/ا/ 


قال النووي في شرح مسلهم”": إذا وُجد الصيد في الماء غريقاً حَرُمَ 
بالاتفاق. انتهى. 

وقد صرّح الرافعي”": بأنَّ محله ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة 
المذبوح» فإن انتهى إليهاء كقطع الحلقوم مثلاً؛ فقد تمت ذكاته» ويؤيده ما قاله 
بعد ذلك: فإنك لا تدري؛ الماء قتله أو سهمكء. فدلّ: على أنه إذا علم أن 
سهمه هو الذي قتله أنه يحل . 

قوله: (إذا أوحاه) قد تقدم ضبطه وتفسيره في الباب الذي قبل هذا. 

قوله: (ليس به إلا أثر سهمك) مفهومه: أنه إن وجد فيه أثر غير سهمه لا 
يأكل» وهو نظير ما تقدم في الكلب من التفصيل فيما إذا خالط الكلب الذي أرسله 
الصائد كلب آخرء لكن التفصيل في مسألة الكلب فيما إذا شارك الكلب فى قتله 
كلبٌ آخرء وهنا الأو الذي رمد انه عو و تو ازا ف اها من أن بكرن أئر 
سهم رام آخرء أو غير ذلك من الأسباب القاتلة» فلا يحل أكله مع التردّد» وقد 
جاءت فيه زيادة كما في الرواية الآخرة في الباب بلفظ: «ولم تر فيه أثر سبع». 

قال الرافعي”": يؤخذ منه أنه لو جرحه ثم غاب ثم وجده ميتاً أنه لا يحل 
وهو ظاهر نصٌّ الشافعي في المختصر”؟. 

وقال النووي”: الحلّ أصح دليلاً . 

وحكى البيهقي في «المعرفة)”"' عن الشافعي”": أنه قال في قول ابن 
غبامن: كل :ما" أضميت ودع ها انميق معتى ما أضميت: ما :قتله الكلب وأنتث 
.تراه؛ وما أنميت: ما غاب عنك مقتله . 


قال: وهذا لا يجوز عندي [188أ/؟] غيره إلا أن يكون جاء عن النبن كَل 


(0) 9/90). (؟) في الشرح الكبير .)١18/15(‏ 
9) في الشرح الكبير .)”4/١5(‏ 

(:) حكاه عنه الرافعي في الشرح الكبير .07"5/١15(‏ 

للك في شرحه لصحيح مسلم .017/94/١17(‏ 

(7) في «معرفة السنئن والآثار» )159/١1(‏ رقم (1880). 

0) في الأم ("/ 0945). 


م/م 


فيه شيء فيسقط كل شيء خالف أمر النبي كَل ولا يقوم معه رأي ولا قياس. 

قال البيهقي: وقد ثبت الخبر: يعني المذكور في الباب فينبغي أن يكون هو 
قول الشافعي. 

وقد استدلٌ بما في الباب على أن الرامي لو أخر طلب الصيد عقب الرمي 
إِ أذ يجتة اديس بالشروط المقدية ولا يحاع إلى المستضال عن سد غيةه 
عنه . 

قوله: (فيقتفي أثره) بفاء ثم مثناة تحتية ثم قاف [1577/ب/١]‏ ثم مثناة فوقية 
ثم فاء: أي يتبع قفاه حتى يتمكن منه. 

قوله: (اليومين والثلاثة) فيه زيادة على الرواية التي قبلهاء وهي قوله: « 
يوم أو يومين»» وفي الرواية الآخرة: «فيغيب عنه الليلة والليلتين». 


[الباب السادس] 
باب النّهْي عَنِ الرّمِي بِالبْنْدْقِ وما في معناة 
5-6 لعَنْ عبد الله بْنِ المُعَمّلٍ: أنَّ رَسُولَ الله بل نَهَى عَنِ 
الحَذْفٍ وقال: («إِنَّهَا لا تَصِيدُ صَيْداً وَلا تنكأ عَدُوَاً وَلكنّها َكِب السّنّ وَتَفْقأ العَيّْنَّ) 
متمق عَليْه)211. [صحيح] 
<١‏ (وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو أنَّ رَسُولَ الله كله قالَ: «مَنْ قَتَلّ 
عُصْفُوراً بِعَيْرِ حَقَّهِ سألَهُ الله عَنْهُ يوم القيائةةاء: قبل نيا رَسُوَلَ الله وَمَا حَقهُ؟ فال: 


26م ا م 2 2 و َ 
«أنْ تَْبَحهُ وَلا تأخدٌ بغئقه فَتَقْطَّعَه). رَوَاهُ أَخَمَدٌ" و لعاف 


[ضعيف] 
)غ2( احج في المستد (85/5) (5/5ه. لاه والبخاري رقم ”5 ومسلم رقم (هه/ 
6)). 
وهو حديث صحيح. 
زهفق في المسند (؟/155). 
إسناده ضعيف لجهالة صهيب الحذاءء. وباقى رجاله ثقات» رجالء. الصحيح. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف», والله أعلم. 


/ 


1 بْرَاهِيم عَنْ عَدِي بْنِ حاتم قالّ: قالَ رَسُوَلُ الله له ككل : 
«إِذَا رَمَيْتَ فَسَمَيْتَ ُسَمَيتَ فَخَرَفْتَ فكُل» وَإنْلَمْ نخزق قلا تأكل» وَلا تاك من المِمْرَاضٍ 


ئ 


إلاما ذكنت ولا ناكل ين التئدقة إلا ما دكت رَوَاءٌ أحيدة" وهو فرصل : 
إبْرَاهِيمُ لَمْ يَلْقَ عَدِيا). [صحيح لغيره دون قوله: «ولا تأكل ... ذكيت»] 

حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أنقيا الحاكه') وصححه.» وأعله ابن 
القطان”" بصهيب مولى ابن عباس الراوي عن عبد الله فقال: لا يعرف حاله. 


ول«طريق أخرى عند الشافعى”؟ واعيد”"' والتسائي"'" واين حيان” عق 
عمرو بن الشرّيد عن أبيه مرفوعاً: «من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله يوم القيامة 
يقول: يا ربّ إن فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني منفعة». وقد تقدم”' ذكر هذا الحديث. 


وحديث عديّ المذكور فى الباب وإن كان مرسلاً كما ذكره لكن معناه 


.)88٠١/5( فى المسند‎ )١( 
. إسناده ضعيف لانقطاعه ما بين إبراهيم - وهو النخعي - وعدي بن حاتم‎ 
وقد انفرد الأعمش فى هذه الرواية بزيادة: «ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت».‎ 
وعلق البخاري في صحيحه (4/ 708 رقم الباب (؟)  مع الفتح) في المقتولة بالبندقة‎ « 
عن ابن عمر بصيغة الكرم. حيث قال: «وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك‎ 
الموقوذة». ووصله البيهقي ف فى السنئن الكبرى (5594/64) من طريق لق عامر العقدي. عن‎ 
هو ابن محمد 0000 بن أسلم» عنه.‎  ريهز‎ 
. وهو أثر صحيح‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره دون قوله: «ولا تأكل من البندقة إلا ما‎ 
ذكيت»).‎ 

(؟) في المستدرك (77*/4) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبى. 

(6) في «الوهم والإيهام» (54/ 540 - )04١‏ حيث قال: وصهيب هذاء هو الحذاء مولى 
عبد الله بن عامرء لا تعرف حالهء ولا راو عنه إلا عمرو بن دينار. 

(4) في المسند (ج؟ رقم 049 ترتيب). (5) في المسند (84/5). 

(1) في سننه رقم (44457). 

(0) في صحيحه رقم (0841). 
وهو حديث ضعيف . 

(8) تقدم. 


صحيح ثابت عن عدي في الصحيحين"'' كما تقدم. 

قوله: (نهى عن الخذف)”" بالخاء المعجمة» وآخره فاء» وهو الرمي بحصاة 
أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة» أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام . 

وا لاد القن دو 7 سورك السماة ويا من امتعلة 

وقيل في حصا الخذف””*؟: أن تجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى 
والإبهام من اليسرى ثم تقذفها بالسبابة من اليمنى . 

وقال ابن سيده”*2: خذف بالشيء يخذفء قال: والمخذفة: التي يوضع 
فيها الحجر ويرمي بها الطيرء ويطلق على المقلاع أيضاً. قاله في الصحاح”" . 

والمراد بالبندقة المذكورة في ترجمة الباب هي التي تتخذ من طين وتيبس 
فيرمى بها. 

قال ابن عمر”" في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. 

520 ا 3 اانا متجنا من ان 55 
0 كذا في الب لكر 


2 0 5 َ 1 


0 5 08 


.)١19759/١( البخاري رقم (/ا554) ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) النهاية (475/1). (0) «مقاييس اللغة» له ص١19.‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (97/ 079517 . 

(5) في «المحكم والمحيط الأعظم» (5/ .)١15١‏ 

49 الصحاج للجوهري (51/5 ١7‏ - 1758). 

(0) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (154/4) عنهء وهو أثر صحيح تقدم قريباً . 

(6) سالم: هو ابن عبد الله بن عمر. والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. 
أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (77/8/50) عن عبد الوهاب الثقفي» عن عبيد الله بن 
عمرء عنهما أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته. 

(9) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (718/0) عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: «إذا 
قتل الحجر فلا تأكل». 

0 أخرج ابن أبي شيبة في «لمصنف» (714/0) عن عبد الأعلى» عن هشام عن‎ )9١( 
قال: إذا رمى الرجل الصيد بالحجر بالحادقة فلا تأكله إلا أن تدرك ذكاته.‎ 

)١١(‏ في صحيحه (7/4 ٠‏ رقم الباب (؟) ‏ مع الفتح). 


04١ 


محمد بن أبي بكر أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته. 

قوله: (إنها لا تصيد صيداً) قال المهلب0": أباح الله الصيد على صفة 
فقال: نَم يديك واكك 74" وليس الرمى بالبندقة ونحوها من ذلك» وإنما 
هو وقيذ. وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به. 

وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة 
والحجرء وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوّة رامية لا بحدّه. كذا فى 
إفرف 
الفتح 

قوله: (ولا تنكأ عدوًاً) قال عياض”): الرواية بفتح الكاف. وبهمزةٍ في 
آخره وهي لغةء والأشهر بكسر الكاف بغير همز. ْ 

وقال*" في شرح مسلم: لا تنكأ بفتح الكاف مهموزاًء وروي لا تنكي 
بكسر الكاف وسكون التحتانية وهو أوجهء لأن المهموز نكأت القرحة» وليس 
هذا موضعه فإنه من النكاية» لكن قال في العين”؟: [نكأه]”" لغة في نكيت» 
فعلى هذا تتوجه هذه 0 قال: ومعناه المبالغة في الأذى. 

وقال ال عي" تكن العدر نكاية : أصاب منه » ثم قال: نكأت العدو 
أنكؤهم : لغة في نكيتهم» » فظهر أن الرواية صحيحة ولا معنى لتخطتتها . 

وأغرب ابن التين”'' فلم يعرّج على الرواية التي بالهمز أصلاً بل شرحه على 
التى بكسر الكاف بغير همزء 5 ثم قال: ونكأت القرحة بالهمز. 

قوله: (ولكنها تكسر السنّ) [184١ب/؟]‏ أي: الم وأطلق السن لبشمل 


سنّ المرمي وغيره من آدمي وغيره. 


(1) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (101//9). 

(؟) سورة المائدة» الآية: (454). 5 (و/ا00). 

(4) فى «المشارق» له (؟/؟١).‏ 

(0) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 98 794). 

(1) للخليل الفراهيدي ص187. 0) في المخطوط (ب): (نكأت). 
(0) في «المحكم والمحيط الأعظم» 91/90) 0000 

(9) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (508/9). 


4, 


قوله: (وتفقأ العين) قد تقدم ضبطه وتفسيرهء وأطلق العين لما ذكرنا في 
لسن . 

قوله: (بغير حقّه) فيه دليل: على تحريم قتل العصفور وما شاكله لمجرّد 
العبث وعلى غير الهيئة المذكورة» ولأن تعذيب الحيوان قد ورد النهي عنه في 
غير حديث. 

قوله: (فخرقت فَكل) فيه: أن الخزق شرط الحلٌ» وقد تقدم؛ وكذلك تقدم 
الكلام على المعراض. 


ان كن 


ك3 


[ثالثا] أبواب الذبح 


[الباب الأول] 


باب الذبح وما يجب له وما يستحب 


0١‏ (عَنٍ عَليَ بْنِ أبي طالب أَنّهُ سَمِعَ النَّبِيَ يله يَقُولُ: «لَمَنَ الله 
مَنْ ذَبْحَ لِمَيْرٍ الله. وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْداً وَلَعَنَ الله مَنْ لَمَنَّ وَالِدَيْ وَلَعَنَ الله 
مَنْ غَيّرَ نَخُومَ الأْض». رَوَاهُ أَحْمَدُ”" وَمُسْلُِ”" وَالنْسائِع)”7". [صحيح] 

د لوعن عافقة : أن وما قالوا + يا رَسُوَلٌ الل إن كوم ياتوتنا 
باللّخم لا تَدْرِي أَذْكِرَ اسْمْ الله عَلَيِْ أ لا؟ فَقالَ: «سَمُّوا عَلَيِْ نم وكُلُواك» قال: 


3 - ه ' 5 أ سوه إن مه 
وكانوا حديثى عهدٍ بالكفر. رَوَاهُ لبخ 2002 ا 57 وَابِنُ ا [صحيح] 


وَهُوَ دَلِيلٌ على أنَّ النّصِرّفاتٍ وَالأفعالَ تُحْمَلُ على حال الصّحََةٍ وَالسَّلامَةٍ 


إلى أنْ يَقُومَ دَلِيلٌ المّسادِ). 


 ”5 7/8‏ (وَعَنْ ابْن كَعْب بْن مالِكِ عَنْ أبيه: أَنّهُ كانت لَهُمْ عَنم تَرْعَى 


سَلْعَّء فَأَبْصَرَتُ جاريَةٌ لَنا بشاقٍ مِنْ غْنَّمِنا مَؤْتا» [11071ب/ب/ !1 فَكُسَرَتْ حجراً 
9 صر 2 بساء ين خلجما مو ب عر 
00000 >ي)ةى ره ع2 2 ع ع م نات “اه . 2 يوخ عدو 2 3 سه 
َدَبَحَنْها بو فَقالَ لَهُمْ: لا تأكلوا حتَّى أسأل النَىَ كَل أو أَرْسِل إِليْهِ مَنْ يَسألهُ عَنْ 


عو 


ذلك وأنَّهُ سألّ النّبتَ كلل عَنْ ذلك أو أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأمَرَهُ بأكلها. رَوَاهُ أَخمَد" 


000( في المسند .)1١8/١(‏ فق في صحيحه رقم .)1١978/55(‏ 
(9) في صحيحه رقم (5577). 
وهو حديث صحيح. 
(5) في صحيحه رقم (0001). ش (5) في سئنه رقم (4475). 
() في سننه رقم (0711754. 


وهو حديث صحيح. 
(0) في المسند (5/ 4925). 


1: 


رِي' "2 قالَ: وَقالَ عُبَيدٌ الله: يُعْجبْنِي أنّها أمَهٌ وأنّها دَبَحَتْ بِحَجَرِ) . [صحيح] 
775/5 (وَعَنْ زَيْدِ بْنَ ثابتٍ: أن ذِثباً نيب في شاةٍ قَُبَحُوها بِمَرْوَقٍ 
فَرَخصٌ لَهُمْ رَسُولُ الله يكل فِي أكْلِها. رَوَاهُ أَحمَدا" وَالنّسائي"" وَابْنُ 
1 [صحيح لغيره] 
6 (وَعَنْ عَدِيَ بْن حاتم قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إنا نَصِيد قلا 
نَجِدٌ يكيا إلا اراد وَققة القضا تال «أمِرَّ الدّمَ بِمَا شِنْتَ وَاذْكْرٍ اسْمّ الله 
عَلَيّهَا, رَوَاهُ الحَمْسَةٌ إل روفي [صحيح] 


حديث زيد بن ثابت [رجاله رجال الصحيح إلا حاضر بن المهاجر فقيل: 
هو مجهول» وقيل : مقبول. 0 قد أخرج معناه لانن 7 نين والطبراني 
: 5 2 
في الأوسط عن ابن عمر بإسناد صحيح . 


وحديث عدي بن حاتم أخرجه أيضاً الحاكم'''' وابن حبان''''» ومداره 


000 في صحيحه رقم .)06:0١(‏ 
وهو حديث صحيح. 
(؟) في المسند (185/5). (9) في سننه رقم .)515٠0(‏ 
(5) في سننه رقم (071175. 
وهو حديث صحيح لغيره. 
(4) أحمد فى المسند (157/5) وأبو داود رقم (58754) والنسائي رقم )14٠07(‏ وابن ماجه 


رقم (931907). 
وهو حديث صحيح. 
(5) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط ب والمشّت من المخطوط (0. 
(0) 9 في المسند (7/5؟5١).‏ (4) في المسند رقم  ١١17(‏ كشف). 


)4( في المعجم الأوسط رقم (97/1). ٠‏ 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (7”7/5) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجال 
أحمد والبزار رجال الصحيح». 
وهو حديث صحي 

)٠١(‏ في المستدرك )١1٠/5(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وسكت عنه 
الذهبئ. ْ 

.)587( في صحيحه رقم‎ )1١( 


01 


1 0 
على سماك بن حرب عن مري بن قطري ' عنه. 


قوله: (لعن الله من ذبح لغير الله) المراد به أن يذبح [لغير الله" تعالى» 
كمن ذبح للصنمء أو الصليب» أو لموسىء أو لعيسى عليهما السلام أو للكعبة» 


1 


ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة» سواء كان الذابح ا أو 
كافراً . 

وإليه ذهب الشافعي وأصحابه””» فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له 
غير الله تعالى» والعبادة لهء كان ذلك كفراًء فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك 
صار بالذبح مرتداً . 


وذكر الشيخ إبراهيم المروزي”» من أصحاب الشافعي: أنَّ ما يذبح عند 
استقبال السلطان تقرّباً إليه أفتى أهل بخارى بتحريمهء لأنه مما أهلّ به لغير الله. 


قال الرافعي””': هذا إنما يذبحونه استبشاراً بقدومهء فهو كذبح العقيقة 
لولادة النبئ له . 


قوله: (محدثاً) بكسر الدال» هو من يأتي لما فيه فساد في الأرض من 
جناية على غيره» أو غير ذلك» والمؤوي له: المانع له من القصاص ونحوه. 
ولعن الوالدين من الكبائر. وتخوم الأرض"'' ‏ بالتاء المثناة من فوق» والخاء 
المعجمة : وهي الحدودء والمعالم» وظاهره العموم في جميع الأرض» وقيل: 
معالم الحرم خاصة»ء وقيل: في الأملاك» وقيل: أراد المعالم التي يهتدي بها في 
الطرقات. 


)١(‏ سماك بن حرب» حسن الحديث إلا في روايته عن عكرمة» فإنها مضطربة» وهو من 
رجال مسلمء» وروى له البخاري تعليقاً . : 
وشيخه مُرَي ‏ بالتصغير ‏ بن قَطري - بفتحتين وكسر الراء مخففاً - لم يوثقه غير ابن حبان 
في «الثقات» (59/60:). وقال الذهبي : لا يعرف» لت 
(؟) في المخطوط (ب): (باسم غير الله). 
(9) المجموع شرح المهذب (88/9 -89) والشرح الكبير .)84/١5(‏ 
(5) ذكره الرافعي في الشرح الكبير )85/١17(‏ والنووي في شرح صحيح مسلم .)١51/١7(‏ 
(5) في الشرح الكبير .)880/١1(‏ (1) النهاية /١(‏ 185) والفائق .)١59/١(‏ 
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قوله: (إِنَّ قوماً قالوا للنبئ ككله) قال في الفتح''" : لم أقف على تعبينهم 

قوله: (فقال: سمُّوا عليه أنتم) قال المهلب""': هذا الحديث أصل في أن 
التسمية ليست فرضاً» فلما نابت تسميتهم عن التسمية على الذبح دل على أنها 
سنة؛ لأن السنة لا تنوب عن [فرضص]7"» هذا على أن الأمر فى حديث عدّي 
وأبي ثعلبة محمول على التنزيه» من أجل أنّهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية 
فعلمهما النبي كَكِلدِ أمر الصيد والذبح» فرضه ومندوبهء لئلا يوافقا شبهة في ذلك» 
وَلبَاخذا بأكمل الأمور. 

وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سألوا عن أمر قد وقع لغيرهم 


فعرفهم بأصل الحل فيه. 
لك تستبل انوا فسوي عا دك الك وبذلك جزم 
النووي”” : 


قال اد ال 7 ': وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم فلا تكليف عليهم فيه 
[14/؟]ء وإنما مي إذا تبين خلافهاء ويحتمل أن يريد أن 
تسميتكم الآن ‏ تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا: اذكروا اسم الله عليه أم لا؟ إذا 
كان لذج فد شي مسلاا | امت 

ويستفاد منه: أنَّ كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة» 
وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين» لأنَّ الغالب أنهم عرفوا التسمية» وبهذا الأخير 
جزم ابن عبد البّر فقال: إن ما ذبحه المسلم يؤكل» ويحمل على أنه سمّى» لأن 
المسلم لا يظنّ به في كل شيءٍ إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك» وعكس هذا 
النقطلات 27 يمال: : فيه دليل على أنَّ التسمية غير شرط على الذبيحة» تنهالو 
كانت شرطاً لم نستبح الذييحة بالأمر المشكوك فيه كما لو غرض الشكُ في نفس 
الذبييحة فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أم لا؟ 


.)578/9( (؟) حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ .)070/9( )١( 
.)588/9( في المخطوط (ب): (الفرض). (4) حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )*( 


(0) في شرحه لصحيح مسلم (074/17. 
(5) في معالم السئن (7/ 754 مع السنن). 


41/ 


وهذا هو المتبادر من سياق الحديث» حيث وقع الجواب فيه: سموا أنتم» 
كأنه قيل لهم: لا تهتموا بذلك بل الذي يهمُكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلواء 
وهذا من الأسلوب الحكيم» كما نبه عليه الطيبي”". 

ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى: #وَطَعَامُ اين ونوا الككب حِلٌّ لدي 270 
فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشكٌ في أنهم سمّوا أم لا. 

قوله: (وكانوا حديثي عهد بالكفر) في رواية لمالك””: «وذلك في أوائل 
الإسلام»» وقد تعلق بهذه الزيادة قوم فزعموا أن هذا الجواب كان قبل نزول قوله 
تعالى: لوَلَا تَأَحكُلوا ما ل يدم آسْدُ َه و24 قال ابن عبد البّر©: وهو 

وفي الحديث نفسه ما يردّه لأنه أمرهم فيه بالتسمية عند الأكل» فدلّ على 
أن الآية كانت نزلت بالأمر: بالتسمية. 

وأيضاً فقد اتفقوا؛ على أن الأنعام مكية» وأنَّ هذه القصة جرت بالمدينة» 
وأن الأعراب المشار إليهم في الحديث هم بادية أهل المدينة. 
ْ قوله: (جارية) في و «أمةل وفي يي «امرأقا ولا تنافي بين 
الروايات» لأن الرواية الأخيرة أعمء فيؤخذ بقول من زاد في [158/ ب/!] روايته 
صفة وهي كونها أمة. 

قوله: (فأمره بأكلها) فيه دليل: على أنها تحلّ ذبيحة المرأة» وإليه ذهب 
اليو 


.)0( في شرحه على المشكاة (97//8). (؟) سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

إفرة في «الموطأ» (؟/488) رقم .)١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1819) والبيهقي في السنن الكبرى (5794/4) من طريق 
حماد بن سلمة؛ وجعفر بن عونء كلاهما عن هشام به مرسلا. 
والخلاصة: أن هذا مرسل صحيح الإسناد. 
وقد وصله البخاري في اصحيحه) رقم (/ا5١5)‏ و(/5601) و(948"/ا) من طرق عن 
هشام بن عروة». عن أبيه؛ عن عائشة به. 

(:). سورة الأنعام. الآية: (١؟١).‏ (5) التمهيد 352١ /٠١(‏ الفاروق). 

(7) عند البخاري رقم (96:00). (0) عند البخاري رقم (05054). 

(4) الفتح (575/9). ش 


ق1 


واه دلق 1 .2950 
وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته » وفي «المدونة» 


خواةة. 

وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية. 

وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم يم النخعي أنه قال في ذبيحة 
المرأة والصبئّ: لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية. 

وفرة نوا د امنأ ذبح بغير إذن مالكة» وإليه ذهب الجمهور”". وخالف في 
ذلك طاوسء وعكرمةء وإسحاق [وأهل الظاهر”2']2 وإليه 0 البخاري . 

ويدلّ لما ذهبوا إليه: ما أخرجه اح 0 ووو" سد قويّ من طريق 
عاصم بن كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير إذن صاحبهاء 
فامتنع النبيّ يله من أكلها لكنه قال: «أطعموها الأسارى»» ولو لم تكن مذكاة لما 
أمر بإطعام الأسارى وك يحل . 

قوله: (فذبحوها بمروة) أي ب با ا قا وقيل: هو الذي تقدح منه 
النار. ٠‏ 

قوله: (إلا الظرار) بالمعجمة» بعدها راءان مهملتان بينهما ألف [جمع]”") 
ظرر: [وهي الحجارة» كذا في النياي3 77110 #قال#في القافوس”" + الظر 


.)07/4( حكاه عنه الحافظ في «الفتح)‎ )١( 
(؟) المدونة (؟519//7).‎ 


وانظر: «التسهيل» .)1١797/7(‏ 


9) الفتح (337/9). (:) المحلى (//ا55). 
(5) في المخطوط (ب): (الظاهرية). (7) في المسند (594/5). 
(0) في سننه. رقم (فضيارة " 
وهو اك رت 
(8) قال ابن الأثير ف في القاي1 075000 المي حجرٌ أبيض براق. وقيل: هي التي تقدح 
22 >" هنها التال: 


واكر «المجموع المغيث» .)5١١/9(‏ 
(9) فى المخطوط (ب): (والجمع). 
)٠١(‏ النهاية (؟/14) حيث قال: وهو حجر صَلْبٍ محَدّدء ويجمع أيضاً على أظْرّة. 
)١١(‏ في المخطوط (أ): (كذا في النهاية وهي الحجارة) . 
4 العامودن المعيظة م80 
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بالكسر والظرر الظررة: الحجرء أو المدرّر المحدّد منهء الجمع: ظُرَّارٌ وظِرَّارٌ. 
قال: والمظرة بالكسر: الحجر تقدح به النارء وبالفتح: كسر الحجر ذي الحدّ. 

قوله: (وشقة شقة العصا) بكسر الشين المعجمة؛ أي : ما يق منها ويكون 
جردا : 

قوله: (أَمرٍ الدم"' بفتح الهمزة» وكسر الميمء وبالراء مخففة من أمار 
الشيء ومار: إذ جرى » وبكسر الهمزة. وسكون الميم من مَرَى الضرع: إذا 

قال الخطابي”"': المحدّثون يروونه بتشديد الراء وهو عتطاء إنما هو 
[44١ب/ ]١‏ بتخفيفها من: مريت الناقة إذا حلبتها . 

قال ابن الأثير: ويروى أمرر براءين [مظهرين]”" من غير إدغام» وكذا في 
الله 220 أنه براءين مهملتين» الأولى مكسورة. ثم نقل كلام الخطابي. 

قال: وأجيب بأن التثقيل لكونه أدغم إحدى الراءين في الأخرى على 
الرواية الأولى. 
العَدُرٌ غداً؛ وَلَيْسَ مَعَنا مُدَى» تقال 3 «ما هر الدم وَذْكرَ 5 الله عَلَيْهِ 
كُلُوا ما لم يكن مين أو طفراء وَسأْحَدئُمْ عَنْ نْ ذلك: ما المّنُ كَعَظْمٌء وأمّا الظَفُْ 
فَمْدَى الحَبَشّقَاء رَوَاهُ الجمّاعةٌ)20 ©. 0 
الإحسانَ على كل شَيْءٍء فإذًا ل فلاو القِبْلّهَ 15 دَبَحْتمْ د الذَّع: 


.)56017 النهاية (؟/‎ )١( 

(؟) غريب الحديث له (5/ 7584) ومعالم السئن .)55٠/(‏ 

ز[فرة ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(:) «التلخيص الحبير»)  ”55/5(‏ 558). 

(5) أحمد في المسند (477/7) والبخاري رقم (0494) ومسلم رقم )١1958/7١(‏ وأبو داود 
رقم )185١(‏ والترمذي رقم )١541(‏ والنسائي رقم )5٠4(‏ وابن ماجه رقم (374”). 


وَلْيْحِدَ أَحَدَكُمْ شَفرَ شَفْرَنَه نه وَليرِح ذَبيحتةً)» ا و0 الم وَابْنُ 
ماجَة)240. [صحيح] 

4 (وَعَنٍ ابْن عْمَرَ أنَّ رَسُولَ الله يكل أمَرَ أنْ تُحَدَّ الشفارٌ وأن 
ار عَنِ البّهائم» وَقالَ: «إِذَا ذْبَحَ أحَدكُمْ فلْيجْهِرْ. وَوَاة هذ واين 
ماجَهة)”2. [ضعيف] 

4< (رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: بَعَتَ رَسُولٌ الله كَل بُدَيْلَ بْنَ وَرْقاءَ 
الْخُرَّاعِيَ على جَمل أوْرَقَ يَصِبِح في 0 و : ألا إن الذّكاءً ذ فى في الحَلْق انلق 


م 
عه وي 


0 انا الأنفسّ أنْ تزفق وأيّامُ مم مِنَى أُيَامْ كلوانت وَبعالٍ. رَوَأهُ 
الدَّارَفظنْْ)2"7. [إسناده ضعيف] 


حديث ابن عمر فى إسناده عند ابن ماجه ابن لهيعة» وفيه مقال معروف» 
ويشهد له الحديث الذي قبله. 


.)11080 /01( في المسند (177/5). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 
.)55٠0( في سننه رقم‎ )9( 
.0911١( في سئنه رقم‎ (2 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)1١8/5؟( في المسند‎ )5( 
.) "11 في سئنه رقم‎ )5( 
إسناده ضعيف» لضعف ابن لهيعة» وهو عبد الله» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.‎ 
: والبيهقي في في السئن الكبرى‎ )١7١55( قلت: وأخرجه الطبراني ف في المعجم الكبير رقم‎ 
من طريقين» عن ابن لهيعة» به.‎ )78٠ /9( 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيفء والله أعلم.‎ 
.)40( في السنن (581/4) رقم‎ )( 
وفيه: «سعيد بن سَلّام العطار» كذبه ابن 50 وقال البخاري: يَذْكَرٌ بوضع الحديث»‎ 
وقال النسائي: بضري ضعيف» وقال أحمد بن حنبل: كذاب» وقال الدارقطني: يُحدّثْ‎ 
. بالبواطيل متروك‎ 
)"7١/١( والمجروحين‎ )17 - 71/١/1( والجرح والتعديل‎ )48١/7( [التاريخ الكبير‎ 
.])514( و«الضعفاء والمتروكون» للدراقطني رقم‎ 
وخلاصة القول: أن إسناده ضعيف» والله أعلم.‎ 


١١ 


وحديث أبي هريرة في إسناده سعيد بن سلام العطار”"'؛ قال أحمد: 
كذّاب. وقد تقدم ما يشهد له"'' في صلاة العيد. 

قوله: (إنا نلقى العدوٌ غداً) لعلّه عرف ذلك بخبر» أو بقرينة . 

قوله: (وليس معنا مُدى)"" بضم الميم مخفف مقصور جمع مدية بسكون 
الدال بعدها تحتانية؛ وهي السكين سميت بذلك لأنها تقطع مدى الحيوان» أي : 
عمرهء والرابط بين قوله: «نلقى العدوٌ وليس معنا مدى». يحتمل أن يكون مراده 
أنهم إذا لقوا العدوٌ صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه» ويحتمل أن يكون 
مراده أنهم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه ليتقووا به على العدوٌ إذا لقوه. 

قوله: (ما أنهر الدم)) أي: أساله» وصبّه بكثرة: شبهه بجري الماء في 
اله 

قال عياض”': هذا هو المشهور في الروايات بالراء» وذكره أبو ذرٌ بالزاي 
وقال: النهز بمعنى الدفع وهو غريب» و(ما) موصولة في موضع رفع بالابتداء 
وخبرها: فكلواء والتقدير: ما أنهر الدم فهو حلالء» فكلوا. 

ويحتمل أن تكون شرطية. ووقع في رواية إسحاق عن الثوري: «كلّ ما 
أنهر الدم ذكاة»”"“. و(ما) في هذا موصوفة. 

قوله: (وذكر اسم الله عليه) فيه دليل على اشتراط التسمية: لأنه علق الإذن 
بمجموع الأمرين وهما: الإنهار والتسمية» والمعلق على شيئين لا يكتفي فيه إلا 
باجتماعهما ويتتفي بانتفاء أحدهماء وقد تقدم الكلام على ذلك. 

قوله: (وسأحدثكم) اختلف في هذا: هل هو من جملة المرفوع أو مدرج؟ 


نلق تقدم الكلام عليه في التعليقة السابقة. 

(') قلت: والحديث الصحيح في هذا الباب حديث شداد بن أوس عند مسلم رقم (01/ 
65) ولفظه: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحدٌ أحدكم شفرته » فليرح ذبيحته) . 

(*) النهاية (؟/527). 

(5) النهاية (؟/ )8١١‏ والفائق (5/”) وغريب الحديث للهروي (7/ 00). 

(5): في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)51١5/5(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج؛ رقم .)478٠‏ 
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قوله: (أمّا السنّ فعظم) قال البيضاوي”": هو قياس [حذفت]!' منه 
المقدمة الثانية لشهرتها عندهمء والتقدير: أما السنْ فعظمء وكلّ عظم لا يحل 
الذبح به: وطوي النتيجة لدلالة الاستثناء عليها . 

وقال ابن الصلاح في «مشكل الوسيط)”": هذا يدل على أنه عليه السلام 
كان قد قرْر كون الذكاة لا تحصل بالعظم» ٠»‏ فلذلك اقتصر على قوله: «فعظم)». 

قال: ولم أر بعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل» وكذا 
وقع في كلام ابن عبد السلا“ 

وقال النووي”*؟2: معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام» فإنها تنجس بالدم. 
وقد نهيتم عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخوانكم من | 

وقال ابن الجوزي في «المشكل2'""6: هذا يدل على أن الذبح بالعظم كان 
معهوداً عندهم أنه لا يجزي وقرّرهم الشارع على ذلك. 

قوله: (وأما الظفر فمُدى الحبشة) [78ب/ب/١]‏ أي: وهم كفار. وقد 
نهيتم عن التشبه بهمء قاله ابن الصلاح”" وتبعه النووي”" 

وقيل: نُهِيَ عنهما؛ لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان» ولا يقع به غالبا إلا 
الخنق الذي هو على صورة الذبح. 

واعترض على الأوّل: بأنه لو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر ما 
يذبح به الكفار. 

وأجيب: بأن الذبح بالسكين هو الأصل . 

وأما ما يلتحق بها فهو الذي يعتبر فيه التشبه» ومن ثم كانوا يسألون عن 
جواز [1150/؟] 0 بغير السكين. 


.)578/9( حكاه عنه الحافظ في «الفتح)‎ )١( 
.)١١7؟ في المخطوط (ب): (حذف). (*) وهو حاشية على «الوسيط» (ل/‎ )0( 
.)79/9( حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )5( 


)0( في شرحه لصحيح مسلم (17/ ١756 ١75‏ ). 
زفق في «المشكل» (؟/186). (0) كما في «الفتح» (57591/9). 


0) في شرحه لصحيح مسلم .)١7589/١11(‏ 


1١٠ 


وروي عن الشافعي"'' أنه قال: السنّ إنما يذكى بها إذا كانت منتزعة» فأما 
وهي ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة» يعني فدلٌ على عدم جواز التذكية بالسنّ 
المنتزعة بخلاف ما نقل عن الحنفية”"' من جوازه بالسنّ المنفصلة. 

قال: وأما الظفر فلو كان المراد به ظفر الإنسان لقال فيه ما قال في السنّء 
لكن الظاهر أنه أراد به الظفر الذي هو طيب من بلاد الحبشة وهو لا يقوي فيكون 

قوله: (فأحسنوا القتلة) بكسر القاف وهي الهيئة والحالة. 
قوله: (فأحسنوا الذّبح) قال النووي في شرح مسله'": وقع في كثير من 
النسخ أو أكثرها: «فأحسنوا الذبح» بفتح الذال بغير هاء» وفي بعضها: «الذبحة» 
بكسر الذال وبالهاء كالقتلة» وهي الهيئة والحالة.  ٠‏ 

قوله: (وليحدً)””'' بضم الياء يقال: أحدّ السكين» وحدّدهاء واستحدّها 
بمعنى» «وليرح ذبيحته» بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك. 

قوله: (وأن توارى عن البهائم) قال النووي””': يستحب أن لا يحدٌّ السكين 
بحضرة الذبيحة» وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى» ولا يجرّها إلى مذبحها. 

قوله: (فليجهز) بالجيم والزاي: أي يسرع الذبح. 

قوله: (واللبة'' هي المنحر من البهائم وهي بفتح اللام وتشديد الموحدة. 

قوله: (ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق) بزاي» أي: لا تشرعوا في شيء من 
الأعمال المتعلقة بالذبيحة قبل أن تموت. 

2< (رَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وأبي هُرَيْرَةَ قالا: نَهَى رَسُولُ الله يكل عَنْ 
شَرِيِطَةٍ الشَّيْطانٍ وَهِيَ التي تُذْبَحُ فَيّقْطَعٌ الجِلْدُ ولا تُفْرَى الأوْكَاجُ. رَوَاهُ 


.)0194/5( «روضة الطالبين» (/ 73) والأم (7/ 115) والبيان للعمراني‎ )١( 
.)1707( رقم‎ )3١8/( (؟) مختصر اختلاف العلماء‎ 
.)586 /6( والاختيار‎ 
.)5806/1( الفائق‎ .»)07577/1١( إض4 ش35 60) (5) النهاية‎ 


(5) النهاية )288٠/5(‏ والفائق (/ 145) وغريب الحديث للخطابي (518/7). 
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أيُو دَاوْهَ)27. [ضعيف] 


١‏ (وَعَنْ أمتناءائنة أب بكر فالث: كران ملئ ويد 
رَسُولٍ الله د قرسا فأكلناة. مع 0 [صحيح] 


اه 


55 (وَعَنْ أبي العشَّرَاء عَنْ أبيه قال: قُلْتٌ: يا رَسُولَ الل أمَا ‏ 
0 الذّكاءٌ إل فِي الحَلقٍ وَالنَة؟ قال: «لَوْ طْعَنْتَ في فَخِذِها لأجزاكي رَوَاهُ 
|! 0 3 3 1 


وَهَذَا فيما لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْه). 
7 (وَعَنْ َافِع ب ديج قال: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك في سَمَر 
عبر ل إبل القَوْم ولّمْ 0 مَعَهُمْ 518 قَرّماه رَجَلٌ بِسَهُم فخسة فَقَالَ 


.)85( في سننه رقم‎ )١( 
/9( والبيهقي‎ )١١7/5( قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (28848) والحاكم‎ 
من طرق» عن عبد الله بن المبارك» عن معمر عن‎ )١84/١( وأحمد في المسند‎ 
عمرو بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباسء وأبي هريرة. وزاد الحاكم: قال ابن‎ 
المبارك: والشريطة: أن يخرج الروح منه بشرط من غير قطع الحلقوم. وصححه الحاكم»‎ 
ووافقه الذهبى.‎ 
للك ادها إمناد يفيك رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غيو عزن بو عبك :الله وهو‎ 
ابن الأسوار اليماني -» وقد ضَعّفت؛ٍ كما قال الذهبي في «الكاشف»  رقم :الترجمة‎ 
ه ولع جوئقة مع المشهووين أخد سر ابن حبان!‎ 0) 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة (0:59)-: 20 وبه أعله‎ 
المنذري» فقال: وقد تكلم فيه غير واحد».‎ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف», والله أعلم.‎ 

(؟) أحمد في المسند (46/5. 755, 070 والبخاري رقم (5619) ومسلم رقم (8/ 
). 
وهو حديث صحيح . 

(9) أحمد في المسند (7754/54) وأبو داود رقم (1875) والترمذي رقم )١581(‏ والنسائي 
رقم (5508) وابن ماجه رقم (07185. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة» ولا نعرف 
لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث». 
وهو حديث ضعيف. انظر: الإرواء رقم (ه567). 


6.6 


رَسُولُ الله ككله: «إنَّ لِهَذِهِ البهائم أُوَابِدَ كأْوَابدٍ الوَّحْشٍء كَمَا فَعَلَ مِنْها هَذَا فافْعَلُوا 
ِهِ مَكَذَاء رَوَاهُ الجَماعَة27. [صحيح] 

حديث ابن عباس وأبي هريرة قال المنذري”") 
الصنعاني. وقد تكلم فيه غير واحد. 

وجني أبن ساد قال ةالتيقي 21 ويف غريك لاا شرق إل من عدي 
حماد بن سلمة» ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. 


: فى إسناده عمرو بن عبد الله 


قال الخطابي”*': وضعفوا هذا الحديث؛ لأن رواته مجهولون» وأبو 
العشراء لا يدرى من أبوه. ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة. 

قال في التلخيص”'': وقد تفرّد حماد بن سلمة بالرواية عنه ‏ يعني أبا 
العشراء ‏ على الصحيح» وهو لا يعرف حاله. 

قوله: (عن شريطة الشيطان) أي ذبيحته وهي المذكورة في الحديث» 
والتفسير ليس من الحديثء» بل زيادة رواها الحسن بن عيسى أحد رواته كما 
صرّح به أبو داود فى السنن”"' . 

قال في النهاية”'': شريطة الشيطان. قيل: هي الذبيحة التي لا يقطع 
أوداجهاء» ولا يستقصي ذبحها. وهو من شرط الحجام. وكان أهل الجاهلية 
يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت» وإنما أضافها إلى الشيطان لأنه هو 
الذي حملهم على ذلك وحسّن هذا الفعل لديهم وسوّله لهم. انتهى. 

قوله: (عن أبي العشراء) بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة. 


)١(‏ أحمد في المسند )١50/5(‏ والبخاري رقم (0494) ومسلم رقم )١958/7١(‏ وأبو داود 
رقم )287١(‏ والترمذي رقم )١5947(‏ والنسائي رقم (5191) وابن ماجه رقم (071417. 
وهو حديث صحيح. 

0( في «المختصر) .)١١4/5(‏ (0) فى سننه (5/ 1/6). 

(5) في «معالم السنن» له 701/0 مع السئن). ‏ 

)2 في «التلخيص الحبير» (5/ 57؟). (9) فى السنئن (8/ 767). 

1 .)8657/1١( «النهاية»‎ )90( 

واتظر: «الفائق» (؟777/5). 


قال أبو داود: لوا عطارد بن بكرة» ويقال: ابن قهطمء ويقال: 
أسمه عطارد بن مالك بن قهطم. 

قوله: (لو طعنت في فخذها... إلخ)؛ قال أهل العلم بالحديث: هذا عند 
الضرورة كالتردي في البئر وأشباهه. 

وقال أبو داود'"' بعد إخراجه: هذا لا يصمح إلا في المتردية والنافرة 
والمتوحشة. 

قوله: (نحرنا على عهد رسول الله يَكهِ فرساً) فيه: أن النحر يجزئ في 

قال [90١ب/؟]‏ ابن التين”": الأصل فى الإبل النحرء وفي الشاة ونحوها 
اللايا: 1 : 

وأما البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحها وفي السنة ذكر نحرها. 

واختلف في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح». فأجازه؛ الجمهور”*) ومنع منه 
ابن القاسم . 

. قوله: (فند بعير)””' أي نفرء وهو بفتح النون وتشديد الدال. 

قوله: (فحبسه)''' أي أصابه السهم فوقف. 

قوله: (أوابد)'" جمع آبدة» بالمدء وكسر الموحدة» أي: غريبة. يقال: 
جاء فلان بآبدةٍ؛ أي: بكلمة أو فعلة منفرة» يقال: أبّدت ‏ بفتح الموحدة ‏ تأبد 
- بضمهاء ويجوز الكسر » ويقال: تأبدت؛ أي: توحشتء والمراد أن لها 
وعدا 


وفي الحديث جواز أكل ما رمي بالسهم فجرح [1154/ب/1] في أي موضع 


.)357 - 70١/0 في المخطوط (ب): (اسمه). (5) فى السئن‎ )١( 
.)350/9( كما في «الفتح (540/4). (4) الفتح‎ )( 

(5) ند: أي شرد وذهب على وجهه. 

(1) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» .)7”77/١(‏ 

0) غريب الحديث للهروي (؟24/7) والفائق )١8/١1(‏ والنهاية (١/54؟).‏ 


١١و‎ 


كان من جسده بشرط أن يكون وعخشياء أو متوحشاً » وإليه ذهب الحديو, 
وروي عن مالك 7 والليية 7 وسعيد بن النمني 2 وربيعة: أنه لا 
يحل الأكل لما توحش إلا بتذكية في حلقه أو لبته. 


[الباب الثاني] 
باب نَكاةٍ الجّنين بذكاة أُمّهِ 


7715 عن أبى سَعِيدٍ عَن النَّبِت يكل أنّهُ قالَ: «فِى الجنِين: ذكاته 

ذكاة موه . رَوَاهُ مد“ وَالتَرْمِذَيئ"' وَابْنُ ماجة” . 
3# سمه 5-7 ف 7 م 2 از 0 3 5345 8 
وفِي روَايَةٍ قلنا: يا رَسُولَ الله نَنْحَرَ الناقة وَنَلْبَحٌ البَمَرَةَ وَالشَاةَ في بَظيْها 
- الك عه يء _ 5 م ا وعم 2ه كسا مع م 2 3 

الْجَنِينُ أَنْلْقِيه أم نأكُل؟ قال: «كُلُوة إِنْ شِنْتُمْ فَإِنَّ ذّكاته ذكاة أمّواء رَوَاهُ أخمَد0 
وأبو و0" , [(صحبح بطرقه وشواهده] 

"الحديث أخرجة: أيضا الدارفطء *''؟ واين سان" وضححة وضعفه 
عبد يان وقال: لا يحتج بأسانيده كلها؛ وذلك لأن في بعضها اللا 
ولكن أقلّ أحوال الحديث أن يكون حسداً لغيره لكثرة طرقه. 


.)197 - 791 /1( الفتح (5717/9) والمغني‎ )١( 
والبيان للعمراني (:/مهههة).‎ 

(؟) عيون المجالس (؟155/1 رقم 5549). (") كما في «المغني» .)197/١*(‏ 

(5) كما في «البيان» (:/6هه). (48 “قرنالمبيفة 0 

(7) في سئنه رقم )١5177(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) في سننه رقم (09199. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5871) وابن الجارود رقم (400) وعبد الرزاق في 
«المصنف» رقم (8550) وابن أبي شيبة رقم )١174/15(‏ والدارقطني (5/ 71/7 - 7174 
رقم 4 و؟9١)‏ والبيهقي (9/ 396) من طرق عن مجالد. عن أبي الودّاك» عن أبي سعيدك 
الخدري» به. 
وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

(0) في المسند (/2*31 39) وقد تقدم. ‏ (94) في سننه رقم (1871) وقد تقدم. 

)٠١(‏ في سننه (4/ 71/4) رقم (19) وقد تقدم. 

.)18/4( في الأحكام الوسطى‎ )١١( .)0889( في صحيحه رقم‎ )١١( 


٠١4 


)١( . 0 :‏ ع زفق 
ومجالد ليس إلا في الطريق التي أخرجها الترمذي''' وأبو داود"' منها. 
يا “كي 0 زرف 7 : 1 5 
6 وحسئه العري 0 . وقال: وفى 


الباب عن علي وابن مسعود») وأبي أيوب؛ والبراء» وابن عمر» وابن 9 
وكعب بن مالك. 


0 


00 حبان» 50 العيد 


وزاد في العليخس 40 عن جابر» وأبي أمامة» وأبي الدرداء. وأبي هريرة. 


أما حديث على فأخرجه الدارقطني”" بإسناد فيه الحارث الأعور” "2 


[وموسى بن عمر 00 وهما ضعيفان. 


)000( في السنن رقم (5/ع18١).‏ فرق في السئن رقم 38750). 
(9) في المسند (/947”) بسند حسن من أجل يونس بن أبى إسحاق» وهو السبيعي» وبقية 
رجاله ثقات . 


(5) في المستدرك )١١5/4(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ولم يذكره الذهبي. 

(5). عطية بن سعيد العوفي الكوفي: ضعيف. 
الميزان ("/ 74) موعن 26/0 والجرح والتعديل (5/ 785). 

(5) في «الإلمام بأحاديث الأحكام» (41/1 - 477) رقم (891). 

(0) في سننه (017/5. (0) التلخيص الحبير (588/5 -3584). 

(9) في السئن  ”1!5/5(‏ 778) رقم (717) بسند ضعيف. 

)٠١(‏ الحارث بن عبد الله الأعورء قال الدارقطنى وابن معين: ضعيف. 
وقال' ابرق عد #تعافة ما برونة اختر يفورظ : 
التاريخ الكبير (7/ /707) والمجروحين )777/١(‏ والجرح والتعديل (78/79) والميزان 
/١(‏ ه":) والكامل (؟1857/5). 

)١١(‏ كذا فى المخطوط (أ), (ب) وهو تحريف» والصواب: (موسى بن عثمان الكوفي). 
كما في «الميزان» (114/4) رقم (8845) ولسان الميزان ١7١ ١19/9‏ رقم 8740. 
ط: إحياء التراث) و«الكامل» (75758/5). 
« وتحرف في سنن الدارقطني أيضاً: (موسى بن عثمان الكندي). 
« قال ابن عدي: «ولموسى بن عثمان غير ما ذكرت وهو من الغالين في جملة أهل 
الكوفة. .»).اه. 
« وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام» (/ 087): «فأما موسى بن عثمان الحضرمي» 
الذي يرويه أيضاً عن اس إسحاق كذلك فمتروكء؛ وليس بالكندي المذكور». 


4 


"كيني رالا قات ا 


وأما حديث ١‏ د فأ 4 أبفياً الدارة 
بن مسعود فآخر 
أحمد بن الحجاج بن الصامت فإنه ضعيف جداً . 


وأما حديث أي أيوب فأخرجه الحاكو"ا 


م 
عبد الرحمن د بن أبي ليلى وهو ضعيف : 
وأما حديث البراء فأخرجه البيهقي”'. 


وأما حديث ابن عمر فأخرجه الحاكم””» والطبراني في الأوسط”"'». وابن 
حبان فى الضعفاء”"' » وفى إسناده محمد بن الحسن الواسطى». ضعفه ابن حبان 


وفى إسناده محمد بن 


.071( في السنئن (15/5؟) رقم‎ )١( 
ورجاله رجال الصحيح إلا أن شيخ شيخه أحمد بن الحجاج بن الصلت ذكره الذهبي في‎ 
رقم (774) وذكر له حديثاً وأنه آفتهء والظاهر أنه هو.‎ )89/١( «الميزان»‎ 
.)19٠ /5( و«نصب الراية» للزيلعي‎ )59١ /5( وانظر: «التلخيص»‎ 

(؟) في المستدرك )١١5  ١١5/5(‏ وقال: ربما توهم متوهم أن حديث أبي أيوب صحيح» 
وليس كذلكء. ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه ابن حزم في «المحلى» (519/1) من طريق ابن أبي ليل عن أخيه 
عيسل» عن أبيه عن رسول الله يكل : «ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر). 
ثم قال: ابن أبي ليلى : سيئ الحفظ ثم هو منقطع. 
قلت: قد ذكر موصولا. 

() محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة» أحد الفقهاء. ليس بالقوي في 
الحديث» وقال يحيى القطان: سيئع الحفظ جداً . 
الجرح والتعديل (1/ 7377) والمجروحين (؟/ 157) والميزان (/ 511). 

| (5) في السنن الكبرى (0770/9. 

(5) في المستدرك )١١4/5(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(7) في الأوسط رقم (78557) وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن إسحاق إلا محمد بن 
الحسن» تفرد به وهب بن بقية. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (0/5”) وقال: فيه ابن إسحاق وهو ثقة» ولكنه 
مدلس» وبقية رجاله ثقات. 

00 فى «المجروحين» (/30705) وقال: محمد هذا أي ابن الحسن - يرفع الموقوفات ويسند 
المراستيل + وإنما "هق اقول ابن عر 


١٠ 


1 . 5 1 . : زفق اه 
وفي بعضها أحمد بن عصإام''' وهو ضعيف» وهو في الموطل'' موقوف 


ومراضح” 


وأما حديث ابن عباس» فرواه الدارقطني9"© وفى إسناده [موسى بن عثمان 


العبدي]7؟2 وهو 000 


وأما حديث كعب بن مالك» فأخرجه الطبرانى فى ال وفى إسناده 


إسماعيل بن مسلم'' وهو ضعيف. 


(010 


000 
قرف 


هق 


(0) 


فق 


إف4 
000 


وأما حديث جابر» فأخرجه الجاو ع وأبو وول وفى إسناده عبيدك الله بن 


أخرجه الخطيب فى كتاب «من روى عن مالك» ‏ كما فى البدر المنير  )"98/9(‏ من 
حديث أحمد بن عصامء ثنا مالك» عن نافع به ولم يذكر: (إذا أشعر»» ثم قال: هو في 
«الموطأ» (41/1”) رقم (8) موقوف» وذلك أصح. 

قلت ابن الملقن -: وأحمد ‏ بن عصام ‏ تكلم فيه الدارقطني. وقال: ضعيف. 

قلت: انظر: الميزان )١١9/١(‏ والمغنى )51//١(‏ ولسان الميزان  ”11١/١(‏ إحياء 
التراث). ١‏ 

ا ان أي الدارقطني - في ترجمة نافع» عن غ ابن عمر 
رفعه: «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمه». وقال: تفرد برفعه هذا الشيخ وهو في «الموطأ» 
موقوف»).اه. 

في «الموطأ» )"4١/7(‏ رقم (8) وهو موقوف صحيح. 

في سننه (5/ 71/54 - 7316) بإثر رقم (077) . 

وأعله ابن القطان في «الوهم والإيهام» (9/ 087) بجهالة موسى بن عثمان وهو المتقدم 
ف صديت على 

كذا في المخطوط (أ)» (ب) والصواب: (موسى بن عثمان الكوفي) كما تقدم كيبا : 

في «المعجم الكبير' (ج9١‏ رقم ا6١).‏ 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (0/5”) وقال: فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. 
إسماعيل بن مسلمء قال النسائي وغيره: متروك» وعن ابن معين قال: ليس بشيء. 
الميزان )7158/١(‏ و«المجروحين» )1١١ /١(‏ والجرح والتعديل (198/5). 

في السنن )195٠/7(‏ رقم .)1١719(‏ 

في سئنه رقم (5858). 

أعله عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (5// )١125‏ بعبيد الله القداح» وقال: إنه ضعيف 
الحديث. 

وتعقبه ابن القطان في «الوهم والإيهام» (/ )757٠١‏ بأنه لم يبين أنه من رواية عتاب بن 
بشير عنه» قال: وعتاب هو الحراني» زعموا أنه روئ بأخرة أحاديث منكرة» وأنه اختلط- 


١١١ 


أبي زياد القدّاح عن أبي الزبير» والقداح ضعيف. وله طرق أخر. 


راشد بن سعد 


وأما حديث أبي أمامة وأبي الدرداء» فأخرجهما الطبراني”" من طريق 
0 وفيه ضعف وانقطاع . 


وأما حديث نو هريرة » فأخرجه الدارقطنى 29 وفى إسناده عمر بن و 


فر 


(0) 


قوله: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) مرفوعان بالابتداء والخبر» والمراد الإخبار 


عليه العرض والسماع فتكلموا فيه. 


قال: «وهذا عندي مسن الوسواس ولا يضره ذلك؟ فإن كل واحد منهما تحمل 
0 وانظر: «نصب الراية» .)١149/54(‏ 

قلت: أما القداح هذا فهو عبيد الله بن أبي زياد القداح» أبو الحصين المكي: قال 
أحمد: ليس به بأسء» وقال الذهبي في «المغني» قال أحمد: صالح الحديث. 

[العلل رواية عبد الله )12١:(‏ وفي الجرح والتعديل (؟/ ؟7/ )7"١6‏ والميزان (؟8/7)]. 

وأما عتاب بن بشير» فقد احتج به البخاري ووثقه ابن معين مرة» وقال ابن عدي: أرجو 
وقال الذهبى فى «الكاشف» (؟/ :)7١‏ «أحاديثه من خصيف منكرة» وقال ابن معين: 


0-5-5 


نهة) . 

وخلاصة القول: أن حديث جابر صحيح بطرقه وشواهده. 

في المعجم الكبير (ج4 رقم 74948) عن أبي أمامة وأبي الدرداء مرفوعاً : «ذكاة الجنين 
ذكاة أمه». 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (0/54”): «فيه بشر بن عمارة» وقد وثق» وفيه 
ضعف)». ٠‏ 

راشد بن سعدء قال عبد الله: قال أبي: راشد بن سعدء لم يسمع من ثوبان. 

[العلل رواية عبد الله )550٠0(‏ والجرح والتعديل (١/؟787/7)‏ والتاريخ الكبير (؟/١/‏ 
0 

في السئن (704/4) رقم (077. 

قال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» :)١70/5(‏ لا يحتج بإسناده» ولم يبين موضع 
العلة» وبينها ابن القطان في «الوهم والإيهام» (/ 087) بعمر بن قيس فقال: هو متروك. 
عمر بن قيس المكيء قال البخاري: منكر الحديثء. تركه أحمد والدارقطني» وقال 
يخى: البسن بعقةاء وقال أحمد أيضاً: أحاديثه بواطيل. 
[التاريخ الكبير (5//ا41١)‏ والمجروحين /١(‏ 865) والجرح والتعديل )١197/5(‏ والميزان 
وى ؟)]. 


عن ذكاة الجنين: بأنها ذكاة أمهء فيحلٌ بها كما تحلّ الأمّ بهاء ولا يحتاج إلى 
تذكية»: وإليه ذهب الفورى”) والشافعى”"': والحسن بن”" زياد» وصاحبا أبي 
حنيفة. وإليه ذهب أيضاً مالك واشترط أن يكون قد أشعر؛ لما في بعض 
روايات الحديث عن ابن عمر بلفظ : «إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه»» وقد 
تفرّد به أحمد بن عصام”*' كما تقدم . 

والصحيح أنه موقوف فلا حجة فيه. 

وأيضاً قد روي"2 من طريق ابن أبي ليلى مرفوعاً [1141/؟]: «ذكاة الجنين 
ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر)ء وفيه ضعف كما تقدمت الإشارة إليه. 

وأيضا قد روي من طريق ابن عمر نفسه مرفوعا وموقوفا كما رواه 
ين أنه قال: أشعر أو لم يشعر). 

وذهبت العترة0: وأبو حنيفة” إلى تحريم الجنين إذا خرج ميتء وأنها لا 
ماك يت 5 5000 الا عسلع لمشو مدعي )1١(‏ 
وهو من ترجيح العام على الخاص. 

وقد تقرّر فى الأصول' بطلانه» ولكنهم اعتذروا عن الحديث بما لا يغني 
شيئاً» فقالوا: المراد: ذكاة الجنين كذكاة أمه. 

وردٌ بأنه لو كان المعنى على ذلك لكان منصوباً بنزع الخافض» والرواية 


.4١ موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري ص7‎ )١( 

(؟) البيان للعمرانى (0077/5) وروضة الطالبين (717/4/5). 

(9) كما في «المغنى) ١1/19‏ ). 

(؛) عيون المجالس (481/1) رقم (147) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (517/5). 

(0) تقدم في الصفحة )١١١(‏ الحاشية رقم .)١(‏ 

(7) تقدم في الصفحة )١١١(‏ الحاشية رقم (5). 

(0) في السئن الكبرى (9/ 0770 . (4) البحر الزخار .)"0١/5(‏ 

(9) الاختيار (487/6) وبدائع الصنائع (0/ 57 47). 

(١٠)سورة‏ المائدة» الآية: (7). 

)١١(‏ «إرشاد الفحول» ص 849 1١١‏ بتحقيقي» والبحر المحيط )١157/5(‏ وشرح الكوكب 
المنير (5/ 5/5 -517/5). 
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بالرفع» ويؤيده أنه روي بلفظ: «ذكاة الجنين في ذكاة أمه» أي كائنة أو حاصلة 
فى ذكاة أمه. 
وروي: «ذكاة الجنين بذكاة أمه» والباء للسببية. 


قال في التلخيص”" فائلة: قال ابن المنذر: إنه لم يرو عن أحد من 
الصحابة ولا 3 أن د لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي 


عن أبي حنيفة 


وظاهر الحديث أنه [يحل]”” بذكاة الأمّ الجنين للف + سواء خرج عا أو 
ميتاً» فالتفصيل ليس عليه دليل. 


[الباب الثالث] 


ل م 60 موهه 


بِابُ أَنَّ مَا أَبِينَ مِنْ حَيَ فهو مَيْتَةٌ 


6 لعَنٍ ابنٍ مُمَرَ أنَّ النِيَ كل قالَ: «ما قُطِعَّ مِنْ بِهِيمَةٍ وَهِيَ 
عن كنا قلع انها ملو ذاه رَوَاه ابن 0 [أصحيح لغيره] 
55405 (وَعَنْ أبي وَاقَدٍ اللي قال: قَدِمَ رَسُولُ الله تكله المَدِيئَةَ وَبها 


> 


ناس يَعْمَدُونَ إلى ألِيّاتٍ القنم وآشيمة الإيل يَجبُوتهَاء. كقال: هما قُطِمْ من البهيمة 


() في «التلخيص الحبير» .)59١/5(‏ 
وكذلك ذكر كلام ابن المنذر ابن قدامة في المغني (709/17). 

(؟) الاختيار (58"57/0) وبدائع الصنائع (0/؟: - 5#). 

(9) في المخطوط (ب): (حل). 

ع 0 الدسقضرة ” 

قلت: وأخرجه الدارقطني (197/5) وأخام )١١5/5(‏ من طريق هشام بن سعدء عن 

زيد بن أسلم» عن ابن عمرء عن النبي كك. 
وضعفه الحافظ عبد الحق في «أحكامه الكبرى» فقال على ما نقله ابن القطان في «الوهم 
والويهام » (8/ الممه) رقم (11”05) عنه: في إسناده هشام بن سعدء وهو ضعيف. 
قلت: هشام بن سعد المدني: ليس بذاك القوي» .لكن يعتبر به في المتابعات والشواهد. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره. 
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وَهِى عش قي ةا و اي 17 ولق 1" ببولانى قارو “ينه الكلام 
البوى فقَط). [صحيح] 

مويق اند قير المرئخه انض النوار" 1 والطدراني قن الأرسط ”من 
حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عنه. 

وقد روي عن زيد بن أسلم فرسية + كال الدارقطني”" : العومل اديه 
بالصواب. 

1 4 20 7 000 0ه 

وفيها عاصم بن عمر وهو ضعيف. 

وحديث أب واقد» أخرجه اضيا الدارمي””) والحاكه”") من حديث 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عنه [194١ب/ب/‏ 7]. 

د 1 000 5 : 5 1 

وأخرجه أيضاً الحاكم''' من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن 


.)518/6( في المسند‎ )١( 

(؟) في سئنه رقم .)١580(‏ وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم. 
وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (177/5). 
قلت: وأخرج الدارمي رقم )3١71(‏ وابن الجارود رقم (477) والطحاوي في «مشكل 
الآثار» رقم )١6177(‏ والطبراني في «الكبير» رقم (8:) وابن عدي في «الكامل» (4/ 
والدارقطني (597/4) والحاكم (74/5) من طرق عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار» قال عبد الصمد في حديثه: حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء عن أبي واقد 
الليئى» به. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح » والله أعلم . 

(0) في سئنه رقم (5860/4). 

(4) فى «مسئده» كما في «البدر المئير» .)555/1١(‏ 

2( في «المعجم الأوسط» رقم (0099. 

(7) فى «العلل» له 75٠١ 5609/1١١(‏ اس ”7717). 

20 في «المعجم الأوسط» رقم (7477) وقد تقدم الكلام عليه. 

() في سننه رقم )5١51(‏ وقد تقدم. (9) في المستدرك (719/4) وقد تقدم. 

.)7759 21154 /4( في المستدرك‎ )٠١( 


قال الدارقطني”'' : والمرسل أصمحٌ. 

وأخرجه البزار”") من طريق المسور بن الصلت عن زيد عن عطاء عن أبي 
سعيد الخدري وقال: تفرد به ابن الصلت» وخالفه سليمان بن بلال فقال: عن 
تيد و عط ا لين وكذا قال الدارقطني”؟, وقد وصله الحاكم كما 
تقدم*' وتابع المسور وغيره عليه خارجة بن مصعب. 

أخر جه ابن عدي في «الكامل)”) ألو 2 «الحلية»" , 

وأخرجه ابن ماجه'") والطبراني”") وابن عل 2 من طريق تميم الداري» 
وإنتادة فيك كما قال الس 01 , 

قوله: (فما قطع منها) المجيء بهذه الجملة لزيادة الإيضاح» وإلا فقد أغنى 
عنها ما قبلها. 

قوله: (فهو ميتة) فيه دليل: على أن البائن من الحيّ حكمه حكم الميتة في 
تحريم أكله ونجاستهء وفي ذلك تفاصيل ومذاهب مستوفاة في كتب الفقه. 

قوله: (إلى أليات)77) جمع ألية. 

والجبّ""'' : القطع. 

والأسنمة'*'': جمع سنام. 


.)١١5" في «العلل» له (598/5 - 799 س‎ )١( 
كشف).‎ ١77١ (؟) في المسند (رقم‎ 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7”/5): فيه مسور بن الصلت وهو متروك. 
(؟) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (545/1). 
(:) في «العلل» له .)559/١١(‏ (5) فى المستدرك (4/4؟17. 388). 
(7) في «الكامل» (1914/4). (0) كما فى «التلخيص» (50/1). 
(4) في سئنه رقم (85119). ١‏ 
(9) في المعجم الكبير (ج؟ رقم )1١177‏ والطبراني في الأوسط رقم (7:049). 
)٠١(‏ في «الكامل» (9/ 0976 . )١١(‏ فى «التلخيص» .)50/١(‏ 
(17) النهاية (8/1/). 0 

وغريب الحديث للخطابى (؟//7517). 
(19) النهاية (209389/1 000 )١5(‏ النهاية (417/1). 
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[الباب الرابع] 
بابُ ما جاءًَ في السّمكِ وَالجَرَادٍ وحيوانٍ البّخر 


قَدْ سَبَقّ قَوْلَهُ فى البَخْر: «هُوَ الحِل مَبْتنْهُها'. [صحيح] 
/511- (عن ابن أبي أَوْقَى قالَ: عَرَّوْنا مَعَ رَسُولٍ الله وَل سَبْعَ 


غَرَوَاتِ نأكُلُ مَعَهُ الجَرَادَ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إِلَّا ابْنَّ مَاجَه)!"؟. [صحيح] 

7/4 - (وَعَنْ جابرٍ قالّ: غَرَوْنا جَيْش الحْبّط وأمِيرنا أبو عَبَيْدَةَ 
جنا جوعاً عيِيدا» فالقى الخد ونا ميا كن تر وله يقال له: العبيُء فاكذنا ينه 
نشت َوه فاخد ابو غيئدة عطلناً من عطامد قمَد الوّاكبُ تختة؛ قال :فلمًا. قدئنا 
العدبنة ذكَرْنا ذلك للنبي يله كَقالَ: ١كُلُوا‏ ِزْقا أخرّجَه الله عرّ وجل لَكُمْء أَطْعِمُونا 
إِنْ كانَ مَعَكُمْ0 فأتاه بَعْضْهُمْ بِسَيْءِ فأكلهُ. متَنَق عَلَيْوا“. [صحيح] 


2< (رَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمْن بْن رَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
قالَ: قالَ رَسُولُ الله يل [191١ب/0]:‏ «أَحِلَ لَنا مَيْتَمَانٍ وَدَمانِء فأمًا المَيْتَمَانٍ 
فالحُوتُ وَالجَرَادُء وأمّا الدّمانِ فالكبدٌ والطخالقه زوه لخن" اونظ باك 


وَالدّارَطليك'3) : [صحيح] 


(1) 'تقلام 'تخزيجه رقم (1) من كباينا هذا 
(١‏ أحمد في المسند (:/؟ه؟) والبخاري رقم (6ه60:4) ومسلم رقم (؟967/655١)‏ وأبو داود 
رقم (811") والترمذي رقم (1871ء 1877) والنسائي رقم (4707). 


وهو حديث صحيح. 
[فرة حي في المسئد لفسا 2001 والبخاري رقم (6545) ومسلم رقم 14ل ه99 1). 


وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (91//5). (5) في سننه رقم (7514) و(7115). 

(7) في السنئن (71/5؟) رقم (50). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (*/ 154): «هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن أسلم 
وهو ضعيف»ء وله شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى رواه النسائي في «الصغرى» 
مقتصراً على ذكر الجراد» .اه. ١‏ 


١١7/ 


وَهُوَ للدّارَفُطلئه 97 أيْضاً مِنْ رِوَايَةِ عَبْدٍ الله لله بْنِ رَيْدِ بْنِ أَسْلّمَ عَنْ أبيه بإسنادو. 


قالٌ: اين وابنٌ المَدِينِي عَبْدُ الرّحْمِنٍ بن ريد ضعيفٌ وأخوة عبد الله 


ان - (وَعنَْ أني شرَيْح من أضصَحابٍ التي عند قالّ: قال 
1 الله كن : «إِنَّ الله دَبَحَ ما في الببخر لبني آدَمَا رَوَاء اذا ري 

وَذَكرَهُ البُخَارِي” '' عَنْ أبي شرَيح مَؤْقُوفاً. 

وَعَنْ أبي بَكْرٍ الصَّدَّيقٍ قالَ: الطّافي حَلال) . 


- | قلتث: وأخرجه الشافعي في في «المسند) (ج١‏ رقم / ٠١‏ - ترتيب) وعبد بن حميد في 
«المنتخب» رقم )87١(‏ وأب بن حبان في «المجروحين» (28/75) والبيهقي في السنئن الكبرى 
)555/١(‏ و(9//اه1) و(١73/1)‏ وفي «المعرفة» رقم (188017) والبغوي في «شرح السنة» 
رقم )١80(‏ من طرق. 
وهو حديث صحيح. 

)١(‏ تقدم في التعليقة السابقة. 

(؟) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي» مولى عمر بن الخطاب: ضعفه أحمد وآخرون. 
[العلل رواية عبد الله (46/ا21 7 والجرح والتعديل (؟/؟/777) والميزان (؟/ 
004 

إفرفق في سننه رقم 2594/5 رقم .)١7(‏ 

(:) في صحيحه 5١5/9(‏ رقم الباب  )١5(‏ مع الفتح) معلقاً . 
قال الحافظ في «الفتح» (515/9): «وصله المصنف في «التاريخ» )1١8/5(‏ رقم 
(0 وابن منده فى «المعرفة» من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير» 
أنهما سمعا شريحاً صاحب النبي كَل يقول: كل شيء في لتحي تبرج 010 فذكرت 
ذلك لعطاءء فقال: «أما الطير فرظ أن تذبحه» . 
وأخرجه الدارقطني (5594/5) رقم (17) ددا نحي في ا«الشيحانة - 14178/80) رقم 
ليضف - مرفوعاً من حديث شريح. والموقوف أصح؟ . .اه 

(5) في صحيح البخاري (9/ 515 رقم الباب  )11(‏ مع الفتح) معلقاً. 
وقال الحافظ في «الفتح» :)5١0/9(‏ «وصله أبو بكر بن أبي شيبة ‏ (0/ 78٠‏ - 781) - 
والطحاوي والدارقطني - (119/5) رقم (15) - من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: «السمكة الطافية حلال» زاد 
الطحاوي: «لمن أراد أكله». 
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56000" (وَعَنْ عُمَرَّ فِي نَوْلِهِ تعالى: أل لك سَيْدُ البثْر 2374 


ا نا افيا حر لحان نا كبري 


2 


000 
فم 


إفرة 


هع 


(5) 


وعع رو رو 


وَقالَ ابْنُ عَبّاسِ :ظعامًةُ ميته إِلّا ما قَذَرْتَ عِنْها9. 


5 3 ا 7 2 ماه 0" 2 65 م ها ملم ٠.‏ 
قال ابن عَبَّاسٍ : كُل مِنْ صَيْدٍ البَحْر صَيْدَ يَهُودِيء أو نصَرانِيٌء أو 
وله 


0 
3 


وركت الكسين على زوفلاب الا 


دس 


ذَكْرَهُنَّ البُْخارِيُ في صَحِيحِه) . 


سورة ة المائدة» الآية: (95). 

ذكره البخاري في صحيحه (4/ 51١15‏ رقم الباب (؟١)‏ مع الفتح) معلقا 

قال الحافظ :)5١6/9(‏ «وصله العصنفم في #التاروع ؟. 00000 
أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة» قال: لما قدمتٌ البحرين ن سألني أهلها عما قذف 
البحر» فأمرتهم أن يأكلوهء فلما قدمت على عمر فذكر قصة ‏ قال: فقال عمرء قال الله 
عرّ وجل في كتابه: «أِلٌ لَكم صيْدُ لحر وَطْمَامُهُ4 [المائدة: 47]» فصيده ما صيد 
وطعامه ما قذف به). 

ذكره البخاري في صحيحه (4/ 5١5‏ رقم الباب  )١7(‏ مع الفتح) معلقا 

قال الحافظ (516/94): «وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص عن عكرمة عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «أِلّ لَك صَيدُ لكر وَطَمَامُُ4 [المائدة: 45] قال: طعامه: 
ميتته . 

وأخرج عبد الرزاق - في المصنف رقم  )8569(‏ من وجه آخر عن ابن عباس وذكر صيد 
البحر: لا تأكل منه طافياً. في سنده الأجلح وهو لين».اه. 

ذكره البخاري في صحيحه (9/ 5١4‏ رقم الباب )١1(‏ دا قنخ لقا . 

قال الحافظ في «الفتح» (111/9, :)51١17‏ «وصله البيهقي من طريق شماك بن حرب عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: «كل ما ألقى البحر وما صيد منه صاده يهودي أو نصراني 
أو مجوسي». 1 وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»  )237”54/60(‏ بسنئد صحيح عن 
عطاءء وسعيد بن جبير. وبسند آخر عند ابن أبي شيبة في «المصئف» (559/0) - عن 
على كراهية صيد المجوسي» .اه. 

ذكره البخاري في صحيحه (9/ 514 رقع بات 037 مع الفتح) معلقاً . 

وقال الحافظ في «الفتح» (517/9): «أما قول الحسن فقيل: إنه (ابن علي)» وقيل: 
(البصري)؛ ويؤيد الأول أنه وقع في رواية: : «وركب الحسن عليه السلام»» وقوله: «على 
سرج من جلود» أي : متخذ من جلود «كلاب الماء»».اه. 
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الحديث الذي ا إليه المصنف بقوله: قد سبق هو أوّل حديث في كتابه 
هذا(“ وقد مر الكلام عليه 


وحديث عبد الرحلن بن زد بن أسلم أخرجه أيضاً الشافعي, 
والبيهقي”"» ورواه الدارقطني”'' أيضاً من رواية سليمان بن بلال» عن زيد بن 
أسلم موقوفاء وقال: هو أصمٌّ. 

5 د 14 5 . /ه(ه) * 1 

وكذا صحح الموقوف أبو ررعه 0 حاتم . 

وعبد الرحمن بن زيد ضعيف كما نقله المصنف عن أحمد”"' وابن 
المدينى. 


وفي رواية عن أحمد أنه قال: حديثه هذا ا 


وال السنيق 40 رفع هذا الحديث أولاد زيد بن أسلم: عبد الله 
وعبد الرحمن. وأسامة: وقد ضعفهم ابن معين. وكان أحمد بن حنبل يوثق 
عبد الله» وكذا روي عن ابن المديب 8 


)١(‏ تقدم برقم )١(‏ من كتابنا هذا. 

(0) في المسند (ج رقم 5١48‏ - ترتيب) وقد تقدم. 

إفرة في السنن الكبرى (١/5855؟).,‏ (4/لاه؟) و(١١/7)‏ وفي «المعرفة» رقم )١18867(‏ وقد 
تقدم . 

(5) قال الدارقطني في «علله» 577/١١(‏ -587): «... يرويه المسور بن الصلت عن زيد بن 
أسلم» » عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. 
وخالفه عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم» فرواه عن أبيه عن ابن عمر عن الني كَلك. 
وغيره يرويه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاًء وهو الصواب».اه. 

(5) في «العلل» لابن أبي حاتم )١0//5(‏ رقم (1515). 

(5) في «العلل» رواية عبد الله (6ولال “757اة), 

00 اي اميه الكبير» (1/5") عنه . 

(4) ذكره عنه ابن الملقن في «البدر المنير» .)50٠/١(‏ 

() قال ابن الصلاح في كلامه على «الوسيط» ‏ كما في «البدر المنير؛  )401/١(‏ 
قال: : وأولاد زيد وإن كانوا قد ضُعّفوا ثلاثتهم» فعبد الله منهم: اد 
المديني. 
قال: وفي اجتماعهم على رفعه ما يقويه تقوية صالحة. 
قلت: - ابن الملقن ب وجنح الشيخ تقي الدين في «الإمام» 2/9 


١ 


قال الحافظ"'' : قلت: رواه الدارقطني” ("؟ وابن عدي”" من رواية عبد الله بن 
زيد بن أسلم . قال ابن عديّ: الحديث يدور 0 هؤلاء الثلاثة. 


قال التجاوي 7 وقد تابعهم شخص أضعف منهم وهو أبو هاشم كثير بن 
عبد الله الأبلي”*'» أخرجه ابن مردويه””' في تفسير سورة الأنعام من طريقه عن 
زيد بن أسلم بلفظ: «يحلٌ من الميتة اثنان» ومن الدم اثنان» فأما الميتة: فالسمك 
والجراد؛ وأما الدم: فالكبد والطحال»» ورواة المسور بن الصلت أيضا عن 
يد بن أسلمء لكنه خالف فى إسناده. قال: عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 


مرفوعا > أخرجة الخطيت"" : وذكره الدارقطى فى «العلل 1+ والمسور كذات» 
نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع؛ لأن 


- إلى تصحيح الرواية المرفوعة من طريق عبد الله بن زيدء فإنّه قال: عقب قول البيهقي: إن 
أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» كانا يوثقان عبد الله بن زيد. .. إلخ. 
إذا كان عبد الله على ما قالاه» فيدخل حديثه فيما رفعه الثقة» ووقفه غيرهء قال: وقد 
عرف ما فيه عند الأصوليين والفقهاء. يعني: والأصح تقدم ما رواه الرافع؛ لأنها زيادة» 
وهي من الثقة مقبولة . 
قال: اي 10 أئ: فلا يُسَلَّم أن الصحيح الأول كما قال 
البيهقي» فتكون هذه الطريق حسنة» مع أن الرواية الأخرى يحسن الاستدلال بها. 
0 0 هي في معنى المسند. 

ابن الملقن -: لأن قول الصحابي: «أمرنا بكذا»» و«نهينا عن كذا». و«أحل كذاكء 

ا كذا» مرفوع إلى النبي كله على المختار عند جمهور الفقهاءء والأصوليين» 
والمحدثين».اه. 

.)50( رقم‎ )717 - 71١/4( (0؟) في السئن‎ .)”0/١( في «التلخيص»‎ )١( 

(9) في «الكامل» .)791/١(‏ 

(5) كثير بن عبد اللهء أبو هاشم الأَبُلّي الناجي الوشّاء. 
قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: كير ابو عاش الأبن : متروك الحديث. 
[الميزان (5/7 1٠‏ رقم الترجمة ؟165)]. 

. () كما في «التلخيص» )"50/١(‏ و«الدر المنثور» )507/١(‏ وتفسير ابن كثير )١594/5(‏ 
واتصلي ألراية» .)5١7/5(‏ 

(7) في «تاريخ بغداد» (140/17) في ترجمة «مسور بن الصلت بن ثابت بن وردان أبو 
الحسن». 


0) في «العلل» 7557/1١(‏ س 5777). 


١١ 


قول الصحابي: أحل لنا كذا. وحرّم علينا كذا مثل قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن 
كذاء فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوعء كذا قال 
الحافظ”''. 

قوله: (سبع غزوات) في رواية الاي" (أو ستاً) ووقع في توضيح ابن 
للق : سبع غزوات» أو ثماني» وتكلم عليه فقال: الأجود أن يقال: أو ثمانياً 
- بالتنوين -؛ لأنَّ لفظ ثماني وإن كان كلفظ جواري: في أنَّ ثالث حروفه ألف 
بعد حرفان ثانيهما ياء» فهو يخالفه في أنَّ جواري جمع وثماني ليس بجمع» وقد 
أطال الكلام على ذلك» ثم وجّها”' ترك التنوين بتوجيهات: منها أن يكون حذف 
المضاف إليه» وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل الحذف. 

قال البحافظظ 90 : ولم أر لفظ ثماني في شيءٍ من كتب الحديثء قال: وهذا 
الشكٌ في عدد الغزوات من شعبة. 

قوله: (نأكل معه الجراد) يحتمل أن يراد بالمعيّة مجرّد الغزو دون ما تبعه 
من أكل الجراد. 

ويحتمل أن يريد مع أكلهء ويدل على الثاني ما وقع في رواية أبي نعيم 
بلفظ: «ويأكله معنا»» وهذا يردٌ على الصيمري من الشافعية حيث زعم أنه كَلِهٍ 
عافه كما عاف الضتبٌ [١57أ/ب/؟].‏ 


زفف 


وقد أخرج أبو داود'" عنه ككلِ من حديث سلمان أنه قال: «لا آكله ولا 
أحرّمه»» والصواب أنه مرسل [1195/؟]» ولابن عدي”” في ترجمة ثابت بن زهير 
عن نافع عن ابن عمر «أنه يَكِهِ سئل عن الضبّ فقال: لا آكله ولا أحرّمه؛», 
«وسئل عن الجراد فقال مثل ذلك». 


.)0440( (؟) في صحيحه رقم‎ .)70/١( في «التلخيص»‎ )١( 
في «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» ص"4.‎ )»( 
. .)19 - حق أي ابن مالك في «المرجع السابق» (ص58‎ 
.)571/9( كما في «الفتح»‎ )( .)57١/9( في «الفتح»‎ )5( 
2 1 في مه رن‎ 0 

وهو حديث ضعيف. 


قف في «الكامل» (؟/ 45). 


تحيدل 


فال"الحافظ”'؟ : -وهذا اشن 'ثابعا + لآن ثانا قال أفيه الساع 7+ ليسن بعقة:: 

ونقل النووي”" الإجماع على حل أكل الجراد. 

وفصّل ابن العربي في شرح الترمذي”* بين جراد الحجاز وجراد الأندلس» 
فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل لأنه ضرر محضء وهذا إن ثبت أنه يضر آكله 


بأن يكون فيه سميّة تخصه دون غيره من جراد البلاد؛ تَعَيِّنَ استثناؤه . 


وذهب الجمهور”' إلى حل أكل الجراد» ولو مات بغير سبب» وعند 
المالكية”": اشتراط التذكية» وهي: هنا أن يكون موته بسبب آدمي» إما بأن يقطع 
رأسهء أو بعضه.ء أو يسلقء أو يلقى في النار حياًء فإن مات حتف أنفهء أو في 
وعاء لم يحل. 

واحتجٌ الجمهور بحديث ابن عمر”" المذكور في الباب. 

ولفظ (الجراد) جنس يقع على الذكر والأنثى» ويميز واحده بالتاء» وسمي 
جراداً لأنه يجرد ما ينزل عليه» أو لأنه أجرد: الكل أملس» وهو من بيك الي 
وإن كان أصله بحرياً عند الأكثرء وقيل: إنه بحري بدليل حديث أبي هريرة: أنه 
قال: «خرجنا مع رسول الله كل في حجٌ أو عمرة» فاستقبلنا رجلٌ من جرادء 
فجعلنا نضربهنٌ بنعالنا وأسواطنا»ء فقال ككلِ: «كلوه فإنه من صيد البحر»ء أخرجه 
أبو 0 وال 03 وابن ا بإسناد ضعيف . 


.)557/9( في «الفتح»‎ )١( 

(؟) في «الضعفاء والمتروكين» (رقم الترجمة: 91). 
قلت: وانظر ترجمته في: «المجروحين» )3١7/1(‏ والجرح والتعديل (407/7) والميزان 
(/24) ولسان الميزان (؟9/57/5). 

(5) المجموع شرح المهذب (55/9). (5) في عارضة الأحوذي (15-15/4). 

() المغني (11/ )"٠١‏ والفتح (137/9). 

(7) عيون المجالس (١//الا 9‏ 91/8) رقم (587). 

(0) تقدم برقم (7554) من كتابنا هذا. 

(4) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(9) في سننه رقم (1804) وقال أبو داود: أبو المهزم ضعيف والحديثان جميعاً وهم. 

٠ في سننه رقم (800) وقال:. غريب.‎ )٠١( 

5 .0737177( في سئنه رقم‎ )١١( 


يفيل 


وأخرج نحوه أبو داود والترمذي من طريق أخرى عن أبي هريرة وفي إسناده 
أبو المْهَرّم''' بضم الميم وكسر الزاي وفتح الهاء وهو ضعيف. وأخرج ابن 
("؟ من حديث أنس مرفوعاً: إن الجراذ نثرة حوت من البحر» أي: عطسته. 
قوله: (الخبط)”" بالتحريك: هو ما يسقط من الورق عند خبط الشجر. 
قوله: (فأكله) بهذا تتم الدلالة» وإلا فمجرّد أكل الصحابة منه وهم في حال 
المجاعة قد يقال: إنه للاضطرارء ولا سيما وقد ثبت عن أبى عبيدة فى رواية عند 
مسلم”*' بلفظ: «وقد اضطررتم فكلوا». ١‏ : 

قال في الفتح”*2: وحاصل قول أبي عبيدة: أنه بني أوَّلاً على عموم تحريم 
الميتة» ثم ذكر تخصيص المضطر بإباحة أكلها إذا كان 1 ولا عاد وهم 
بهذه الصفة؛ لأنهم في سبيل الله وفي طاعة رسول الله. 

وقد تبين من آآخر الحديث: أن جملة كونها حلالاً ليس لسبب الاضطرار بل 
لكونها من صيد البحرء لأكله يك منها لأنه لم يكن مضطراً . 

وقد ذهب الجمهور'"'' إلى إباحة ميتة البحر سواء ماتت بنفسها أو ماتت 
بالاصطياد. 


وعن الحنفية”" والهادي والقاسم والإمام يحيى”" والمؤيد بالله في أحد 


ماجه 


- وهو حديث ضعيف جداً. 

)١(‏ أبو المَْهَرّم. التميمي» البصري» اسمه: يزيدء وقيل: عبد الرحمن بن سفيان: متروك. 
من الثالثة. دا ت ق. 
[التقريب رقم الترجمة (8791)]. 

(0) في سئنه رقم (07771. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (/ 10): «هذا إسناد ضعيف» لضعف موسى بن 
محمد بن إبراهيم» أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» من طريق هارون بن عبد الله 
وقال: لا يصح عن رسول الله يلي وضعه موسى بن محمد المذكور».اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع. 

(9) النهاية )559/١(‏ والمجموع المغيث .)048/١(‏ 

(5) في صحيحه رقم /١9(‏ 1970). (ه) .)51١8/6(‏ 

(5) «الفتح» (1518/9). 

(10) الاختيار (5/ 540) وبدائع الصنائع (70/0). 

(8) البحر الزخار .)7١7/5(‏ 


١1 


قوليه : إنه لا يحل إلا ما مات ضيب آدمى) أو بإلقاء الماء له أو جزره عنه. 

وأما ما مات. أو قتله حيوان غير آدمى فلا يحل. 

واستدلوا بحديث أبي الزبير عن جابر مرفوعاً بلفظ: «ما ألقاه البحر أو جزر 
عنه فكلوه» وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه) . أخرجه أبو داو مرفوعاً من رواية 
يحبى بن سليم الطائفي عن أبي الزبير عن جابر. 

وقد أنيق""" من وجه آخر عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر 
مرفوعاً . 

وقال الترمذي: سألت البخاري عنه فقال: ليس بمحفوظ» ويروق عن جابر 
خلافه. انتهى. ويحيى بن سليم”" صدوق سيء الحفظ. وقال النسائي”*': ليس 
بالقويّ. وقال يعقوب: إذا حدّث من كتابه فحديئه حسن» وإذا حدّث حفظاً ففي 
حديثه ما يعرف وينكر. وقال أبو حاتم”*؟: لم يكن بالحافظ . 

وقال ابن حبان في الثقات"'2: كان يخطئ وقد توبع على رفعه» أخرجه 
الدارقطني”" من رواية أبي أحمد الزبيري عن الثوري مرفوعاً لكن قال: خالفه 
وكيع وغيره فوقفوه عن الثوري [١وةاب/١]‏ وهو الصواب. 

وروي عن ابن أبي ذئب وإسماعيل بن أمية مرفوعا ولا يصحٌ والصحيح 
موقوف. 

قال الحافظ”": وإذا لم يصمح إلا موقوفاً فقد عارضه قول أبي بكر وغيرهف 
يعني المذكور في الباب. 


)١(‏ في سننه رقم (7810) وهو حديث ضعيف. 
(؟) أي: أبو داود في سننه بإثر .6078١6(‏ (”) التقريب رقم الترجمة (7077). 
(5) في «الضعفاء والمتروكين» رقم الترجمة (514) وقد قال: ليس بالقوي. 
قلت: وثقه ابن معين» وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث.. وقال أحمد: رأيته يخلط 


حديثه فتركته . 

[التاريخ الكبير (74/4؟) والميزان (5/ 081 ولسان الميزان (// 4797)]. 
(5) في الجرح والتعديل .)١157/4(‏ (7) في «الثقات» (516/7). 
0) في سئنه (558/5) رقم (0). (4) في «الفتح» (539/9. 


١6 


وقال أبو داود”'2: روى هذا الحديث سفيان الثوري» وأيوب» وحمّاد عن 
أبي الزبير؛ أوقفوه على جابر. 

قال المنذري”"': وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف. 

وأخرجه ابن ماجه””. قال الحافظ”؟ أيضاً: والقياس يقتضي حلّه؛ لأنه لو 
مات في البرٌ لأكل بغير تذكية» ولو نضب عنه الماء فمات لأكل» فكذلك إذا 
مات وهو في البحر. ش 1 

ولا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه» وإنما اختلفوا 
فيا كان عق "صؤرة حوان ال كالآذنن والكلت والخنزين» عه التيي 20 
وهر اقول للشايية7+ أنه يجو والاضخ هن العافتية""" الجن مطلفا ».عوقول 
المالكية'*» إلا الخنزير في رواية. 

وحجتهم عموم قوله تعالى: أجل لك صيْدُ اير 4 وحديث: «هو 
الطهور ماؤه والحلّ ميتته»» أخرجه مالك”"'', وأصحاب السنن7١2»‏ وصححه 


ابن خزيمة”'2"3؛ وابن حبان”""2: وغيرهماء وقد تقدم في أول الكتاب”*". 


وروي عن الشافعية”*'' أيضاً: أنه يحل ما يؤكل نظيره في البرّء وما لا 


)0( في السنن (١ .)١55/5(‏ في. «المختصر» (ه/ه؟). 

(9) في سننه رقم (077151. 
وهو حديث ضعيف . 

(:) في «الفتح» (1194/9). 

(5) الاختيار (5/ )44٠‏ بدائع الصنائع (0/5") ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (؟/ 
200111 

(5) المهذب (807/8/95). 

(0) البيان للعمراني (077/5) والمجموع شرح المهذب (077/49. 

(48) عيون المجالس (917/7/5) رقم (585) والتسهيل .)1٠١1١6/7”(‏ 


(9) سورة المائدة» الآية: (45). )٠١(‏ في «الموطأ» (١/؟١5)‏ رقم .)١5(‏ 
(١١)أبو‏ داود رقم )0 والترمذي رقم )2059 والنسائي رقم 2 وابن ماجه رقم 0م ). 
)١1١(‏ في صحيحه رقم .)١١1١(‏ 1) في صحيحه رقم (1718). 


)١5(‏ برقم )١(‏ من كتابنا هذا. 
)١5(‏ البيان للعمراني (077/5) والمجموع (77/9). 


ضيل 


فلاء وإليه ذهبت الهادوية'''» [١٠١ب/ب/؟]‏ واستثنت الشافعية”' ما يعيش في 


الن لسر 

وهو نوعان: النوع الأوّل ما ورد في منع أكله شيء يخصه كالضفدعء وكذا 
استثناه أحمد”" للنهي عن قتله كما ورد ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان 
التيمي. أخرجه أبو داود””* والنسائي”” وصححه”"' الحاكم. 

وله شاهد من حديث ابن عمر عند أبي عاصمء. وآخر عن عبد الله بن عمرء 
وأخرجه الطبراني في الأوسط”"' وزاد: «فإن نقيقها تسبيح». 

رذن الأطاء: أن الضفدع نوعان: برّيء وبحري؛ ومن المستثنى: 
التمساح. والقرش. والثعبان. والعقرب. والسرطان, والسلحفاة» للاستخباث 


والضرر اللاحق من السم . 

النوع الثاني: ما لم يرد فيه مانع فيحل» لكن بشرط التذكية كالبط وطير 
الماء. 

قوله: (إِنَّ الله ذبح ما في البحر لبني آدم) لفظ البخاري”'': «كل شيء في 
البحر مذبوح». 

وقد أخرجه الدارقطني”''' وأبو نعيم في الصحابة”''' مرفوعاً . 
)١(‏ البحر الزخار (707/5). (0) المجموع (914/9). 
(©) المغني ذ9١/‏ :1 ). | (5) في سئنه رقم (981/1) و(0759). 


(6) في سننه رقم (4700). 

(0) 0في المستدرك )5١١/54(‏ وقال:. صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(0) في «المعجم الأوسط» رقم (911). 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد»  4١/5(‏ 17) وقال: «فيه المسيب بن واضح وفيه 
كلام وقد وثق». وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(4) ذكره الحافظ في «الفتح» (519/9). 

(9) في صحيحه (514/9 رقم الباب (17) - مع الفتح) معلقاً. 
وقال الحافظ في «الفتح») كنيد وصله المصئف في «التاريخ الكبير) (18/5١5؟)‏ رقم 
(5109) وقد تقدم. 

)٠١(‏ في سننه (4/ )١‏ رقم )١1(‏ وقد تقدم. 

)١١(‏ في «المعرفة» )١11729/6(‏ رقم (175؟) وقد تقدم. 


١ / 


قال الحافظ”''': والموقوف أصحٌ. 

وأخرجه ابن انين عاصم في «الأطعمة)”") من طريق عمرو بن ديئار: سمعت 
شيخاً كبيراً يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبني آدم. 

وأخرج الدارقطني'" من حديث عبد الله بن سرجس رفعه: (إن الله قد ذبح 
كل ما فى البحر لبني آدمك, وفى سنده ضعف. 

والطبراني””' من حديث ابن عمر ورفعه نحوه وسئلده ضعيف . 


واعرج بد الرراق 7 جيدين عن عمر ثم عن علي بلفظ : «الحوت 
كن كلد تال غطاء" 7 أها الطر فار أن ديد 


قوله: 0 حلال) وصله أبو بكر بن أبي شيبة"" والطيهاوي/ة) 
والدارقطني”؟ من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس» 
واللاق بغير تعمد من طفا يطو إذا عله على الماء“ولم يرس 

قوله: (طنيانة فا اتطيلة وطنافه “ما ترف ب وفدله البخارى في 


التاريخ”'' " وعيك بن محمد 


.)117/4( في «الفتح»‎ )١( 

(؟) «الأطعمة» ابن أن عاصم (أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل أب عاصم الشيباني» 
تلام1اه). 
نسبه له السمعاني في «التحبير» (87/17) وابن حجر في «المعجم المفهرس» (ق0٠”7/أ)‏ 
والذهبي في السير )4058/١9(‏ والكتاني في «الرسالة المستطرفة» (49). 
[معجم المسقانة (ص"5” رقم 6 )]. 
« وقد عزاه الحافظ في «الفتح» )5١117/9(‏ إليه. 

(9) في سئنه (77177/5) رقم (09. 

(؛) في «المعجم الكبير» (ج؟١‏ رقم 1888). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (0/5" -7”5) وقال: «فيه سويد بن عبد العزيز وهو 


متروك). 
(6) في «المصنف» رقم (85577) عن علي. 
(0) تقدم تخريجه قريبا. 48 في المصنف (4/ "8٠١‏ ). 
(4) كما فى «التعليق المغنى على سنن الدارقطني» .)717١/4(‏ 
(9) في سننه (159/4) رقم (014. )1١(‏ تقدم قريباً (918/4) رقم (1504). 


١78 


قوله : (طعامه ميتة إلا ما قذرت) وصله الطبراني 

قوله: (كل من صيد البحر صيد يهودي... إلخ). وصله الي . قال ابن 
التين: مفهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء» وهو كذلك عند قوم. 

8 0 لفق : 

وأخرج ابن أبي شيبة ' بسند صحيح عن عطاء وسعيد بن جبير كراهية صيد 

م ا ا : 

المجوسي . واخرج أيضا بسند آخر عن على مثل ذلك. 

قوله: (وركب الحسن على سرج) قيل: إنه الحسن بن علي وقيل 
البصري . 

والمراد أن السرج متخذ من جلود الكلاب المعروفة بكلاب الماء التي في 
البحر كما صرّح به في الرواية [1198/؟]. 


[الباب الخامس] 
بات |! دتة لِلمُُ 21 

55015 (عَنْ أبي وَاقَدٍ اللّيّْي قالَ: قُلْتُ يا شود الله إِنّا بأرْضٍ 
عونا مضه 8 بها لاق العيقة؟ تقال: «إذَا لْمْ مَصْطْبِحُو : ا ولْمُ تَْتبقُوا ولَمْ 
تَحْتَُِوا بها بَقْلاَ َسأَكُمْ بها». رَوَاهُ أحمَنُ)22. [إسناده ضعيف جداً] 

بض - (وَعَِنْ جابر بْنِ [سَمْرَة ّ اقل بت كادرا بالحَرَة 
مُحْتاجِينَ» قالَ: فَمَانَتْ عِنْدَهُمْ ناقةٌ لَّهُمْ أو لِعَيْرهِمْ» فَرَخَصٌ لَهُمْ رَسُولُ الله يك في 


رساعواعو م 5(8) 


أكْلِهَاء قال: فَعَصَمَتْهُمُ بَقِيهَ شتائهِم أو سَنَتهِمْ. رَوَاهُ مد '. [إسناده ضعيف] 


2 أ 


.)959/0( في السنن الكبرى (1801/9). (0) فى «المصنئف»‎ )١( 

(0) أي: ابن أبي شيبة في «المصتف» (2059/0. 0 

(5) في المسند (518/0). 
قلت: وأخرجه الدولاي : في «الكنى» )059/١1(‏ والبيهقي (705/9). 
إسناده ضعيف جداً» فيه: 5 إبراهيم محمد بن القاسم الأسدي الكوفي» فقن كدت 
ع وفيه انقطاع بين حسان بن عطية» وبين أبي واقد الليثي. 

(5) فى المخطوط (ب): سلمة. وهو خطأ. 

(5) . في المسند (/817). 


١8 


وفِي لَفْظِ: أن رَجُلاً نَرَكَ الحَرّةَ وَمَعَهُ أهْلّهُ وَوَلَدهُه مَقالَ رَجُلٌ: إِنَّ ناه لي 
صَلْتْ فإنْ وَجَذْئَها فأمسكهاء مَوَجَدَها كَلَمْ يَجِدْ صَاحِبّها كَمَرِضَتْء كَعالتِ امرأه: 
الْحَرْهاء فأبَى فَتَقَفَتْء فَقالّث: اسْلّحْها حبّى تَنْدْرَ شَسْمّها وَلِحْمَهَا وَنأكُلّهُ: فُقال: 
حتى أشأل رَسُوَل الله كله فاتاء فيباله » كقال: «مَلُ عِنْدَكَ غِنَّى يُغْنِيك؟». قالَ: 
لاه قال اافكلوة + قال كاه عاستها فاخررة الكره قتان + عل كلك انوا 


قال استحيت منك: رواة أثو 15و73 اتات يد ] 
يا حسرلن 


وَهُوَ دَلِيل على إِمْساك المَيْئةٍ للْمُضطر) . 


حديث أبي واقد. قال في مجنمع الذوائن0): أخرجه الطبراتف”؟ ورجاله 
ثقات. انتهى. 


وحديث جابر بن سمرة سكت عنه أبو داود””*' والمنذري , وليس في 
إإلعنافه مطمن: [إلة:آن آبانا"" دا وداوواء من طريى اموت نو (سماع ا اهن بحماة ابن 
. سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة”". 
وفي الباب عن الفجيع العامري”: أنه أت رسول الله بِ فقال: «ما يحل 


<> قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (777) وأبو يعلى رقم (245) والطبراني رقم )١1955(‏ من 
طرق عن شريك» عن سماك» عن جابر بن سمرة. 
وإسناده ضعيف. شريك - وهو ابن عبد الله النخعي ‏ سيئ الحفظ وقد توبعء وقد تفرد به 
سماك ‏ وهو ابن حرب ‏ وهو لم يكن حجة إذا انفرد كما قال النسائي. 
ورواية الطيالسي مطولة وفيها أن الناقة كانت لقطة عندهمء وذكر في رواية أبي يعلى 
والطبراني أن أهل البيبت هم من بني سليم. 

)00( في سننه رقم (0) بسند حسن . 2( في المجمع الزوائد» (50/0). 

() في المعجم الكبير رقم (0717157). (5) في السئن .)١617/5(‏ 

(65) فى «المختصر» (7717//05). 

(5) . تنبيه: في كل طبعات نيل الأوطار تحرقت إلى (لأذَّ أبا) والصواب ما أثبتناه من 

0 المخطوط ). (ب). 

(0) إسناده حسن. 

(4) أخرجه أبو داود رقم (78117). 1 
قال المنذري في «المختصر»(73717/0): «في إسناده: عقبة بن وهب العامريء. قال 
يحبى بن معين: صالح. وقال علي بن المديني لسفيان بن غيينة: عقية ين وهب؟ فقال:- 


3 


لنا الميتة»؟ قال: «ما طعامكم؟» قلنا: نغتبق» ونصطبح. قال أبو نعيم وهو 
الفضل بن دكين: فسره لي عقبة: قدحٌ غدوة» وقدحٌ عشيّة» قال: «ذاك ‏ وأبي - 
الجوع», فأحل لهم الميتة على هذه الحال. 

قال أبو داود”'": الغبوق من آخر النهار» والصبوح من [أول النهار]"" . 

وفي إسناده عقبة بن وهب العامري. قال يحيى بن معين: صالح. وقال 
.على بن المدينى: قلت لسفيان بن عيينة: عقبة بن وهبء. فقال: ما كان ذاك 
فيدري ما هذا الأمر ولا كان شأنه الحديث”". انتهى. 

قوله: (إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا) قال ابن رسلان في شرح السئن: 
الاصطباح ههنا أكل الصبوح»ء وهو الغداءء والغبوق: أكل العشاء. ١‏ 

وقد تقدم تفسير تفسير الصبوح والغبوق وهما بفتح أولهماء والأوّل شرب اللبن 
أول النهارء والثاني شرب اللبن آخر النهار» ثم استعملا في الأكل للغداء 
والعشاءء وعليهما يحمل ما فى حديث أبى واقد الليثى المذكور. 

ولعلّ المراد بهما في حديث الفجيع: مجرّد شرب اللبن! لأنه لو كان 
المراد بهما: أكل الطعام في الوقتين [1771/ب/ 15 لم يصمٌّ ما في آخر الحديث» 
وهو قوله: «ذاك ‏ وأبي ‏ الجوع» إذ لا جوع حيثئدٍ. 

قوله: (ولم تَحْتَفِبُوا بها بقلا) بفتح المثناتين من فوق» بينهما حاء مهملة» 
وبعدهما فاءٌ مكسورة» ثم همزة مضمومة» من الحفاء””*“» وهو البُردي» بضمٌ 
الموحدة: نوع من جيد التمر. وضعّفه بعضهم بأن البُردي ليس من البقول. 

قال أبو عبيد”*»: هو أصل البُردِي الأبيض الرطب وقد يؤكل. 


- ما كان ذاك يدري ما هذا الأمر. ولا كان من شأنه» يعني الحديث».اه. 
وخلاصة القول: أن إسناده ضعيف, والله أعلم. 1 

)000( في سئنه .)١58/5(‏ 
وانظر : «النهاية» (7581//7) و«المختصر» للمنذري ١ه‏ . 

(0) فى المخطوط (ب): (أوله). 

4 0 المنذري في «المختصر» (71//9) كما تقدم آنفاً . 

(5) النهاية )50١/١(‏ والفائق  .)595/١(‏ (0) في غريب الحديث له .)04/١(‏ 


و 


قال أبو' بين : معنى الحديث: أنه ليس لكم أن تصطبحواء وتغتبقواء 
وتجمعوهما مع الميتة. 

قال الأزهري”": قد أنكر هذا على أبي عبيد وفسر أنه أراد إذا لم تجدوا 
[ألبنة]9© تصطبحونها» أو 0 تغتبقونه » ولم تجدوا بعد عدم الصبوح والغبوق 
بقلةٌ تأكلونهاء حلت لكم الميتة» قال: وهذا هو الصحيح. 

قال الخطابي”*؟؟: القدح من اللبن بالغداة» والقدح بالعشيّ يمسك الرمق» 
ويقيم النفسء. وإن كان لا يغذو البدن. ولا يه يشبع الشبع التامّء وقد أباح لهم مع 
ذلك الميتة فكان دلالته أن تتناول الميتة إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت» 
كما ذهب إليه مالك" والشافعي”" في أحد قوليهء [والقول]”' الراجح عند 
الشافعي”" هو: الاقتصار على [97١ب/؟]‏ سد الرمق» كما نقله المزني» وصححه 
الرافعي”"' والنووي”''©2» وهو قول أبي حنيفة"2 وإحدى الروايتين عن مالك”) 
والهادود 2 

ويدلٌ عليه قوله: «هل عندك غنّى يغنيك؟»» إذا كان يقال لمن وجد سد 


.)570/( (؟) في «تهذيب اللغة» له‎ .)51/١( في غريب الحديث له‎ )١( 

(0) في المخطوط (ب): (لبيئة). 

(5:) في «معالم السئن»  ١717/4(‏ مع السئن). 

(6) عيون المجالس (7/ 985) رقم (590). 

(5) المجموع شرح المهذب (9/ 55 15) والبيان للعمراني 051١/5‏ - 017) وفيهما تفصيل . 
لمذهب الشافعي . 

199 فابين الحاضرية يلظ كر المخطرط (ب)د 

(8) المجموع شرح المهذب (/ 15) والروضة (9/ 2.0187 

.)١15١- ١959/15( «الشرح الكبير»‎ )9( 

٠ 0)‏ )المجموع شرح المهذب (50/9). 

(١١)البناية‏ في شرح الهداية )08/٠١(‏ ومختصر اختلاف العلماء (08/:5م 4ه رقم 
.)5١65(‏ 

(؟١)‏ عيون المجالس (7/ 485) والمنتقى للباجى (178/7). 

: البحر الزخار (5/ 97" _ 07309 , ش‎ )١7( 


ضرن 


واستدلٌ به بعضهم على القول الأوّل قال: لأنه سأله عن الغنى ولم يسأله 
عن خوفه على نفسهء والآية الكريمة قد دلت على تحريم الميتة» واستثنى ما وقع 
الاضطرار إليه» فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل كحالة الابتداء» ولا شك 
أنّ سدّ الرمق يدفع الضرورة. 

وقيل: إنه يجوز أكل المعتاد للمضطرٌ في أيام عدم الاضطرار. 

قال الحافظ<"©: وهو الراجح لإطلاق الآية”". 


واختلفوا في الحالة التي يصحٌ فيها الوصف بالاضطرار» ويباح عندها 
الأكل. 

فذهب الجمهور إلى أنها الحالة التي يصل به الجوع فيها إلى حدّ الهلاك أو 
إلى مرض يفضي إليه» وعن بعض المالكية”" تحديد ذلك بثلاثة أيام. قال ابن 
أبي جمرة”»: الحكمة في ذلك: أنَّ في الميتة سمّيّة شديدة» فلو أكلها ابتداء 
[لأهلكته]”*'. فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمَّيّة هي أشدّ من سمية 
المينة: 


قوله: (كانوا بالحرّة)"' بفتح الحاء» والراء المشددة مهملتين: أرض بظاهر 
المدينة» بها حجارة سود. 


قوله: (فتَقَقَت)7" , ف بفتح النون» والفاءء» والقاف؛ أي : ماتت. يقال: نفقت 
الدابة نفوقاً» مثل: قعدت 00 قعوداً: إذا ماتت. 


.) "37/9 في «الفتح»‎ )١( 

(0) في هامش المخطوط (ب): «هذا غلط من الخارع» فالمذكور هذا في «الفتح» هو في 
| تفسير الإئم في قوله تعالى: عير مُتَجَانِفِ لَإِئَرِكُ [المائدة: "] الذي جعل مناطاً في 
مقدار ما يأكل المضطر من الميتة. 
ثم ذكر في الهامش قول ابن حجر من قوله: «وقد فسره قتادة بالمتعدي. . .2 إلخ. 

() حكاه عنهم الحافظ في «الفتح» (574/4). 

(5) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (51/4/9). 

(5) فى المخطوط (ب): (أهلكته). 

00 ا والتجموع اليف (04057/1. 

(0) النهاية (1/ 074١‏ والمجموع المغيث (7/ 0777 . 


افضنل 


قوله: (حتى تَقَدْر) ب: بفتح النون. وسكون القاف» ١‏ الدال» بعده راء 
مهملة. د جك يقال: قدر اللحب'' » يقدره: طبخه في 
القدوه ' 


وفي سئن أني ووو : (انقدد اللحم)" بدال مهملة مكان الراءء وعلى 
ذلك شرح ابن رسلان فإنه قال: أي: نجعله قديداً . 


قوله: (غنى يغنيك) أي : تستغني به ويكفيك» ويكفي أهلك. وولدك عنها . 


استحيت - بفتح الحاء» وحذف إحدى الياءين -. 


وق:دلت: أحاديت البات: هلن أله يجوة للمضطق آن اول من الميقة نا 
يكفيه على الخلاف السابق في مقدار ما يتناوله» ولا أعلم خلافاً في الجوازء 
وهو نصٌ القرآن الكريم» وهل يجب على المضطرٌ أن يتناول من الميتة حفظاً 


قال في البحر”؟: في ذلك وجهان: يجب لوجوب دفع الضرر ولا 
[يجب]”'' إيثاراً للورع. 


واختلفوا ذ فى المراد بقوله تعالى: #عير ير بَاغ24 فقيل أ غير متلذذ ولا 
مجاوز لدفع الضررء وقيل : أ غير عاص ؟ فمنعوا اي ا أكل الميتة . 


وحكى الحافظ في الفتح”" عن الجمهور: أنهم جعلوا من البغي العصيان» 
قالوا: وطريقه أن يتوب ثم يأكل قال: وجوّزه بعضهم مطلقاًء ولعلّه يعني بالبعض 
القائل بالتفسير الأول. 


.)177/9( النهاية‎ )١( 

زفق في سئنه رقم ام من حديث جابر بن سمرة وإسناده حسن. 

(9) وهو اللحم المملوحء المجمف في الشمس . النهاية (577/5). 

(5). البحر الزخار (717/5) . 

(6). ما بين الحاصرتين زيادة من البحر الزخار (7”77/54) وقد سقطت من (أ): (ب). 
(5) سورة البقرة» الآية: .)١9/7(‏ (0) في «الفتح» (5174/9). 


3 


[الباب السادس] 
باب النَّهِي أَنْ يُؤْكَلَ طعامٌُ الإنسان بغير إِنْدِهِ 
1 - (عَنِ ابْنِ عْمَرَ أن رَسُولَ الله كل قالَ: «لَا يَحْلِبَنَ أحَدٌ مائيّة 


5 م 


أحَدٍ إل بإدقف أ بِحِبُّ أحَدكُمْ أن تُؤْتَى مَسْرَبئُهُ فينَْلَ طَعامُ وَإِنَمَا تَحْرِنُ لَهُمْ ضَرُوعٌ 
مو اشِيهم م ا قلا يَحَلِبنَ أَحَدٌ ماشيّة أحَدٍ إل نه . متَطئَِ 00 [صحيح | 


664606 (وَعَنْ عَمْرِو بْن يَنْرِبِيَ قالَ: شَهِدْتٌ خظبّة النبي مله بِمِنى» 
7 5 عه 97 1000 1 03 
وكان فِيما حَطبّ به أن قال: «وَلا يحل لامْرِئ مِنْ مال أَخِبهٍ إلا ما طابّت به 
؟ .0 011 - . 0 090 4 ع عم سم هم 5 5 2 
نفسةاء قالَ: فَلَمَّا سَمِعْتٌ ذلك قَلْتٌ: يا رَسُولَ الله أرأَيْتَ لو لقِيتٌ فِي مَوضِع 


ع ايه الي ٠‏ مَل عَلىَ فِي ذلك شَيْءٌ؟ قالَ: «إِنْ 
َعْجَةٌ تَحِْل شَفْرَةَ وأزناداً قلا تَمَسّها2"7)0. [صحيح لغيره] 


0000 م 00 


ل 


مبَاءَةٌ ]١/1[‏ شديدة : قال : أ فهر بي بَعْض من خرجع من المديكق 0 
َقالُوا: لَوْ دَخَلْتَ المَدِيئَةَ فأصَبْتَ مِنْ تَمْر حَوَائْطهاء قالَ: فَدَخَلْتُ حائطاً فَقَطِعْتُ 


.)١17757/11( ومسلم رقم‎ )١570( أحمد في المسند (1/1) والبخاري رقم‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 

.)577/7( أحمد فى المسند‎ )١( 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (914) والبيهقي في السئن‎ 
. 0777 /١1( الكبرى (91//7) والفسوي في «المعرفة والتاريخ»‎ 
وباقي‎ )١14 /5( بإسناد ضعيف؛ لأن عمارة بن حارثة الضمري لم يوثقه غير ابن حبان‎ 
رجاله ثقات.‎ 
وقال: رطا اند كا‎ )17١/5( وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ 
وله شاهد بمعناه من حديث أَنِي هريرة عند مسلم رقم ا ولفظه : «... كل‎ 
المسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضه».اه.‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره» واللة أعلم.'‎ 
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مو 80 


ِنْهُ قَنْوَيْنِء [فأتاني]”'' صَاحِبٌ الحائط وأنّى بي إلى رَسُولٍ الله يكل وأخْبَرَهُ حبري 
َعَلىَ تَْبِانِء فَقالَ لِي: «أيّهُما أفصَلُ؟». فأ فأكرث إلن اعووناة كعال: دخذ 
وأَعْطٍ صَاحِبَ الحائطٍ الآخْرَ؛. نَُلَّى سَييلي. رَوَاهُمَا أَحْمَدُ)”". [حسن] 


حديث عمرو بن اليثربي في إسناده حاتم بن إسماعيل وفيه خلاف عن 
عبد الملك بن حسين الجاري» فإن يكن هو الكوفى النخعى فضعيف بمرة» وإلا 
فليس من رجال الأمهات. 


وحديث عمير مولى آبي اللحم في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق عن 
محمد بن زيدء وقد قال العجلي”": يكتب حديثه وليس بالقوي» [وكذا]”؟؟ قال 
أبو حاته”) ونحوه عن البخاري''. وقال النسائي"'' وابن خزيمة”'': ليس به 
بأس . ٠‏ 


وقال في مجمع الزوائد”"" : إن 000 أخرسة ايد بإسنادين في 


)١( '‏ في المخطوط (ب): (فأتى). 

(؟) في المسند (577/5). 
قال المحدث الألباني في «تعليقه على الروضة الندية» 0/6 : «قلت: وهذا سند حسن 
عندي ؛ فإن رجاله. كلهم ثقاث معروفون» وأبو بكر بن زيد د بن المهاجر: هو محمد بن 
زيد بن المهاجر» كما جزم به الحافظ في «التعجيل» - رقم الترجمة (480) - وهو ثقة من 
رجال مسلم. 
وعبد الرحمن بن إسحاق: هو ابن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامري» ثقة أيضاً من 
رجال مسلم» وفيه ضعف يسيرء وأبوه ثقة» وعمه لم أعرفه؛ ولا يضر؛ فإنه مقرون بأبي 

ثم وجدت الحديث في «المستدرك» ١57/5(‏ - 177) وقال: صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبئ. 1 
وخلاصة القول: أن الحديث خديث حسن» والله أعلم. 

زفرة في «معرفة الثقات» 7/١‏ رقم الترجمة .)١11/‏ 

(:) في .المخطوط (ب): وكذلك. 

(5) في الجرح والتعديل (5/ 5١7‏ - 117). 

(5) كما في «تهذيب التهذيب» (؟7/ 145 - 5417). 

(0) في «مجمع الزوائد» (157-357/5). 


شل 


5 دلق 5 7 (5) * : ٠.‏ : ءِ 
احدهما ابن لهيعة؛ وفي الآخر ابو بكر بن زيد المهاجر ذكره ابن ابي 
حاتم”" ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وبقية رجاله ثقات. 


قوله: (مشربته) قال في القاموس”2: والمشربة وتضمٌ الراء: أرضٌ لينةٌ 
ذائمة الماك والغرفة: والعلةء وَالصّفَةٌ والمشرعة: التهى. ٠‏ 


والمراد هنا الغرفة التي يجمع فيها الطعام. شبه يد ضروع المواشي في 
حفظها لما فيها من اللبن بالمشربة في حفظها لما فيها من الطعام. فكما أن هذه 
يحفظ فيها الإنسان طعامه فتلك تحفظ له شرابه وهو لبن ماشيته» وكما أن 
الإنسان يكره دخول غيره إلى مشربته لأخذ طعامه؛ كذلك يكره حلب غيره 
لماشيتهء فلا يحل الجميع إلا بإذن المالك. 

قوله: (فينتثل طعامه) النثل!*': الاستخراج؛ أي: فيستخرج طعامه. . 

قال في القاموس""': نثل الركية ينثلها: استخرج ترابها وهي: النثيلة» 
وَالتثَالَةٌ» والكنانة استخرج نبلها ونثرها. ودرعه: ألقاها عنهء واللحم في القدر: 
وضعه فيها مظع ؛ وامرأة نثول : تفعل ذلك كثيراً» وعليه درعه: صَبّها. انتهى . 


)١(‏ في «الملحق المستدرك من مسند الأنصارء بقية خامس عشر الأنصار». الذي سقط من 
الطبعة الميمنية والنسخ الخطية التي اعتمدت في تحقيق المسند من قبل الشيخ شعيب 
وإخوانه . 
وقد استدركت هذه الأحاديث من «جامع المسانيد» للحافظ ابن كثير» ومن «أطراف 
المسند» و«إتحاف المهرة» كلاهما للحافظ ابن حجرء ومن «غاية المقصد فى زوائد 
المسند» للحافظ الهيئمي» ومن لترتين: اسماء :ا ليحانة الذين أخرج حديثهم عند بن 
حنبل في المسند» للحافظ ابن عساكر. والله ولي التوفيق. 
في المسند (9/ 5180 رقم 54004/ 84) إسناده ضعيف» لضعف ابن لهيعة» وباقي رجاله 
ثقات . 

(؟) في مسند أحمد (777/5) إسناده حسن وقد تقدم الكلام عليه آنفاً. 

() في «الجرح والتعديل» (47/9”) رقم )١975(‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 
وقال أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (7/ 497): شيخ ثقة. 
وقال الحافظ في «التعجيل» رقم الترجمة :)98٠0(‏ هو من رجال التهذيب. 

(5:) القاموس المحيط ص78؟١.‏ (5) النهاية (؟/ )72٠١9‏ والفائق (”7/ .)5١65‏ 

(5) القاموس المحيط ص١/717١.‏ 


1١/ 


قوله : (فاجتزرتها) بزاي ثم راء. 

قوله: (إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزناداً)؛ هذا فيه مبالغة في المنع من 
أخذ ملك الغير بغير إذنه» وإن كان على حال مشعرة بأن تلك الماشية معدّة للذ 

ير بعير إدنه» و1 مسعرة + 9 بح 

حاملة لما تصلح به من آلة الذبح وهى الشفرةء وآلة الطبخ» وهو: الأزناد» وهى 

قال في العاموج 7 والجمع زناد» وأزند» وأزناد. ونعجة: منصوبة على 
الحال؛ أي: لقيتها حال كونها نعجة حاملة لشفرة وأزناد. 

قوله: (مولى آبي اللحم) قد تقدم غير مرّة: أنْ آبي اللحم اسم فاعل من 
أ يأبى» فهو: آب. 

8 ولأفااه 2 7 5" د 5 

قوله: (في ظهرهم))' أي : في دوابُهم التي يسافرون بها ويحملون عليها 

قوله: (وأعط صاحب الحائط الآخر) فيه دليل: على تغريم السارق قيمة ما 
أخذه مما لا يجب فيه الحدٌّء وعلى أنَّ الحاجة لا تبيح الإقدام على مال الغير مع 
وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقيمته ولو كان مما تدعو حاجة الإنسان إليه» فإنه 
هنا أخذ أحد ثوبيه ودفعه إلى صاحب النخل . 


[الباب السابع ] 
بِابُ ما جاءً مِنَ الرّخْصَةٍ في ذلكَ لابن السبيلٍ 
ذَا لم يكُنْ حائْط ولم يتخذ خُبنة 
7/17 لعن ابن عُمَرَ عَن النَّبِنَ يلل قالَ: «مَنْ دَخَلَ حائطاً [194/ 
ب/١]‏ فَلْياكل وَلا يَتَخِذْ حَبْنَة؛. رَوَاهُ الترْمذعة7© 1ك 


)١(‏ القاموس المحيط ص55 
وانظر: «النهاية») /١(‏ 7ا/ا). 

(؟) النهاية .)١510//5(‏ 

زشرف في سئنه رقم )١١80(‏ وقال: حديث ابن عمر غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من 
حديث يحيى بن سليم . 
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وَابْنُ ماجة)7. 


[صحيح لغيره] 
01/4" (وَعَنْ عي الله بْنِ عْمَرَ]"" قالَ: سَيْلَ النّبِيُ يكل عَنِ الرَّجُلٍ 


يَدْخْلَ الحائط. فَقَالَ: «يأكل غَيْرَ مَتَخْلْ م رَوَاه أ ا ينآ 


000 


00 


اقرف 


56084 (وَعَنِ الحَسن عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أنَّ النَّبِي كل قالَ: «إذًا 


قال الترمذي في «العلل الكبير» :)015/١(‏ «سألت محمداً عن هذا الحديثء» فقال: 
يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله بن عمر ‏ يهم فيهاء وكأنه لم يعرف هذا إلا 
من حديث يحيى بن سليم . 

وقال أبو زرعة» كما في «العلل» لابن أبي حاتم (؟/75") رقم :)١495(‏ «هذا حديث 
منكرا. 

قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (5// 475 - العلمية): «قال في «التقريب»: يحيى بن 
سليم الطائفي صدوق سيئ الحفظ».اه. وقال في «مقدمة فتح الباري»: وثقه ابن معين 
والعجلي وابن سعد. وقال أبو حاتم: محله الصدق ولم يكن بالحافظ . 

وقال النسائي: ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمرو. 

وقال الساجي: أخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمرو. 

قال يعقوب بن سفيان: كان رجلاً صالحاً وكتابه لا بأس به فإذا حدّث من كتابه فحديثه 


حسنء وإذا حدث حفظاً فيعرف وينكر.اه. 


في سننه رقم (91701). 

قلت: وخلاصة القول أن حديث ابن عمر حديث صحيح لغيره. 

« وفي الباب حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود رقم )١17١١(‏ والنسائي رقم (4401 
5404) وابن ماجه رقم )١047(‏ والترمذي رقم (1584). 

وهو حديث حسن . 

« ومن حديث عباد بن شرحبيل» عند أبي داود رقم )١5150(‏ والنسائي رقم (04:04) 
وابن ماجه رقم (519). 

وهو حديث صحيح . 

ه ومن حديث رافع بن عمرو الغفاري عند أبي داود رقم (1157) والترمذي رقم 
)١584(‏ وابن ماجه رقم (5599). 

وهو حديث ضعيفف. 

كذا في المخطوط (أ). (ب) والصواب: (عبد الله بن عمرو) كما في مسند أحمد (؟/ 
20014 

في المسند (525/5). 


اويل 


أنى أحَدُكُمْ على مائييّة» فإِنْ كانَ فيها صَاحِبّها فَلْيَسْتاوْنهُ فإن أذِنَ لَهُ َلْيَحْتَلِب 
َرَت وَِنْ َم يكُنْ فيها أحَدَ فَليْصَوَتْ ث ئلاثاً» فإنْ أجابهُ أَحَدُ فَلْيَسْتأَوِنْهُ [فإن]27© 

لَمْ يَحبْهُ أحَدٌ فلم يَخْئَلَت وَليْشِوَت ولا يحهل»: روَاة أثو داود7'" وَالترْمِذِيّ 

م 2 م المّدِيني: سَمَاحٌ الحَسَنٍ مِنْ سَمْرَةَ صَحِيحٌ). [صحيح] 


سا شاه 


٠‏ 564 (وَعَنْ أبي نَضْرَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ أنَّ رَسُولَ الله نه قال: «إذًا 
أنى أحَدُكُمْ حائطاً فأرَاد أنْ يكل كَلْينادِ: يا صَاحِبَ الحائط ئَلائاًء فإِنْ أجابَهُ وإلّا 
َليأكلٌء وَإِذَا مَرّ أَحَدُكُمْ بإبل فأرَادَ أنْ يَشْرَبَ مِنْ ألبانها فَلْينادِ: يا صَاحِبَ الابل» أوْ: 


)١(‏ في المخطوط (ب): (وإن). 

زفق في سننه رقم (550179). 

(9') في سننه رقم )١197(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (59/9") وقال: «أحاديث الحسن عن سمرة لا 
يثبتها بعض الحفاظ» ويزعم أنها من كتاب؛ غير حديث العقيقة الذي قد ذكر فيه السماع». 
وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ : 
«إذا أتيت على راعء فناده ثلاث مرارء فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسدء وإذا 
أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات» فإن أجابكء. وإلا فكل غير أن 
لا تفسد». 
أخرجه ابن ماجه رقم )7710١(‏ وابن حبان رقم (0181) والبيهقي (8”59/9 - 50") وأبو 
نعيم (44/7) من طرق يزيد بن هارونء أنبأنا الجريري عن أبي نضرة عنه. 
قال البيهقي: «تفرد به سعيد بن إياس الجريري» وهو من الثقات. إلا أنه اختلط في آخر 
عمرهء وسماع يزيد بن هارون عنه بعد اختلاطه؛ ورواه أيضاً حماد بن سلمة عن 
الجريري» ‏ وليس بالقوي». 
قال الألباني في «الإرواء» :)17١/8(‏ «قلت: إن كان يعني أن السند إلى 000 
بذلك ليس بالقوي» فممكن» وإن كان يعني أنَّ حماداً نفسه ليس بالقوي أو أنه روي عنه 
في الاختلاط» فليس بصحيح» لأن حماداً ثقة) وفيه كلام لا يضرء .وقد روى عن 
الجريري قبل الاختلاط». 
قال العجلي: «بصري ثقة» اختلط بأخرة» روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون» وابن 
المبارك» وابن أبى عدي وكل ما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلطء إنما 
الصحيح عنه حماد بن سلمة والثوري وشعبة. ..». 
علماً أن اختلاط الجريري لم يكن فاحشاً كما قال يحيى بن سعيد القطان».اه. 
والخلاصة : أن الحديث صحيحء والله أعلم. 


١ 


ه,(5؟) 


يا رَاعَِ الابلء فإِنْ أجابَُ وَإِلَا فلْيَشْرَب). رَوَاهُ أَحْمَد'' وَابْنُ ماجَة)''. [صحيح] 

حديث ابن عمر الأوّل والثاني هما حديث واحدء ولكن المصنف أوردهما 
هكذا لاختلاف اللفظ. وقال الترمذي”" بعد إخراجه في البيوع: غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. 


1 راق 
وحديث سمرة قال الترمذي” ٍ بعد إخراجه: حديث سمرة حسن صحيح 


غريب» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه يقول أحمد”” وإسحاق. 

وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح» وقد تكلم بعض 
أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة. 

وقالوا: إنما يحدث [777أ/ب/١]‏ عن ا انتهى . 

ونيف ابيا سقيلة اوتود ايها الو ريت "* زان فيان" والعاف "1 
والمقدسي: 


وفي الباب عن رافع عند الترمذي”" وأبي داود”'' قال: كنت أرمي نخل 
الأنصار؛ فأخذوني؛ فذهبوا بي إلى رسول الله كهِ فقال: «يا رافع لمّ ترمي 
نخلهمك؟اء قال: قلت: يا ول الله الجوع. قال: «لا ترم» وكل ما وقعء 
أشبعك الله وأرواك». 


فق في المسند ومرللكء الى 466). 
إفرة في سلئه رقم (7700). 

وهو حديث صحيح وقد تقدم الكلام عليه في تخريج الحديث الذي قبله. 
(*) فى السئن (9/ 047). 
(4) فى السئن (048/6) بل قال: حديث حسن غريب. 
لك المقق لابن قدامة /١(‏ "اا" د 07375 . 
() في المسند رقم .)١155(‏ (0) في صحيحه رقم (07541). 
200 في المستدرك )١77/4(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
(9) في سننه رقم )١184(‏ وقال: حسن غريب. 
)٠١(‏ في سئنه رقم (5570). 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (51919). 


١:١ 


وعند أبي داود''' والنسائي”" من حديث شرحبيل بن عباد في قصةٍ مثل 
مرا وفيها: فقال رسول الله يلل لصاحب الحائط: ما علّمت إذ كان 
جاهلاً. ولا أطعمت [إذ]”" كان جائعاً». ْ 

قوله: (في ترجمة الباب إذا' لم يكن حائط).؛ قال في النهاية”؟2: الحائط : 
البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار. وظاهر الأحاديث المذكورة 
في الباب مخالف لما قيد به المصنف الترجمة» فلعله أراد بقوله: «إذا لم يكن 
حائط»؛ أي: جدار يمنع الدخول إليه محرزة طرقه لما في ذلك من الإشعار بعدم 
الرضاء وكأنه حمل الأحاديث على ما ليس كذلكء ولا ملجئ إلى هذا بل 
الظاهر الإطلاق وعدم التقييد. 

قوله : (ولا يتخذ خبنة) بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وبعدها 
نون؛ وهي: ما تحمله في حضنك كما في القاموس”©. 

وهذا الإطلاق في حديث ابن عمر مقيد بما في حديث أبي سعيد المذكور 
من الأمر بالنداء ثلاثا .. ْ ْ 
وحديث سمرة في الماشية ليس فيه إلا منجرّد الاستغذان بدون تقبيد بكونه 
ثلاثاً . ْ ْ 

وكذلك حديث أبي سعيد فإنه لم يذكر في الماشية إلا مجرّد النداء ولم 
يقيده بكونه ثلاثا. 

وظاهر أحاديث الباب جواز الأكل من حائط الغيرء والشرب من ماشيته 
بعد النداء المذكورء من غير فرق بين أن يكون مضطراً إلى الأكل أم لا؟ لأنه 
إنما قال: إذا دخل وإذا أراد أن يأكل ولم يقيد الأكل بحدّ ولا خصه بوقت. 


(9) في سننه رقم (1370). 
(؟) في سئنه رقم (0409). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (94؟5). 


وهو حديث صحيح . ا 
(*) في المخطوط (ب): (إذا) والمثبت من (أ) ومصادر التخريج المتقدمة. 
(5) النهاية (؟/561). (5) القاموس المحيط ص157"8١.‏ 


١ 


فالظاهر جواز تناول الكفاية» والممنوع إنما هو الخروج بشيء من ذلك من 
غير فرق بين القليل والكثير. 

قال العلامة المقبلي في «الأبحاث"'' بعد ذكر حديث أبي سعيد ما لفظه: 
وفي معناه عدّة أحاديث تشهد لصحته. 

ووجه موافقته للقانون الشرعي ظاهر فيمن له حقّ الضيافة كابن السبيل» 
وفي ذي الحاجة مطلقاً» ومساقات الحديث تشعر [1/1110] بالاختصاص بمن هو 
كذلك فهو المتيقن. ا 

وأما الغنيٌ الذي ليس له حقّ الضيافة فمشكوك فيهء فيبقى على المنع 
الأصلي» فإن صحت إرادته بدليل خاصّء كقضية فيها ذلك» كان مقبولاً» وتكون 
مناسبته ما في اللبن والفاكهة من الندرة؛ إذ لا يوجد في كل حال مع مسارعة 
النفس إليهاء والعرف شاهد بذلك» حتى أنه يذمّ من ضنّ بهما ويبخل وهو خاصة 
الوجوبء» فهو من حقٌّ المال غير الصدقة» وهذا يرجح بقاء الحديث على 
عمومه. إذ لا معنى للاقتصار مع ظهور العموم. 

زط #البشيىي ١!»‏ عن »نتم الطتائلة «وين د" كته مكان لالخائط فيه 
ولا ناظرّ» فله الأكلٌء. ولو بلا حاجةٍ مجاناء لا صعودٌ شجرة أو رميه بشيء» ولا 
يحمل ولا يأكل من مجني مجموع إلا لضرورة» وكذا زرغ قائم» وشربٌ لبن 
ماشيةٍ؛ وألحىّ جماعةٌ بذلك باقلاً وحِمّصاً [أخضر من المنفتح]" وهو 
قوي) .اه. 

وأحاديث الباب مخصصة للحديث الكذكور في الباب الأزل. , ومخصصة 
أيها لحديث: ١ليس‏ في المال تحن سوئ الذكا' ".وهو هه خديث قاطمة بنث 


.79١0ص «الأبحاث المسددة فى فنون متعددة» له‎ )١( 
وتحوزق مخطوطات ثلاث لهذا الكعات:‎ 

(0) منتهئ الإرادات (1844/0). 

فرق كذا في (أ) و(ب») وفي «منتهى الإرادات» (0/ 180): [أخضِرَيُنٍ . المنقح ] وفي حاشية 
المنتهى: قوله: (وهو قوي) الزركشيٌ : وهو حسنٌ بخلافٍ نحو شعير مما لم تجر العادةٌ 
بأكله . 

(5) قال النووي في «المجموع شرح المهذب» (0/ 0م هذا حديث ضعيف جداً لا يعرف. - 


١7 


قيس» مع أنه قد ثبت فى الترمذي'' من حديثها بلفظ: «فى المال حقّ سوى 
الزكاة» بدون لفظ: «ليس». 


ومن جملة المخصصات لحديث: «ليس في المال حقّ سوى الزكاة» ما ورد 


في الضيافة وفي سد رمق المسلم. 


-_ 
9 


(010 


إفة 


(ومنها): #وءانوأ حَقَمٌ يوم حصاد4<". 
[الباب الثامن] 
بِابُ ما جاءً في الضَّيَافَةٍ 


5550/١‏ (عَنْ عُقْبَةَ بْن عامر قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنْكَ تَبْعَثْيي 


ل بِمَوْمِ لا يونا فُمَا ترَى؟ ققالَ: «إنْ نَزَلنُمْ بَقَوْمِ فأمَرُوا لكم يما يَنبَفي للضيّف 


وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 84): أصحابنا يروونه في تعاليقهم لست أحفظ له 


إسناداً . 

وقد أخرجه ابن ماجه رقم (6) من حديث شريك» عن أبي حمزة» عن الشعبي» عن 
فاطمة بنت قيس أنها سمعت - تعنى النبى يَلَِةِ يقول : «ليس في المال حق سوئ 
الزكاة» . ل ا ١‏ | 
في «السنن» رقم (550) من حديث فاطمة بنت قيسء» وقال: هذا حديث ليس إسناده 
بذاك» وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. قال: ورواه بيان وإسماعيل بن سالم عن 
الشعبي قوله» وهذا أصح. 

ه قال البيهقي في السنن الكبرى (5/ 854) وروي في معناه أحاديث: 

(منها): ما أخرجه أبو داود في «مراسيله» رقم )11٠(‏ عن محمد بن الصباح. عن هشيم » 
عن عذافر» عن الحسن» عن النبى كلِهِ مرسلا: «من أدئ زكاة ماله فقد أدى الحق الذي 
عليه ومن زاد فهو افق 7 500023 

« (ومنها): حديث أبي هريرة» رفعه: (إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك» ومن جمع 
مالا حراماً ثم تصدق بهء لم يكن له فيه أجرء وكان إصره عليه». أخرجه الترمذي رقم 
(514) وقال: هذا حديث غريب. 

وهو حديث ضعيف. 

« (ومنها): حديث جابر» رفعه: «(إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره». 

قال البيهقي في السنن الكبرى (4/ 84): روي مرفوعاً وموقوفاًء والموقوف أصح. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك )”640/١(‏ مرفوعاً» ثم قال: إنه صحيح على شرط مسلم. 
سورة الأنعام» الآية: .)١51(‏ 


١ 


فافبلُواء وَإن لم يَفْعَلُوا َحُذُوا ينهم 0 الضَيِف الذي بي 0 0 


يُؤْمِنْ بالله واليوم اآخر ليم ضبق جافاقة. قالّوا 01 0 رسول الله ؟ 
قالّ: «يُومٌ وَلَيْلَهٌ وَالضيَّاقَة قَهٌ ثَلامَةٌ يام قَمَا كانَ وَرَاء ذلك فَهُوَ ا 
أَنْ يَنُوي عِنْدَهُ حبّى يُحرجه). . متْقَنّ عَلنْهما)9". [صحيح] 


"557/8" لوَعَنٍ المِقْدَام أبي كَرِيمَة أنه سَيِعَ النَبِىَ يله يَقُولُ: «لَيْلَةُ 
الضَّيْف وَاحِبَةٌ على كُلَّ مُسْلِم» فَإِنْ أصبَّحَ بفِنائِهِ مَحْرُوماً كان دَيْناً [ َل إن شاء 
اقْتَضَامٌ وَإن شاءً 1 [صحيح] 


وفي لَفْظِ: «مَنْ نَرَلَ بَقَوم فَعَلَيْهِمْ أنْ يَقْرُوه فإِنْ لم يَفْرُوهُ قله أن يُعْقِبَهُم 
-1 قرام رَوَاهما دين ألو و2 . [صحيح] 


ف 1 25 ادن أي هُرَيْرَة قالَ: قالَ رَسُوَلُ الله كَكِلِ: دما ضع ش نَل 


بِقَوْمِ فأصْبَحَ الصَّيْفُ مَحْرُوماً فَلَهُ أن يأحْدَ بِقَدْرٍ قراهُ وَلا حَرَحَ عَلَيْهاء رَوَاه 
00 [إسناده صحيح] 


.)١07517/11( والبخاري رقم (5117) ومسلم رقم‎ )١59/5( أحمد في المسند‎ )١( 
.)48/١5( ومسلم رقم‎ )5١175( والبخاري رقم‎ )7"١/5( أحمد في المسند‎ )0 
.07165( أخرجه أحمد في المسند (170/5) وأبو داود رقم‎ )( 
)7511( قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (155) وابن ماجه رقم‎ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (157/5) وفي «شرح مشكل الآثار؛ رقم (181) وهو‎ 
.)171/5( في المسند‎ ):( 
.)"8١0( في سننه رقم‎ )0( 
وهو حديث صحيح.‎ 
. في | لمسئد 5م إسناده صحيح‎ 60 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «اشرح مشكل الآثار؛ رقم (1817 و1817) وفي شرح معاني‎ 
.)5157/5( الآثار‎ 
. وقال: رجاله ثقات‎ :)١ 70 /( وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد)‎ 


١ 


حديث المقدام سكت عنه أبو داود”'' [هو و" المنذري 

قال الحافظ في التلخيص””*': وإسناده على شرط الصحيح: 30 أيضاً من 
ويك الأننا رجل أضاف قوماً فأصبح الضيف مبخروينا 1051| ب/ب/ 171 فإِنَ 
نصره حقٌّ على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله». 

قال الحافظ”'': وإسناده صحيح. 

وعن أبي هريرة عند أبي داود'"" والحاكم”” بسند صحيح أن النبى كله 
قال: «الضيافة ثلاثة أيام» فما سوى ذلك فهو صدقة». 

وعن شقيق بن سلمة عند الطبراني في الأوسط”' قال: «دخلنا على سلمان 
فدعا بماء كان في البيت وقال: لولا أن رسول الله يكل نهى عن التكلف للضيف 
لتكلفت لكم». 


20 


وحديث أبي هريرة المذكور في الباب قال في «مجمع الزوائد»” "2 : رجال 
أحمد ثقات 

وفي الباب عن عائشة أشار إليه الترمذي"' . 

قوله: (لا يقرونا) بفتح أوله من القرى'""". أي: لا يضيفونا. 
قوله: (بما ينبغي للضيف) أي: من الإكرام بما لا بد منه من طعام 


وشراب» وما يلتحق بهما. 


.)159/4( في السئن‎ )١( 
فم ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).‎ 
2.209 /5( فى «المختصر» (0/ 797). (:) فى «التلخيص»‎ )9( 
١ .)7001( أي: لأبي داود في سننه رقم‎ )5( 
وهو حديث ضعيف.‎ 


فق في «التلخيص» (:/597). 0 في سننه رقم 737 . 
00 في المستدرك )١557/5(‏ وقال: « صحيح الإسناد ووافقه الذهبي). 
وهو حديث حسن . 


5( في المعجم الأوسط رقم (ه 979 ه). 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (174/4) وقال: رجاله رجال الصحيح 
.)١ 7/6/5)‏ () في السنن 1/5 . 
)١١(‏ القاموس المحيط ص5١17.‏ 


١5 


قوله: (فخذوا منهم حقّ الضيف... إلخ) قال الخطابي"'"2: إنما كان يلزم 
ذلك في زمنه كله حيث لم يكن بيت مال» فأما اليوم فأرزاقهم في بيت المالء الا 
حقّ لهم في أموال المسلمين. 

وقال ابن بطال”": قال أكثرهم: إنه كان هذا في أول الإسلام حيث كانت 
المواساة واجبة» وهو منسوخ بقوله: «جائزته» كما في حديث البابء» قالوا: 
والجائزة تفضلٌ لا واجب. 

قال ابن رسلان: قال بعضهم: المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراض من 
لم يضيفكم بألسنتكمء وتذكروا ا لؤمهم والعيب عليهم» وهذا من المواضع 
التي يباح فيها الغيبة» كما أنْ القادر المماطل بالدين مباح عرضه وعقوبته. 

وحمله [190ب/١]‏ بعضهم على أن هذا كان في أول الإسلام وكانت 
المواساة واجبة» فلما اتسع الإسلام نسخ ذلك. 

قال النووي”": وهذا تأويل ضعيف,. أو باطل؛ لأن هذا الذي ادّعاه قائله 
لا يعرف. انتهى. 2 

وقد تقدم ذكر قائله قريباً» فتعليل الضعف أو البطلان بعدم معرفة القائل 
ضعيف أو باطل» بل الذي ينبغي عليه التعويل في ضعف هذا التأويل هو أن 
تخصيص ما شرعه كَل لأمته بزمن من الأزمان» أو حال من الأحوال لا يقبل إلا 
بدليل ولم يقم ههنا دليل على تخصيص هذا الحكم بزمن النبوّة» وليس فيه مخالفة 
للقواعد الشرعية؛ لأن مؤنة الضيافة بعد شرعتها قد صارت لازمة للمضيف لكل 
اذل عليه فللتارل' التمطالبة :بهذا البح العايك' شرع كالمطالبة بسائر الحقوق» 
فإذا أساء إليه واعتدى عليه بإهمال حقه؛ كان له مكافأته بما أباحه له الشارع في في 
هذا الحديث. #وحَروا مكو ميكة 300 من أَعَنّدَى 66 أَعْتَدُوا عَلَهِ بِمثْلٍ 
عند 0 
)١(‏ في أعلام الحديث (5/ ١774‏ - 15760). 
(0) في شرحه لصحيح البخاري لمم ه). 


() في شرحه لصحيح مسلم ١ .077/١7(‏ (4) سورة الشورىء الآية: (50). 
(5) سورة البقرة» الآية: .)١98(‏ 


١ /ا‎ 


قوله: (من كان يؤمن بالله... إلخ) قيل: المراد من كان يؤمن الإيمان 
الكامل المنجي من عذاب الله. الموصل إلى رضوانهء ويؤمن بيوم القيامة الآخرء 
استعدٌ له واجتهد في فعل ما يدفع به أهواله ومكارههء فيأتمر بما أمر به» وينتهي 
عما نهى عنه. 

وك ا يد إكرام الضيف» وهو: القادم من السفرء النازل عند 
المقيم. وهو يطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى. 

قال ابن رسلان: والضيافة من مكارم الأخلاق» ومحاسن الدين» وليست 
واجبة عندة“غامة العلماء ختلاقا للبك يخ -“سقدء: قإئه أوننها ليلة واحدة: بوسية 
الجمهور: لفظ: «جائزته» المذكورة؛ فإن الجائزة هي العطية والصلة؛ التي أصلها 
على الندب» وقلما يستعمل هذا اللفظ في الواجب. 

قال العلماء''': معنى الحديث: الاهتمام بالضيف في اليوم والليلة» 
وإتحافه بما يمكن من بر وألطاف. انتهى. 

والحقّ: وجوب الضيافة لأمور: 

الأوّل: إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلكء. وهذا لا يكون في غير 
واجب. 

والثاني: التأكيد البالغ يجعل ذلك فرع الإيمان بالله واليوم الآخرء ويفيد: 
أن فعل خلافه فعل من لا يؤمن بالله واليوم الآخرء ومعلوم: أنَّ فروع الإيمان 
مأمور بها. ثم: تعليق ذلك بالإكرام» وهو أخصّ من الضيافة» فهو دالٌ على 
لزومها بالأولى. 

والثالث: قوله: (فما كان وراء ذلك فهو صدقة) فإنه صريح : 0 
ذلك غير صدقة» بل واجب قرعا : 

قال الخطابي” '': يريد أنه يتكلف له في اليوم الأوّل ما اتسع له من برٌ 
وألطاف» ويقدّم له في اليوم الثاني ما كان بحضرتهء ولا يزيد على عادته» فما 


000( ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم "75/1١‏ ). 
زف في «معالم السنن» (8/5؟١‏ - مع السنن). 


١8 


جاوز الثللاث فهو معروف وصدقة» إن شاء فعل وإن شاء ترك . 

وقال ابن الأثير”': الجائزة: العطية؛ أي: يقري ضيفه ثلاثة أيام» ثم يعطيه 
ما يجوز به مسافة يوم وليلة. ئ 

والرابع : قوله كَلِ: «ليلة الضيف حقّ واجب""': فهذا تصريح بالوجوب 

والخامس: قوله د فى حديث المقدام الذي ذكرنا: «فإن نصره حقٌ على 
كل مسلم؟) فإن ظاهر هذا وجوب النصرة» وذلك فرع وجوب الضيافة. 

إذا تقرّر هذا تقرّر ضعف ما ذهب إليه الجمهور» وكانت أحاديث الضيافة 
مخصصة لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيبة الأنفس» ولحديث: «ليس في المال 
حقّ سوى الزكاة»”"» ومن التعسفات حمل أحاديث الضيافة على سدّ الرمق» 
[/؟أ/ ب/ ؟] فإن هذا مما لم يقم عليه دليل ولا دعت إليه حاجة. 

كلك مفصيفن الرجوت تأهل الوين.ذوة أهل الليدن استدلالاً يما يروف 
أن الضيافة على أهل الوبر. 

قال النووي”؟ وغيره من الحفاظ : إنه حديث موضوع لا أصل له. 

قوله: (أن يَثُوي)”*) بفتح أوله وسكون المثلثة؛ أي: يقيم . 

قوله: (حتى يُحرجه)"' بضم أوله وسكون الحاء المهملة؛ أي: يوقعه في 
الحرج وهو الإثم؛ لأنه قد يكدره فيقول: هذا الضيف ثقيل» أو قد ثقل علينا 
بطول إقامته» أو يتعرّض له بما يؤذيه» أو يظنّ به ما لا يجوز. 


.)04/17( في «جامع الأصول»‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه برقم (77717) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 

(6) وهو حديث ضعيف جداًء وقد تقدم آنفاً . 

(:) قال النووي في «المجموع شرح المهذب» (0705/5): «وأما حديث: «ليس في المال حق 
تنو الزكاةف, فضعيف جداً لا يعرف». 

)2 النهاية (5/1؟5) والفائق .)١94/1١(‏ 

(5) النهاية (؟/ 04) والمجموع المغيث .)418/١(‏ 


ال 


كل التووع 7 : وهذا كله محمول على ما إذا أقام ]١/113[‏ بعد الثلاث 
بغير استدعائه. وأما إذا استدعاه وطلب منه إقامته» أو علمء أو ظنّ منه محبة 
الزيادة على الثلاث» أو عدم كراهته؛ فلا بأس بالزيادة؛ لأن النهى إنما جاء 
لأجل كونه يؤثمه» فلو شك في حال المضيف هل تكره الزيادة ويلحقه بها حرج 
أم لا؟ لم تحل له الزيادة على الثلاث لظاهر الحديث. 

قوله: (ليلة الضيف) أي: ويومه بدليل الحديث الذي قبله. 

قوله: (بفنائه)”" بكسر الفاء وتخفيف النون ممدوداً: وهو المتسع أمام 
الدار. 


وقتل "دسا اشة موحعواتنا الذاو مصيعة» أندة: 
قوله: (فله أن يعقبهم... إلخ) قال الإمام أحمد””'' في تفسير ذلك: أي 
وعنه” ل ا و ان وإليه ذهبت 
-00 

الهادوية” '. 


[الباب التاسع] 
بات الآدْهَانٍ تصيئها النجاسة 


ع 


8 75555 (عَنْ مَيْمُونَة: أنَّ رَسُولَ الله يل سْيْلَ عَنْ كَأرَةٍ وََعَثْ فِي 
سَمْنِ فَمَانَتْ فَقالَ: «ألقُوها وما حَوْلَهَا وكُلُوا سَمْتَكُم) 8 رَوَاه ا 


.)"1/15( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 


(؟) القاموس المحيط ص5 ١7١‏ والنهاية (؟//91*). 

(9) لسان العرب .)١56/١6(‏ 

(5) كما في «المغني» لابن قدامة (17/ 765). 

(0) أي عن الإمام أحمد في «المغني» .)904/١(‏ 

(1) البحر الزخار (5/ #8" _ ع 8م) , 00 في المسند (5/ 999 96). 


1١66 


وَالبَخارِي 3 7ن" [صحيح] 


وفِي رِوَايَةِ: أنه سْيِلَ عَنِ الفأرة تَمَعُ في السَّمْنِ ققالَ: «إنْ كانَ جايداً كَألْقُوها 
وّما حَوْلَهَاء وَإِنْ كانَ مائِعاً قلا تَفْرَبُوه». رَوَاهُ أو اوْه7” وَالنسائيغ)”؟؟. [شاذ] 

5م 556" - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: سيْلَ رَسُوُ الله ل عَنْ فأرَةٍ وَكَعَتْ 
في سَمْنِ قَمَانَتْء كَقالَ: «إِنْ كانَ جايداً نَخُُوها وما حَوْلَهَا ثمّ م كُلُوا ما بَِيَء وَإِنْ 


كان مانا فلا تقر 1 وها رَوَاهُ فكي 0 داو ف [شاذ] 


محمد بن إسماعيل» - يعني البخاري ‏ يقول: هذا خطأ. 


0 والصحيح حديث الزهري. عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن 
ميمونة » يعنى الحديث الذي قبله . 


قال في الفتح”2: وجزم الذهليٌ بأن الطريقين [صحيحان]''": وقد قال أبو 
يك فى روايته عن الحسن بن على : قال الحسن: وربما حدذث به معمر» عن 
الزهري» عن عبيد الله اد عبد الله عن ابن عباس » عن ميمونة . 

وأخرجه أبو داود”"'' أيضاً عن أحمد بن صالحء عن عبد الرزاق» وكذا 
000( في صحيحه رقم (37320؟). 
(؟) في السنئن رقم (5508). 

وهو حديث صحيح . 
(؟) في سننه رقم (09817. 
(4) في سننه رقم (4155). 

وهو حديث شاذء والله أعلم . 
(5) فى المسند (5567/5). 
(5) في سننه رقم (98417). 

وهو حديث شاذ» والله أعلم 
0) في السئن (5861//5). (8) أي: الترمذي في السئن (5801/5). 
(9) (ورمحة). )٠١(‏ فى المخطوط (أ): (صحيحتان). 
)١١(‏ في إثر الحديث رقم (8145). ْ 
)١١(‏ فى المخطوط (ب): (عن) والمثبت من المخطوط (أ) وسئن أبي بى داود» وهو هو الصحيح. 
)2 في سننه رقم (*85”) وهو حديث شاذ. 


١6١ 


أخرجه النسائي”'' عن خشيش بن أصرمء عن عبد الرزاق» وذكر الإسماعيلي2): 
أن الليث رواة عن الزهري. عن سعيد بن المسيب قال: «بلغنا: أن النبئ يله 
سئل عن فأرة» وذكر الحديث. 

وأما الزيادة فى حديث ميمونة التى زادها أبو داود”” والنسائى”؟؟ فصححها 
ابن تحيان”* وغيرة. 

قوله: (فماتت فيه) استدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد أن 

ووجه الاستدلال ما قاله ابن العربي”'' متمسكاً بقوله: «وما حولها» على أنه 
كان جامداًء قال: لأنه لو كان مائعاً لم يكن له حول؛ لأنه لو نقل من جانب 
لَمَهُ غير فى الحال» فيصير مما حوله» فيحتاج إلى إلقائه ل فما بقى إلا 
اعتبار ضابط كلي في المائع وهو التغير. 

ولكنه يدفع هذا ما في الرواية الأخيرة من حديث ميمونة» وما فى حديث 
ا : 1 و لعن 0 
أبي هريرة المذكور من التفرقة بين الجامد والمائع؛ وتبيين حكم كل واحد منهما . 

وضابط المائع عند الجمهور”"': أن يترادٌ بسرعة إذا أخذ منه شي» واستدلٌ 
بقوله: «فماتت»» على أن تأثيرها إنما يكون بموتها فيه» فلو وقعت فيه وخرجت 


4 
٠. 


بلا موتٍ لم يضر. 
وما عدا الفأرة ملحقٌ بهاء وكذلك ما يشابه السمن ملحقء فلا عمل 


وجمد ابن حزه”" على عادته [قال: كزين وقع غير جنس الفأرة من 
الدواب في مائع لم ينجر إلا بالتغير» ولم يرد في طريق صحيحة تقدير ما يلقى . 


)00( في سننه رقم (575) وهو حديث شاذ. 


(5) كما في «الفتح» (558/46). 20 (6) في سئنه رقم 07841 وقد تقدم. 
(4) في سئنه رقم (5770) وقد تقدم. (5) في صحيحه رقم 19 ). 

() في عارضة الأحوذي 01/0 ). 0 الفتح ١/9‏ ا5). 

(8) في «المحلى» .)١57" - ١57/١(‏ (9) في المخطوط (ب): (فقال: لو). 


١6 


وقد أخرج ابن أبى شيبة'' من مرسل عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكت 
وسنده جيد لولا إرساله. 

وأما ما أخرجه الطبراني'" عن أبي الدرداء مرفوعاً من التقيبد في المأخوذ منه 
بثلاث غرفات بالكفين فسئده ضعيف» ولو ثبت لكان ظاهراً في المائع. واستدل 


بقوله في المائع : فلا تقربوه» على أنه للا يجوز الانتفاع به في شيء» فيحتاج من 
أجاز [97١ب/؟]‏ 0 به في غير الأكل كالشافي "أن الجا عه الع 


وأمنا الاحتجاج بما عند البيهقي؟ من حديث ابن عمر [بلفظ]"” : 
السمن مائعاً انتفعوا به ولا تأكلوه». 

وعنده"' من رواية ابن جريج مثله» فالصحيح أنه موقوف. 

وعند اليف مقع عن ابن عمر: «في فأرة وقعت في زيت فقال: 
شتفي ]0 به وادهنوا به أدمكم). 


«إن كان 


)١(‏ في المصئف (45/8) وليس فيه: (أنه يكون قدر الكف). 
ولكن قد روى هذه الرواية عبد الرزاق في المصنف رقم (587). 

(؟) في المعجم الكبير 5417/١(‏ - مجمع الزوائد) وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير 
بال ا ا ا 

() قال النووي في «المجموع» (4/ :5) «فرع: قال الخطابي: اختلف العلماء في الزيت إذا 
وقعت فيه نجاسة» فقال جماعة من أصحاب الحديث: لا يجوز الانتفاع به بوجه من 
الوجوهء لقوله كَ: «فلا تقربوه». 
وقال أبو حنيفة: هو نجس لا يجوز أكله ولا شربه» ويجوز الاستصباح به وبيعه. 
وقال الشافعي: لا يجوز أكله ولا بيعه» ويجوز الاستصباح به. 
وقال داود: لح او سبك أكله ولا شربه. ا ارم 
أكله ولا بيعه» وزعم أن الحديث مختص بالسمن» وهو لا يقاس . والله أعلم» .اه. 
وانظر : عيون المجالس (؟/ 987 - 4845). 

(5) فى السنئن الكبرى (864/9). 

)2( م ل 

(5) أي عند البيهقى في السنن الكبرى (0764/94. 

0) في السئن الكبرى (01/4") بسند صحيح. 

(0) في المخطوط (ب): (اصطبحوا). 


١و‎ 


وهذا السند على شرط الشيخين لأنه من طريق الثوري عن أيوب عن نافع 
واستدلٌ بالحديث [17"ب/ب/ ؟] على أن الفأرة طاهرة العين. 


[الباب العاشر] 
بات آداب الآكل 
/ا/ 556" (عَنْ عَائِسَةَ قالَت: قال رَسُولُ الله كل : «إذَا أكلّ أحَدَكُمْ 
طعاماً فلَيَُلَ: نم الله. فإن نسي في أله لليقل: , يسم الله على أُوَلِهِ وآخروا. رَوَاهُ 
أحَمد شعافة 7 ا و بْنُ ماجة )2 وَالتَرْمِذِيٌ و 2 0 [صحيح] 
الحديث أخرجه أيضا النسائئ''» وهو من حديث عبد الله بن عبيد» عن 
امرأة منهم يقال لها: أمّ كلثوم عن عائشة» ولم يقل الترمذي”": عن امرأة منهمء 
إنما قال: عن أمّ كلثوم. 
ووقع في [بعض رواياته]”": أم كلثوم الليثية. وهو الأشبه؛ لأن عبيد بن 
وقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث في مسنده 
عبيد بن عمير عن عائشة» ولم يذكر فيه أمّ كلثوم. 
وفي الباب عن جابر عند مسله” ١‏ وأبي داود” "2 والنسائي'"", وابن 


زفق 5 
عن عبد الله بن 


.)1917 7556 .755/5( في عارضة الأخوذي (700/97). (0) فى المسند‎ )١( 
:)9734( في سننه رقم (0/517). | (4) في سئنه رقم‎ )( 
. في سننه رقم (656) وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ (2) 

وهو حديث صحيح . 


(7) وفي السئن الكبرى رقم ٠١١17(‏ - العلمية). 

0) فى السنن (588/5) رقم (1868). (8) في المخطوط (ب): (رواية). 

)0( لم أقف عليه في المسند المطبوع . )٠١(‏ في صحيحه رقم .)5١18/1١7(‏ 
(١١)في‏ سننه رقم (719/506). )١١(‏ في السنن الكبرى رقم  51/01/(‏ العلمية). 


١ 


ماجه'''. سمع النبي كَلِ يقول: «إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله عند دخوله؛ 
وعند طعامه؛ قال الشيطان: لا مبيت لكم»ء ولا عشاءء وإذا دخل» فلم يذكر الله 
عند دخوله؛ قال الشيطان: أدركتم المبيت» فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: 
أدركتم المبيت والعشاء». 

وعن حذيفة بن اليمان عند مُسلم”": وأبي داود'"». والنسائي”؟' قال: كنا 
إذا حضرنا مع النبي يك طعاماً لم يضع أحدنا يده في الطعام حتى يبدأ 
رسول الله َه وإنا حضرنا مع لع ا فجاء أعرابيّ ف كانها يدفع, فذهب ليضع 
يده في الطعام» فأخذ رسول الله كلد بيده ثم جاءت جازية كانها تدفع؛ فذهبت 
لتضع يدها في الطعام»ء فأخذ رسول الله كله بيدها وقال: إن الشيطان ليستحل 
الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه» وإنه جاء بهذا الأعرابي ليستحل بيده فأخذت 
بيده» وجاء بهذه الجارية يستحل بيدها فأخذت بيدهاء والذي نفسي بيده إن يده 
لفي يدي مع أيديهما». 1 

وأخرج الترمذي”' عن عائشة قالت: «كان رسول الله يهِ يأكل طعاماً في 
ستة من أصحابه» فجاء أعرابئ فأكل بلقمتين» فقال رسول الله يَلِ: أما إنه لو 
نتن" لكف كما روقالة ليت عبر 


وأخرج ابن اله عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَكِْهِ: «من نسي 


لق في سئنه رقم (/0"841. 
وهو حديث صحيح . 

زفق في صحيحه رقم 11/7 5). (9) في سلنه رقم ا 

(5) في السئن الكبرى (رقم 7767 العلمية). 

4 في سننه رقم )١8654(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

() فى المخطوط (ب): (حسن صحيح) . 

49 في عمل اليوم والليلة رقم (459). 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (0111) عن أبي يعلى. وأخرجه الطبراني في «المعجم 
الكبير) (ج١٠‏ رقم )٠١054‏ و«المعجم الأوسط» رقم (5/ا15) وفي الدعاء (؟/ )١517‏ 
رقم (889). وللحديث شواهد خرج بعضها في الإرواء رقم )١19756(‏ المحدث الألباني» 
وانظر: «الصحيحة» رقم .)١194(‏ 
والخلاصة : أن الحديث صحيح» والله أعلم. 


١6 


أن يذكر الله في أوّل طعامه فليقل حين يذكر: بسم الله أوّله وآخره» فإنه يستقبل 
طعاماً جديداً ويمنع الخبيث مما كان يصيب منه». 


وفى هذه الأحاديث دليل على مشروعية التسمية للأكل» وأن الناسي يقول 
في أثنائه: بسم الله على أوّله وآخرهء [وكذا]”" التارك للتسمية عمداً يشرع له 
التدارك فى أثنائه . 

قال في الهدي”“: والصحيح وجوب التسمية عند الأكل وهو أحد الوجهين 
لأصحاب أحمد» وأحاديث الأ صحيحة صريحة لا معارض الها ولا إجما 

: مر ب يحة صر ض إجماع 
يسوّغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرهاء وتاركها يشركه الشيطان في طعامه 
وشرابه.اه. 

والذق عليه التعميور © من الجلف والخلقامق التحتكين وغيرتة أن 
أكل الشيطان مَحمول على ظاهره» وأن للشيطان يدون ورجلين وفيهم ذكر أي 
وأنه يأكل حقيقة بيده إذا لم يدفع. 

وقيل: إن أكلهم على المجاز والاستعارة. ٠‏ 

وقيل: إن أكلهم شم واسترواح» ولا ملجئ إلى شيء من ذلك. 

وقد ثبت في الصحيح كما سيأتي”: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بشماله)» . 
يأكلون» ولا يشربون» ولا يتناكحون وهم ريح» ومنهم جنس يفعلون ذلك كله 
ويتوالدون وهم السعالي والغيلان ونحوهم. 


517/84" (وَعَنْ ابن عْمَرَ أنَّ النَِىَ يكل قالَ: «لا يأكل أحَدْكُمْ بشماله 


)١(‏ يأتي برقم (9579) من كتابنا هذا. (0) فى المخطوط (ب): (وكذلك). 
(0) في «زاد المعاد» (؟/!5"). ش (:) الفتح (017/9). 


(0) برقم (75717/98) من كتابنا هذا. 


وَلَا يَشْرَبْ بشمالهء فإنَّ الشَّيْطانَ بأل بشماله ويشربٌُ بشماله)»؛ رَوَاهُ أَحمّدٌ”"© 
وَمُسْلِم”" وأ 8 0 وَالتّرْمِذِيُ وَصِحَّ 308 1 2 1 

548/9 (وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّ النَِّيّ لله قال: «البَرَكَةُ تَنْزِلُ في وَسَطٍ 
الطّعامٍ؛ فَكُلُوا مِنْ حائَتَيّْه وَلا تأكُلُوا مِنْ وَسَطِواء رَوَاُ أَحَمَّد”"' وَابْنُ ماجة") 
11171 ؟] وَالترْمِذِيٌ 0 [صحبح] 

02 (وَعَنْ مْمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةَ قالَ: كُنْتُ غُلاماً فِي حِجرٍ 
النبيك كيد وكانتٌ يَدِي تَطيشٌ فِي الصَّحْفَةَ فُقال لِي : ديا علامُ سَمْ الله وكل 
بيَمينك وكل مما يَلِيك». مُتَمَنَّ عَلَيهوِ) 6.0 [صحيح] 

 ”5176١١‏ (وَعَنْ أبي جُحَيْمَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله يكلِ: «أمّا أنا فلا 
آكُلُ مُتَكناً»» رَوَاهُ الجَماعَةٌ إلا مُسْلِماً وَالنّسائي)2. [صحيح] 

قوله: (لا يأكل أحدكم بشماله) فيه النهي عن الأكل والشرب بالشمال» 


والنهي حقيقة في التحريم كما تقرّر في الأصول”'"©. ولا يكون لمجرّد الكراهة 
فقط إلا مجازاً مع قيام صارف. 


للك في المسند كرح "الا كحلم ودلا 


(؟) في صحيحه رقم .)5١7١/1١١9(‏ (9) في سئنه رقم (7171757). 

(5) في سئنه رقم )١7949(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند 2371١ /١(‏ 940). (1) في سئنه رقم (/711). 

(0) في سلنه رقم )18٠0(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
بوتوي جح 

(8) أحمد في المسند (55/5) والبخاري رقم (01/5) ومسلم رقم .)5١775/1١4(‏ 
وهو حديث صحيح. 


(9) أحمد في المسند (708/4. 094") والبخاري رقم (0894) أبو داود رقم (71/79) 
والترمذي رقم )١18٠(‏ وابن ماجه رقم (فحضضة ؟* 


وهو حديث صحيح . 
(١٠)إرشاد‏ الفحول ص84" بتحقيقي» وشرح الكوكب المنير )8١/5(‏ والمسودة ص١8.‏ 


١ /ا‎ 


قال النووي'': وهذا إذا لم يكن عذرء فإن كان عذر يمنع الأكل أو 
الشرب باليمين من مرضء أو جراحة»ء أو غير ذلك فلا كراهة فى الشمال. 

قوله: (فإن الشيطان يأكل... إلخ) إشارة إلى أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي 
تبه أفعال الشيطان» وقد تقدم الخلاف: هل ذلك على الحقيقة أم على 
المجاز؟. 

قوله: (البركةٌ تنزل في وسط الطعام) لفظ أبي داود”"': «إذا أكل أحدكم 
طعاقا [1ا/ ب/ ]١‏ فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلهاء فإن 
البركة تنزل من أعلاها». 

وفه مكروقية الأكل من جوانب الطعام قبل وسطه. 

قال الرافعي”' وغيره: يكره أن يأكل من أعلى الثريد ووسط القصعة» وأن 
يأكل مما يلي أكيله ولا بأس بذلك في الفواكه. 

وتعقبه الإسنوي”* بأن الشافعي نصّ على التحريم؟ فإن لفظه في «الأم”” : 
فإن أكل مما يليه أو من رأس الطعام أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالماًء 
واستدل بالنهي عن النبي كله وأشار إل هذا الحديث. 

قال الغزالي''2: وكذا لا يأكل من وسط الرغيف بل من استدارته إلا إذا قل 
الخبز فليكسر الخبز. 


.)191/11( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

زفق في سننه رقم (71/7/7) وهو حديث صحيح. 

() في «الشرح الكبير؛ (8/ 0707 . 

(5) انظر: «الفتح» (017/9). 

(5) قال الشافعي في (الأم - الرسالة :))١57/1١(‏ «ولم يكن أمره أن يأكل من بين يديه» وم 

يأكل من رأس الطعام. إذا كان مباحاً له أن يأكل مما بن يديد وجميع الطعام إلا أدباً 

في الأكل من بين يديه؛ لأنه أجمل به عند مواكله؛ وأبعدٌ له» من قُبْح الطعمة والنّهم. 
وأمرهٍ ألا يآكل هن راس الطعام ؛ ؛ لأنَّ البركة تنزل فيه على النَّظر له في أن يُبارك له بركة 
دائمة 0 بدوام نزولهاله. وهو يبيح له إذا أكل ما حول 'رأس الطعام أن يأكل 
رأسَّه» .أه 


() ذكره الحافظ 7 «الفتح» (9/؟077). 


١6 


والعلة في ذلك: ما في الحديث من كون البركة تنزل في وسط الطعام. 

قوله: (تطيش) بكسر الطاء» وبعدها مثناة تحتية ساكنة؛ أي: تتحرّك» وتمتدٌ 
إلى نواحي الصحفة» ولا تقتصر على موضع واحدٍ. 

قال النووي”'': والصحفة دون القصعة: وهي ما تسع ما يشبع خمسة»ء 
والقصعة تشبع عشرة» كذا قاله الكسائي فيما حكاه الجوهري”'' وغيره عنه. 

وقيل: الصحفة كالقصعة» وجمعها: صحاف. 

قال النووي”" أيضاً: وفي هذا الحديث ثلاث سئن من سنن الأكل وهي: 
التسمية» والأكل [باليمين]”*'؛ وقد سبق بيانهما. 

والثالثة: الأكل مما يليه؛ لأنَّ أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة» وترك 
مروءةٍ قد يتقذّره صاحبهء لا سيما في الأمراق وشبهها. 

وهذا في الثريد والأمراق وشبههماء فإن كان تمراً وأجناساً فقد نقلوا إباحة 
اختلاف الأيدي في الطبق ونحوهء والذي ينبغي تعميم النهي حملاً للنهي على 
عمومه حتى يثبت دليل مخصص» والله أعلم. 

قوله: (أما أنا فلا آكل متكثاً). سبب هذا الحديث قصة الأعرابي المذكور 
في حديث عبد الله بن بسر عند ابن ماجه”' والطبراني''2 بإسناد حسن قال: 
«أهديت للنبئ كلِِ شاة فجثى على ركبتيه يأكل» فقال له أعرابين: ما هذه الجلسة؟. 
فقال: إن الله جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عنيداً». ْ 

قال ابن بطال”": إنما فعل النبئ كلِ ذلك تواضعاً لله ثم ذكر من طريق 
أيوب عن الزهري قال: «أتى النبن كله ملك لم يأته قبلها فقال: إن ربك يخيرك 


.)1784/7( في «الصحاح»‎ )١( . .)١9/١7( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

(9) في شرحه لصحيح مسلم (191/17). (4) في المخطوط (أ): باليمنى. 

)2 في سننه رقم 555 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (07/5: «هذا إسناد صحيح روى أبو داود بعضه 
من حديث عبد الله بن بسر أيضا».اه. 

(1) والطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن كما في «الفتح» (041/9). 

(0) في شرحه لصحيح البخاري (9/ 81/5). 


١4 


بين أن تكون عبداً نبياً أو ملكا نبيء .قال: فنظر إلى جبريل كالمستشير له» فأومأ 
إليه أن تواضع» فقال: بل عبداً نبيء فما أكل متكثاً».اه. 

قال الحافظ”'': وهذا مرسل أو معضلء وقد وصله النسائي”'' من طريق 
الزبيدي عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن. عباس قال: كان ابن عباس 
يحدث . . . فذكر نحوه. 

وأخرج أبو و من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «ما رؤي 
النبي كلِ يأكل متكتاً قط). 

وأخرج أبن أبي شيب" عن مجاهد قال: ما أكل النبي كلل متكثاً إلا مرة 
ثم نزع فقال: اللهم إني عبدك ورسولك». وهذا مرسل. 

ويمكن الجمع بأن تلك المرة التي في أثر مجاهد ما اطلع عليها عبد الله بن 
عمرو. 

وقد أخرج ابن شاهين في ناسخه”' من مرسل عطاء بن يسار «أن جبريل 
رأى النبي كل يأكل متكثاً فنهاه». 

ومن خريك أن © ل ا 
متكئاً بعد ذلك»). 

واختلف في صفة الاتكاء» فقيل: أن يتمكن في الجلوس للأكل على أيّ 
صفةٍ كان» وقيل : الديجل على اجناضنيه وقيل : أن د علن يده الصترى: مخ 
الأرض. 


.)051/9( في «الفتح»‎ )١( 

)١(‏ في السنن الكبرى رقم  7147(‏ العلمية) و(١١511‏ - الرسالة). 

زفرة في سئنه رقم (13710) وهو حديث صحيح. 

(4:) في «المصنف» (155/8). 

(5) الناسخ والمنسوخ من الحديث لابن شاهين (ص557 رقم 56٠‏ - الوفاء). 
إسناده ضعيف» لإرسالهء وشريك سيئ الحفظ . 

() أخرجه ابن شاهين في المرجع السابق (ص507 رقم 16١‏ - الوفاء). 
إسناده ضعيف» لضعف عبد الحكم» ابن عبد الله القسملي. 


1 


قال الخطابي''': تحسبٌ العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه. 
وليس كذلك» بل هو المعتمد على الوطاء عند الأكل؛ [لأنه يكلهِ قال" : «إني 
أذم فعل من يستكثر [91١ب/؟]‏ من الطعامء فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد؛ 
فلذلك أقعد مستوفراً) . 

' وفي حديث أنس"" «أنه كلهِ أكل تمراً وهو مقع»؛ والمراد: الجلوس على 
وركيه غير متمكن. 

وأخرج ابن عدي”؟“ بسند ضعيف «رّجرَ النبي كَلِِ أن يعتمد الرجل على يده 
اليسرى عند الأكل»» قال مالك: هو نوع من الاتكاء. 

قال الحافظ*: وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة [كل]'' ما يعد الآكل 

وجزم ابن الجوزي”" في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين» ولم 

وحكى ابن الأثير في النهاية” أنَّ من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين 
تأوّله على مذهب الطبٌ بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلاً» ولا يُسِيْعُه هنيئاً. 

واختلف السلف في حكم الأكل متكاً؛ فزعم ابن القاص'' أن ذلك من 
الخصائص النبوية. 


)١(‏ في «معالم السنن» ١51١/5(‏ - مع السنئن). 
وانظر: أعلام الحديث  .)05١58/9(‏ , 
(؟) فى المخطوط (ب): (كأنه قال 86) . 
فرش أشرجه أبو داود رقم (١11؟)‏ وهو حديث صحيح. 
(:) لم أقف عليه في الكامل المطبوع. 
وقد عزاه إلى ابن عدي الحافظ في «الفتح» )2051١7/9(‏ وقال: سنده ضعيف. 
(5) في «الفتح» (041/9). (6) زيادة من المخطوط (ب). 
0) فى «كشف المشكل» .)5759/١(‏ 
(8) النهاية (197/1). 
وانظر: «المجموع المغيث» .)578/١(‏ 
(9) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)04١/4(‏ 


1١1١ 


وتعقبه البيهقي فقال: يكره لغيره أيضاً؛ لأنه من فعل المتعظمين وأصله 
مأخوذ من ملوك العجمء قال: فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا 
متكثاً لم يكن في ذلك كراهة» ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك. 

وأشار إلى حمل ذلك 0 على الضرورة» وفي الحمل نظر. 

وقد أخرج ابن 'أبى شنيية"'' خ اق غباس» الاين الوليذ» وعبيدة 
السلماني» ومحمد بن سيرين» وعطاء بن يسارء والزهري» جواز ذلك مطلقاً . 

وإذا ثبت كونه مكروهاً أو خلاف الأولى فالمستحبٌ في صفة الجلوس 
للأكل أن يكون جائياً على ركبتيه وظهور قدميه [04؟'ب/ب/١]‏ أو ينصب الرجل 
اليمنى ويجلس على اليسرى. 

واستثنى الغزالي”"' من كراهة الأكل مضطجعاً أكل البقل. 

واختلف في علة الكراهة» وأقوى ما ورد فى ذلك ما أخرجه ابن أبي 
شيبة' '' من طريق إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهوه. أن :باكترا تكاة ميذا 
تعظم بطونهم» وإلى ذلك يشير بقية ما ورد من الأخبار. 

ووجه الكراهة فيه ظاهر. 

وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطبّ. 

567١5‏ - (وَعَنْ أنس: أن النَّبِىَ كل كانَ إِذَا طَهِمَ طعاماً لَعَقّ أصابعَهُ 
الثلات وَقالَ: «إذَا وَمَمَتْ لُقْمَةُ أحَِكُمْ كَلْيْمِطْ عَنْها الأنّى وَلْيكُنْها وَلا يَدَعْها 
للشّبْطانٍ؛. وأمَرّنا أنْ تَسْنْتَ المَصْعَةً وَقالَ: «إنَّكُمْ لا تَدرُونَ في أي طَعَايِكُمُ 
البركة». رَوَاهُ أَحَمَدً”*' وَمُسْلم”' وأبُو دَاوُدة"' وَالتَرْمِذِيُ وَصححَةُ)”"2. [صحيح] 


فة أن 


.)١75/0( فى «المصنف» (87/8؟55-1١1). (؟) انظر: «الإحياء؟ له‎ )١( 
.)175/8( فى «المصنف»‎ )9( 

موسو إبراهيم يم النخعي 095/9 ). 
5( في المسند 0 0 (0) في صحيحه رقم .)5١74/1175(‏ 
(5) في سننه رقم (08404). 
إفف4 في سلله رقم (7 8) وقال: هذا عديك حب سرع 

وهو حديث صحيح. 


كدل 


ِجَنْب فَشْوِيَ» قال 00 1000 [صحبح] 


بج جر عت عتم 


 ”61/75 414‏ (وَعَنْ جابر أنَّ رَسُولَ الله يكل أتى بَعْض جر نْسائهِ فَدَحَلَ» 
ل َدَخَلْتُء كقال: «هَلُ مِنْ غَدَاء؟» فَقالُوا: نَعَمْ أَتِيَ بثَلانَةِ أَفْرْصَةٍ 
ام رَسُولُ الله كل قُْصاً فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهه وأَحَدَّ فرْصاً آحَرَ فَوَضَعَهُ بين يدي 
ثم 5 غيل الثالك فكسرة انين ٠‏ فَجَعَلَ نِضْفَه بَيْنَ يَدَيْهِ» وَنِصْمَهُ بَيْنَ يَدَيّ) 3 م قالَّ: 
«مَلْ مِنْ أذم؟ك. قالُوا: لا إل شَيْءٌ مِنْ خَلَء قالَ: «هانُوه فَنِعُمَ الأدمُ هوا رَوَاه 
أحمد"” وَممْلِمُ)27. [صحيح] 

حديث المغيرة أخرجه أيضاً أبو داود”»» والترمذي”*©2» وابن ماجوا 

ولفظ أبي داوداة» في باب ترك الوضوء مما مست النار: عن المغيرة بن 
شعبة» قال: «ضفت النبي كلهِ ذات يوم ليلة» فأمر بجنب فشوي فأخذ الشفرة» 
فجعل يحرٌ لي [بها](" منهء قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة» قال: فألقى السكين 
وقال: "ما له تربت يداه؟»» وقام يصلَّي. زاد ابن الأنباري:. «وكان بشاربي وفاءٌ 
فقصّه على سِوَاكُء أو قال: أقصّه لك على سِوَاكِ) . 

قوله: (لعق أصابعه) فيه استحباب لعق الأصابع محافظةً على بركة الطعام 
وتنظيفاً» وسيأتي تمام الكلام على ذلك. 


)١(‏ في المسند (7057/5. 500) بسند حسن. 
قلت: وأخرجه أبو داود ارقم (188) والترمذي في «الشمائل» رقم (15970). 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (1550) مختصراًء والطبراني في المعجم 
الكبير (ج ١١‏ رقم 648) من طرق. وهو حديث صحيح. 

(0) فى المسند لد ١‏ 1و 506). 

() في صحيحه رقم (05061/119. 
وهو حديث صحيح . 

(:) في سننه رقم (18) وقد تقدم. 

(ه) في «الشمائل» رقم (1717) وقد تقدم. 

(3) لم أقف عليه عند ابن ماجه. ولم يعزه المزي لابن ماجه (4/ 197). 

(/) ما بين الحاصرتين سقط من (ب). 
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وفيه استحباب الأكل بثلاث أصابع» ولا يضمٌ إليها الرابعة والخامسة إلا 
لعذر؛ بأن يكون مرقاً وغيره مما لا يمكن بئلاث وغير ذلك من الأعذار. 

قوله: (فليمط عنها الأذى) فيه مشروعية أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذّى 
يصيبهاء هذا إذا لم تقع على موضع نجسء ولا بدّ من غسلها إن أمكن؛ فإن 
تعذّر قال النووي”2: أطعمها حيواناً ولا يتركها للشيطان. 

قوله: (أن نسلت القصعة) قال الخطابي”'"'2: سلت القصعة: تتبع ما يبقى 
فيها من الطعام. 

وفيه أن لعق القصعة مشروعء» والعلة في ذلك: ما ذكره ]1١/1194[‏ عقبه من 
أنهم لا يدرون في أي طعامهم البركة؟ أي: أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه 
بركة» ولا يدري هل البركة فيما أكل» أو فيما بقى على أصابعه» أو فيما بقيى في 
أسفل القصعةء أو في اللقمة الساقطة؟ فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل 
البركة» وأصل البركة؛ الزيادة وثبوت الخير والإمتاع 7 

قال النووي”": والمراد هنا والله أعلم ما تحصل به التغذية» وتسلم عاقبته 
من أذى» ويقوي على طاعة الله» وغير ذلك» وسيأتي حديث استغفار القصعة 
قريباًء وهو صالح للتعليل به. 

قوله: (ضِفْتٌ النبى كل) بكسر الضاد المعجمة» من ضاف» يضيف مثل: 
0-04 

قال في النهاية”*»: ضفت الرجل: إذا نزلت به في ضيافته . 

وقال في الضياء: إذا تعرّض به ليضيفه. 

قال في النهاية””2: وأضفته؛ إذا أنزلته» وتضيفته: إذا نزلت به. 
قوله: (فأخذ الشفرة فجعل يحترٌ لي بها) فيه دليل: على جواز قطع اللحم 
بالسكين . 


.)05١5/١7( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 


زفق في معالم السنن (5/ ١85‏ - مع السنئن). 


(*) في شرحه لصحيح مسلم .)05١7/١7(‏ 
(5) النهاية (49/5). (0) النهاية (494/5). 


١ 


وقد أخرج أبو داود"'' عن عائشة قالت: قال رسول الله كَللهِ: «لا تقطعوا 
اللحم بالسكين فإنه من صنع الأعاجم» وانهشوه فإنه أهنأ وأمرأ». 

ويؤيد حديث الباب ما رواه البخاري”") وغيره”" من حديث عمرو بن أمية 
الضمري: «أئه رأى رسول الله يحترٌ من كتف شاقء فدعي إلى الصلاة» فألقى 
السكين» فصلى ولم يتوضأ»ء على أن حديث عائشة المذكور في إسناده أبو معشر 
السندي المدني واسمه نجيح”*» كان يحيى بن سعيد القطان لا يحدّث عنه 
ويستضعفه جداً ويضحك إذا ذكره غيره. 


قال المنذري””': وتكلم فيه غير واحد من الأثمة. وقال النسائي: أبو معشر 
له أحاديث مناكير منها هذا. 

ومنها عن أبي هريرة: ما بين المشرق والمغرب قبلة»”'"2. ظ 

وأما أحمد بن حنبل فقال: صدوق”'"'» وعلى كل حال فحديث عائشة لا 
يعادل ما عارضه من حديث عمرو بن أمية وحديث الباب. 


)١(‏ في ستنه رقم (8/ال). 
وهو حديث ضعيف . 
إفة في صحيحه رقم 558 ). 
(9) كأحمد في «المسند» )١79/5(‏ و(5848/0) ومسلم رقم (7؟ولرهده"). 
ع نجيح أبو معشر السندي». الهاشمي مولاهم المدني» صاحب المغازي. 
قال ابن معين: ليس بقوي. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه» وقال الدارقطني: 
ضعيف . 
[التاريخ الكبير )١١5/4(‏ والمجروحين ("/ )5١‏ والجرح والتعديل (197/8) والميزان 
(555/5) ولسان الميزان )5١094/1(‏ والخلاصة ص” 2115١‏ 
(4) فى «المختصرا .07١5/0(‏ 
(3) أخرجه الترمذي رقم (41”) وابن: ماجه رقم .)1١11(‏ 
وهو حديث صحيح . 
() قال الإمام أحمد في «العلل» رواية عبد الله (507): أضعف الناس حديثاً . 
وقال الإمام أحمد في «العلل» رواية عبد الله (41/5): صدوق لكنه لا يقيم الإسناد. 
وقال الإمام أحمد في «العلل» رواية عبد الله :)١045(‏ هو أجل في القلب من إبراهيم بن مهاجر.. 
وقال الإمام أحمد في «العلل» رواية عبد الله (27515 5998): ضعيف. 
وقال الإمام أحمد في «العلل» رواية المروذي :)١77(‏ لم يرضه وتكلم فيه بشيء. 


١6 


ويروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن حديث عائشة فقال: ليس بمعروف. 

قوله: (فأخذ قرصاً... إلخ) فيه استحباب التسوية بين الحاضرين على الطعام 
وإن كان بعضهم أفضل من بعضهم. 

قوله: (هل من أدم) قال أهل اللغة''': الإدام ‏ بكسر الهمزة : ما يؤتدم 
بهء يقال: أدم الخبز يأدمه ‏ بكسر الدال » وجمع الإدام: أدم ‏ بضم الهمزة - 
كإهاب وأهب» وكتاب وكتب, والأدم ‏ بإسكان الدال ‏ مفرد كالإدام» كذا قال 
التووى 3 

قال الخطابي”"© والقاضي عياض”*': معنى [17070/ب/1] الحديث: مدح 
الاقتصار في المأكل» ومنع النفس عن ملاذْ الأطعمة. تقديره: ائتدموا بالخلّ وما 
في معناه» مما تخفت مؤنته. ولا يعرّ وجودهء ولا تتأنقوا في الشهوات؛ فإنها 
مفسدة للدين مسقمة للبدن. 

قال النووي””: والصواب الذي ينبغي أن يجزم به: أنه مدح للخل نفسه. 

وأمًا الاقتصار في المطعم. وترك الشهوات؛ فمعلوم من قواعد أخر. 

قال "كواب فول ان فنا زنك احك اشر مون مياد 
نبي الله ككل فهو كقول أنس0©: ما زلت أحتٌ النَبَاءً. 

وهذا يؤيد ما قلناه في معنى الحديث: أنَّه مدح للخل نفسهء وقد كرّرنا 
مرّاتٍ: أن تأويل الراوي إذا لم يخالف الظاهر يتعين المصير إليه والعمل به عند 
جماهير العلماء من الفقهاء والأصوليين”"'» وهذا كذلكء. بل تأويل الراوي هنا 
هو ظاهر اللفظ ويتعين اعتماده.اه. 


.)5١6-1١5/١5( «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 
مع السئن).‎ - ١19/5( في معالم السئن‎ )©( .)7/١5( في شرحه لصحيح مسلم‎ )0( 
.)075/5( في «إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ 63 
أي النووي في «المرجع المتقدم آنفاً».‎ )1( .07/١5( في شرحه لصحيح مسلم‎ )5( 
.)1 ١ /150( أخرجه مسلم رقم‎ 49 
.)5١5١/١55( أخرجه البخاري رقم (؟9١5) ومسلم رقم‎ )8( 
«إرشاد الفحول» (ص 080 - 087) بتحقيقى.‎ )9( 
.)430 450 /9( ,)050 وشرح الكوكب المنير (؟/‎ 
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وقيل وهو الصواب: إنه ليس فيه تفضيل على اللحم واللبن والعسل 
والمرق» وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيهاء ولو حضر لحم أو 
لبن لكان أولى بالمدح منه. 

66 4 (وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ تَمْرو: أنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ يُقالُ 
له لو شعَيْب م نا كو اماما ا انتنى أنْتَ وَحَمسَة 
مَعَكَءِ قالَ: قَبَعَتَ إِلَيْهِ : «أنٍ انْذَنْ لي في السَّادِسٍِ)» )0 [صحيح] 

5 56170 (وَعَنِ ابْن م أنَّ النيَ بل قالَ: «إِذَا َكَل أَحَدكُمْ طعاماً 
0000-7" أوْ يُلْعِقَهاه متَمَنُ عَلَيْها"©. [صحيح] 

وَرَوَاه أبو 0 وَقالَ فيه: والشين»: [صحيح] 

1 لضن - (وَعَنْ جابرٍ أن الي يله أمَرَ بلَعْق الأصَابع وَالْصَحْمَقَ 
قال «إِنَّكُمْ لا تَدْرونَ ففِي أيٍّ طَعَايِكُمُ البرَّكة) [94١ب/؟]‏ 1 5 
وَمُسْلِهُ). [صحيح] 

0 الخَيرٍ أنَّ رَسُولَ الله كك قالّ: «مَنْ أكَلَ في 
قَصْعَدَءنُم لَحَسَّها اسْتَفْمَرتْ لَهُ القَصْعَةُ». رَوَاُ أَححمَدُ" وَابْنُ ماججة" 


سلعفه . تع(م) 3 ٠.‏ 
وَالترمِذِي) . [ضعيف] 


.)5١55/١158( والبخاري رقم (0475) ومسلم رقم‎ )١1١/5( أحمد في المسند‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

فم أحمد في المسند )55١/١(‏ والبخاري رقم (0457) ومسلم رقم /١5(‏ 0730*7). 
وهو حديث صحيح . 

(6) في سننه رقم (7811). 
وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (9/لا/31ء 01 6لا" 07731 

(5) في صحيحه رقم .)5١77 /1١7(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(5) في المسند (0/>ل/ا). 4 في سلنه رقم (717171). 

(4) في سننه رقم (1805) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد. 
وهو حديث ضعيف. 


١ 


51/8 دا لوعن 'جابر أنه سيل عَنَ الوضُوءٍ هنا مْْنْهُ الثَارٌء فغال: 
لاء لَقَدْ كنا في رَّمَنِ النَّبِيَ يكل لا نَجِدٌ مِئْلَ ذلك مِنَّ الطعام إِلّا قَلِيلاً» فإذًا نَحَن 
8 ع وه 31 


ع 2# 00 - 0 9 6 2 2 عم 2 22 2 در له أ 
وَجَذْنَاهُ لمم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وَسَوَاعِدَنا وأَقْدَامَنا ثم نصلي ولا تَتَوَضَّأ. رَوَاهُ 


البُخارِي") وَابِنُ ا 2 5 1 


70> (وَحَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله يِِ: «مَنْ باتَ وفِي 
بَدِهِ غَمَرٌ ولّمْ يَغْسِلَْهُ فأصَابَهُ شَيْء فَلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَهُه. رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا 


النّسائيَ)1 [صحيح]. ْ 

حديث نبيشة الخير رواهُ الترمذي”'' من طريق نصر بن علي الجهضمي» 
قال: أخبرنا أبو اليمان المعلى بن راشد قال: حدئثتني جدتي أمْ عاصم. وكانت 
أمّ ولد لسنان بن سلمة» قالت: «دخل علينا نبيشة الخير ونحن نأكل في قصعدّء 
فحدّثنا: أن رسول الله يدٍ قال: «من أكل في قصعةٍ ثم لحسها استغفرت له 
القصعة»). 


قال :الفوملى "" :ميلا ديك غروتع الا كدر نه الا عن ديف الجعا ورد 
راشد. وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا 
الحديث .اه. 


وحديث أبى هريرة سكت عنه أبو داود ورجال إسناده رجال الصحيح . 


.)0101( في صحيحه رقم‎ )١( 

0( في سننه رقم إقذة4)” | 
وانظر ما قاله المحدث الألباني في «الضعيفة» 95/١/١17(‏ - 7"99) رقم (0718) فقد 
ضعف الحديث. 

9ه أحمد في المسند (؟/577) وأبو داود رقم (78617) والترمذي رقم )١1875(‏ وابن ماجه 
رقم (7191). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وهو حديث صحيح١‏ 2 

(5) في سنله رقم (1805) وقد تقدم. 

(5) في السنن .)55١/5(‏ 


وأخرجه الترمذي”'' معلقاًء وأخرجه الضياء”'' من حديث سعيد المقبري 
عن أبي هريرة وقال: غريب. 

وأخرجه'" أيضاً من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
وقال2؟: حنن غريب "لآ 'لعرفه من حديث الأعمشن :إلا من :هذا الوجه: 

قوله: (فبعث إليه أن ائذن لى فى السادس) فيه: أن المدعوٌّ إذا تبعه رجل 
من غير استدعاءٍ ينبغي له أن لا ان 7 ولا ينهاه. وإذا بلغ باب دار صاحب 
الطعام» أعلمه به ليأذن له» أو يمنعه» وأنَّ صاحب الطعام يستحبّ له أن يأذن له 
إن لم يترتب على حضوره مفسدة؛ بأن يؤذي الحاضرينء أو يشيع عنهم ما 
يكرهونه» أو يكون جلوسه معهم مزرياً بهم لشهرته بالفسوق ونحو ذلك» فإن 
خيف من حضوره شيءٌ من هذا لم يأذن له» وينبغي أن يتلطف في ردّهء ولو 
أعطاه شيئاً من الطعام إن كان يليق به ليكون ا كذا قال النووي”*. 

0 (فلا يمسح يده) يحتمل أن يكون أطلق اليد على الأصابع الثلاث؛ 
لما تقدم”") في حديث أنس بلفظ : «لعق أصابعه الثلاث». 

وفي مسلم”" من حديث كعب بن مالك بلفظ: «يأكل بثلاث أصابع فإذا 
فرغ لعقها». 

ويحتمل أن يطلق على جميع أصابع اليد؛ لأن الغالب اتصال شيء من آثار 
الطعام بجميعها . 

ويحتمل أن يكون المراد باليد الكت كلها . 

قال الحافظ”: وهو الأولى فيشمل الحكمُ من أكل بكمّه كلّها أو بأصابعه 
فقطء أو ببعضها. 


(1) "في" الستن رقم (1859) مرفوعاً. دون قوله: «ولم يغسله» وهو حديث موضوع. 

(0) لم أقف عليه في «المختارة» له المطبوعة. 

(9) أي الترمذي في سئنه رقم (1870) وهو حديث صحيح وقد تقدم. 

(5) في السنن (584/5). (0) في شرحه لصحيح مسلم .)508/١15(‏ ! 
(5) برقم (7511) من كتابنا هذا. (0) في صحيحه رقم .)1١77/1715(‏ 

(4) في «الفتح» (8/9لاه). 


ادل 


وقال ابن العربي"'' في شرح الترمذي: يدل على الأكل بالكفت كلها «أنه يكل 
كان يتعرق العظم وينهش اللحم». ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكت كلها. 
قيل: وفيه نظر؛ لأنه يمكن بالثلاث سلمناء لكن هو ممسك بكمّه كلّها لا 
آكلّ بها سلمناء لكن محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال. 
. ويؤخذ من حديث كعب بن مالك: أنَّ السنّة الأكل بثلاث أصابع» وإن كان 
الأكل بأكثر منها جائزاً . 
وقد أخرج سعيد بن منصور” 
عباس إذا أكل لعق أصابعه الثلاث. 
قال عياض”": والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب» وتكبير اللقم 
[5ب/ ب/١]‏ ولأنه غير مضطرٌ إلى ذلك؛ لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها 
الغلاث» فإن اضطرٌ إلى ذلك لخفة الطعام». وعدم تلفيفه بالثلاث فيدعمه بالرابعة 
أو الخامسة. 
قوله: (حتى يَلعقها أو يُلعقها) الأرّل بفتح حرف المضارعة:؛ والثاني 
بضمها: أي يلعقها زوجته أو جاريته أو خادمه أو ولدهء وكذا من كان في معناهم 
كتلميذ يعتقد البركة بلعقها. وكذا لو ألعقها شاة ونحوها. 
وقال البيهقي”'': إن قوله: «أو يلعقهاء شكٌ من الراوي» ثم قال: فإن كانا 
جميعاً محفوظين فإنما أراد أن يلعقها صغيراً أو من يعلم أنه لا يتقذّر بهاء 
ويحتمل أن يكون أراد أن يلعق أصبعه فمه فيكون بمعنى يلعقها فتكون «أو) 


"“ عن سفيان عن عبيد الله بن يزيد أنه رأى ابن 


قال ابن دقيق العيد”*2: جاءت علة هذا ]١/1199[‏ مبينة فى بعض الروايات 
أنه لا يدري في أي طعامه البركة» وقد يعلل أن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث 


.)701/19( في «عارضة الأحوذي شرح الترمذي»‎ )١( 
.)01/8/9( (؟) كما في «الفتح»‎ 

() في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)60١/5(‏ 

(4:) فى «شعب الإيمان» 5١/4(‏ - الرشد). 

() في «إحكام الأحكام» (ص94). 


لما يمسح به مع الاستغناء عنه بالريق» لكن إذا صم الحديث بالتعليل لم يعدل 
عنه» وقد عرفت أنه في صحيح مسلم كما في الباب'". 

قوله: (وقال فيه: بالمنديل) هو أيضاً في صحيح مسلم'" بلفظ: «فلا 
يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه؛ . 

وفي حديث جابر”” أنهم لم يكن لهم مناديل» ومفهومه يدل على أنها لو 
كانت لهم مناديل لمسحوا بها. 

قوله: (استغفرت له القصعة) فيه أن ذلك من القرب التي ينبغي المحافظة 
عليها؛ لأن استغفار القصعة دليل على كون الفعل مما يثئاب عليه الفاعل. 

قوله: (إلا أكفنا وسواعدنا) فيه الإخبار بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم 
من التقلل من الدنيا والزهد فيها والانتفاع بالأكفت والسواعد كما ينتفع غيرهم 
بالمناديل» وقد تقدم الكلام على الوضوء مما مست النار. 

قوله: (هعَمَّرَ) بفتح الغين المعجمة والميم معاً: هو ريح دسم اللحم 
وزهومته» كالوضر من السمن» ذكر معنى ذلك في النهاية'““. 

قوله: (ولم يغسله) إطلاقه يقتضي حصول السنّة بمجرّد الغسل بالماء. 

قال ابن رسلان: والأولى غسل اليد منه بالأشنان والصابون» وما في 
معناهما . 

قوله: (وأصابه شي) في رواية للطبراني”” : «من بات وفي يده ريح عَمَّر 
فأصابه وضح»ء أي: برص . 

قوله: (فلا يلومنٌ إلا نفسه) أي: لأنه فرّط بترك الغسل فأتى الشيطان 
فلحس يده فوقع بها البرص . 


0010 رقم (7”51) من كتابنا هذا. (0) في «صحيح مسلم» برقم ا 
(9) تقدم برقم (951/8) من كتابنا هذا. 
(:) «النهاية» (؟/ 770). 
وانظر: «المجموع المغيث» (01/5/1). 
)0( في «المعجم الكبير) رج رقم غ6 ). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )7٠/5(‏ وقال: إسناده حسن. 


1١/١ 


وأخرج الترمذي''' عن أنس قال: قال رسول الله ككِ: «إن الشيطان حساس 
لحاس فاحذروه على أنفسكم» من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا 
نفسه) . 

وقد جاء في الحديث تخصيص غسل اليد بأكل اللحم» فأخرج أبو يعلى”) 
بإسناد ضعيف من حديث ابن عمر: (أن رسول الله يِه قال: من أكل من هذه 
المعو شيا الخد بيط مرئ ريع وري 

"58١‏ - (وَعَنْ أبي أُمامَة: أنَّ النّبِىَ كل كانَ إذًا رَمَعَّ مائِدَنَهُ قال: 
اح و تارم فيه. غَبْرَ مَكْفِيَ , ولا اس رَوَاه 
ال" والعاو وا 0 ور ا ول ملي وَصححَة". [صحيح] 


وفِي لَفْظِ: 5 إِذَا فَرَعَ مِنْ طَعامِهٍ قالَ: «الحَمْدُ لله الّذِي كفانا وأرْوَانا غَيْرَ 
2 ولا مَكَفُورٍ) ‏ رَوَاهُ البُخارِيُ)!" . [صحبح] 

368١5‏ - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: كان النبي ككل إِذَا كل أَوْ شَرِبَ 
قال «العنة ف الذي اطْعْمنا وَسَقَانا وَجَعَلنَا متلفيقة:» روَاة اخمدة وابو 


سا عع )١١(‏ سلبلئه 0 0 8 م2071 ٠.‏ 5 
داود وَالِتَرَمِذِي وابن : ماجه) : [ضعيف] 


)١(‏ في «السنن» رقم )١1854(‏ وقال: هذا حديث غريب. 
وهو حديث موضوع. 
(؟) فى المسند رقم (/0071) بسند ضعيف. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 07١‏ وقال: فيه الوازع بن نافع وهو متروك. 


(9) في المسند (0/ 7507. 508). (4) في صحيحه رقم (0508). 
(0) في سننه رقم (57859). (1) في سننه رقم (775854). 
649 في سننه رقم (© وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

وهو حديث صحيح . 
(4) في صحيحه رقم (0109). 

وهو حديث صحيح. 
(9) في المسند (/ 7 48). )٠١(‏ في سئنه رقم (98550). 


١ا/‎ 


1487/6" - (وَعَنْ مُعَاذٍِ بْنِ أنَسِ قالَ: قال رَسُوَلُ الل ككلِِ: «مَنْ أكل 
طعاماً كَقالَ: الحَمْدُ لله الذي اطْعمَني ها ره من عَْرِ حول ني ولا فو 
غَمَرَ الله لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ دنه قي" :وذ فاك" والترملي لقال حديث 
ع )1 [حسن] 


58/4" - (وَعَنَ ابْن عَنّاس قالَ: قالَ رَسُولُ الله كله: مَنْ أَطْعَمَهُ الله 


طعاماً تلقل : «اللَّهُمّ باك نا فيه وأطِْمنا حرا ِنهُ؛ وَمَنْ سَقاه اله لبا قل : 
اللّهُمَّ بار لنا فِيه وَزِدْنا مِنْه)» وَقالَ رَسُولُ الله كله: «لْيْسَ شَيْء يُجْزِي مَكانَ 
الشّرَابِ وَالطّعام ء َيْرَ اللَبنِ؛ رَوَأهُ سيا إلا اللا . [حسن] 


خليية أبى اسعثل أخرسه آيضا الستائي"؟ وذكره النخاري فى تازيحة 
القند اوماق اعيلذ ننه الزراة نيا فد سكف طهة أبودواوء" والضتري ”7 : 
: ك4 
وفي إسناده إسماعيل بن رباح السلمي وهو مجهول . 


.077805( في المسند (479/5). (؟) في سئنه رقم‎ )١( 
وهو حديث حسن.‎ 

زفق أحمد فى «المسند» /١(‏ ”7 5856) وأبو داود رقم الكرففرة والترمذي رقم (ههغ ”7 
وابن ماجه رقم (33355). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال ابن علان (5748/05) نقلاً عن الحافظ ابن حجر قوله: «هذا حديث حسن.» يعز 

بن عن بن حجر فو حبسسس »يعي 

بطرقه» فإن مدار الحديث عند جميع من خرجه على علي بن زيد بن جدعان» وهو عنده 
ضعيف» لا يحسن حديثه إلا بالمتابعة والشواهد». 
0 حديث حسن . 

(5) فى «سنئنه الكبرى») رقم 1١179(‏ - العلمية). 

(5) في «التاريخ الكبير» /١(‏ 301 07054. 


(0) في «السنن» (5/ 1817). (0) فى «المختصر» (0/ 54*). 
(9) قال الحافظ في «التقريب» رقم (444): إسماعيل بن رباح السلميٌ: مجهول. من 
الثالثة . 
سس 


وقال المحرران: (س) هكذا في الأصل. وصوابه عند المزي (د تم سي) «فإن أبا داود 
روى له في «السنن» (860”) وروى له الترمذي في «الشمائل» ص77١‏ والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» (591). 


تفن 


وَعَيَدِيَك عاذ ابن أنس أحرجه الفريدي"'' من طرق اتحمف ابن إسجاعيل 
قال: حدثنا [محمد بن إسماعيل قال 0 عبد الله بن يزيد المقبري» حدثنا 
سعيد بن أيوب» حدثني أبو مرحوم ‏ وهو عبد الرحمن بن ميمون ‏ عن سهل بن 
معاذ بن أنس عن أبيه» وساق الحديث ثم قال: هذا حديث حسن غريب. 


وحديث ابن عباس [وغيره؛ ولكن]”" لفظ أبي داود””“: «إذا أكل أحدكم 


طعا فليقل: اللهمّ بارك لنا فيه. وأطعمنا خيراً منه؛ وإذا سقي لبناً فليقل: اللهمّ 
بارك لنا فيه [715أ/ ب/١]‏ وزدنا منه» فإنه ليس شيء يجزي من الطعام والشراب 
إلا اللبن»). 

ولفظ الترمذي”': «من أطعمه الله طعاماً فليقل: اللهمّ بارك فيه وأطعمنا 
خيراً منه؛ ومن سقاه الله لبنأ فليقل: اللهمّ بارك لنا فيه وزدنا منه»» وقال 
رسول الله عله : «ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن» [94١ب/‏ ؟] 
وقد حسّن هذا الحديث الترمذي'" . ولكن في إسناده على بن زيد بن جدعان» عن 
عمر بن حرملة» وقد ضِعّف علي بن زيد جماعةٌ من”' الحفاظ. وعمر بن حرملة” 
سئل عنه أبو زرعة الرازي”"' فقال: بصري لا أعرفه إلا في هذا الحديث. 


قوله: (إذا رفع مائدته) قد ثبت: أنه كَل لم يأكل على خوان قطء كما في 


00( في «السنن» رقم (/7”55) وهو حديث حسن. 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (0. 

(9) في المخطوط (أ): (و). 

هق في السنن رقم (707) وهو حديث حسن. وقد تقدم . 

لق في السنن رقم لكك 46 وهو حديث حسن . وقد تقدم . 

(5) فى السئن (6//ا60). 

0) علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي» البصريء أصلّه 
حجازي» وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان. ينسب أبوه إلى جد جدّه: ضعيف. . 
«التقريب» رقم (1975). 

00 عمر بن حرملة. أو ابن أبى حرملة» وقيل: اسمه عمرو: مجهول. من الرابعة. 
(د ت س). «التقريب») رقم (هلامة). 

)5( كما في الجرح والتعديل )١/5(‏ رقم (088), 


١7 


حديث ا ؛ والمائدة: هى خوان عليه طعام. فأجاب بعضهم بأن أنساً ما 
رأى ذلك ورآه غيره» والمثبت يقدم على النافي. 

قال في الفتح”"2: وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام. وقد نقل عن 
البخاري أنه قال: إذا أكل الطعام على شيء ثم رفع قيل: رفعت المائدة. 

قال ابن بطال”؟: يحتمل أن يكون من كفأت الإناء» فالمعنى: غير مردود 
عليه إنعامه» ويحتمل أن يكون من الكفاية؛ أي: أن الله غير مكفي رزق عباده 

وقال ابن الي أي : غير محتاج إلى أحد لكنه هو الذي يطعم عباده 
ويكفيهم» هذا قول الخطابي”"'. 

وقال القزاز”؟“: معناه: أنا غير مكتف بنفسي عن كفايته . 

وقال الداودي: معناه: لم أكتف من فضل الله ونعمته. قال ابن التين: 
وقول الخطابي أولى ؛ أن مفعولا بمعنى مفتعل فيه 15 وخروجٌ عن الظاهر. 

قال في الفتح©: وهذا كله على أنَّ الضمير لله؛ ويحتمل أن يكون الضمير 


وقال إبراهيم الحربي: الضمير للطعام» ومكفيّ : بمعنى مقلوب من الإكفاء. 


وذكر ابن الجوزي”" عن أبي منصور الجواليقي: أن الصواب: غير مكافأً 
بالهمز: أي: إِنْ نعمة الله لا تكافا .اه. 


.)هل١/9(‎ )0 .)0185( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

() في شرحه لصحيح البخاري (005/9). 

(5) حكاه عنه الحافظ في «الفتحم» (9/١٠8ه0).‏ 

(5) في معالم السنن (181//5). (5) الفتح (9/ .)08١‏ 
0) في «كشف المشكل» .)١158- ١51/5(‏ 
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وقد ثبت هكذا فى حديث أبى هريرة. 

ويؤيد هذا لفظ: «كفانا» الواقع في الرواية الأخرى؛ لأن الضمير فيه يعود 
إلى الله تعالى بلا ريب؛ إذ هو تعالى هو الكافي لا المكفيء وكفانا: هو من 
الكفاية» وهو أعمٌّ من الشبع» والريٌ» وغيرهماء فأروانا على هذا من الخاصٌ 
بعد العام . 

ووقع ف رواية ابن ال قار «وآوانا» بالمد من الإيواء. 

قوله: (ولا مودع) بفتح الدال الثقيلة» أي: غير متروك. ويحتمل أنه حال 
من القائل» ع غير تارك. 

قوله: (ولا مستغنّى عنه) بفتح النون وبالتنوين. 

قوله: (ريّنا) بالرفعم على أنه خبر مبتدأ محذوف: أي هو ربناء أو على أنه 
مبتدأ وخبره متقدم عليه ويجوز النصب على المدح أو الاختصاص أو إضمار 
َع 

قال ابن التين”'2: ويجوز الجرّ على أنه بدل من الضمير فى «عنه»» وقال 
غيره: على البدل من الاسم في قوله: «الحمد لله». وقال ابن الجوزي”": «ربنا» 
بالنصب على النداء مع حذف أداة النذاء. 

قوله: (ولا مكفور) أي: مجحود فضله ونعمتهء وهذا أيضاً مما يقوّي أنَّ 

قوله: (إذا أكل أو شرب) لفظ أبي داود”": «كان إذا فرغ من طعامه) 
والمذكور في الباب لفظ الترمذي”©. 

وفى حديث أبى هريرة عند اونا 5 والحاكه”") وقال: صحيح على شرط 
مسلم مرفوعاً: «الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسا من 


)١(‏ حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (9/ ١ل‏ ه). 


(0) في «كشف المشكل» .)١517/5(‏ () في سننه رقم (800") وقد تقدم. 
(4:) في سننه رقم (75401) وقد تقدم. (5) في السئن الكبرى ١١17(‏ - العلمية). 


030 في المستدرك (60:/1) وصححه ووافقه الذهبي. 


١ك‎ 


العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلاً». 
قوله: (وزدنا منه) هذا يدل على الروايات التي ذكرناها أنه ليس في الأطعمة 
والأشربة خير من اللبن. 
وظاهره: أنه خير من العسل الذي هو شفاء» لكن قد يقال: إن اللبن 
باعتبار التغذي والريّ خير من العسل. ومرجح عليه» والعسل باعتبار التداوي من 
كل داء وباعتبار الحلاوة مرجح على اللبن» ففي كل منهما خصوصية يترجح بهاء 


* 6 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: (6؟). 
(؟) سورة التوبقء الآية: (7”8). 


4ن 


[الكتاب الثاني والأربعون] 
كتاب الأشربة 


[الباب الأول] 
بات تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة 
"8/١‏ - (عَنٍ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله يكل قالَ: ١مَنْ‏ شَرِبَ الخمْرَ فِي الدّنْيا 
ُمَّ ل ينْبْ مِنْها حُرِمَها في الآخِرَةه. رَوَاهُ الجَماعَةٌ إلا الَّرْمِذِيَ)27. [صحيح] 


80/١‏ (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله كلِِ: «مُدْمِنُ الكَمْر 
كعاب وَنْنِ)) رَوَاهُ ابن 1 [حسن] 
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*/ 585" 3 (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولٌ: :يا أَيهَا 
اناس إنَّ الله يَبْمَضُ الحَمْرَ وَلَعَلَّ الله سَيْزِلُ فيها أَمُراً. ]/1٠‏ كَمَنْ كان عِنْدَهُ 
مِنْها شَيْءٌ فَلْيِعْهُ 9 قال: َمَا لَبئنا إل يسِيراً حتَّى قال يَكلِِ: «إنَّ الله حَرّمَ 
الحَمرَ فَمَنْ أدرَكتهُ هَذْهِ الآيَة ١‏ علط ينها فو اقل بشركة زول يبِيعْ ]70 قالّ: 


000( أحمد في المسند () والبخاري رقم (001/5) ومسلم رقم (/ا/ا/ )3٠١‏ وأبو داود 

رقم (751/4) والنسائي رقم )01/5١(‏ وابن ماجه رقم (779/7). 
وهو حدليث صحيح. 

(0) في سننله رقم (07717/0). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ :)٠١7‏ «هذا إسناد فيه مقال» محمد بن سليمان 
ضعفه النسائي وابن عدي» وقواه ابن حبان. 
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» وباقي رجال الإسناد ثقات وله شاهد من 
حديث أ موسى. . .».اه. وانظر: «الصحيحة» رقم 97/ا6). 
وهو حليت :سن 

(*) كذا في المخطوط (أ). (ب) والصحيح (ولا يبع) من صحيح مسلم. 
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فِاسْتَقبّل النَاسن بِمَا كان عِنْدَهُمْ منها طرق المَذِيئَة يكوه و 0 
نض - (وعَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ قال: كان لِرسُولٍ الله يلل صدِيقٌ مِنْ نَقِيفٍ 

أو دؤْسٍ كُلْقِيَهُ يَوْمَ المَنْح 0 أو راويّة مِنْ حََمْرٍ يُهَادِيها ِلَبْ فقال: «يا فُلانٌ أما 

عَلِمْت أنَّ الله حرمّهًا؟» [07؟ب/ب/1]» فأقْبّل الرَّجُلَّ على غُلامِهِ فُقال: 

فَبِعْهاء ققال رسُولُ الله ككئِْ: «إِنَّ الذي حَرَّم شَوبها حَرَّم بَيِعَها)), 00 ا 

في البَحاء. رواهُ أَحْمَد”'' وَمُسْلِة”" والنّسائغ”*؟. [صحيح] 
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وفي رواية امف ارود أن رجلا خرج وا لحَمَدُ حَلالٌ فاهدى لِرسُولٍ الله عبد 
راوية خمرء فذكر نحوه. [صحيح] 

وشى دلبل على أن الكمون المخركة:وغيرها تراف ولا تُسْتَصْلْحُ بِتَخْلِيلٍ ولا 
غَيْره) . 

07/6 (وعَنْ أبي هُرِيْرةً: أنَّ رَجُلاَ كان يدي لل يه داري حَمْرِ 
فَأهُدَاها إِلَيْهِ عاماً وقَدْ خُرْمَتُ قال النَبِ كله : «إنّهَا َدْ حُرَمَتْ). قال الرَّجُلٌ: 
أفَلا أبيعها؟ فَقال: إن الذي حَرم كربها حَرّم 0 قال: أفلا أكارم بها 
الْيَهُود؟ قال : (إنَّ الذي حَرَّمَهَا حَرم أنْ يُكَارَمَ بها اليَهُودُا قال: فَكَيْفت أ أْصْبْع م بهَا؟ 
قال: «شِئّها على البتطحاء»), رواة الحَمَيْدِيٌ فى ل ف [صحيح بشواهده] 


. 15 2717١ /١1( في صحيحه رقم (/ا51/ 8/ا9١). زفق في المسند‎ )١( 
.)١9ا/4/58( في صحيحه رقم‎ )9( 
.)555( في سلله رقم‎ 2 


وهو حديث صحيح. 
(9) "كن اليد 4385/13 10؟) سد حسن. 


وهو حديث صحيح . 
فك في مسنده (4141//5 - 5548) رقم .)1١75(‏ 
إسناده ضعيف للجهالة بأحد رواته. 
وله شواهد كثيرة (منها) : 
عن عباس رضي الله عنهماء قال: أهدى رجل لرسول الله كل راوية خمرء فقال له 
رسول الله كَل : «أما علمتٌ أن الله حرّمها؟» قال: لاء فسارّه رجل إلى جنبه فقال له- 
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عي عر د 


75 (وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ قال: نَرَلَ في الحَمْرٍ نَلاتُ آياتٍ؛ فول شَيْءِ 
نَوَلَتْ: يتك عي الكثْر وَالْمَئيظٌ 74" الآية» فَقِيلَ: حُرَّمَتٍ الكَمْرُ فَقِيلَ: يا 
وول الله تتفم بها كما كال الله عذ وجدل»: فشكت نه 2 أثرث مَذْهِ الآيهُ: ل 
تَفْرَيوا ألصسكرة ونث هك 0 قَقِيلَ : حَرّمَتِ الخَمْر بِعَيْنِهاء فقا وه قَقالُوا : يا رَسُوَلَ الله 


0 


نا لا نَشْرَيُهَا يه فَسَكَتَ عَنْهُمْء ثُمَ نَرَلَتْ: «لما الْدينَ مثا نا لخت 


دن 


اتيم وَالقَسَابُ الاك رمش لشّيْطَن4”" الآيَة» فَقَالَ رَسُولُ الله كله: «حُرَمَتِ 
الكدتن واه از قاد 0 في 001 [صعيح: يقير هذا السباق] 
"594٠/0‏ - (وَعَنْ علي قالَ: صَنَعَْ نا عَبْدُ الرّحْمِن بْنُ عَوْفِ طعاماً كَدَعانا 


وَسّقانا مِنَ الْجَمْرِه فَأحَدْتٍ الكَمْرُ مناء وَقَدْ حَضَرَتٍ الصَّلامٌ فَقَدّمُونيء فَفَرَأْتُ 
0 ايا لكات ون يها دون 00 تعندذهنا تشتدون) ”قال 
فأَنْرِلَ الله عرّ وجل: 5 
ولو" . رَوَاه التَرْمِذِيُ 


صو 7- و 


ان “مها 1 روا القصلزة وأنثز شكرك عق تتلا 
2 2 1 1 1 


يو 


5-5 


- رسول الله كَِخِ: ( ب سارو كال" أمرته أن يبيعهاء فقال له رسول الله كَكلِةِ: «إِنَّ الذي 
حرم شربها حرم 0 ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما. 
أخر جه مسلم في صحيحه رقم (4ك/ ةلاه ١‏ ). 
وحديث أبي هريرة صحيح بشواهده. 

.)87( (؟) سورة النساءء الآية:‎ .)5١9( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(*) سورة المائدة» الآية: (940). 

(4:) في مسند أبي داود الطيالسي رقم )١1900(‏ بسند ضعيف». لجهالة أبي توبة المصري» 
وسوء حفظ محمد بن أبي حميد . 
وأخرجه أبو داود رقم (7714) وابن ماجه رقم (7780) والبيهقي (1487/8) من طريق 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة» سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله كَلةِ: 
«لعن الله الخمر وشاربها وساقيهاء وبائعها ومبتاعهاء وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
والمحمولة إليه؟. 
وهو حديث صحيح. 

(0) سورة النساءء الآية: (5). 

(5) في سئنه رقم )1١77(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 
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حديث أبي هريرة الأول: إسناده في سئن ابن ماجه"'' هكذا: حدّئنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن الصباح» قال: حدثنا محمد بن سليمان 
الأصبهاني» عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة... فذكره» ورجال 
إسناده ثقات إلا محمد بن سليمان فصدوق لكنه يخطئ”"'؛ وقد ضعفه النسائي» 
وقال أبو حاتم" : لا بأس به وليس بحجة. 

وحديث على سيأتي الكلام عليه آخر البحث. 

قوله: (من شرب الخمر في الدنياء ثم لم يتب منها حَرِمّها) بضم المهملة 
وكسر الراء الخفيفة من الحرمان» والمراد بقوله: «لم يتب منها» أي: من شربها 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

قال الخطابي”؟2 والبغوي في شرح السنة'”: معنى الحديث لا يدخل الجنة؛ 
لأن الخمر شراب أهل الجنة» فإذا حرّم شربها دل على أنه لا يدخل الجنة. 

وقال ابن عبد كي هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة؛ 
لأن الله تعالى أتحبّرٌ أنَّ في الجنة أنهاراً من خمر لذّة للشاربين؛ وأنهم لا 
يصدّعون عنها ولا ينزفون» فلو دخلها وقد علم أن فيها خمراً أو أنه حرمها عقوبة 
له؛ لزم وقوع الهم والحزنء والجنة لا هم فيها ولا حزن. 

وإن لم يعلم بوجودها في الجنة» ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه في 
فقدها ألم. 

فلهذا قال بعض من تقدم: إنه لا يدخل الجنة أصلاً . 

قال'"': وهو مذهب غير مرضي. قال: ويحمل الحديث عند أهل السنة: 
على أنه لا يدخلهاء ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه» كما في بقية 
الكبائر» وهو في المشيئة» فعلى هذا معنى الحديث: جزاؤه في الآخرة أن 
يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا إن عفا الله عنه. 


)١(‏ في سننه رقم (7”:00) وهو حديث حسن. 

(؟) التقريب رقم الترجمة (09750). (9) الجرح والتعديل (75571//190). 
(5) في معالم السئن (85/5). (4) (الردهم"). 

(5) فى «التمهيد» ١5١ /١5(‏ - الفاروق). 


2 


(0) أي: ابن عبد البر في المرجع السابق .)16١/١5(‏ 


18١ 


قال''': وجائرٌ أن يدخل الجنة بالعفو ثم لا يشرب فيها خمراًء ولا تشتهيها 
ويؤيده حديث أبي سعيد مرفوعاً : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة. وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه»). وقد أخر جه الطبراني 00 


وصححه ابن ان 


وقريبٌ منه حديث عبد الله بن عمرو رفعه: «من مات من أمتي وهو يشرب 
الخمر حرّم الله عليه شربها في الجنة». أخرجه أحمد””' بسند حسن. 
وفك زا دعاقو © على هنا كوه ابن عزن انر" لجرالا وهو لان 
ن المراد بحرمانه شربها أنه يحبس عن الجنة مدة إذا أراد الله عقوبته . 
ومثله الحديث الآخر: «لم يرح راتحة الجنة»”" قال: ومن قال: لا يشربها 


ع 


.)16١/١5( أي: ابن عبد البر في المرجع السابق‎ )١( 

(؟) في المعجم الأوسط رقم (00695). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١57/5(‏ وقال: «فيه عيسى بن بكر بن داب وهو 
ضعيف جداً) . 

قرف في صحيحه رقم (/20 6). 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (/73) والطيالسي رقم )75١١1(‏ والطحاوي )١15/5(‏ 
والحاكم )١9١/4(‏ وصححه الحاكم وأقره الذهبي . 
إسناده ضعيف لجهالة داود السراج. وشطره الأول ثابت عن عدد من الصحابة في 
الصحيحين. 

(5) في المسند )75١9/7(‏ بسند ضعيف» لسماع يزيد بن هارون من الجريري ‏ وهو سعيد بن 
إياس - بعدما اختلط. وباقي رجاله ثقات. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (5/ 074 وقال: رجاله ثقات. 

(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)407١/5(‏ 

.)قورافلا_-١60١‎ 8-1١6٠ /١5( فى «(التمهيد)‎ )0( 

0 أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (758). 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (18/5) وقال: ورجاله رجال الصحيح خلا صالح بن داود 
التمار وهو ثقة. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (147/4) وقال: صحيح على شرط مسلم. من حديث 
عبد الله بن عمر. مرفوعاً ولفظه: «ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة» ولا 
يموت وفي مثانته منها شيء إلا حرمت عليه الجنة. ..4).اه. 
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في الجنة بأن ينساها أو لا يشتهيها يقول: ليس عليه في ذلك حسرة ولا يكون 
ترك شهوته إياها عقوبة في حقه بل هو نقص» نعم بالنسبة إلى من هو أتمّ نعيماً 
منه كما تختلف درجاتهم ولا يلحق من هو أنقص درجة بمن هو أعلى درجة منه 
استغناء بما أعطي واغتباطا به. 

وقال ابن العربي''2: ظاهر الحديثين: أنه لا يشرب الخمر في الجنة» ولا 
يلبس الحرير فيهاء وذلك: لأنه استعجل ما أمر بتأخيره» ووعد به» فحرمه عند 
ميقاته وفصّل بعض المتأخرين بين من شربها مستحلاء فهو الذي لا يشربها 
أصلاً؛ لأنّه لا يدخل الجنة أصلاً . 

وعدم الدخول يستلزم حرمانهاء ومن شربها عالماً بتحريمهاء فهو محل 
الخلاف. وهو الذي يُحْرَمُ شربها مده ولو في حال تعذيبه إِنْ عذّب؛ أو المعنى: 
أن ذاك جزاؤه [/7971أ/ ب/ ؟] إن جوزي. 

وفي الحديث: «إن التوبة تكمر المعاصي والكبائر»» وذلك في التوبة من 
الكفر القطعي؛ وفي غيره من الذنوب خلاف بين أهل السنة» هل هو قطعي أو 
ظني؟ 

قال النووي”"؟: الأقوى أنه ظني. 

وقال القرطبي”": من استقرأ الشريعة علم أن الله يقبل توبة الصادقين قطعاًء 
وللتوبة الصادقة شروط مدوّنة في مواطن ذلك. 

وظاهر الوعيد أنه يتناول من شرب الخمر وإن لم يحصل له السكر؛ لأنه 
رتب الوعيد في الحديث على مجرد الشرب من غير تقييد. 

قال في الفتح”*©: وهو مجمع عليه في الخمر المتخذ من عصير العنب» 
وكذا فيما يسكر من غيرهاء وأما ما لا يسكر من غيرها فالأمر فيه كذلك عند 
الحمهو: 


.)107/17( (؟) في شرحه لصحيح مسلم‎ .)0١/8( في عارضة الأحوذي‎ )١( 

() في «المفهم» (119/0) ونصه: إن من استقرأ الشريعة قرآناً وسنةٌ» وتتبع ما فيهما من 
هذا المعنى علم علم القطع واليقين أن الله يقبل توبة الصادقين». 

8/3٠١ ع‎ 


لثمل 


قوله: (مدمن الخمر كعابد وثن). هذا وعيدٌ شديدٌ وتهديدٌ ما عليه مزيد؛ 
لأن عابد الوثن أشدٌ الكافرين كفراًء فالتشبيه لفاعل هذه المعصية بفاعل العبادة 
للوثن من أعظم المبالغة والزجر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

قوله: (إن الله حرّم الخمر) اختلف في بيان الوقت الذي حرمت فيه الخمرء 
فقال الدمياطي''' في «سيرته»”"' بأنه كان عام الحديبية» والحديبية كانت سنة 
مستّ. وذكر ابن إسحاق”": أنه كان في وقعة بني النضيرء وهي بعد أَحَدِء وذلك 
سنة أربع على الراجح . 

قوله: (فمن أدركته هذه الآبة) لعله يعنى قوله تعالى: ##إِنمَا لير 
َألِيرٌ 904 1 

قوله: (أفلا أكارم بها اليهود) قال فى الا كارمه فكَرَّمّهء كنصره: 
غلبه فيه.اه. ولعلّ المراد هنا المهاداة. قال فى النهاية"'': المكارمة: أن تهدي 
لإنسان شيئاً ليكافتك عليه. وهي مفاعلة من الكرم.اه. 


هب مجخدير ا لووله بيو 


قوله: (ثم نزلت: #إِنَا خَيرُ وَالمَتِيرٌ4)» أخرج أبو داود'" عن ابن عباس 
أن قوله تعالى: #يكأا الْدنَ امنأ لا تَفْرَيوَاْ ألصَصلزة وَأنشْرٌ شكرئ4”". وقوله 
نسختهما التي في المائدة: إِنَا اخَيرُ وَالْيَِيمٌ وَالْنَصَابُ نكم رِجَسُ4”١''.‏ وفي 
)١(‏ هو عبد المؤمن بن خلف. (ت5٠لام).‏ 
(؟) السيرة» الدمياطى» عبد المؤمن بن خلف» (ت5٠لاه).‏ 
ذكره له: الذهبي في المعجم المختصء (40) وحاجي خليفة في «كشف الظئون؛ (1/ 
*111). 
[معجم المصنفات ص١١؟‏ رقم (515)]. 
(9) ذكره الحافظ في «الفتح» .071/1١(‏ (8) سورة المائدة» الآية: (80). 
(0) القاموس المحيط ص154846١.‏ 
(5) النهاية (075/1). 
وانظر: الفائق للزمخشري (9/ 5814). 
(0) في السئن رقم (17177) بسند حسن. (48) سورة النساءء الآية: (8). 
(9) سورة البقرةء الآية: )٠١( .)5١9(‏ سورة المائدة» الآية: (40). 
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إسناده على بن الحسين بن واقد» وفيه ل 

ووجه النّسخْ: أن الآية الآخرة فيها الأمر بمطلق الاجتناب» وهو يستلزم: 
أن لا ينتفع بشيء معه من الخمر في حال من حالاته في غير وقت الصلاة» وفي 
حال السك وحال عدم السكر» وجميع المنافع في العين والثمن. 

قوله: (وعن على قال: صنع لنا عبد الرحمن... إلخ)» هذا الحديث صححه 
الترمذي”'؟ كما رواه المصنف ‏ رحمه الله [تعالى]1!"-. 

وأخرجه أيضاً الشبا تا وأبو داوو؟ وفي إسناده عطاء بن السائب لا 
يعرف إلا من حديثه. وقد قال يحيى بن معين: لا يحتحح بحديثه: وفرّق مرّة بين 
حديثه القديم وحديثه الحديث. ووافقه على التفرقة الإمام أحمد'') 
متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن؛ يعني 
السلمي» وإنما كان ذلك قبل أن تحرم الخمر فحرمت من أجل ذلك. 

قال المنذري”" : وقد اختلف في إسناده ومتنه» فأما الاختلاف في إسناده 
فرواه سفيان الثوري وأبو جعفر الرازي عن عطاء بن السائب فأرسلوه. 

وأما الاختلاف في متنه ففى كتاب أبى داود”" والترمذي”؟؟2: أن الذي صلى 


)١(‏ علي بن الحسين بن واقد المروزي: صدوق يهم. التقريب رقم (9١/ا4).‏ وقال: 
المحرران: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد. . 

(0) في السنئن 8/0 ). (9) زيادة من المخطوط (ب). 

(:) في السنن الكبرى رقم ١١١5١1(‏ - الرسالة). 

(0) في سننه رقم (751/1). 
وهو حديث صحيح + 

(7) انظر: «بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم» (ص195 رقم )14٠١‏ والعلل 
رواية عبد الله (074) والعلل رواية للمروذي (77) والجرح والتعديل )784/١/5(‏ 
والميزان .)9/١/7(‏ 

(0) في «المختصر» (109/50). (6) في ستنه رقم (751/1). 

(9) في سننه رقم (0055). 
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وفي كتاب النسائي''' وأبي جعفر النحاس”" أن المصلي بهم عبد الرحمن بن 

وفي كتاب أبي بكر البزار: أمروا رجلاً فصلى بهم ولم يسمه. 

وفي حديث غيره: (فتقدم بعض القوم» .اه .]1١/1٠١01[‏ 

وأخرج الحاكم”" في تفسير سورة النساء عن عطاء بن السائب عن أبي 
جرحي هن علخ رضي ا جوعانا رحن من الانمار در تعريم الكير 
مرح ع و« متمد ريه لقا ور كل فقراً: ال ييا الْكَدْرونَ4 فألبس عليه. 
فنزلت: لا تَمَرَبْوَأْ الصَصكزة وَآشْرٌ سكرى4””'. ثم قال: صحيح. 

قال: وفي هذا الحديث فائدة كبيرة» وهي أن الخوارج تنسب هذا السكر 
وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب دون غيره. وقد برأه الله منها 
فإنه راوي الحديث. ْ ْ 


[الباب الثاني] 
باب ما د يُتَخَذْ منْهُ الخَمْرُ وأَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حرامٌ 
4- اعَنْ أبي هُرَيْرةَ عَن النَِيَ بكل: «الخَمْرُ مِنْ هاتيْنٍ الشّجَرَئينِ : 
التَخْلَةَء وَالعِتَبَقاء رَوَاهُ الجَماعَةٌ إِلَّا البُخار ي**. [صحيح] 
00200 ألم فال إن السو حوفت والصيد لعفل لقي 
ا لا افس| 


)١(‏ في السئن الكبرى رقم ١٠١١5١1(‏ - الرسالة) إلا أن فيه أن الذي صلى علي بن أبي طالب. 

(؟) في «الناسخ والمنسوخ في كتاب الله» )5١9/5(‏ رقم (لالا”). 

(9) في المستدرك (9017//9) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(5:) سورة النساءعء الآية: ("5). 

(0) أحمد في المسند (71794/57) ومسلم رقم )١1986/1(‏ وأبو داود رقم (5714) والترمذي 
رقم (14175) والنسائي رقم (*الاوه) وابن ماجه رقم (3178؟7) وهو حديث صحيح. 

) أحمد في المسند )١18١/7(‏ والبخاري رقم (2085) ومسلم رقم (ا/ .)١198٠‏ 


وهو حديث صحيح. 


لمالا 


وفي لَفْظِ قال: حُرّمَتْ عَلَيْنا جين حُرْمَتْ وَما نَجِدُ حَمْر الأغناب إِلّا قَلِيلاً 
وَعامّةُ حَمْرِنا البّْسْرٌ وَالثّمْرٌ. رَوَاهُ البُخارِيُ2. [صحيح] 

وفي لَفْظ: لَقَدْ أنْرَلَ الله هَذِهِ الآيَهَ التي حَرّم فيها الحَمْرَه وَما في المَدِيَةٍ 
شَرَابٌ إِلّا مِنْ تَمْرٍ. رَوَاهُ مُسْلُِ!©. [صحيح] 

(رَعَنْ أنّسِ قال: كُنْتُ أسْقِي أبا عُبَيْدَة وأبيّ بن كخديةبمن 
فضِيخ زَهْوٍ وتَمْرِ» م ِنَّ الحَمْرَ حُرَمَتْء فَقالَ أبُو طلْحَةَ: قُمْ يا 
أنَسُ فأهْرِفُهاء فأهْرَقتُها . متَنَقّ عَلَيْه9". [صحيح] 

١‏ _(وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ قالَ: نَرَلَ تَحْرِيم الحَمْرِ وَإِنَّ بِالمَدِيئَةِ يَوْمَيٍِ 
الي أشْرِيَةِ ما فيها شَرَابُ العِنّب. رَوَاهُ البُخَارِيُ)*؟. [صحيح] 

5 (وَعَنٍ ابْن عُمَرّ: أنَّ عُمَرَ قال على مِنْبَرٍ النِّنَ كلهِ: أمّا بَعْدٌ؛ 
أنه الاين ره ا شري لحر ور م مِنَ العِنّبء وَالتّمْرِه وَالعَسَلِء 
وَالحنْطَةء وَالشّعِيرِء وَالْكَمْرٌ ما حَامَرَ العَقْلَ. مُتَقَقّ عَلَيْه)ا*؟. [صحيح] 

3/1 (وَعَنٍ التْعْمانٍ بْنِ بَشِيرٍ قال: قالَ رَسُولُ الله بكلِ: «إنَّ مِنَ 


الحنطَةٍ حَمْرأَ وَمِنَ الشَّعِيرٍ حَمْراًء وَمِنَ ال حَمْراً وَمِنَ الَّمْرٍ خَمْرأًء ومن 
العَسّل خَمْرأه رَوَاهُ الكَمْسَةُ إلا قاد 0000 
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.)0080( في صحيحه رقم‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 

(؟) في صحيحه رقم .)1947/1١(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(9) أحمد في المسند (/187) بنجوهء والبخاري رقم (2087) ومسلم رقم .)198٠/9(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(:) في صحيحه رقم (001/4). 
وهو حديثث صحيح . 

)0( البخاري رقم (١مهه)‏ ومسلم رقم ممم لا 
وهو حديث صحيح . 

() أحمد في المسند (7717/14» 707) وأبو داود رقم (/751) والترمذي رقم (18177) 
وقال: غريب. وابن ماجه رقم (771/9). 


١ /ام‎ 


َادَ أَحَمد0" وأبُو دَاوٌ95': «وأنا أنْهَى عَنْ كل مُمْكرا). [صحيح] 
5 (وَعَنٍ ابْنِ عُمَر أن النبِىَ يلل قال: «كُلُ مُسْكِر خمْرٌ وكُل 
مُسْكِرٍ حَرَامٌ». رَوَاهُ اليجَماعَةٌ إلا البخاري وَابْنَ ماجة 7 . 000 
وفي رِوَايَةٍ: دل مُسَكر خَمْرٌ ول [الا"اب/ب/؟] خَمر حَرَام) رَوَاهُ 
مم7 وَالدارفطلي) 9 يي ْ 
6 .2 (وَعَنْ عائِشَّةَ قالّث: سُيْلَ رَسُولُ الله كَل عَنِ البنّع» وَهُوَ 
بيذ العَسّلِء وكان 5 الِيَمَنِ يَسْرَبُونَه» قَقالَ [رسول الله]"'' كل : 5 شرَابِ 
أسْكرٌَ قَهُوَ حَرَامُ)”". [صحيح] . ْ 


2-5 (رَحَنْ أبي مُوسَى قالَ: قُلْتُّ: يا رَسُولَ الله أفْينا في شَرَابيْن 


ته ا.ياليمن: الْبنّعْ» وَهُوَْنَ العسّل يليد حكن يَشقده والمِرْر وَهوّ مِنّ 
0 5 ير - 
اعطن جراي الخدم 


ا مره 6ه ارود» اماه 2 0 
الذْرَة وَالسَعِيرٍ ينْبَدُ حتى يَسْتَد قال: وكان ول الله علد قد 
7 2 و 98 9 م ًٍْ 

بخواتمه» فقَال: «كل مسكر حَرَام)ء متفقٌ عَلَيْهما)””. [صحيح] 


)000( في المسند 77/5 3). 
(؟) في سننه رقم (751/7). 
وهو حديث صحيح . 
(6) أحمد في المسند (؟5/1١.‏ 59., 2.48 )١74‏ ومسلم رقم )0٠١*/17(‏ وأبو داود رقم 
(1” والترمذي رقم (1851) وابن ماجه رقم (579950). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح . 
(5:) في صحيحه رقم (1/5/ .)50١‏ 
)0( في سننه (1149/15) رقم (م١1).‏ 
وهو حديث صحيح . 
() ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 
(0) أحمد في المسند (95/5». 97) والبخاري رقم (0085) ومسلم رقم .)35١١١/51(‏ 
وهو حديث صحيح . 
)20 أحمد في المسند (5/ )4١7 25١7‏ والبخاري رقم (475) ومسلم رقم //١(‏ 
لو ). 


وهو حديث صحيح. 


١184 


37٠١/١7‏ (وَعَنْ جابر: أن رَجُلاً مِنْ جَيْسانَ وَجَيْسَانُ مِنَ اليَمَنِ سألّ 
لئِّيَ يكل عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بأرْضِهِمْ مِن الذرَةَ يُقَالُلَهُ: الِزرُء كَقالَ: ١أمُسْكِرٌ‏ 
هُوّ؟ قال: تَعَمْ ققال: «كُل مُسْكِرٍ حَرَامُ إِنَّ على الله عَهُداً لِمَنْ يَفْرَبُ المُسْكِرَ 
أن يَسْقِيَهُ مِنْ طِيئَةٍ الخبال»» قالُوا: يا رَسُولَ الله وما طِينَ الخَبال؟ قالَ: «عَرَقْ أهْلٍ 
الثّاٍ أو: عُصَارَةُ أَهُلٍ النَارِاء رَوَاهُ أَحْمَدُ”'' وَمُسْلِم”" وَالنَسائِنْ)”"©. [صحيح] 

74 - (رَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ الب كل قالَ: «كُلّ 6 وك 
مُسْكِرٍ حَرَاما واه أو 7593 [صحيح] 


رام ماع لولج لم 5 كاك 1ت . ع وه 0000 
720068" (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النبي كَلِ قالّ: «كل مُسكر حَرَامَ)ء 
رَوَاهُ أَحَمَدُ”'' وَالنّسائين”"' وَابْنُ ماجَة”" وَصحححَهُ التَرْمَذِي ”.2 [صحيح] 


4 0 سس 8 26و 6 #- إن ماه « 
وَلابن ماجه مِثله مِنْ حدِيث ابن لصو 


[صحيح لغيره] 
إفرة في سننه رقم 90 /اة). 
وهو حديث صحيح . 
ددع في سننه رقم (075850). 
يقول: عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا. 
وقال الألبانى فى «الصحيحة» (51//0) رقم :.)2١*9(‏ «قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله 
كلهم ثقات؛ والنعمان هذا هو ابن أبي شيبة عبيد الصنعاني» وهو ثقة بلا خلاف» ومثله 
إبراهيم بن عمر الصنعاني».اه. 
وهو حديث صحيح . 
(5) في المسند (59/9:). (5) في سننه رقم (0088). 
4 في سئنه رقم ٠1١‏ 5). 
(4) بإثر الحديث رقم )١1854(‏ من سنن الترمذي. 
وهو حديث صحيح. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (*/ ٠١6‏ : «هذا إسناد حسنء أيوب بن هانئ 
وهو حديث صحيح لغيره. 


لحيل 


وَحَدِيثٍْ مُعَاوِيَةً)!"" . 


حديث النعمان بن بشير في إسناده إبراهيم ب بن المهاجر البجلي الكوفي» قال 
المتذري”7 : قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 
وقال الترمذي”" بعد إخراجه: غريب.اه. 


[ضعيف] 


قال ابن المديني: لإبراهيم بن مهاجر نحو أربعين حديثاً» وقال أحمدا؟» 
لا بأس بهء وقال النسائي والقطان”©: ليس بالقوي. 

وحديكةانن:عياين سكف عنه أو داود9؟, لض وهو من طريق 
محمد بن رافع النيسابوري شيخ الجماعة» سوى ابن ماجه. 

قال: حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني ‏ وهو ثقة ‏ قال: سمعت النعمان 
- يعني ابن أبي شيبة [عبيد الجنيدي]!", وهو أنْضا ثقة - يقول: عن طاوس عن 
ابن عباس الحديث» وتمامة عند أبي داود2: «ومن شرب مسكراً بُحْسَتْ صلاثه 
أربعين صباحاً» فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن 
يسقيه من طينة الخبال». 

قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: «صديد أهل النار» ومن سقاه 
صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال». 


.)71789( أخرجه ابن ماجه في سئنه رقم‎ )١( 
«هذا إسناد صحيح رجاله ثقات».‎ :)1١77/7( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 

(؟) فى المختصر (5577/6؟). ”) فى السنن (591//5). 

249" "في العلل وليه غبدةالله 006530 لبن أيه يمن :1 
وفي العلل برواية المروذي (85): لين أمره. 
وانظر: الجرح والتعديل )177/1١/1١(‏ والميزان .)58/1١(‏ 

(5) الوهم والإيهام (9/9؟١).‏ () في السئن (85/4). 

60 فى المختصر (5557/0). 

() كذا في المخطوط (أ). (ب) والصواب (عبيد الجَتّدي) كما في المراجع الآتية: في 
«الجرح والتعديل» (8//ا54 - 558) رقم )25١94(‏ والثقات لابن حبان )5١9- 5١8/9(‏ 
و«تهذيب الكمال» (9؟/ .)50١ - 56٠‏ 

(9) في سئنه رقم (540؟). 


وهو حديث صحيح . 


وحديث جاب" المذكور في الباب أخرجه أيضاً أبو داود'"' بلفظ: «ما أسكر 
كثيره فقليله حرام»؛ وقد حسنه الترمذي”". 

قال المنذري”': في إسناده داود بن بكر بن أبي القرات الأشجعي مولاهم 
المدني سئل عنه ابن معين فقال: ثقة» وقال أبو حاتم الرازي”'': لا بأس به ليس 
بالمتين. 

قالالمنتري'" أيضاً+ وقد روي عنه هذا الحديث هن ووابة عل لبن امن 
طالب]0 وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمرء وعائشة» 
وخوّات بن جبير» وحديث سعد بن أبي وقاصء أجودها إسناداً» فإن النسائي رواه في 
سننه”' عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي» وهو أحد الثقات عن الوليد بن كثير. 

وقد احتجح به مسلم والبخاري في الصحيحين عن الضحاك بن عثمان» وقد 
احتجٌ به مسلم في صحيحه عن بكير بن عبد الله الأشجّ عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاصء» وقد احتجٌ البخاري ومسلم بهما [١١٠ب/١]‏ في الصحيحين. 

قال أنؤ بكر البؤاو: وهذا الحديث لا يعلم روي عن سعد إلا من هذا 
الوجه؛ ورواه عن الضحاك وأسنده جماعة عنه منهم الدراوردي والوليد بن كثير 
ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني . انتهى . 

قال المنلري 7 يشا : وتابع محمد بن عبد الله بن عمار أبو سعيد عبد الله بن 
سعيد الأشجٌ» وهو ممن اتفق عليه البخاري ومسلم واحتجًا به. ‏ 


)١(‏ تقدم برقم (937205) من كتابنا هذا. 
إفة في سئئه رقم (075801). ش 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )١1875(‏ وابن ماجه رقم (71797). 
وهو حديث صحيح . 
9) فى السنن (597/5). () فى المختصر (7717//6). 
(5) في «الجرح والتعديل» (١/؟//501)‏ والميزان (18/7) والعلل رواية الميموني (4407). 
(5) فى «المختصر؛ (950//0). 202 
:07 ف بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 
() في سنن النسائي رقم (0509). 
وهو حديث صحيح . 
(9) في «المختصر» (5717/0). 


وحديث أبي هريرة”" لم يذكر الترمذي”" لفظه إنما ذكر حديث عائشة" 
المذكور في الباب”*'» ثم حديث ابن عمر”*؟ بلفظ: «كل مسكر حراما» ثم 
سرد «وفي الباب عن عمرء وعلي» وابن مسعود. واندنه وأبي سعيد» وأبي 
موسى» والأشجّء وديلم» وميمونة» وابن عباس» وقيس بن سعدء والنعمان بن 
بشير» ومعاوية» ووائل بن حجرء وقرة المزني» وعبد الله بن مغفل» وأمّ سلمة. 
وبريدة» وأبي هريرة» وعائشة. 

قال" : هذا حديث حسن. 

وقد روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَل نحوه. 

وكلاهما صحيح. 

ورواه غير واحد عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وعن 
أبي سلمة عن ابن عمر عن النبي كَلا. . 

وحديث ابن مسعود ومعاوية اللذان أشار إليهما المصنف هما في سنن ابن 
موكيا قاد 


٠‏ أما حديث انن مسعود فلم يكن في إسناده إلا أيوب بن هان 8 وهو 
صدوق وربما يخطئ» وهو بلفظ: «كل مسكر حرام». 


.)١1855( تقدم برقم (71707) من كتابنا هذا. (؟) في ستنه بإثر الحديث رقم‎ )١( 
.)١1835( في سئنه رقم‎ )( 
وهو حديث صحيح.‎ 
تقدم برقم (/719) من كتابنا هذا.‎ ):4( 
.)١1875( أخرجه الترمذي في سننه رقم‎ )5( 
وهو حديث صحيح.‎ 
أي الترمذي في السنن (5:/؟59؟).‎ (30 
.)597/5( أي الترمذي في المرجع السابق‎ )0( 
أخرجه ابن ماجه رقم (7784) من حديث ابن مسعود.‎ )4( 
وهو حديث صحيح لغيره.‎ 
وأخرجه ابن ماجه رقم (7784) من حديث معاوية.‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
قال الحافظ في «التقريب» رقم (518): أيوب بن هانئ الكوفي: صدوق فيه لين. من‎ )9( 
السادسة. (ق).‎ 
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وأما حديث معاوية ففي إسناده سليمان بن عبد الله بن الزبرقان”'' وهو لين 
الحديث» ولفظه: «كل مسكر حرام على كل مؤمن». 

قوله: (النخلة والعنبة) [1508/ ب/ 7]» لفظ أبي داود”'": يعني : النخلة والعنبة» 
وهو يد على أنَّ تفسير الشجرتين ليس من الحديث» فتحمل رواية من عدا أبا داود على 
الإدراج» وليس في هذا نفي الخمرية عن نبيذ الحنطة» والشعير»ء والذرة» وغير ذلك. 

| فقد ثبت فيه أحاديث صحيحة في البخاري”" وغيره”''» قد ذكر بعضها 

المصنف”' كما ترىء وإنما خصٌ بالذكر هاتين الشجرتين لأن أكثر الخمر منهماء 
وأعلى الخمر وأنفسه عند أهله منهماء وهذا نحو قولهم: المال الإبل: أي أكثره 
وأعمه»ء والحجٌ عرفات» ونحو ذلكء» فغاية ما هناك أن مفهوم الخمر المدلول 
عليه باللام معارض بالمنطوقات» وهي أرجح بلا خلاف. 

قوله: (وعامة خمرنا البسر والتمر) أي: الشراب الذي يصنع منهما. 

وأخرج النسائي”' والحاكم وصححه”"' من رواية محارب بن دثار عن جابر 
عن النبئ كِ قال: «الزبيب والتمر هو الخمر» وسنده صحيحٌ» وظاهره الحصر. 

قال الحافظ”": لكن المراد المبالغة وهو بالنسبة إلى ما كان حيئئذٍ بالمدينة 


موجوذاً : 


)١(‏ قال الحافظ في «التقريب» رقم (719518): سليمان بن عبد الله بن الزبرقان» ويقال: ابن 
عبد الرحمن بن فيروز: لين الحديث من السابعة. (ق). 
وخلاصة القول المحرران أنه مقبول. 
(؟) في سننه رقم (7537/4). 
وهو حديث صحيح . 
(9) في صحيحه رقم .)008٠0(‏ (5) كمسلم في صحيحه رقم (87/ 07017. 
(5) تقدم برقم (59") من كتابنا هذا. 
وتقدم برقم (7799) من كتابنا هذا . 
00( في سئنه رقم (60). 
(0) في المستدرك .)١5١/5(‏ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح . 
)0 في «الفتح» .)0775/١١(‏ 


1١07 


وقيل: إنَّ مراد أنس الردُ على من خصٌ اسم الخمر مما يتخذ من العنب. 

وقيل: مراده: أن التحريم لا يختصٌ بالخمر المتخذة من العنب». بل 
يشركها في التحريم كل شراب مسكر . 

قال الحافظ”'2: وهذا اير قال: والمجمع على تحريمه عصير العنب إذا 
اشتدٌ فإنه يحرم تناوله بالاتفاق. 

وحكى ابن قتيبة”"' عن قوم من مُبَانَ أهل الكلام أن النهي عنها للكراهة» 
وهو قولٌ مجهولٍ. لا يلتفت إلى قائله. 

وحكى أبو جعفر النحاس”” عن قوم: أنَّ الحرام ما أجمعوا عليه؛ وما 
اختلفوا فيه فليس بحرام قال: وهذا عظيمٍ من القول يلزم منه القول بحل كل شيء 
اختلف في تحريمه ولو كان الخلااف واغاء 

ونقل الطحاوي في اختلاف العلماء”*' عن أبي حنيفة أن الخمر حرام قليلها 
وكثيرهاء والسكر من غيرها حرام وليس كتحريم الخمرء والتبيذ المطبوخ لا بأس 
به من أي شيء كان. 

وعن أبي يوسف”": لا بأس بالنقيع من كل شيء وإن غلا إلا الزبيب 
والتمرء قال: كذا 00 


وعن محمد9) ما أسكر كثيره فأحبٌ إلي أن لا أشربه ولا أحرّمه . 
وقال العورىق” : أكره نقيع التمر ونقيع الزبيب إذا غلا. قال: ونقيع العسل 
لا بأس به. انتهى . 


000( في «الفتح» 0/1" 

(؟) ذكره الحافظ. في «الفتح» (كره؟). 

(0) «الناسخ والمنسوخ» له .)087/١(‏ 

(5) في «مختصر اختلاف العلماء» (811/4). 

(5) حكاه عنه الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء») .)731/١/5(‏ 
(1) حكاه عنه الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» (5/١/ا73).‏ 
(1) «موسوعة فقه سفيان الثوري» ص57١.‏ 


ل 


والبسر بضم الموحدة من تمر النخل معروف. 

قوله: (من فضيخ)''' بالفاء ثم معجمتين وزن عظيم: اسم للبسر إذا شدخ ونبذ. 

وأما الزهو'"': فبفتح الزاي» وسكون الهاءء بعدها واوء هو: البسر الذي 
يحمرء أو يصفر قبل أن يترطب» وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر والتمرء 
ويطلق على البسر وحده» وعلى التمر وحده. 

قوله: (فأهرقها)”" الهاء بدل من الهمزة» والأصل: أرقهاء وقد تستعمل 
هذه الكلمة بالهمزة والهاء معاً كما وقع هناء وهو نادر. 

قوله: (وهي من خمسة: من العنب) قال في الفتح”*': عل الحدية أورة 
أصحاب المسانيد والأبواب في الأحاديث المرفوعة» لأن له عندهم حكم الرفع؛ 
لأنه خبر صحابيٌ شهد التنزيل» وأخبر عن سبب. 

وقد خطب به [عمر]””' على المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم فلم ينقل 
عن أحدٍ منهم إنكاره» وأراد عمر بنزول تحريم الخمر نزول قوله تعالى: #إنما 
كير وَالْمتِير4'' الآية» فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس | 
خاصاً بالمتخذ من العنب». بل يتناول المتخذ من غيره. انتهى. 

ويؤيده حديث النعمان بن 0 المذكور في الباب» وفي لفظ منه عند 
أصيحات النتفه 477 وستحة ابن سان" فال: معت ونيزل الله يله يقول: (إن 
الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة». ٠‏ 


)١(‏ النهاية (7777/1 - /ال") وغريب الحديث للهروي (؟//ا179). 
(0) القاموس المحيط ص15586١.‏ 
(9) النهاية (؟/"407) والمجموع المغيث (545/7). 
.)45/68١(-)82(‏ 
(0) ما بين الحاصرتين سمط من المخطوط (ب). 
(1) سورة المائدة» الآية: (40). 
(10) تقدم برقم (7597) من كتابنا هذا . 
(0) أبو داود رقم (751) والترمذي رقم )١48757(‏ وقال: غريب. وابن ماجه رقم (771/49) 
والنسائي في الكبرى رقم  ”1417(‏ العلمية). 
)0( في صحيحه رقم (0) بسند حسن . 
وهو حديث صحيح . 


١60 


ولأحم”» 7 ] من حديث أنس بسند صحيح.ء قال: «الخمر من 


العنب» والتمرء والعسل» والحنطةء والشعيرء والذرة ‏ بضم المعجمة» وتخفيف 
الراء من الحبوب معروفة -». 

قوله: (والخمر ما خامر العقل) أي: غطاهء أو خالطهء فلم يتركه على 
حالهء وهو مجازء والعقل: هو آلة التمييزء فلذلك حرم ما غطاه أو غيّره؛ لأن 
بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده؛ ليقوموا بحقوقه. 

قال الكرماني”'': هذا تعريف بحسب اللغة» وأما بحسب العرف فهو: ما 
يخامر العقل من [عصير]”" العنب خاصة. 

قال الحافظ”©: وفيه نظر؛ لأنَّ عمر ليس في مقام تعريف اللغة» بل هو في 
مقام تعريف الحكم الشرعيئٌء فكأنه قال: الخمر الذي وقع تحريمه في لسان 
الشرع؛ هو: ما خامر العقل». على أن عند أهل اللغة اختلافا في ذلك كما 

و2 42 7 

قدمته؛ ولو سلم: أن الخمر في اللغة يختص بالمتخذ من العنب؛ فالاعتبار 
بالحقيقة الشرعية» وقد تواترت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ من غير 
“الغشن يس : خخيرا. واللحقعة القوعية مقدمة علن :اللقوية: 

وقدخت فى محيم عتلل 2 عن "أي غزيرةة حك رشول اله 6ه يتول: 
«الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة» وقد تقده''". وقد جعل الطحاوي”"© 
هذا الحديك مغازضا لحديى عي" المذكور. | 

وقال البيهقي: ليس المراد الحصر في الأمرين المذكورين في حديث أبي 
هريرة''2 [04"ب/ب/ 7]؛ لأنه يتخذ الخمر من غيرهماء وقد تقدم الكلام على ذلك. 


)١(‏ في المسند (/؟١١)‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 00) وقال: «رجال أحمد رجال الصحيح». 
(؟) في شرحه لصحيح البخاري .)١57 - ١51/7١(‏ 
[فرفق ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
2 في «الفتح» .)41//١١(‏ (4) في صحيحه رقم 19/ مم9١‏ ). 
() برقم (591”) من كتابنا هذا. 
0) فى «مختصر اختلاف العلماء» (5/"ال7 3 079/5 . 


م 


(8) تقدم برقم (594) من كتابنا هذا . 
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قال الحافظ”'": إنه يحمل حديث أبي هريرة'" على إرادة الغالب» لأن أكثر 
ماايتكة الشمر من :الي والقدية «يحمل حليية عير"'" أونن بوانت على إزادة 
اكات ذكر :ذا عوك حرفل » 81 يعد من الكين: 

قال الراغب في مفردات القرآن”*2: سمي الخمر لكونه خامراً للعقل؛ أي 
ساتراً له» وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكرء وعند بعضهم للمتخذ من 
العنب خاصةً» وعند بعضهم للمئَّخذ من العنب والتمر»ء وعند بعضهم لغير 
المطبوخ» ورجح: أنه لكل شيءٍ ستر العقل» وكذا قال غير واحد من أهل اللغة 
منهم : او والجويه ”7 

ونقل عن ابن الأعرابي”" قال: سميت الخمر؛ لأنها تركت حتى اختمرت 
واختمارها تغير رائحتها. 

ويقا ل سعية: ذلك المكامرنها العقا.: 

نعم؛ جزم ابن سيده في ي المحكم ”ا ملكتي عنما اهن . عقي 
وكيها م المبكرات يحي خيرا مجارا: 

وقال صاحب «الفائق)”) في حديث: «إياكم والغبيراء فإنها خمر 
العالم)””'': هي نبيذ الحبشة» تتخذ من الذرة» سميت الغبيراء لما فيها من 
الغبرة» وقال: خمر العالم: أي هي مثل خمر العالم» لا فرق بينها وبينها . 

أراد أنها معظم خمر العالم. 


. من كتابنا هذا‎ )”591١( (؟) برقم‎ .)89//1١( في «الفتح»‎ )١( 

() تقدم برقم (546”) من كتابنا هذا . (8) ص98؟-114. 

)0( حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (١٠/لاة).‏ 

(5) في الصحاح (148/5). 

(10) كما في «الصحاح؛» (158/7) و«السان العرب» (566/:5). 

(4) في المحكم (5/ 185). 

(9) الفائق للرمخشري (577/7). 
وانظر: النهاية (؟/ 586). 

)1١(‏ وهو جزء من حديث قيس بن سعد بن عبادة عند أحمد في المسند (/5717) وابن أبِي 
شيبة في «المصنف» (1417/8) والبيهقي في السئن الكبرى )117/1١(‏ بسند ضعيف. ١‏ 


١ /ا‎ 


وقال صاحب الهداية''' من الحنفية: الخمر ما اعتصر من ماء العنب إذا 

اشتدّء وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم. 
7 وقيل: هو اسم لكل مسكر؛ لقوله ككلْهِ: "كل مسكر خمراء ولأنه 

من مخامرة العقل» وذلك موجود في كل مسكر. 

قال" :ولنا إطباق: أهل اللغة على تخصيمن الشهر السب وليذا التهز 
استعمالها فيه» لأن تحريم الخمر قطعئٌ» وتحريم ما عدا المتخذ من العنب ظنيٌ. 

قال" وانما سنس اللكمر يرا لفكيرة لا لشامرة العقر > 

قال" : ولا ينافي ذلك كون الام خاصاً فيه» كما في النجم فإنه مشتق 

من الظهورء ثم هو خاص بالثريا. انتهى 

قال في الفتح”": والجواب عن الحجة الأولى: ثبوت النقل عن بعض أهل 
اللغة+«بأآن غير 'المتخل من العتب يسسمن تجمرا: 

قال الخطابي”'': زعم قومٌ: أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب» 
فيقال لهم: إن الصحابة الذين سموا غير المنَّخَذٍ من العنب خمراً عربٌ فصحاءء 
فلو لم يكن هذا الاسم صحيحاً لما أطلقوه. 

وقالنابى عي[ "قال الكوفيوة» الخير من الحني لقاله تعالئ: 
«أعْوِرُ خئ,4”» قالوا: فدلّ على أن الخمر هو ما يعصرء لا ما ينبذ. 

قال" ولارولن هه علق "المي 

قال أهل المدينة» وسائر الحجازيين» وأهل الحديث كلهم: كل مسكر 
خمرء وحكمه حكم ما اتخذ من العنب. 

ومن الحجة لهم: أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة ‏ وهم 
أهل اللسان - أن كل شيءٍ يسمى خمراً يدخل في النهي» ولم يخصوا ذلك 
)١(‏ في الهداية .)3١8/4(‏ (؟) صاحب الهداية في المرجع السابق. 
5 (١٠6/ة).‏ 2 في أعلام الحديث .)5١867/9(‏ 


(5) في «التمهيد»؛ ١158/1١5(‏ - الفاروق). (5) سورة يوسف»ء الآية: (075). 
0 أي: ابن عبد البر في «التمهيد» ١518/1١5(‏ - الفاروق). 


لولحل 


بالمتخذ من العنب وعلى تقدير التسليم» فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمراً من 
الشرع كان حقيقة شرعيةً» وهي مقدمةٌ على الحقيقة اللغوية. 

والجواب عن الحجة الثانية: أن اختلاف مشتركيّن في الحكم لا يلزم 
افتراقهما منه في التسمية كالزنا مثلاً؛ فإنه يصدق على من وطئ أجنبية» وعلى من 
وطىئع امرأة جاره. 

والثاني أغلظ من الأوّلء وعلى من وطئ مَحْرّماً له» وهو أغلظ منهماء 

سم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة. [وأيضاً]('2 فالأحكام [؟١٠ب/؟]‏ الفرعية لا 
تشترط فيها الأدلة القطعية» فلا يلزم من القطع بتحريم المتّخذْ من العنب» وعدم 
القطع بتحريم المتَّخْذ من غيره أن لا يكون حراماًء لح 0 
تنه هرا + 

وعن الثالثئة ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب كما في قول عمر: 
الخمر ما خامر العقل» وكان مستنئده ما ادّعاه من اتفاق أهل اللغة» فيحمل قول 
عمر على المجازء لكن اختلف قول أهل اللغة في سبب تسمية الخمر خمراًء 
فقال ابن الأنباري”؟: لأنها تخامر العقل؛ أي : تخالطه . 

وقيل: لأنها تخمر العقل؛ أي: تستره» ومنه خمار المرأة» لأنه يستر 
وجههاء وهذا أخصٌ من التفسير الأوّل» لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية. 

وقيل: سميت خمراً لأنها تخمر؛ أي: تترك كما يقال: خمرت العجين؛ 
أي : تركته» ؤلا مانع من صحة هذه الأقوال كلّها لثبوتها عن أهل اللغة» وأهل 
المعرفة باللسان: 

قال ابن عبد البر”": الأوجه كلها موجودة في الخمر. 

وقال القرطبي”؟؟2: الأحاديث الواردة نأ '' وغيره على صحتها وكثرتها 
تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب» وما كانت من 
0 ماني الكنا سرهم سقط امح المتقطوطة: 40 
(؟) حكاه عنه الحافظ في «الفتح») .)48/١(‏ 


(6) في «التمهيد» ١61/١5(‏ - الفاروق). ١‏ (4) في «المفهم» (505/0). 
)0( تقدم برقم (؟3"595) و(5597) من كتابنا هذا. 


يل 


غيره فلا تسمى خمراً ولا يتناولها اسم الخمرء وهو قول مخالف للغة العرب 
والسنة الصحيحة وللصحابة؛ لأنهم لما نزل تحريم الخمرء فهموا من الأمر 
باجتناب الخمر تحريم كل مسكرء ولم يفرّقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما 
يتخذ من غيره» بل سووا بينهماء وحرموا كل نوع منهماء ولم يتوقفوا [779أ/ب/ 
”] ولا استفصلواء ولم يشكل عليهم شيء من ذلك» بل بادروا إلى إتلاف ما كان 
من غير عصير العنب» وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن. 

فلو كان عندهم فيه تردد؛ لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفواء ويستفصلواء 
ويتحققوا التحريم ؟؛ لما كان قد تقرّر عندهم من النهي عن إضاعة المال. 

فلما لم يفعلوا ذلك. بل بادروا إلى إتلاف الجميع علمنا أنهم فهموا 
التحريم ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك ولم ينكر عليه أحد من 
الضحابة. 

وقد ذهب لق التعميه'") علي وعمرء وسعد» وابن عمر» وأبو موسى » 
وأبو هريرة» واد بن عباس » وعائشة. 

ومن التابعين ابن المسيب » وعروة» والحسن» وسعيد بن جبير» وآخرون. 

وهو قول مالك0©, والأوزاعي» والثوري» وابن المبارك» والشافعي"””" 
وأحمد”*“» وإسحاق» وعامة أهل الحديث. 

قال في الفتح”*': ويمكن الجمع بأنه من أطلق ذلك على غير المتخذ من 
العنب حقيقة يكون أراد الحقيقة الشرعية» ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية. وقد 
أجاب بهذا ابن عبد الب" . 


.07174  7/5/1؟( انظر: «الإشراف على مذاهب أهل العلم»‎ )١( 
.)575 رقم المسألة‎ 118  94١١/7( وعيون المجالس‎ 
(؟) عيون المجالس (؟/17). ش‎ 
.)1678  ؟07/0( ومدونة الفقه المالكي وأدلته‎ 
.)596/١؟( المغني 1 قدامة‎ ):5( .)019/١5( البيان للعمراني‎ )( 
الفاروق).‎ ١61 /١5( (ه) (١٠ل/ة:). 50( في «التمهيد»‎ 


و" 


وقد تقرّرَ أن نزول تحريم الخمر وهي من البسر إذ ذاك فيلزم من قال: إن 
الخمر حقيقة في ماء العنب مجاز في غيره أن يجوز إطلاق اللفظ الواحد على 
حقيقته ومجازه؛ لأن الصحابة لما بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما يطلق عليه 
لفظ الخمر حقيقة ومجازاً. وهو لا يجوّز ذلك» فصمٌ أن الكل خمر حقيقة ولا 
انفكاك عن ذلك. 

وعلى تقدير إرخاء العنان والتسليم بأن الخمر حقيقة في ماء العنب خاصة» 
فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية» فأما من حيث الحقيقة الشرعية فالكل خمر 
حقيقةً» لحديث: «كل مسكر خمرٌ ”0 فكل ما اشتدٌ كان خمراًء وكل خمر يحرم 
قليله وكثيره» وهذا يخالف قولهم» وبالله التوفيق. 

قال الخطابيئ”"': إنما عدّ عمر الخمسة المذكورة لاشتهار أسمائها في 
زمانه» ولم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود العام» فإنَّ الحنطة كانت بها عزيزة» 
وكذا العسل» بل كان أعرَّء فعدَّ عمر ما عرف منهاء وجعل ما في معناه مما يتخذ 
من الأرز وغيره خمراً إن كان مما يخامر العقل. 

وفي ذلك دليل: على جواز إحداث الاسم بالقياس وأخذه من طريق 
الاشتقاق. 

: 9 ى. 5 3 7 .ام 2660 

وذكر ابن حزم أن بعض الكوفيين احتج بما خرجه عبد الرزاق عن( 
[ابن عمر]”” بسند جيد. قال: أما الخمر فحرام لا سبيل إليها. وأما ما عداها 
من الأشربة فكل مسكر حرام. قال: وجوابه أنه ثبت عن [ابن عمر]””' أنه قال: 
«كل مسكر خمر)"'' فلا يلزم من تسمية المتخذ من العنب خمراً انحصار اسم 
اشم :فيه 

وكذا انتجوا يحديك [ابن غمر]* أيشا : «حرفت الخمر:وما بالمدينة منهنا 
ا مراده المتخذ من العنب» ولم يرد أن غيرها لا يسمى 00 


(1) تقدم برقم (5910) من كتابنا هذا. 
0( في «معالم السنن» (875/5 - 85 مع السنئن). 


(9) المحلى (590/7). (4:) في «المصنف» رقم .)170١8(‏ 
0( في المخطوط (أ): عمروء والمثبت من (ن). 
() تقدم برقم (591) من كتابنا هذا . 0) أخرجه البخاري رقم (0014). 
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قوله: (من العنب والتمر) هذان مما وقع الإجماع على تحريمهما. حيث لم 
يطبخ حتى يذهب ثلثا 

قوله: (والعسل) هو الذي 010 وهو خمر أهل اليمن. 

0 اوالشعيرا ٠‏ بفتح الشين المعجمة» وكسرها لغةء وهو المسمى 
0 لاد «والذرة»» وهي بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء 
المهملة كما سبق ولامها محذوفة» والأصل ذرو أو ذرى» فحذفت لام الكلمة 
]١/1٠[‏ وعوّض عنها الهاء. 

قوله: (عن البتع) بكسر الموحدة وسكون المثناة فوق» وهو ما ذكره في 
الحديث. 

قوله: (كل شراب أسكر فهو حرام)» [و]”“هذا حجةٌ للقائلين 0 
غير فرق بين خمر العنب وغيره» لأنه يكلِْ لما سأله السائل عن البتع قال: « 
شراب أسكر فهو حرام»» فعلمننا :أن المنالة إننا وفعت عن ذلك 0 
الشراب وهو البتع» ا ا 0 
أي نوع كان. 

فإن قال أهل الكوفة: إن قوله ككلِ: «كلّ شراب أسكراء يعنى به: الجزء 
الذق يحذت عق اللكر :فهو حرام . ّ ْ 

فالجواب: أن الشراب اسم جنسء فيقتضي أن يرجع التحريم إلى الجنس 
كله كما يقال: هذا الطعام مشبعء والماء مرو [يرِيدُ]” به الجنس» وكل جزء 
منه يفعل ذلك الفعل» فاللقمة تشبع العصفور وما هو أكبر منها يشبع ما هو أكبر 
من العصفورء وكذلك جس الماء يروي الحيوان على هذا الحدّء فكذلك النبيذ. 

قال الطبري: يقال لهم: أخبرونا عن الشربة التي يعقبها السكر أهي التي 


.)77/١( والفائق‎ )٠٠١ /١( النهاية‎ )١( 

(؟) المجموع المغيث (5/ )5١*‏ والنهاية (5/ 5054). 
فق في سننه رقم (//151) وقد تقدم. 

(54) ماابين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 
(5) في المخطوط (ب): (تريد). 


أسكرت صاحبها دون ما تقدمها من الشراب؟ أم أسكرت باجتماعها مع ما تقدم 
وأخذت كل شربة بحظها من الإسكارء فإن قالوا: إنما أحدث له السكر الشربة 
الآخرة التي وجد خبل العقل عقبها؛ قيل لهم: وهل هذه التي أحدثت له ذلك إلا 
كبعض ما تقدم من الشربات قبلها في أنها لو انفردت دون ما قبلها كانت غير 
مسكرة وحدهاء وأنها إنما أسكرت باجتماعها واجتماع عملهاء فحدث عن 
جميعها السكر. 

قوله: (والمزر)”" بكسر الميم بعدها زاي ثم راء. 

قوله: (من جَيْشان) بفتح الجيم؛ وسكون الياء تحتها نقطتان» وبالشين 
المعجمة» وبالنون [09؟ب/ب/ ؟]» وهو جيشان بن عَيّْدَان بن حجر بن ذي رَعَيْن. 
قاله في الجامع”" . 

قوله: (من طينة الخبال)”" بفتح القاد لكيه والموحدة المخففة» يعني 
يوم القيامة» والخبال في الأصل: الفسادء وهو يكون في الأفعال والأبدان 
والعقول. والخبل بالتسكين: ١‏ 

 -2<‏ (وَعَنْ عَائِضَّةَ قالَتُ: قالَ رَسُولٌ الله يكل كل مُسْكرٍ حَرَام 
وما أسكر القَرَق ِنْهُ َيِلْء الكفّ مِنْهُ حَرَام): ين انو و 
وَالَّرْصِذِيُ”" وَقالَ: حَدِيتُ حَسَنٌ). [صحيح] 


700١‏ (وَعَنِ ا «ما أسْكَرٌ كَثِيرْهُ فَقَلِيلَهُ 
حَرَامٌ)؛ رَوَاهُ أَحمّد”" وَابْنُ ماجة0) لظي و صححَه)2*7. [صحيح] 


)١(‏ النهاية (؟/595) والمجموع المغيث )3١/9(‏ وقد تقدم. 
(؟) جامع الأصول (؟5١/580.‏ ط: دار الفكر). 
(”) النهاية )892١ /١(‏ والفائق  .)”85/١(‏ (5) فى المسند (5/ الاء الاء .)١1‏ 
() في السئن رقم (075417). 1 
(0) في السنن رقم )١1855(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
(0) في المسند (41/5). (4) في سننه رقم (7897). 
(9). في السنن (5557/5) رقم (6) وصححه الدارقطني عن ابن عمر باللفظ المذكور. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٠١6/(‏ «هذا إسناد فيه زكريا بن منظور وهو 


ضعيف) . - 


2)) 


ولأبي دَاودَ وَابْنٍ ٠‏ ماجه 0 وَالتَرْمِذِيَ 0" مِدْلَهُ سُوَاءٌ مِنْ حدِيث جابر. [صحيح] 

وكذًا لأحمّد”“ وَالنّسائيَ”” وَابْنِ ماجَة" مِنْ حَدِيثِ عمرو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ 
أبيهِ عَنْ جَدَّهِ. [صحيح] 

وكَذَلِكَ للدَّارَفْظيك(" مِنْ نْ حَدِيثِ عَلِيَ بْنِ أبي طالِب. [إسناده ضعيف] 


7 7706 (وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقُاصٍ أن النَبِىَ يل نَهَى عَنْ قَلِيلٍ ما 
أَسْكرٌَ كَِيرَهُ. رَوَاهُ النّسائيُ”” وَالدَّارَفْظننْ)20. [صحيح] 


- قال المزي: هكذا وقع في أكثر الروايات: عبد الله بن عمر. 
ووقع في رواية إبراهيم بن دينار عن ابن ماجه: عبد الله بن عمروء فالله أعلم.اه. 
وهو حديث صحيح. 

.07791( في سئنه رقم‎ )١( .075401( في سئنه رقم‎ )١( 

(9) في سئنه رقم )١1875(‏ وقال: حسن غريب. 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (870) وأحمد في الأشربة (747/7). 
الإسناده حسنء» فإن رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود هذا وهو صدوق كما في 
«التقريب»» ووقع في «زوائد ابن حبان» مكانه «موسى بن عقبة») وهو ثقة من رجال الستة» 
ولكني أظنه خطأ من الناسخ أو الطابع أو الراوي». 
«ويترجح الأخير لأن الزيلعي نقله في «نصب الراية» (707/5) عن صحيح ابن حبان كما 
نقلته من «الزوائد»» والله أعلم. 
فيمكن أن يقال: إنها متابعة قوية لداود بن بكر بن موسى بن عقبة» ويرجح هذا أن لفظه 
مخالف للفظ داودء فإنه «قليل ما أسكر كثيره حرام ».اه. قاله الألباني في الإرواء (// 47). 
وهو حديث صحيح . 

(5:) في المسند (//ا5١)‏ و(5/ 9لا١).‏ (5) في سننه رقم (/0591). 

(؟) في سننه رقم (07194). 
وهو حديث صحيح . 

(0) في سننه )56٠١/5(‏ رقم )15١(‏ وفي إسناده عيسى بن عبد الله عن آبائه تركه الدارقطني. 

00( في سننه رقم (599هة). 

(9) في السنن )15١/5(‏ رقم (71). 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم )051"/١(‏ وابن الجارود رقم (857) والبيهقي (5915/4) 
والطحاوي .)5١5/5(‏ : 
قال النسائي بإثره: «وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره» وليس كما يقول 
المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة» وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفرق- 
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3706/7 - (وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبِ عَنْ أبيه عَنْ د أن الي يكن أتاه 
قَوْمٌّ قَقالُوا: : يا رَسُولَ الله إِنّا نَنْبْذُ التِّيدَ مُتَشْرَبُهُ على عَدَائِنا وَعَسائْناء فَقالَ: 
داشْرَبُوا [ككُلع() مُسْكِرٍ حَرَامٌ) فَقَالُوا: يا رَسُول الله إن نَكْسِرةُ بالمّاءِء قُقال: 
«حَرامٌ قَليلُ ما أشكر كيده رَوَاهُ الدَارفُْظنِي)*2. [إسناده ضعيف] 

70714 (وَعَنْ مَيْمُوئَة عن النَبِيَ يله أنه قالَ: «لا تَْبُدُوا في الدَبّاءِ 
ولا في المُرْفّتِء ولا في تقر ولا في الجرار». وقال: اكُلْ مُسْكر حرام رواة 
أخْمّدُ)”". [صحيح] 

1 (وعََنْ أبي مالِكِ الأشْعَرِي أنَّهُ سمع النَّبِيّ ل يَقُولٌ 
«ليَشْربَنَ أنامنٌ مِنْ أَمتي الجَمْر ويُسَمُونها بِقَيْرٍ اشوهاك, رواةٌ أَحْمَد””' وأبُو داؤد”” 
وَقَذَ سَبَّقّ). [صحيح] 

هذك لوعن تُبادةَ بْنِ الصَّامِتٍ قال: قال رسُولُ الله يَكل: 
«لَتَسْتَجِلَّنّ طائِمَةٌ مِنْ أمَتِي الخَمْر باشم و نبا انا زوه اليو ران 
مابجة”: وقال: «تَشْربُ» مكان «تَسْتَحِلُ؛)7 [صحيح] 


- قبلهاء ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الآخرة» دون 
الأولى والثانية بعدها». 
ونقله الزيلعى فى «نصب الراية» (717/4”) ملخصاًء وأقره ونقل عن المنذري أنه قال في 
«مختصره»: «أجود أحاديث هذا الباب حديث سعد؛. 
وهو حديث صحيح. 

(1) في المخطوط (ب): (كل). 

زفق في السنن )١01//5(‏ رقم ( “فيه اشعغيك بن مَسْلَمَة + بن هشام بن عبد الملك بن مروان 
الأموي» وهو ضعيف. 

2 في المسند (/ 357 _ 7373037) بسند ضعيف» لمعيه ال سم بو قل ولكن 
الحديث صحيح . 

013 فى 7الستيق زه 7د 
(0) في السنن رقم (07584. 
وهو حديث صحيح . 

(1) فى المسند (718/0). 
(0) في سننه رقم (81780). 


 ”7٠١١ /1‏ (وعَنْ أبي أمامّة قال: قال رسُولُ الله ككه: «لا تَذْمَبُ 
1 ا مار 2 210 7د هر عدت صس 0 3 و 
الليالي والأيّامُ حتّى تشرت طائفة من أمتّي الحمرَ ويسمونها بغير اسمها»ء رواه 
ابْقُ ماجَة)"2. [صحيح] ' 


776 (وعَنٍ ابن ل النَبِي كل عَنِ 
0 كه قال: «يَشْربُ ناسسٌ مِنْ أُمتِي الخَمْر ويُسَّمُونها بغَيْرٍ اسمها'» رواه 
ابا [صحيح] 


حديث عائشة رواته كلهم محتجٌ بهم في الصحيحين سوى أبي عثمان 
عمروء ويقال: عمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدني» ثم الخراساني9) 
وهو مشهور ولي القضاء بمروء ورأى عبد الله بن عمر بن الخطابء وعبد الله بن 
عباس» وسمع من القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق» وروى عنه غير واحد. 


قال المنذري2©9: لم أر أحداً قال فيه كلاماً. وقال الحاكه”: هو معروف 
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- قلت: وأخرجه البزار رقم (5184) والشاشي رقم )17١8(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
0١8/8(‏ وابن عبد البر في «الاستذكار» (777/175) من طرق. 

.07585( في سننه رقم‎ )١( 
«وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد السلام‎ :)٠١ 5 /7( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
هو ابن عبد القدوسء وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت. ..»2.اه.‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

زف في سئنه رقم (05104) وانظر: (الصحيحة» رقم ( )9١‏ و(5١5).‏ 
وهو حديث صحيح. 

(9) «التقريب» رقم الترجمة (8779) وخلاصة قوله عنه أنه «مقبول». 
وقال المحرران: ثقة) فقد رفع عنه جمع. ووئقه أبو داود» وذكره ابن حبان في «الثقات» 
أما قول الذهبي ذ فى «الميزان»: «لا يكاد يُدرى من هوا فهو مدفوع بما ذكرنا. 

(54) في «المختصر (ه/ )0 

(0) لم يطبع من كتاب «الأسامي والكنى» لأبي أحمد الحاكم سوى جزء منه إلى حرف 
الخاء. 


وأخرجه أيضاً ابن حبان”'" وأعله الدارقطني”'' بالوقف. 

وتديك حاير الذع: أشار آله« النسف حاتري 

وقال الحافظ”*': رجاله ثقات انتهى. وفي إسناده داود بن بكر بن أب 
الفرات الأشجعي 1 0 مولاهم المدني”* '. سئل عنه ابن معين فقال: ثقة . 
وقال أبو حاتم الرازي 17 ل ناس :لسن لمك 

وحديث عمرو بن شعيب وما بعده أشار إلى البعض منها الترمذي” ا 
إخراج حديث جابر. 

وفى الباب عن سعد» وعائشة» وعبد الله بن عمروء وابن عمرء وخوّات بن 

وقال المنذري”” بعد الكلام على حديث جابر ما نصه: وقد روي هذا 
الحديث من رواية على بن أبى طالب» ويد دن أن وقاص» وعبد الله بن 
عمرو» وعبد الله بن عمرء وعائشة» وخوات بن جبير. 

وحديث سعد بن بق وقاص أجودها إسناداً» فإن بن رواه فى سئله 
عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وهو أحد الثقات عن الوليد بن كثير» 

وقد احتجٌ به مسلم في صحيحه عن بكير بن عبد الله الأشجٌ؛ عن عامر بن 


. في صحيحه رقم (0181) بسند صحيح‎ )١( 
في السنن (97/4؟).‎ )( .)787/1١( (؟) في «العلل»‎ 
.)18/7( في «التلخيص الحبير» (1//5). (5) التقريب رقم (//ا١1) والميزان‎ )5( 
.)597/5( في السنن‎ )0( .)501/7/١( في الجرح والتعديل‎ )5( 
.)751/5( في المختصر‎ )4( 
.)0509( في سننه رقم‎ )9( 
وهو حديث صحيح.‎ 


وقال أبو بكر البزار(' : «وهذا الحديث لا نعلم روي عن سعد إلا من هذا 
الوجه» ورواه عن الضحاك وأسنده جماعة منهم الدراوردي والوليد بن كثير 
ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني». انتهى . 

اتا لايد بك مداه الور ا اي وهو 
ممن اتفق البخاري العام على الاحتجاج به. وأخرجه أيضاً البزار”" و 
حنان” , 


قال الحافظ في التلخيص”*2: حديث علي في الدارقطني . 

وحديث خوّات في المستدرك” . 

وحديث سعد في العباي 7 

وحديث ابن عمرو في 000 الاب 

وحديث ابن عمر في الطبراني”١١‏ 

وحديث ميمونة في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل2"1, وحديثه حسن 


وفيه ضعف. . 


.)901//6( في مسنده‎ )١( 
.)1١99و‎ 1١94( رقم‎ )3007- "١5/0 (؟) في مسئده‎ 
.)0810/0( في صحيحه رقم‎ )( 
1 
.)١88 - في «التلخيص الحبير» (5//ا1‎ ):( 


)0( في سنن الدارقطني (4/ )١6١‏ رقم )15١(‏ فيه عيسى بن عبد الله عن آبائه تركه الذارعني» 
(5) في المستدرك (417/5) وسكت عنه الحاكمء والذهبي. 
49 في سننه رقم (9:١كهة).‏ 
وهو حديث صحيح » تقدم . 
(4) في سئنه رقم (895). 
(9) في سلئنه رقم (0501). 
إسناده حسن. 
)9١(‏ في المعجم الكبير (ج؟١‏ رقم .)١1841١‏ 
وقد صححه أحمد محمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد رقم (0144). 
)١١(‏ عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي» أبو محمد المدني» مه زينب بنت- 


ليلا 


قال في مجمع الزوائد'"' : وبقية رجاله رجال الصحيح. 

وستأتي الأحاديث الواردة في معناه في باب الأوعية المنهي عن الانتباذ 
فيها'". وإنما ذكره المصنف ههنا لقوله في آخره: «كل مسكر حرام». 

وحديث أبي مالك الأشعري قد تقدم في (باب ما جاء في آلة اللهو)”'. 
وقد صححه ابن ا 

0 وله شواهد كثيرة» ثم ساق من ذلك عدة أحاديث منها 
حديث أبي أمامة""' المذكور في الباب وسكت عنه. 

(وُعنها):“حدينة أبن ميو ” النذكون أبفا 3خدخاري/ 0 

وقد أخرجه أحمد”” وابن ماجه”' من وجه آخر بسئد جيد. 

وحديث عبادة في إسناده عند ابن ماج" الحسين: بن أبي السري 
العسقلاني وهو 0 


وحديث أبى أمامة رواه ابن ماجه”"'2 من طريق العباس بن الوليد الدمشقي 


- علي: صدوق في حلديثه لين. ويقال: تغير بأخرةء ... التقريب رقم (7097). 
وقال المحرران: بل: ضعيف يعتبر به.. 


)١(‏ في مجمع الزوائد (08/6). (؟) الباب الثالث الآتي من كتابنا هذا. 
() تقدم في الباب الثامن من «كتاب الجهاد والسير» رقم (004") من كتابنا هذا. 
(4) في صحيحه رقم (4ه/ا5). (ه) (١٠/١ه).‏ 

(1) تقدم برقم )”11١(‏ من كتابنا هذا . (0) تقدم برقم (7111) من كتابنا هذا . 


(4) في المسند (07117/0. 

ك4 في سننه رقم (0719814. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (/ 5 :)٠١‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف عبد السلام 
هو ابن عبد القدوس - وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رواه النسائي وابن 
ماجه).اه. 
وهو حديث صحيح. 

)٠١(‏ في سننه رقم (01780. وهو حديث صحيح. 


)١١(‏ الحسين بن المتوكل بن عبد الرحمن» أبو عبد الله بن أب بي السّري: ضعيف . التقريب رقم 
075). 


0000 في سئله رقم 8 . 
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00 ير يواه 5 و0 . 00 
وهو صدوق ؛ وقد ضعف عن عبد السلام بن عبد القدوس». وهو ضعيف 


وبقية رجال إسناده ثقات . 

وحديث ابن ب إسناده عند النسائي”*) صحيح قال: أخبرنا محمد بن 
عبد الأعلى» عن خالد ‏ وهو ابن الحارث ‏ عن شعبة» قال: سمعت أبا بكر بن 
حفص يقول:. سمعت ابن محيريز. . . فذكره» ولعل الرجل المبهم من الصحابة 
هو عبادة بن الصامت» فإِن ابن ماجه روى حديث عبادة المتقدم من طريق ابن 
محيريزء والأحاديث الواردة في هذا المعنى يقوّي بعضها بعضاً. 

قوله: (الفرق)””' بفتح الراء وسكونها والفتح أشهرء وهو مكيال يسع ستة 
عشر رطلاًء وقيل: هو بفتح الراء كذلك» فإذا سكنت فهو مائة وعشرون”" رطلاً . 

قوله: (فملء الكف منه حرام) في رواية الإمام أحمد'" في الأشربة بلفظ: 
«فالأوقية منه حرام)؛ وذكره ملء الكف أو الأوقية في الحديث على سبيل 
التمثيل» وإنما العبرة بأن التمثيل شامل للقطرة ونحوها. 

قوله: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) قال ابن رسلان في شرح السئن: أجمع 
المسلمون على وجوب الحدّ على شاربها سواء شرب قليلاً أو كثيراً ولو قطرة 
واحدة قال: وأجمعوا على أنه لا يقتل شاربها وإن تكرّر. 

قوله: (لا تنبذوا في الدباء...) إلى آخر الحديث» سيأتى تفسير هذه الألفاظ 
في باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها. 

قوله: (ليشرين) بفتح الباء الموحدة ونون التوكيد. 


.0"١191( عباس بن الوليد.بن صُبح الدمشقيء السلمي: صدوق. التقريب رقم‎ )١( 

(0) عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب» أبو محمد الكلاعي» الدمشقي: ضعيف. التقريب 
رقم (ا/ا١4).‏ 

إفرة تقدم برقم )71/١١(‏ من كتابنا هذا. (:) في سننه رقم (070/4) وقد تقدم. 

(5) النهاية (757*/7) وغريب الحديث للخطابى .)767/١(‏ 

(3) الفرق > 8,55 ليتراً الفرق - 8,775 كيلو غراماً . 

(0) في «كتاب الأشربة» رقم (5) و(55). 
إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم . 


لما 


قوله: (ويسمونها بغير اسمها) يعني يسمونها: الداذي» بدال مهملة وبعد 
الألف ذال معجمة. 

قال الأزهري''2: هو حبٌ يطرح في النبيذ فيشتدٌ حتى يسكر أو يسمونها 
بالطلاء . 

وقد تقدم الكلام على هذا”" في (باب ما جاء في آلة اللهو). 


[الباب الثالث] 
باب الأوعية المذّهي عَنِ الانتبانٍ فيها ونَسْحْ تحريم ذلك 

"57١848‏ (عَنْ عائِمّة أنَّ وفْدَ عَبْدٍ المَيْس قَدِمُوا على النَبِيَ يل فُسألوة 
عَن التَبِيذء َتَهاهُمْ أنْ يدوا فى الدَناءِ والتقير وَالمُزْفتَ والحَنْتم)”". [صحيح] 

(وعن ابْن عَبَّاس أنَّ رَسُولَ الله يلِ قال لِوفْدٍ عَبْدٍ المَيْس: 
«أنهاكُمْ عمًا يبد في الدَبَاءِ وَالَقِيرٍ والحَنْتم والمُزْفّقِ)©. [صحيح] 

7١‏ (وعَنْ أنّس أنَّ رسُولَ الله يكل قال: «لا تَنْبُذُوا فى الدَبّاءِ ولا 
المُرْفْتِه)2*0. [صحيح] 

؟/ 737١6‏ (وعَن ابْن أبي أؤفى قال: نهّى النَّبِيُ كلِ عَنْ تبيذ الجَرّ 
الأحضَر)". [صحيح] 
)١(‏ النهاية /١(‏ 597 245) والمجموع المغيث /١(‏ 187) ولسان العرب (9/ .)49١‏ 
() في الباب الثامن من كتاب الجهاد والسير عند الحديث رقم (068") من كتابنا هذا. 


(6) أحمد في المسند )١7١/5(‏ والبخاري رقم (0044) ومسلم رقم (لا9/ 19948). 
وهو حديث صحيح. 
(:) أحمد في المسند )75518/١(‏ والبخاري رقم )١798(‏ ومسلم (151/9/7) رقم (109//59). 
وهو حديث صحيح. 
6 أحمد في المسند (9/ )١١١‏ والبخاري رقم (0041) ومسلم رقم (70/ 1997). 
وهو حديث صحيح. 
(1) أحمد في المسند (5/ 2787 87”) والبخاري رقم (0097). 
قلت: وأخرجه الطبالسي رقم )8١5(‏ والنسائي رقم 28515١(‏ ؟0377). 


51١ 


3716/88 (وتمن علي قال: تهى النَّبِيْ كلل أن تَنْبَّذُوا فى الدبّاءِ 
ا 6ه 00 40 
والمزفت. متفق على خمسِيتّهن) : [صحيح] 

3٠71075‏ (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَِّ يكل قالَ: «لا تَنبّذُوا في الدُيّاءٍ وَلا 
في المُرَّفْتِها"'. [صحيح] 

وفِي رِوَايَةٍ: أن النْبِيَ كله نَهَى عَنٍ المُرَفْتِ وَالحَنْتَم وَالتَقِيره قيلَ لأبي 
هُرَيْرَةَ: ما الحَنّْتَمُ؟ قالَ: الجرّارٌ الحُضْرٌ)”". [صحيح] 2 

757١١‏ (وَعَنْ أبي سَعِيد: أنَّ وَفْدَ عَبْدٍ القَيْس قالُوا: يا رَسُولَ الله 
مادًا يَصْلّْحُ لّنا مِنَّ الأشْربَةِ؟ قال: «لا تَشْرَبُوا فِي التّقِير»» كَقالُوا: جَعَلَّنا الله 
ِدَاكَء أوَ تَدْرِي ما التَقِيرُ؟ قال: «نَعَمْء الْجذعٌ يُنَْرُ في وَسَطهء وَلا في الدَبّاءِء وَلا 
فِي الحَنْتم, وَعَلَيْكُمْ بالمُوكى». رَوَاهُنَ أَحَمَدُ”* وَمُسْلمْ)*2. [صحيح] 

5 574 (وَعَن ابْن عْمَرَ وَابْن عَنّاس أنَّ رَسُولَ الله يله /1١:[‏ ؟] نهَى 
عن الدَبّاءِ والحنتم والمُرَقّت)9' . [صحيح] 


0 


2 


/ا/ 307٠١‏ (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله كله قالَ لِوَفْدٍ عَبْدٍ القَيْس: 


والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١14/8(‏ وابن حبان رقم (20107) والبيهقي في 
السنن الكبرى (709/8). 
وهو حديث صحيح. 
)00 أحمد في المسند )87/١(‏ والبخاري رقم (20954) ومسلم رقم (19945/95). 
وهو حديث صحي 
(؟) أحمد في المسند .754١/5(‏ 778) ومسلم رقم (1997/91). 
وهو حديث صحيح. ‏ . ش 
(6) مسلم في صحيحه رقم (19917/97). 
وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند رلاة). 
(0) في صحيحه رقم (19947/45). 
وهو حديث صحيح . 
(1) مسلم في صحيحه رقم )١1997/557(‏ وأبو داود رقم (7790) والنسائي رقم (07147). 
وهو حديث صحيح . 


مين 


«أنْهاكئْ عد الدََاءِ وَالحَنْتم وَالتَقِير وَالمُقَيّر وَالمَرَادَة المَجْبُوبَةِ» وَلَكِن اشْرَبْ ذ 
عن الدياء او والنقير والمقير و جو اشرب في 
سقائّك وأؤكه, رَوَاهُمَا مُسْلِم" وَالنّسائي'' [صحيح] 


"١/88‏ (وَعَن ابن عُمَرَ وَابْن عَنّاس قالا: حَرَّمَ رَسُولُ الله يكل نَبيذ 
خَْمد* وَمُسْل9" وَالنَّسائِك"2 وأبُو 5اوْ2")5. [صحيح] 


دا 


اليد واف 
هه 3 كي 7 #6 مع و يل تلات سس ات 7 
كان 2 - 22 من م 2 4 2 “ات رن ع ى الى 28 مب 
الجَرّة» ونَهّى عَن الدبّاء: وَهِيَ القَرْعَةَء ونهّى عَنٍِ الثقير: وَهِيَ أضل النخل تنقر 
ةن 1 700 - 2 لععم عر ع9 هده ا 5000 
نقرا وَنَنْسَح نسحاء ونهى عن المافف: وَهوَّ المقير» وامر ان ينيل شي الأسَقِيَة؛ 
هه عو راع لعرهة 4 بين و(١١‏ 5 واء 2 ص ماغعم(١١‏ 
رَوَاه لكين وَمُسْلم : وَالتسائيك” ( وَالتَرْمِذِي 1 0 [صحيح] 
شماه الك 0000 يت ا ال صرزان هه دعوو ها مس 
7*٠‏ (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله يلهِ: «كنث نَهَيْتُكمْ عَنِ 
ل ا ا 0 هر كف يل يمرو ىع 3 
الأشربَةٍ إلا في ظرّوف الأدم» فاشرّبوا فِي كل وعاء غير أَنْ لا تشرّيوا مسكرااء 
زوَاءُ ييه شر 0 م وَالتّساعه 30 , [صحيح] 


و2 


4 لوا 9 ٠‏ كم 34 ٠.‏ 00 01 0 م - 
وفِي رِرَايَةِ: «تَهَيْنُكُمْ عَنِ الظَرُوفٍ وَإِنَّ ظَرْفاً لا يُحِلَ شَيْئا ولا يُحَرَمُةُ وكل 


.)05145( في صحيحه رقم (97/ 1997). (؟) في سننه رقم‎ )١( 
.)7791( في سننه رقم‎ )6( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)١99ا/غ9( في المسند (58/5). (0) في صحيحه رقم‎ 2) 
في سننه رقم (4ةكه).‎ 000 
.)559١( في سننه رقم‎ 48 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)١؟ةال/ها/( في المسند (؟/91). (9) في سئنه رقم‎ 20) 
.)05915( في سئنه رقم‎ )9١( 
. في سئله رقم (1874) وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )١١( 


وهو حديث صحيح. 
)١١(‏ في المسند (5/ 26٠‏ 706). (1) في سننه رقم .)١91949/50(‏ 


.) في اسئنه رقم 4و"‎ )١5( 
.)05014( في سئنه رقم‎ )١6( 
. وهو حديث صحيح‎ 
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مُسْكِر حَرامٌ»؛ رَوَاهُ الجَماعَةٌ إل البُخارِيَ وأبا دَاوُه)1". [صحيح] 

70١‏ (وَعَنْ [عَبْدٍ الله بْنَ عمر]”" قالّ: لَمَّا نَهَى النَّبِيْ لله عن 
2 208 3 ات ٠‏ 5ه سا شيث ملا راو نو ليضف حار د لعي ا ترس 2 
الاوعية قبل للنبي ويْةُ: ليس كل الناسٍ يَجد سِقاءً فَرَخصٌ لَهُمْ فِي الْجَرٌ غيرٍ 


03 


المزفت: متقق عليه [صحيح] ظ 
5765 (وَعَنْ أنّس قالَ: نَهَى رَسُولُ الله كله تن النَّبِيذٍ فِي الدَبّاء 


72 
22 


2. 
. 


لوحكم وَالمُرَنِّه ثم قال بَند ذلك: «الا نت هنكم عَن اللي في 
الأَوْعِبَةِ فاشْرَيُوا فِيما شِنْتُمْ ولا تَشْربُوا مُسْكراً مَنْ شاء أوُكى سقاءة على إثم))”*'. 
[صحيح بطرقه وشواهده] 
7/57 (وَعَنْ عَبّدٍ الله بْنِ مُعَمّلٍ قالَ: أنا شَهِدْتُ رَسُولَ الله لله 
حِينَ نْهَى عَنْ نَبِيذٍِ الجر وأنا سَهِدْتُهُ حِينَ ع فيه وَقالَ: «وَاجْتَبُوا كُلَّ مُسْكرا 


؟؟ه سم 


رَوَاهمًاء أ يل" ... . [إسادة فسنك] 


حديث لمن أخرجه أيقناً أبو 00 و ل وفى إسناده يحيى بن 


)١(‏ أحمد في المسند (707/5) ومسلم رقم )١944/15(‏ والترمذي رقم (1814) والنسائي 
رقم (ومده) وابن ماجه رقم (ه١.:").‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث 0 
(؟) كذا في المخطوط (أ)؛ (ب) والصواب (عبد الله بن عمرو) كما في مصادر التخريج. 
(7) أحمد في المسند (؟/ )١1١‏ والبخاري رقم (0091) ومسلم رقم .)500١/57(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(5) في المسند (/9717). 
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (871/017). 
إسناده ضعيف» لكن الحديث صحيح بطرقه وشواهده. 
(05) فى المسند (810//5). 
قلت:.واخرجة ابن أن فية فى «المضتف» (2/-1: 
اد 0 / 
ويغني عنه حديث بريدة عند مسلم رقم (911) مرفوعاً بلفظ: «ونهيتكم عن النبيذ إلا في 
سقاءء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكراً». 
(5) في المسند رقم (070701. 00 في المسند رقم  791١(‏ كشف). 
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عبد الله الجابري»: ضعفه الجمهور”"'» وقال أحمد""': لا بأس بهء وبقية رجاله 
ثقات. 

وحديث عبد الله بن مغفل رجال إسناده ثقات [١8؟ب/ب/1].‏ 

وفي أبي [جعفر"" الرازي كلام لا يضرٌء وقد أخرجه الطبراني في 
الكبير”» والأوسط”” في الباب عن جماعة من الصحابة غير من ذكره المصنف. 

قوله: (في الدباء)”"' بضم الدال المهملة» وتشديد الباء؛ وهو القرع؛ وهو 
من الآنية التي يسرع الشراب في الشدّة إذا وضع فيها. . 

قوله: (والنقير)”"' هو فعيل بمعنى مفعول من نقر ينقرء وكانوا يأخذون 
أصل النخلة فينقرونه فى جوفهء ويجعلونه إناء ينتبذون فيه؛ لأن له تأثيراً في شدّة 
الشرانتية. ْ ْ 

قوله: (والمزفت)” اسم مفعول. وهو الإناء المطلي بالزفت» وهو نوع من 
القار. 

قوله: (والحنتم) بفتح الحاء المهملة: جرارٌ خضر مدهونة» كانت تحمل 
الخمر فيها إلى المدينة» ثم اتسع فيهاء فقيل للخزف كله: حنتم» واحدها حنتمة» 
وهي أيضاً: مما تشرع فيه الشدّة. 

قوله: (عن نبيذ الجرّ)”"' بفتح الجيمء وتشديد الراء: جمع جرّة» كتمر 
جمع تمرة» وهو بمعنى الجرار» الواحدة جرّة» ويدخل فيه جميع أنواع الجرار 
فن الحف ١"‏ وغيرة: 


/4( والميزان‎ )١١١/١/4( والجرح والتعديل‎ )١87/7/54( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 
. 9 

(؟) فى «العلل» رواية عبد الله »4٠١5(‏ 5996). 

() في المخطوط (ب): (حفصة) والمثبت من المخطوط (أ) ومسند أحمد وهو الصواب. 

(:) كما في «مجمع الزوائد» (57/6). (5) في الأوسط رقم .)058٠0(‏ 

(5) النهاية )059/١(‏ والفائق  .)5٠5/١(‏ (97) النهاية (؟07/85/5). 

(48) النهاية /١(‏ 770) الفائق )501//١(‏ وغريب الحديث للهروي (؟/ 187). 

.)505/١( النهاية‎ )9( 

)٠١(‏ الحنتم جرار مدهونة خضّرٌ كانت تُحْمّل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيهاء فقيل:- 
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وزوى أب داوه"'؟ عن سعيد بن «جبير» أنه قال لابن عباس :ما الج ؟ فال: 
كل شيء يصنع من المدر. فهذا تصريح: أن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار 
المتخذة من المدر الذي هو التراب والطين. 

يقال: مدرت الحوض ”7 أملوة * إذا أصلحته بالمدر. وهو الطين من 
التراب . 

قوله: (والمقير"" بضم الميمء وفتح القافء والياء المشدّدة» وهو 
المزفت؛ أي: المطلي بالزفت» وهو نوع من القار كما تقدم.. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: المزفت: هو المقيرء حكى ذلك ابن رسلان 
في شرح السئن وقال: إنه صم ذلك عنه. 

قوله: (والمزادة)””' هي: السقاء الكبير» سميت بذلك؛ لأنه يزاد فيها على 
الجلد الواحدء كذا قال النسائى. 


والتجيوية'"" : بالجيم: بعدها توحدتان رينهما يؤاو: قال عياض" :«فبيطناء 
في جمييع هذه الكتب بالجيمء والباء الموحدة المكررة» ورواة بعضهم: 
الع بخاء معجمة» ثم نون» وبعدها ثاء مثلثة؛ كأنه أخذه من اختناث 
الأسقية المذكورة في حديث آخر. 


ل وهذه الرواية ليست بشيء» والصواب الأول: أنها بالجيم؛ 


- للخزفي كله حنتم» واحدتها حَنّْتّمة. 
النهاية )54٠ /١(‏ الفائق )505/١1(‏ والمجموع المغيث .)0508/١(‏ 
)١(‏ في سئنه رقم (03791). 
وهو حديث صحيح» وقد تقدم. 
(؟) النهاية (؟545/5) والفائق (/١ه”). ‏ (") النهاية .)756/١(‏ 
(5) النهاية (١/ه0/8)‏ والمجموع المغيث (71/5). 0 
(5) المجبوبة وهي التي قطع رأسهاء وليس لها عَرْلاء من أسفلها يتنس منها الشرّاب. النهاية 
(79/1). 
(7) في «مشارق الأنوار على ضحاح الآثار» له (179/1). 
(0) النهاية /١(‏ ه08) والفائق /1١(‏ 10/8") . 
0) أي: القاضي عياض في «مشارق الأنوار» .)178/١(‏ 
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وهي: التي قطع رأسها فصارت كالدنُء مشتقة من الجبٌّء وهو القطع. لكون 
رأسها يقطع حتى لا يبقى لها رقبة توكى. 

وقيل: هي التي قطعت رقبتهاء وليس لها عزلاء؛ أي: فم من أسفلها 
[يتنفس]7' الشراب منهاء فيصير شرابها مسكراً .ولا يدري به. 

قوله: (وأوكه)!" بفه : بفتح الهمزة؛ أي : وإذا فرغت من صب الماء واللبن 
الذي من الجلد [4١٠ب/‏ ؟] فأوكه؛ أي: [شدَ]”" رأسه بالوكاء» يعني بالخيط لثلا 
يدخله حيوان أو د يسقط فيه شىء. 

قوله: (تنسح نسحاً)”© بالحاء المهملة عند أكثر الشيوخ» وفي كثير من نسخ 
مُسلم عن ابن ماهان بالجيم» وكذا في الترمذي”” وهو تصحيف, ومعناه القشر 
ثم الحفر. 

قوله: (إلا في ظروف الأدم)”"” بفتح الهمزة» والدال: جمع أديم. 

ويقال: أدم بضمهماء» وهو القياس » ككثيب وكثب؟؛ وبريد وبرد» والأديم : 
الجلد المدبوغ . 

قوله: (فاشربوا في كل وعاء) فيه دليل على نسخ النهي عن الانتباذ في 
الأوعية المذكورة. 

قال الخطابي”": ذهب الجمهور: إلى أنَّ النهي إنما كان أوّلاً ثم نسخ» 


وذهب جماعة إلى أنّ النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق منهم: ابن عمر””, 


)١(‏ فى المخطوط (ب): (تنفس). 

(5) النهاية (81//1) والمجموع المغيث (441/7). 

(*) في المخطوط (أ): (سد). 

(5) النسح بالحاء: معناه أن يُتحى قِشرها عنها وتُمْلّس وتُحَمّر. 

قال الأزهري: النّسْح ما تحاتٌ عن الثّمر من قِشره وأقماعه» مما يبقى في أسفل الوعاء. 

«تهذيب اللغة»؛ (5/ 357 ”7) والنهاية (؟9/767/5). 

(0) في السنئن (195/54) بل فيه ينسح نسحا . 

(5) النهاية .)557/1١(‏ (0) في «معالم السنئن» (9/4). 

(8) أخرج النسائي في سننه رقم (0115) عن طاوس قال: «جاء رجل إلى ابن عمر قال: أنهى 
رسول الله وِهِ عن نبيذ الجر؟ قال: : نعم. ٠‏ زاد - إبراهيم بن ميسرة ‏ في حديثه : : والدباء؟. 
وهو حديث صحيح. 
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و 00 ويد قال عانلف9' :و ا هنون برايهناق 19 4د | طلق» فال: 
والأوّل أ صح ؛ ؛ والمعنى في النهي : أن العهد بإباحة الخمر كان قرم فلما اشتهر 
التحريم أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكرء وكأنْ من ذهب 
إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ . 

وقال الحازمي*": لمن نصر قول مالك أن يقول: ورد النهي عن الظروف كلها 
ثم نسخ منها ظروف الأدم» والجرار غير المزفتة» واستمرٌ ما عداها على المنع. 

ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة''" عند مسلم كما في 
حديث الباب. 

قال: وطريق الجمع أن يقال: لما وقع النهي عامّاً شَكوًا إليه الحاجة» 
فرخص لهم في ظروف الأدم» ثم شكوا إليه أنْ كلهم لا يجد ذلك. فرخص لهم 
في الظروف كلها 

وقال ابن بطال”": النهي عن الأوعية إنما كان قطعاً للذريعة» فلما قالوا: 
لا نجد بداً من الانتباذ في الأوعية قال: «انتبذ وكل مسكر حرام»» وهكذا الحكم 
في كل شيء نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره» فإنه يسقط للضرورة كالنهي عن 
الجلوس في الطرقات» فلما قالوا: لا بد لنا منها قال: «وأعطوا الطريق 
حنها40, 


. أخرج النسائي في سئنه رقم (0770): عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن‎ )١( 
نبيذ الجرء فقال : حرمه رسول الله يك وشق عليّ لما سمعتّه فأتيت ابن عباس» فقلت: إن ابن‎ 
. عمر سُئل عن شيء فجعلثٌ أُعَطمه قال اللي : سثكل عن نبيذ الجرّ. فقال : صدق‎ 
حرمه رسول الله يكل . قلت : وما الجر . قال كل ك2 مم من امدو:‎ 


وهو حديث صحيح . 
(؟) مدونة الفقه المالكي وأدلته (؟/ 765 _ /اه؟) للا 


(6) المغني .)01١5 51١5/١1(‏ 
(:) حكاه عنه ابن المنذر فى «الإشراف» (؟/ 1/7") . 
)2( في الاعتبار (صن١؟ه).‏ )003 تقدم برقم (*7077) من كتابنا هذا. 
(0) في شرحه لصحيح البخاري (0/5). 
(8) أخرجه البخاري رقم )١570(‏ ومسلم رقم )1١5١/١45(‏ وأحمد (097/9). 
وهو حديث صحيح. 
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[الباب الرابع ] 
بابُ ما جاءً في الخَلِيِطِينٍ 


عمو م َ. 


22> ١عَنْ‏ جابر عَنْ رَسُولٍ الله كَل أنه نَهَى 
يعارو أن اند ا لتكلت القت حيييا زوه الجاعة 0 0 0 


00 ف 0 


ِنْهُ فَضْلَ الطب وَالبَسَر) . [صحيح] 
77786 (وَعَنْ أبي قَمَادَةَ أن النَبِىَ يلل قالَ: «لا تَنْبُذوا الزَّهْوَ وَالرُطَبَ 
جَمِيعاً وَلا تَنبْدُوا الزَبيبَ َالرْطَتَ 1181 ب/؟] جَميعا وَلكِنٍ البدُوا كُلَّ وَاحِدٍيِنْهُما 
حدته) مَتَفَقٌّ علنيكن لَكِنْ لِلْبْخَارِيٌ ذِكْرٌ (التّمْرِ) بَدَلَ (الرطَب) . [صحيح] 


وَفِي لَفْظِ: أنَّ نَبِيَ الله يكل نَهَى عَنْ حَلِيط الثّمْرِ وَالبْسْرِه وَعَنْ خَلِيطِ لريب 
وَالتّمٍْ وَعَنْ خَلِيط الدَّهُو وَالرطب 00 انلها عل لحك على مخسدةة روه 
مُسْلِةُ”*' وَأبُو دَاوْ5)”*©. [صحيح] 

65 (وَعَنٌ أبي سَعِيدٍ: أن النَبَىَ كل نَمَى عَنٍ الثَّمْرِ وَالرْبِيبٍ أن 
يُخْلَط بيْتَهُماء وَعَن التَّمْر والبُسر أنْ يُخْلَط بَْتَهُماء يَعْنِي فِي الانْيِباذ. رَوَاه مد" 


000 أحمد في المسند (53/9”) والبخاري رقم (5501) ومسلم رقم )١1985/170(‏ وأبو داود 
رقم [لرت رةه والنسائي رقم (1همه) وابن ماجه رقم (ه؟؟”"), 
وهو حديث صحيح. 
(0) أي: الترمذي في سننه رقم )١477(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح . 
زفرف أحمد في المسند (ه/ 9١م‏ والبخاري رقم 5ه ومسلم رقم (؟/988١1).‏ 
وهو حديث صحيح . 
(4) في صحيحه رقم (19848/55). 
(5) في سئنه رقم (71705). 


وهو حديث صحيح ٠‏ 
و4 في المسند .)7/1١7/*(‏ 


اما 


وَمَند 55 077 والتر 7 1 . ا 


ع6 2م 0 


٠. 5 4 50 2-6‏ 7 0 7 اما 7 ه. .0 م 7 .6 مه زو 
وَفِى لفظ : نهانا أن نخلط بسرا بتمر أو رَبيبا بتمر أو زَبِيبا ببَسْرء وَقالَ: 
م ه 51 بن 2 وس ه 2س يمروم ه 0 ات اميق 76 لاج 27 سمابي براه 6 
«من شربه منكم فليَشْرَبه زبيبا فردا وتمرا فردا وبسرا فرداك. رَوَاه مسلم 
سك إ م50 
وَالنسائنٌ) ه [صحيح] 


"0/٠/4‏ (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ككل: «لا تَنْبْذُوا التَّمْرَ 
وَالزَِّيبَ جَمِيعاًء وَلا تَْبْدوا التَمرَ وَالبْسْرَ جوِيعاء وَانبْذُوا كل وَاحِدٍ مهن وَحْدَه) 
رَوَاهُ أَحْمَد”" وَمُمْلِهُ)'. [صحيح] 

535١04‏ - (وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: تَهَى رَسُولُ الله كله أنْ يُخْلَط التَّمْرْ 
وَالَِيبُ جميعاً» وأنْ يُخْلَطَ البْسْرُ والّمْر جَمِيعاً)”2. [صحيح] 

0748" (وَعَنْهُ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله كله أنْ يُخْلَطَ البَلَح بِالزَّمُو. 
رَوَاهُما مُسْلِهُ”"'' وَالنَّسائِمْ)2. [صحيح] 


.)19417//5١( في صحيحه رقم‎ )١( 
(؟) في السنن الكبرى رقم (51805 - الرسالة).‎ 
ما بين الحاصرتين سقط من كل طبعات نيل الأوطار والمثبت من المخطوط (أ)) (ب).‎ )*( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )١4171( في سئنه رقم‎ ):4( 
وهو حديث صحيح. ش‎ 
.)١ في صحيحه رقم (58/ امو‎ )6( 
في سننه رقم (مدحمهة).‎ (50 
٠ وهو تخديث 'ضحيج‎ 
في المسند (؟0557/5).‎ 49 
.)١19849/م55( في صحيحه رقم‎ )6( 
وهو حديت «صحيج.‎ 
.)0001( مسلم في صحيحه رقم 2099/50 والنسائي رقم‎ )9( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)17/41( رقم‎ )١1980 /9( في صحيحه‎ )٠١( 
.)66( في سئله رقم‎ )١١( 
وهو حديث صحيح.‎ 


ارا 


"0/7/٠‏ (وَعَنٍ المُخْتَارٍ بْنِ فُلْقْلٍ عَنْ أنّسٍ قال: نَهَى رَسُولُ الله كله 
أنْ نَجْمَعَ بَيْنَ شَيْكيْن ينذا يبْغي أحَدُهُما على صَاحِبه قالَ: وَسألتُهُ عَنِ المَضِيخْ 


فَتَهِانى عَنْهَ قال: كان يَكْرَهُ المُدَنْبَ مِنَ البْسْرٍ مَخاقَة أنْ يَكُونَ سَيْكِيْنِ فنا تقْطَعْهُ . 
رَوَاهُ النّسائيئْ)"2. [إسناده صحيح] 


مم 


50١‏ (وَعَنْ عَايِسَةَ قالَتُ: كنا نت بذ سول الله كل ني سقاءِ قنأخذ 


2ه + مدهو كو 2 


ف قَيْضَةٌ منْ تَمْرِ وَقَبْضَ 2 مِنْ زَبيب 0 ثم نصبٌ : لعي غالة الْمَاءَ فلنبله غَدوَةٌ 
م ا 0 شري عدو و روا اين 0 . [صحبح لغيره] 
ش مرك انس وال" “هن طويْق شويد من تفتر: .وهو اثقة» عن 
عبد الله بن المبارك الإمام الكبير» عن ورقاء» وهو صدوق» عن المختار بن 
قن أشرعة أيقا أعية ب عن 39 ول 17116 المعتعا نين اقل 
و 5 27 س : من بى بن 


وحديث عائشة رجاله عند ابن ماجه”" رجال الصحيح إلا [تبالة بنت 
يزيد]”*' الراوية له عن عائشة فإنها مجهولة. 

وقد أخرجه أيضاً أبو داود"' عن صفية بنت عطية قالت: دخلت مع نسوة 
من عبدٍ القيس على عاتشة فسألناها عن التمر والزبيب فقالت: كنت أخذ قبضة 
من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبيّ كلا وفي إسناده 


)0غ( في سننه رقم (007) بسئد صحيح . 

(؟) في المخطوط (أ): (فيطرحها). والمثبت من (ب) وابن ماجه. 

() في سننه رقم (717948). 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(5:) في المسند )١١7/7(‏ وفي «الأشربة» رقم )١954(‏ وفي الورع ص1508١.‏ 

(5) كذا في المخطوط (). (ب): والصواب (بنانة بنت يزيد) كما في سنن ابن ماجهء 
و«التقزيب» رقم (8055) وقال الحافظ: لا تعرف. 

(0) في سئنه رقم (73708) بسند ضعيف . 
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أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي البصري”'"'. 

قال التحلريق 7217 ولاتيكيت يقلهب قال انو ساف "لسن هو التو , 

وبري أبو داود”*' أيضاً عن امرأة من بني أسد عن عائشة: «أن 
رسول الله كل كان ينتبذ له زبيب فيلقى فيه تمرء أو [تمر]””' فيلقى فيه الزبيب» 
وفيه :هذه المرأة المجهولة. 

قوله: (باب ما جاء في الخليطين) أصل الخلط : تداخل أجزاء أشياء بعضها 
في بعض . 

قوله: (والبسر) بضم الموحدة: نوع من تمر النخل معروف. 

قوله: (الزّهو) بف: بفتح الزاي» وضمهاء لغتان مشهورتان. 

قال الجوهري"': أهل الحجاز يضمون؛ يعني: وغيرهم يفتح» والزهو: 

هو البسر الملوّن الذي بدا فيه حمرة» أو صفرة» وطاب» وزهت» تزهي» زهواً. 


وأزهت: تزهى. 

وأنكر الأصمعىي”" أزهت بالألف» وأنكر غيره زهت بلا ألف» ورجح 
الجمهور: زهت. 

وقال ابن الأعرابي/: زهت: ظهرت» وأزهت: احمرّت» أو اصفرّت. 
والأكثرون على خلافه. ظ 


قوله: (على حدته) بكسر الحاء المهملة» وفتح الدال؛ أي: وحدتهء 
فحذفت الواو من أوله» والمراد أن كل واحدٍ منهما ينبذ منفرداً عن الآخر. 


)١(‏ عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي» أبو بَحْر البكراوي: 
ضعيف من التاسعة... التقريب رقم (9847"). 
وقال المحرران: بل ضعيف يعتبر به. . 

(؟) في «المختصر) (718/5). () في «الجرح والتعديل» (514/80). 

(4:) في سننه رقم (13701) بسند ضعيف. | (0) في المخطوط (ب): (تمراً). 

(5) في الصحاح (570/5). ْ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» (5/ 5/7) والصحاح .)7737١/5(‏ 

(4) حكاه عنه الأزهري في «تهذيب اللغة» (5/ /ا7). 


فى 


قوله: (البلح) بفتح الموحدة» وسكون اللام» ثم حاء مهملة» وفي 
القاموس”'2 وشمس العلوم”'' بفتحهما: هو أول ما يرطب من البسرء واحده 

قوله: (وسألته عن الفضيخ) قد تقدم ضبطه وتفسيره. 

قوله: (كان يكره المذنب)”" بذال معجمة فنون مشددة مكسورة: ما بدا فيه 
الطيب من ذنبه: أي طرفه» ويقال له أيضاً: التذنوب. 

قوله: (نقطعه) أي نفصل بين البسر وما بدا فيه. 

واختلف في سبب النهي عن الخليطين» فقال النووي”*“: ذهب أصحابنا 
وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النهي عن الخليط: أن الإسكار يسرع إليه بسبب 
الخلط قبل أن يشتدّء فيظن الشارب أنه لم يبلغ حدّ الإسكار وقد بلغه. 

قال: ومذهب الجمهور”*: أنَّ النهي في ذلك للتنزيه» وإنما يحرم إذا صار 
مسكراء ولا تخفى علامته. 

وقال بعض المالكية”'2: هو للتحريم. 

واختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتدٌ مع نبيذ التمر الذي لم يشتدٌ عند 
الشرب؛ هل يمتنع» أو يختصٌ النهي عن الخلط بالانتباذ؟ فقال الجمهور”": لا 
فرق.. وقال الليث20: لا بأس بذلك عند الشرب. 

ونقل ابن التين عن الداودي”'؟: أن المنهئَ عنه خلط النبيذ بالنبيذء لا إذا 
عاد ْ 


)١(‏ القاموس المحيط ص”77. 

(6) (501/1) البلح: حمل النخل قبل البْسْر ما دام أخضرء واحدته بَلّحة بالهاء. 

(*) النهاية )517/١(‏ والفائق (؟/18١).‏ 6 في شرحه لصحيح مسلم .)١195/١1(‏ 
(0) الفتح .)68/1١١(‏ 

() حكاه الحافظ عن المالكية في «الفتح») .)048/6١(‏ 

0©) المغنى (؟١/8١5-021١20).‏ 

() الإشراف )"1١/9(‏ ومختصر اختلاف العلماء (980/0/5).. 

)0( حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)518/١١(‏ 

)1١(‏ في المخطوط (ب): «انتبذا). 


77 


واختلف في الخليطين من الأشربة غير النبيذ. فحكى ابن التين عن بعض 
الفقهاء”'': أنه كره أن يخلط للمريض الأشربة. 

قال ابن العربي”؟: لنا أربع صور: أن يكون الخليطان منصوصين فهو 
حرام؛ أو منصوص ومسكوتٌ عنه» فإنْ كان كل منهما لو انفرد أسكرء فهو حرام 
قياساً على المنصوصء أو مسكوتٌ عنهماء وكل منهما لو انفرد لم يسكر 
جاز... إلى آخر كلامه. 

وقال الخطابئ”"': ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما 
منك | جباعة عملا لاعن الحذية وهو قزل مالك ”77 رواحي .وكات 
وظاهر مذهب الشافعي» وقالوا: من شرب الخليطين [5١٠ب/١]‏ أثم من جهة 
واحدة» [١8"ب/ب/؟]‏ فإن كان بعد الشدَّة؛ أثم من جهتين» وخصٌ الليث”) 
النهي بما إذا انتبذا معاً. 

وخص ابن حزم'" النهي بخمسة أشياء: التمرء والرطبء؛ والزهوء والبسرء 
والزبيب. 

قال”*: سواء خلط أحدهما في الآخر منهاء أو في غيرهاء فأما لو خلط 
واحدٌّ من غيرها في واحد من غيرها؛ فلا منع؛ كالتين» والعسل مثلاً . 

وحديث أنس”'' المذكور في الباب يردٌ عليه. 

وقال القرطبي”''': النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم وهو قول جمهور فقهاء 
الأمصار» ومن ننالك”7"© يكره فقط > وشدٌ من قال + لا بأمن يه لآن كلد متهما يحل 
' منفرداً» فلا يكره مجتمعاً. قال: وهذه مخالفة للنص بقياس مع وجود الفارق» فهز 
فاسدٌ ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة» وتحريمهما مجتمعتين . 


. 54/1٠١١ حكاه الحافظ عنهم في «الفتح»‎ )١( 


(0) في عارضة الأحوذي (58/8). (9) في «معالم السئن» (5/ .)٠٠١‏ 
(5) مدونة الفقه المالكى (557/7؟). (0) المغنى .)016/١17(‏ 

() حكاه عنه الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» (00/4*). 

0) في «المحلى» (008/17). (8) أي ابن حزم في المرجع السابق. 
)0( تقدم برقم (*”ل/ا”) من كتابنا هذا. )٠١(‏ في المفهم (5504-708/5). 


.)6507 2 50١/85( التهذيب في اختصار المدونة‎ )١١( 
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[الباب الخامس] 
بِابُ النّهي عَنْ تخليلٍ الخَّمْر 
"هم ها" (عَنْ نس أن لني لله سيل ء عَنِ الحَمْرٍ تُتَخَذْ َخَلْ خَلّا؟ فقال: 
ا اليد 1 أبُو دَاوْ5" وَالتُرْمِذِيُ امهم 
+ اباد :وغ أن أن آنا طلحة شان 0 ل عَنْ أيُتام وَرُوا 


7 5 02 7 ه56 2 ع2 2 َه - عره) عو 
حَمْرَاء قالَ: «أهْرِفْهاه. قال: ألا نَجَعَلَها يك وال الي زوق ك0 وات 
داو . [صحيح] 


5 /877” - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: قُلْنا لِرَسُولٍ الله يكل لَمَا حَُرّمَتِ الْحَمْرٌ: 
إِنَّ عِنْدَنا مرا تيم لَناء ٠‏ قَأْمَرَنا فَأَهْرَقناها اك [صحيح لغيره] 

76 (وَعَنْ أنس أن يتينما كان فى حِجْرٍ أبي طَلْحَةَ فاه شترى لَهُ 
حَمْراً. قَلَمّا حُرَمَتْ الخمر سيل النِنْ كلل : : أتَنْحَذُ حَلّد؟ قال : دلا“ يك 
وَالدَارَفْظِيعْ)”*2. [حسن] 


.)1981/1١1( في المسند (180/9). (5؟) في صحيحه رقم‎ )١( 
فرق في سننه رقم احكتضة”‎ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )١1454( في سننه رقم‎ )5( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)١١9/7( فى المسند‎ )45( 
751/0) في مله ركيم‎ 00) 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)77/9( فى المسند‎ )0 
.)1710/( وأبو يعلى رقم‎ )١777( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 
إسناده ضعيف» لضعف مجالد بن سعيد الهمداني» وبقية رجاله ثقات.‎ 
ولكن الحديث صحيح لغيره؛ والله أعلم.‎ . 
.)7559/( فى المسند‎ )4( 
.)5( في سننه (518/5) رقم‎ )9( 
إسناده ضغعيف» لضعف الليث بن أبي سليم.‎ 


عا 


حديث أنس الأول: قال الترمذي7) بعد إخراجه: حديث حسن صحيح. 
وحديثه الثاني عزاه المنذري في مختصر السنن”" إلى مسلم» وهو كما قال 


فى صحيح مس27 ورجال إسناده فى سكن أ د ثقات. 


وأخرجه الترمذي من طريقين وقال”': الثانية أصح. 
وحديث أبي سعيد أشار إليه الترمذي''' قال: وفي الباب عن جابرء 


وعائشة. وأبي سعيد» وابن مسعود» وابن عمرء وفي لفظ للتريتزى 7" عن لمن 
عن أبى طلحة أنه قال: يا نب الله. وفى لفظ آخر كما فى الكتابس©. 


قوله: (قال لا) فيه دليل للجمهور”' على أنه لا يجوز تخليل الخمرء ولا 


تَظهَرٌ بالتخليل هذا: إذا خللها بوضع شيء فيها. 


أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظلّ أو نحو ذلك: فأصمٌّ وجه 


عن الشافعية”"'' أنها تحلّ وتطهر. 


وقال الأوزاعي وأبو 0 تطهر إذا 00 بإلقاء شيءِ فيها. 
وعن مالك2"7 ثلاث روايات أصحها: أن التخليل حرام» فلو خللها عصى 


وطهرت. 
- ولكن الحديث حسنء والله أعلم. 
)١(‏ في السنن (089/9). (0) المختصر (751/0). 
(9) في صحيحه رقم .)1987/١1١(‏ 
)0( في سننه رقم "51/١‏ ). 
وهو حديث صحيح. 
(5) أي الترمذي في السنن (088/9). (7) في السنئن (088/7). 
(0) في السنن رقم (1197). 
وهو حديث حسن. 
(0) عند الترمذي برقم (1795). 
وهو حديث صحيح. 
(9) المغني )9١( .)017/1١7(‏ حكاه ابن قدامة في المغني .)011/١7(‏ 


.)4014/١١( والبناية في شرح الهداية‎ )7١/75( المبسوط‎ )١١( 
مدونة الفقه المالكي وأدلته (؟/555).‎ )١؟(‎ 


والتهذيب في اختصار المدونة (:/*١٠ه).‏ 


امرل 


قال القرطبي”'': كيف يصمٌ لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث» 
ومع سببه الذي خرج عليه إذ لو كان جائزاً لكان قد ضيع على الأيتام مالهمء 
ولوجب الضمان على من أراقها عليهم وهو أبو طلحة. 

قوله: (أهرقها) بسكون القاف وكسر الراء. 

فيه دليل: غلى أن الخين لا تملك بل يجب إراقتها في الحال» ولا كير 
لأحدٍ الانتفاع بها إلا بالإراقة. 

موسي - وقال بعض أصحابنا: تملك». وليس بصحيح. ولفظ 
أحمد”" فى رواية له: «أن أبا طلحة سأل رسول الله يكل فقال: عندي خمور 
لأيتام» فقال: «أرقها». قال: ألا أخللها؟ قال: «لا»). 

[الباب السادس] 
باب شَرْبٍ العَصِير مَا لم يَغْلٍ أو أت عليه ثلاث 
وما طبِحّ قبل غليانه فدهب كُلْتَاهُ 

5 (عَنْ عائِضَّة قالَتُ: كُنَا نَْبْذُ لِرَسُولٍ الله كل يي سَقاءِ يُوكَى 
أعلاه وَلَه عد لاء تنيذه خَُدُوَة فيشرئة عشبا وََنْئِدَه عَيِيَا فِيِشْريه غذؤة.. روا 
40 004 وأ مق وَالتٌوْمِذُِ 0 [صحيح] 

/له/ .بام قد لتر ف نر كن 
إِذا أَصْبَحَ يَوْمَهِ ذلكَ» ليله الى ؟ تجية وله و ةأرم كل لع فإِذًا 


َي شَيْءٌ سّقاء «الحَدَّامَ أو أمَرَ به قَصُبّ . رَوَاه أَحَمَدُ” وَمُسْلة”". [صحيح] 


.)56١ /0( (؟) في «المفهم»‎ .)56١ /5( في «المفهم»‎ )١( 
. زفرف في المسند رمن )0 وقد تقدم‎ 
.)350١9/805( في صحيحه رقم‎ )5( .)١15/5( في المسند‎ )5( 


(5) في سننه رقم .0)711١(‏ 

(0) في سننه رقم (1871) وقال: هذا حديث غريب. 
وهو حديث صحيح . 

(6) فى المسند .)777/1١(‏ 

(9) في صحيحه رقم (05004/174. 1 


وفِي رِوَايَةٍ: كان ينْقَعْ لَه الزَّبِيبٌ فِيَشْرَبُهُ الِيَوْمَ وَالِعَدَ وَبَعْدَ العَّد إلى مَساءِ 
0 2 11 ع م 2 51 راعه و كه ؟ه سه عه 6 

التَالِتَةٍ» ثم يأْمُرٌ به فَيَسْقَى الخادم أوْ يُهِرَاقَ. رَوَاهُ أَحَمَد' وَمُسْلِم”" وأبو 

و05 وَقال: مَعْنَى يُسْقَى الخادم يُبادِرٌ به المَسادُ. [صحيح] 


2 سمه ؟ م - ين الست سس © س 00-0 و د‎ ٠. 
وفِي رِوَايَةٍ: كان ينْبَذ لِرَسُولٍ الله كك فَيَشْرَبْهُ يَوْمَهُ ذلك وَالعَدَ وَاليَوْمَ الثالِتَ»‎ 
3 م 7 عِ‎ 8. 

)1 قل >مر 71 وعم ع لايرو ا“ الا عت 5 4 7 9 ع ى(5) سامو 
]١ /٠٠١5[‏ فإن بقِيَ شيْءٌ منه أهرقه. أو أمر به فأهريق. رَواه النسائيٌ وابن 
ماجة)20 . [صحيح] 

رس ه06 ب لهاج ماه وق و ا يدير 7 بل ستَيَأألن 2 
4ه/ "5:١‏ (وَعَنْ أ يْرَةَ قال: عَلِمَتَ أن رَسُولَ الله كَلِلِهِ كان يصوم 
عن ابي هرير سو - يصوم 
هه # افوس لج و ار مو يعي هو 4 20010 اك عير عي موت ل ا 
فتحينت فطره بنبيذٍ صَتَعْنه في ذَبّاءٍ ثم أنه به فإذا هو لش فقال: «اضرث بهذا 
الحايطء فإنّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لا يُؤْمِنُ بالله وَاليّوْم الآخِر)ء رَوَاهُ أبُو وَاوْ'') 


وَالنسائِنُ”"". [صحيح] 


وَقالَ ابْنُ ْمَرَ يي العَصِيرٍ: اشْرَبْهُ ما لَمْ يأخُذّهُ شيْطانُه قِيلَ: وفي كُمْ 
أَحُذَهُ شيْطائْه؟ قالَ: فِي نَّلاثِ. كاه أَحْمَدُ وَغِيرهُ)9. [أثر ابن عمر صحبح] 


 ”747 48‏ (وَعَنْ أبى موسّى أنَّهُ كان يَشْرَبُ من الطّلاء ما ذَّهَبَ ثُلْثاهُ 


وهو حديث صحيح . 
لق في المسند 7/1 1). 
(؟) في صحيحه رقم .)5٠١4/81(‏ 
(6) في سننه رقم 071/170 . 
وهو حديث صحيح . 
دع في سئنه رقم (لاثالاهة). 
(0) في سننه رقم (9"). وانظر: الإرواء رقم (/8؟؟؟). 
وهو حديث صحيح . 
() في سئنه رقم 091/150 ' 
(0) في سلله رقم (2علاة). 
وهو حديث صحيح . 
(8) أخرج أثر ابن عمر بن أبي شيبة في «المصنف» (145/17) رقم (9410) وعبد الرزاق في 
«المصنف» رقم .)١5990(‏ 


ورا 


و 


قِي لنه. رَوَاهُ النسَائْع”'©. [صحيح موقوف] 
وَلَهُ مِْلَهُ عَنْ عُمَها"©. [صحيح الاسناد مقطوع] 
وابى اا [صحيح الاسناد موقوف] 


وَقالَ الْبُخَادين»: رأى عن م 0 عَبَِيْدَة عاذ رب ت الطلاء ءِ على 


4 د - - 9 
البلك "2 وسرت التراع "© :واو خصيرة 8 غلى التضفت: 


00 


0) 


فرق 


(١ 
(0) 


0) 


4“ 
000 


في سننه رقم )017١(‏ وهو صحيح موقوف. وانظر: الإرواء رقم (51790). 

أخرجه النسائي في سنئنه رقم (01717) وهو صحيح الإسناد مقطوع. 

أخرجه النسائي في سننه رقم (01/70) وهو صحيح الإسناد موقوف. وانظر: الإرواء رقم 

.)891( 

في صحيحه 57/1١(‏ رقم الباب  )1١(‏ مع الفتح) معلقاً . 

أثر عمر أخرجه مالك في «الموطأ» (؟847/7) رقم )١5(‏ من طريق محمود بن لبيد 

الأنصاري: «أن عمر بن الخطاب حين قدم الشامء شكا إليه أهل الشام وباءً الأرض 

وثقلهاء وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب» فقال عمر: اشربوا هذا العسلء» قالوا: لا 

يُسلحنا الفسل » ققال رجحل من اهل الأرضن :هل ليان تجعل تك من هذا الشزات 

شيئاً لا يسكر؟ قال: نعم. 

فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلثٌ. فأتوا به عمر. فأدخل فيه عمرٌ إصبعة. ثم 

000 فقال: هذا الطلاء. هذا مثل طلاء الإبل. 0 
ه. فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله. فقال عمر: كلا والله؛ اللهم إني لا 

اح طم مه ولا أحرّم عليهم شيئاً أحللته لهم». 

قلت: وأخرجه الشافعي في المسند (ج؟ رقم 5*” - ترتيب) والبيهقي في السنن الكبرى 

)"01١- 0٠ /4(‏ وفي «المعرفة» (5/ 54٠‏ رقم 0517 العلمية) بسند صحيح . ش: 

قال الحافظ في «الفتح» :)14/٠١(‏ «وأما أثر أبي عبيدة وهو ابن الجراح» ومعاذ وهو 

ابن جبل» فأخرجه أبو مسلم الكجي» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة في «المصنف» 

208/0 رقم (5079) وعبد الرزاق في المصنف رقم ١127‏ ) من طريق قتادة عن 

أنس: «أن أبا عبيدة» ومعاذ بن جبل» وأبا طلحة» كانوا يشربون من الطلاء» ما طبخ 

على الثلث» وذهب ثلثاه». 

أثر البراء أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 041) رقم (1085). 

أثر أبو جحيفة أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (047/9) رقم (4041). 


ا 


وَقالَ أبُو دَاوْة"'2: سألْتُ أَحْمَدَ عَنْ شُرْبٍ الطّلاءٍ إِذَا ذهب ثُلثاه وَبَقِي ثُلْْ؟ 
ققال: لا بأمنَ بو كَقُلْتٌ: إِنّهُمْ يَقُولُونَ: يُسْكِرُ؟ قال: لا يُسْكنٌ 00 0م 
لتكاته عله 6 

حديث عائشة يه في الخليطين”" 

وأخرج أبو داود”" أيضاً عن عائشة أنها كانت تنتبذ لرسول الله يله غدوة» 
فإذا كان من العشاء فتعشى شرب على عشائه. وإن فضل شيء صبته أو فرغته ثم 
تنبذ له بالليل» فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه» قالت: نغسل السقاء غدوة 
وعشية» فقال لها: : مرتين في يوم؟ قالت: نعم. 

وحديث أبن هريرة أخرجه أيقا ابن ا وسكث عنه أبو داود9) 
والعزر 3 : ورجال إسناده ثقات. 


وقد اختلف في هشام بن عمارء ولكنه قد أخرج له البخاري 0 

وأما قوله: وله مثله عن عمر فهو ما أخرجه النسائي”"' من طريق عبد الله بن 
يزيد الخطمي قال؛ «كتب عمر اطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان اثنين 
ولكم واحد»ء وصحح هذا الحافظ في الفتم"©. 

وأخرج مالك في الموطأ”''' من طريق محمود بن لبيد الأنصاريٌ أ أن ووه 


.)١5509ص( في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود‎ )١( 

(1) تقدم برقم (77/75) من كتابنا هذا. (*) في سننه رقم (73717) بسئد حسن. 

(5) في المخطوط (أ). (ب): (أي): والصواب ما أثبتناه من سنن أبي داود. 
وهو حديث صحيح. 

(5) في السئن .23١8/5(‏ ش 0) فى «المختصر» (7581/0). 

(4) رجال صحيح البخاري للكلاباذي (4/1/ا رقم الترجمة )١190‏ والجمع بين رجال 
الصحيحين 6018/5 والتقريب 0 

وهو حديث 

.)65/0()1( 

)١١(‏ في الموطأ (؟/8417) رقم )١4(‏ وهو أثر صحيح تقدم الكلام عليه آنفاً. 


وض 


الخطاب حين قدم الشام شكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا: لا 
يصلحنا إلا هذا الشراب» فقال عمر: اشربوا العسل» قالوا: ما يصلحنا العسل» 
الوك نمق 'أهاة الآرقىه عل :نك تعمل مق ها الشزاب شيعا لا كر 
فقال: نعمء فطبخوا حتى ذهب منه الثلثان وبقى الثلث فأتوا به عمر فأدخل فيه 
أصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمططء فقال: هذا الطلاء مثل طلاء الإبل. فأمرهم 
عمر أن يشربوه وقال: اللهمٌ إني لا أحل لهم شيئأ حرمته عليهم. 

وأخرج سعيد بن منصور"'' من طريق أبي مجلز عن عامر بن عبد الله قال: 
ادن عدر إلى 'عمان> أما بغ كإنه عاءلى غير تحمل ضراب آسنؤد كانه طلا 
الإبل» فذكروا أنهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الأخبثان ثلث بريحه وثلث ببغيه 
فمر من قبلك أن يشربوه». 

ومن طريق سعيد بن المسيب"' أن عمر أحل من الشراب ما يطبخ فذهب 


6 500000 0 اكوك 
وأثر أبي عبيدة ومعاذ أخرجه أبو مسلم الكجي ٠‏ وسعيد بن منصور : بلفظ 
يشربون من الطلاء ما يطبخ على الثلث وذهب ثلثاه. 


قال في الفتح”": وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو 
0 وأبو ارد ؛ أخرجه النسائى عنهما؛ ع “كك وأبو اي" 


)١(‏ كما في «الفتح» )51/١١(‏ بسئد صحيح. 
(؟) كما في «الفتح» .)54/٠١(‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (018/1) رقم (4074) وعبد الرزاق في 
«المصنف» رقم (؟915١).‏ 
.)64/30١( 5*5‏ 
(4:) أخرجه النسائي رقم .)017١(‏ 
عنه وهو صحيح موقوف. 
(0) أخرجه النسائي رقم )01٠١(‏ عنه. 
وهو صحبح الإسناد موقوف. 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9/ 01"5) رقم (40751). 
(0) لم أقف عليه. 


خرف 


وخالد بن الوليد'''» وغيرهم. أخرجها ابن أبي شيبة؛ وغيره من التابعين: ابن 
العم وال ال 

ومن الفقهاء الور للك ين وحور والتموييتة رط 
تناوله عندهم ما لم يسكرء وكرهه طائفة تورّعاً . 

وأئر البراء أخرجه ابن أبي شيبة7' من رواية عدي بن ثابت عنه أنه كان 
يشرب الطلاء على النصف: أي إذا طبخ فصار على النصف. 

وأثر أبي جحيفة أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة"2» ووافق البراء وأبا جحيفة 
خرير. 

ومن التابعين ابن الحنفية وشريح. 

وأطلق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم. 

قال أبو عبيدة:. بلغني أن النصف يسكر فإن كان كذلك فهو حرام» والذي 
يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد. 

فقد قال ابن حزم''؟: [5١٠ب/1١]‏ إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى 
الثلث ينعقد ولا يصير مسكراً أضلاًء ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلكء ومنه 
ما إذا طبخ إلى الربع كذلك» بل. قال: إنه شاهد منه ما لو طبخ حتى لا يبقى غير 
ربعه لا ينفك عنه. السكر. 

قال2''0: فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا 
يسكر بعد الطبخ. 


.)50048( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ *"08) رقم‎ )١( 
.)4054( رقم‎ )017٠ /9( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
.)50560( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (075/17) رقم‎ )( 
.١154ص موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري‎ ):5( 


(0) كما في «الإشراف» (0580/5). (5) التهذيب فى اختصار المدونة (5/ .)6٠6١‏ 
0) المغني (014/11). (0) الفتح .)54/6١(‏ 

(9) في المصنف (5147/9) رقم (5085). )٠١(‏ في المصنف ((/ 047) رقم (/5081). 
)١١(‏ في «المحلى» (598/9). ش (؟1) أي ابن حزم في المرجع السابق. 


حرف 


5 00000001 3 . و م د اكه 
النار لا تحل شيئا ولا تحرّمه). 3 


وأخرج النسائي”"' أيضاً من طريق أبي ثابت الثعلبي قال: كنت عند ابن 
عباس فجاءه رجل يسأله عن العصيرء فقال: اشربه ما كان طريأء قال: إني 
طبخت شراباً وفي نفسي» قال: كنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال: لاء قال: فإن 
النار لا تحلّ شيئاً قد حرّم. 

قال الحافظ”": وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية» وهو أن الذي يطبخ 
إنما هو العصير الطريٌ قبل أن يتخمرء أما لو صار خمراًء فطبخ؛ فإن الطبخ لا 
يحله؛ ولا يطهره إلا على رأي من يجيز تخليل الخمرء والجمهور على خلافه. 

وأخرج ابن أبي شيبة”'' والنسائي””' من طريق سعيد بن المسيب» والشعبي» 
والنخعي: «اشربوا العصير ما لم يغل». 

وعن الحسن البصري: ما لم يتغير». وهذا قول كثير من السلفب: أنه إذا 
بدا فيه التغير يمتنع. وعلامة ذلك أن يأخذ في الغليان. 


وبهذا قال أبو يوسف"'. وقيل: إذا انتهى غليانه وابتدأ في الهدوٌ بعد 
الغليان» وقيل: إذا سكن غليانه. 


. في سننه رقم (017/10) بسند صحيح‎ )١( 
إفة في سئنه رقم (01794) بسنئد صحيح موقوف.‎ 
.)54/1١١( زهرة في «الفتح»‎ 
دع في «المصنف» 44/0 ) رقم (594:0) عن سعيد بن المسب.‎ 
وفي «المصنف» (7/ 590) رقم (79404) عن الشعبي.‎ 
. وفي «المصنف» (7/ 596) رقم (7917) عن إبراهيم النخعي‎ 
في سننه رقم (01/51) عن سعيد بن المسيب.‎ (0) 
. وهو صحيح الإسناد مقطوع‎ 
. وفي سننه رقم (01775) عن الشعبي‎ 
. وهو صحيح الإسناد مقطوع‎ 
. وفي سئنه رقم (017737) عن إبراهيم النخعي‎ 
. وهو صحيح الإسناد مقطوع‎ 
.)1879/5( (؟) مختلف الرواية لأبي الليث السمرقندي‎ 


رذرف 


وقال أبو ': لا يحرم عصير العنب إلى أن يغلي ويقذف بالرّبد» فإذا 
غلى» وقذف 0 حرم. 

وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه: فلا يمتنع مطلقاً ولو غلئ وقذف 
بالزبد بعد الطبخ. 

وقال مالك'" والشافعي والجمهور”": يمتنع إذا صار مسكراً شرب قليله 
وكثيره» سواء غلى أم لا؛ لأنه لا يجوز أن يبلغ حدّ الإسكارء بأن يغلي: ثم 

وهو مراد من قال: حدّ منع شربه أن يتغير. 

وأخرج ل بإسئناد صحيح أن عمر قال: إني وجدت من فلان ريح 
شراب فزعم أنه شرب الطلاء» وإني سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته. 
فجلنة عمن الخد تاماً. وفى السياق. حذف [3لك'س/ب/؟] والتقدير: فسأل عنه )» 
جده يسكر فجلده. 

5 2) 5 

وأخرج سعيد بن منصور” عله بحوه. 

وفي هذا ردٌ على من احتجٌ بعمر في جواز المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان 
ولو أسكر؛ بأن عمر أذن في شربه ولم يفصل . 

وتعقب: بأنَّ الجمع بين الأثرين ممكن بأن يقال: سأل ابنه فاعترف بأنه 
ال ا أو سأل ابنه فاعترف أنه يسكر: 


وقال أبو الليث الجر وو 7 : شارب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم نيا 


- 141/١١( وتبيين الحقائق (5/ 55) و«البناية في شرح الهداية»‎ )١7/55( المبسوط‎ )١( 
.) 4 

(0) التهذيب في اختصار المدونة (560/5). 

.)54/٠١( الفتح‎ )( 

(:) في الموطأ (8575/0) رقم )١(‏ بسند صحيح. 
وهو موقوف صحيح. 

(0) كما في «فتح الباري» .)56/1١(‏ 

() حكاه عنه الحافظ في «الفتح» 7/16١‏ 5ت). 


5373 


من شارب الخمرء لأن شارب الخمر يشربها وهو عالم أنه عاص بشربهاء 
وشارب المطبوخ يشرب المسكر ويراه حلالاً وقد قام الإجماع على أن قليل 
الخمر وكثيره حرام. وثبت قوله ككلهِ: «كل مسكر حرام»» ومن استحل ما هو 
حرام بالإجماع كفر. 

قوله: (يوكى”' أي: يشدٌ بالوكاء وهو غير مهموز. 

قوله: (وله عزلاء)”' بفتح العين المهملة» وإسكان الزاي» وبالمدٌ: وهو 
الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة. 

قوله: (فيشربه عشاء) قال النووي”": هو بكسر العين» وفتح الشين» 
وضبطه بعضهم : بفتح العين» وكسر الشين» وزيادة ياء مشددة. 

قال القرطبي”*2: هذا يدل على أن أقصى زمان الشراب ذلك المقدارء فإنه 
لا تخرج حلاوة التمرء أو الزبيب في أقل من ليلة أو يوم. 

والحاصل: أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلواًء غير أنّه إذا اشتدَّ الحرٌ 
أسرع إليه التغير في زمان الحرّ دون زمان البرد. 

قوله: (إلى مساء الثالثة) قال النووي”*': مساء الثالثة» يقال بضم الميم 
وكسرهاء لغتان مشهورتان» والضم أرجح. | 

قوله: [1/1707] (فيسقي الخادم) هذا محمول على أنه لم يكن قد بلغ إلى 
حدٌ السكرء لأن الخادم لا يجوز أن يسقئ المسكرء كما لا يجوز له شربه» بل 
تتوجه إراقته . 

قوله: (أو يهراق) ‏ بضم أوله . لأنه إذا صار مسكراً حرم شربه» وكان 
تجساً [فيراق]9؟. 22 

قوله: (فتحينت فطره) أي: طلبت حين فطره. 


.)5١7/؟( (؟) النهاية‎  .)5٠5/١( النهاية (؟/ ل/الا1ى) والفائق‎ )١( 


(9) في شرحه لصحيح مسلم (1777/117). (4) في «المفهم» (791/5). 
(5) في شرحه لصحيح مسلم (1978/117). 


(5) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط رب). 


خارف 


قوله: (صنعته في دبّاء) أي قرع. 

قوله: (ينفث)(1) بفتح الياء التحتيةء “وكسر النون؛ أي: إذا غلى. يقال: 
نشت الخمرء تنش ينا إذا غلت. 

قوله: (اضرب بهذا الحائط) أي: اصببه وأرقه في البستان» وهو الحائط. 

قوله: (فى ثلاث) فيه دليل: على أن النبيذ بعد الثلاث قد صار مظنة لكونه 
مسكراً» فيتوجه اجتنابه . 

قوله: (من الطلاء)”" بكسر المهملة والمدّ شبه بطلاء الإبل» وهو في تلك 
الحال غانا لا اسكز: 


[الباب السابع ] 
بابُ آداب الشرب 


"#04 7 (عَنْ أنّس أن الَّىَ يكل كان يَتَنََّسُ فى الإناء ثلاث . متهك0© 


دفي َفْظ : كان َك 0 فى الشَّرّاب ثلاثا وقول لُ: إنّهُ أرْوَى وأبرَأ وأمْرَأ 
1 3 0 ا ا لم2 ١‏ 
أحَدَكُمْ فك تسن فى الاناي» 4 م مقي 12آئه90 . [ص- ب 


.)577 /"( النهاية (؟/ 57/) والفائق‎ )١( 
«الطلاء بالكسر والمدٌ: الشرابٌ المطبوخ‎ :)١157 - 17١ /7( (؟) قال ابن الأثير في «النهاية»‎ 
من عضي بالعننة وهو الث واصلة القطران الخاثرء الذي تطلى به الإبل».‎ 
والمجموع المغيث (؟/7557).‎ )١77//7( غريب الحديث للهروي‎ 
.)5١78/1557( والبخاري رقم (0571) ومسلم رقم‎ )١١4/5( أحمد في المسند‎ )0( 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)5١١/7( أحمد في المسند‎ )5( 
.)3١78/1177( في صحيحه رقم‎ )0( 
8 وهو حديث‎ 
.)5517/١7١( أحمد في المسند (5/ 87”) والبخاري رقم (5770) ومسلم رقم‎ )7( 


طرف 


أ 


75- (وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ أن لين 45 تهَى أذ يتنس في الإناءِ أ 
ينْمَحَ فيه. رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا النّسائيَ وَصحَحَهُ الدَرْوذِي)!''. [صحيح] 


اك" - (وَ عَْ أبي سَعِيدٍ أن لني و َهَى عن الخ في الشَرَابٍ ؛ فَقالَ 
رَجلَ : القَدَاة أرَاها فِي الإناء؟ كَقَالَ: «أرقها». فَقالَ: إني لا أَرْوَى مِنْ تَمّسِ وَاحِدِ؟ 
قالَ: أبن القَدَحَ إذاً عَنْ فيك». رَوَاهُ أحَمَد”" وَالَرْمِذِيُ وَصحَحَهُ)7". [حسن] 

قوله: (كان يتنفس في الاناء ثلماً) حمل بعضهم هذه الرواية على ظاهرهاء 
وأنه يقع التنفس في الإناء ثلاثاً؛ وقال: فعل ذلك ليبين به جواز ذلك. . 

وقلهد اشن علل "كور الف أن بغت عله «الملاة والبتلام بآئه لو ربكن يقر 
منه شيءٌ» بل الذي يتقذر من غيره يستطاب منهء فإنهم كانوا إذا بزق أو تنخع 
يدلكون بذلك؛» وإذا توضأ اقتتلوا على فضلة وضوئه» إلى غير ذلك مما في هذا 
الفستى: ْ 

قال القرطبي”؟': وحمل هذا الحديث على هذا المعنى ليس بصحيح ل 
بقيته» فإنه قال: «إنه أروى وأمرأ». 

وفي لفظط ل ا «وأبرأ) وهذه الثلاثة الأمور إنما تحصل 2 
ثلاثة أنفاس خارج القدح, فأما إذا تنفس في الماء وهو يشرب فلا يأمن الشرق. 

وقد لا يروى» وعلى هذا المعنى حمل الحديث الجمهور نظراً إلى المعنى» 


-| وهو حديث صحي 
)١(‏ أحمد في المسند )7١١/١(‏ وأبو داود رقم (7174) والترمذي رقم )١1888(‏ وابن ماجه 
رقم (5474). 


وهو حديث صحيح . 
(6) فى المسند (777/9). 


فرق في سئنه رقم (188«0) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
2( في «(المفهم» (35894/60). 
)0( في سئنه رقم (71751) . 


وهو حديث صحيح . 


خرف 


ولبقية الحديث» وللنهي عن التنفس في الإناء في حديث أبي قتادة"'). وحديث 
ابن عباس”'"'. ولقوله في حديث أبي سعيد”": «فأبن القدح إذاً»؛ ولا شك أن 
هذا من مكارم الأخلاق ومن باب النظافة. 

وما كان النبي كَهِ يأمر بشيء ثم لا يفعله وإن كان لا يستقذر منهء (وأهناأ 
وأمرا) :من قوله تعالي: 3 مض 2942 ومعين التحدينف” كان إذا شرت 
تنفس في الشراب من الإناء ثلا ٠‏ 

ومعنى أروى: أ كدر 3 وأبرأ - مهموز -: أي : أسلم من مرض أو 
أذى يحصل بسبب الشرب في نفس واحدء وأمرأ: أي: أكمل انسياغا. 

وقيل: إذا نزل من المريء الذي في رأس المعدة فيمرئ في الجسد منها. 

وفي رواية لأبي داود” بزيادة (أهنأ). وكل ما لم يأتٍ بمشقة ولا عناء فهو 
هني. [ونقول]''2: هَتأني الطعامُ فهو هنية. أي: لا إثم فيه" 

ويُحتمل أن يكون (أهنأ) في هذه الرواية بمعنى: أروى. 

قال ابن رسلان في شرح السئن: وفي هذا الحديث إشارة إلى ما يدعى 
[للشارب به](" عقب الشرب» فيقال له عقب الشراب: هنيئاً مريئاً. 

اونا فونه فى الذعاء للعاوت» ميا ون كبو لشاقيء قله اجن لاني 

في السنة [م ب/ ]١‏ مسطوراً . 

بل نقل لي بعض طلبة الدمشقيين 5 أنه كك قال للتي 
شربت دمه أو بوله: (صحة).» فإن ثبت هذا فلا كلام. انتهى 


قوله: (فلا يتنفس ذ في الاناء) النهي عن التنفس في الذي يشرب منه» لعلا 


. تقدم برقم (71745) من كتابنا هذا . (؟) تقدم برقم (71740) من كتابنا هذا‎ )١( 

(9) تقدم برقم (71747) من كتابنا هذا . (5) سورة النساءء الآية: (5). 

(0) في سننه رقم (/717/ا7). 
وهو حديث صحيح. 

() تنبيه: في كل طبعات نيل الأوطار (ويقال): وهو تحريف. والمثبت من المخطوط ()) 
(ب). 

00 النهاية (815/5). (8) في المخطوط (ب): (للشارب). 


كرف 


يخرج من الفم بزاق يستقذره من شرب بعده منه» أو تحصل فيه رائحة كريهة 
تتعلق بالماء أو بالإناء . 


وأجازه جماعة منهم ابن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» ومالك بن 


وكره ذلك جماعة منهم ابن عباس» ورواية عكرمة وطاوس وقالوا: «هو 
شرب الشيطان». 

والقول الأول أظهر لقوله فى حديث الباب للذي قال له: إنه لا يروى من 
نفس واحد: «ابن القدح عن فيك»» وظاهره أنه أباح له الشرب في نفس واحد 
إذا كان يروى منه» وكما لا يتنفس فى الإناء لا يتجشأ فيه» بل ينحيه عن فيه 
73ب !] مع الحمد لله؛ ويردّه إلى فيه مع التسمية» فيتنفس ثلاثاً يحمد الله في 
آخر كل نفس» ويسمى الله فى أوّله. 

قوله: (أو ينفخ فيه) أي: في الإناء الذي يشرب منه. 
من قذاة ونحوهاء فإنه لا يخلو النفخ غالباً من بزاق يستقذن منه. 

وكذا لا ينفخ في الإناء لتبريد الطعام الحارّء بل يصبر إلى أن يبرد» كما 
تقدمء ولا يأكله حارَاء فإن البركة تذهب منهء وهو شراب أهل النار. 

م وق أى هيو أن النة كله تين عن الشات قاكما .“روا 
تمن ا" 1 1 ا 


.)9417/١١( .حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 


(0) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (5910/5). 
(9) في المسند (9/ 075 . 
2( في صحيحه رقم .)5١70/١١5(‏ 


خرف 


756 (وَعَنْ كَتادةَ عَنْ أنّس أن الئََىَ يلل رَّجَرَ عَن الشّوْب قائماء 
قالَ قَتادَةٌ: فَمُلْنا: فالأكل؟ قال: «ذَاكَ شَرّ وأحْبّثُ». رَوَاهُ أخمد”" وَمُسْله9) 
وَالتَرْيِِي)7". [صحيح] . 

١ 56‏ (َعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولٌ الله كل: «لا يَشَرَبَنَ أحَدٌ 
نكم فَائِماً فَمَنْ نَبِيَ فَليَسْتقَئْاء رَوَاهُ مُسْلِمُ)”©. [صحيح] 

1/ ٠6/ا”# ‏ (وَعَن ابْن عَبّاس قالَ: شَرِبَ النَّبِىُ يله قَائْماً مِنْ زَمْرّمَ. 
مُتَقَنّْ عَلَيْه)2. [صحيح] 
53601582 (وَعَنِ عَلِيَ أنَهُ في رَحَبَةِ الكوقةٍ شَرِبَ وَهُوَ قائمٌء ثم قالَ: 
إن ناساً يَكْرَهُونَ الشَرْبَ قائماًء وَإِنَّ رَسُولَ الله ب صَنَعَّ مِنْلَ ما صَبَعْتُ. رَوَاه 
201 وَالْبَخَارِيٌ)9" . 1 1 ]1 

8 7ه ”0‏ (وَعَن ابن عَمَرَ قالَ: كنا نأكُلٌ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله وَل 


5 كل رب © عو 4 3 ل مسار عو ا «2(يم) مو د 94(96) مبيوة#ه وره 
ونحن نمشي ونشرب ونحن قِيام. ورواه أاحمد وابن ماجه وَالترمذي 


وَصحة) 23١‏ [صحيح] 
)1( في المسند 0"55). 7 0) في صحيحه رقم 7/115 . 


فر في سلله رقم (هلام١ا)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح . 
لع في صحيحه رقم (075/115). 
)0( أحمد في المسند )17١/1(‏ والبخاري رقم (65197) ومسلم رقم وا . 
وهو حديث صحيح . 
(1) أحمد في المسند .)١55/١(‏ 
و372ع( في صحيحه رقم (25)). 
وهو حديث صحيح. 
(8) في المسند .)١7/5(‏ (9) في صحيحه رقم (7701). 
)١(‏ في صحيحه رقم )184٠0(‏ وقال: هذا حديث صحيح غريب . 


وهو حديث صحيح . 


لمخم 


ظاهر النهي في حديث أبي سعيك» وأبي هريرة» أن الشرب من قيام حرام 
ولا سيما بعد قوله: «فمن نسى فليستقئ»» فإنه يدل على التشديد في المثع 
والمبالغة في التحريم. 

وفى الباب أحاديث غير ما ذكره المصنف. 

(منها): ما أخرجه أحمد”'2 وصححه ابن حبان”'' عن أبي هريرة بلفظ: «لو 
يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء؟» . 

ولأحمد”" من وجهٍ آخر عن أبي هريرة «أنه كلخ رأى رجلا يشرب قائما 
فقال: «قه»ء قال: لمه؟ قال: «أيسرّك أن يشرب معك الهد؟ى قال: لاء قال: 
قد شرب معك من هو شر منه؛ الشيطان». 

وهو من رواية شعبة عن أبي زياد الطحان مولى الحسن بن على عنه» وأبو 
زياد لا يعرف اسمه» واكك :واه رمي ا 0 

(ومنها): عند مسله”*؟ عن أنس: «أن النبي كَلةِ زجر عن الشرب قائماً». 


.)787/5( في المسند‎ )١( 

.)0175( في صحيحه رقم‎ )٠( 
إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.‎ 
. وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم‎ 

(9) في المسند .0701١/17(‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي رقم )7١115(‏ والبزار رقم (7895 - كشف) والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» رقم )75١١7(‏ من طرق عن شعبة» عن أبي زياد الطحان» عن أبي هريرة. 
إسناده صحيح . 
أبو زياد الطحان ترجمه البخاري في التاريخ الكبير (9/ 2077 ولم يورد فيه جرحا ولا 
تعديلا . 
ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ */ا) عن ابن معين قال: «أبو زياد 
الطحان ثقة». 
وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن أ زياد الطحان» فقال: «شيخ صالح الحديث». 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيحء والله أعلم . ِ 

(:) .كما حكاه عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (9/ 079/7 . 

(5) في صحيحه رقم .)5١74/١١7(‏ 


وهو حديث صحيح. 


55١ 


قال الساروي” 1 اختلف الناس في هذاء فذهب الجمهور””" إلى الجواز 

وكرهه قوم» فقال بعض شيوخنا: لعل النهى منصرفٌ إلى من أتى أصحابه بماءء 
فبادر بشربه قائماً قبلهم. استبداداً به» وخروجاً عن كون ساقي القوم آخرهم 

شرباً. 

قال: وأيضاً فإنَّ الحديث تضمن المنع من الأكل قائماً» ولا خلاف في 
جواز الأكل قائماً. 

قال والذي يظهر لى : أن اخاذيت شزيه فاكماً ؤذل على الجوان»'واتحاديك 
النهي تحمل على الاستحباب والحثٌ على ما هو أولى وأكمل. 

قال: ويحمل الأمر بالقىء على أن الشرب -قائماً يحرّك خلطا يكون القىء 
دواءه. 1 

ويؤيله قول النخعي : إنما نهي عن ذلك لداء البطن. 

وقد تكلم عياخ فى غلن العاديتة النهي وقال: إن مسلماً أخرج حديث أن 
سعيد» وحديث نس من طريق قتادة. 

وكان شعبة يتقيى من حديث قتادة ما لا يصرّح فيه بالتحديث. 

قال: واضطراب قتادة فيه مما عدت بحالبه الاحايد الأخرى ١‏ 
والأكمة له. 

وأما حديث أبي هريرة ففي سنده عمر بن حمزة» ولا يتحمل منه مثل هذه 
المخالفة غيره له» والصحيح أنه موقوف. انتهى تلخضا” : 

قآل الووف " زا لهف : هذ الأاديث أشكل معنم على بعش لعل 


حتى قال فيها أقوالاً ياطلة: وزاد: حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضهاء 
وجه لإشاعة الغلطات» بل يذكر الصواب» ويشار إلى التحذير عن الغلطء 0 


)١(‏ في «المعلم» (/58). ش 
(؟) الفتح )84/٠١(‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم .)49١/5(‏ 
(9؟) في «إكمال المعلم» .)59١/5(‏ (:) الفتح -85/٠١(‏ 878). 


(5) في شرحه لصحيح مسلم .)١96 /١7(‏ 


في الأحاديث إشكال» ولا فيها ضعفء بل الصواب: أنَّ النهي فيها محمول على 
التنزيه» وشربه قائماً لبيان الجواز. 

وأما من زعم نسخاًء أو غيره فقط غلطء فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان 
الجمع لو ثبت التاريخ» وفعله تكلِ لبيان الجواز لا يكون في حقه مكروهاً أصلاًء 
فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرَّةَ أو مرّاتِ ويواظب على الأفضل . 
و«الأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب» فيستحبٌ لمن يشرب قائماً أن 
يستقيء لهذا الحديث الصحيح, فإن الأمر إذا تعذّر حمله على الوجوب يحمل 
على الاستحباب. 

وأما قول عياضص27: لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب قائماً ليس عليه 
أن يتقيأ» [*8اب/ب/؟] وأشار به إلى تضعيف الحدث فلا يلتفت إلى إشارته» 
وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاء لا يمنع من الاستحباب» فمن ادعى منع 
الاستحباب بالإجماع فهو مجازف» وكيف تترك السنة الصحيحة بالتوهمات 
والدعاوى والترّهات”" . 

قال الحافظ”": ليس في كلام عياض [08١1/؟]‏ التعرّض للاستحباب 
أضلاًء بل ونقل الاتفاق المذكور إنما هو في كلام المازري”*'» كما مضى. 

وأما تضعيف عياض للأحاديث فلم يتشاغل النووي بالجواب عنه. 

قال: فأما إشارته إلى تضعيف حديث أنس بكون قتادة مدلساء فيجاب عنه 
بأنه صرّح في نفس هذا الحديث بما يقتضي السماعء فإنه قال: قلنا لأنس: 
«فالأكل. 2١.‏ إلخ. وأما تضعيف حديث أبي سعيد بأنْ أبا عباس غير مشهور. 
فهو قول سبق إليه ابن المديني» لأنه لم يرو عنه إلا قتادة» لكن وثقه الطبري» 
وابن حبان» ودعواه اضطرابه مردودة» فقد تابعه الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هروز كما'وؤاء أحيوا اا ا 


.)59١/5( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(0) انتهى كلام النووي الملخص .)١195-1986/١11(‏ 

[فرة في «الفتح» .)87/١١(‏ (5) في «المعلم» 08/6 ). 
)0( في المسنئد فففردقة وقد تقدم. 

)30( في صحيحه رقم (01775) وقد تقدم. 
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قال اتروع والعراقي”") في شرح الترمذي: إن قوله: افمن نسي) لا 
مفهوم له. بل يستحبّ ذلك للعامد أيضاً بطريق الأولى؛ وإنما مص الناسي 
بالذكر لكون المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالباً إلا نسياناً. 


قال القرطبي في اك لم يصر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم» وإن 
كان القول به [جاريا]”؟» على أصول الظاهرية. 


وتعقب بأن ابن حزم”* ' منهم جزم بالتحريمء وتمسك من لم يقل بالتحريم 
بالأحاديث المذكورة في الباب. 
وعن عبد الله بن أنيس أخرجه الطبراني”") 


وعن [عبد الله 3 تمن أخر جه كلمن والأثرم. 
5 5 00 5 2220 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه الترمذي وححستئه . 


وهو حديث صحيح لغيره. 

)010( في شرحه لصحيح مسلم. (195/17). 

() قال الحافظ في «الفتح» ( / 0 «قال النووي» وتبعه شيخنا في «شرح الترمذي»: إن 
قوله: «فمن نسي» لا مفهوم له. بل يستحب ذلك للعامد أيضاً بطريق الأولى. وإنما خص 
الناسي بالذكر لكون المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالباً إلا نسياناً . 
قلت: ‏ ابن حجر وقد يطلق النسيان ويراد به الترك فيشمل السهو والعمدء فكأنه قيل: 
من ترك امتثال الأمر وشرب قائماً فليستقئ». 

(؟) في «المفهم» (580/0). (4) في المخطوط (ب): جائزاً . 

(5) في المحلى (019/7). : 

000 فى سئنه رقم (18487) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح. 

(0) في المعجم الأوسط رقم (57505). 

() ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(9) في المسند رقم  7844(‏ كشف) بسند صحيح. 

. في السنن رقم (*88) وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )٠( 
وهو حديث حسن.‎ 


وعن عائشة أخرجه م 2 '؛ وأبو علي الطوسي في «الأحكام»" . 
زفرف 

وعن أمّ سليم أخرجه أبن شاهين ". 

وعن عبد الله بن السائب أخرجه ابن أبي حاتم. 

وثبت الشرب قائماً عن عمر أخرجه الطبري”*) 

وفي الموظا آن.عمر وعفجاة© وعلياً كاتوا يشتربوك قياماء :وكان صعند 

وعائشة”' لا يريان بذلك بأساًء وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين. 

وسلك العلماء فى :ذلك مساك 

(أحدها) الترجيح» وأن أحاديث الجواز اكت من أحاديث النهي». وهذه 
طريقة أبي بكر الأثرم» قال د 0 يعني في النهي جيد الإسناد» ولكن 
قد جاء عنه خلافه» يعنى ذ فى الجوازء قال: ولا يلزم من كون الطريق إليه في 
النهن قت امي الطريق البدرق التتواز أن لا يكون الذي يقابله أقوى, لأن الثبت 
قل يروي من هو دونه الشيء فير جح عليه . 


دلق لم أقف عليه في «كشف الأستار». 
(؟) لا يزال الكتاب مخطوطاً فيما أعلم. 
وقد طبع جزء من «مختصر الأحكام» للحافظ أبي علي الحسن بن علي الطوسيء إلى 
نهاية «كتاب المناسك» فقط. 
ه قلت: أخرج حديث عائشة أحمد في المسند :)١517/5(‏ 
أن النبي كه دخل على امرأة من الأنصارء وفي البيت قربة معلقة» فاختنثهاء وشرب وهو 
قائم؟ اسيلل تكسن + 
(9) ف في اناي والمنسوخ من الحديث» رقم (٠مه)‏ ط: دار الوفاء. 
قلت: وأخرجه الدارمي رقم ٠(‏ وأحمد (5/5لا. .)1"١‏ 
والترمذي في «الشمائل» رقم )5١15(‏ والطبراني في المعجم الكبير (ج590 رقم 30 
وهو حديث يح . 
5( د الحافظ في «الفتح» (/46). 
0( في «الموطأ» (970/5) رقم (17) إسنئاده ضعيف لإعضاله . 
وهو موقوف ضعيف. 
() في «الموطأ» (477/5) رقم )١5(‏ بسند ضعيف لانقطاعه. 
وهو موقوف ضعيفف. 
00 الفتح .)84/1١(‏ (4) تقدم برقم (71754) من كتابنا هذا. 
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فقد رجح نافع على سالم في بعض الأحاديث عن ابن عمرء وسالم مقدّم 

ويروى عن أبي هريرة أنه قال: ا نأ بالشرب قائماًء قال: فدلٌ على أن 
الرواية عنه في النهي ليست بثابتة وإلا لما قال: لا بأس بهء قال: ويدلٌ على 
وهانة أحاديث النهي أيضاً اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب أن 
يستاميء . ش 

(المسلك الثاني): دعوى النسخ وإليها جنح الأثرم وابن شاهين”" فقرّرا أن 
أحاديث 0 على كابير ثبوتها منسوخه با حاديف الجواز عرية عمل الجلفاء 

وقد عكس ابن 39 8 ا نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي. 
ةا بأن الجواز على وفق الأصل. 

وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرعء فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه 
البيان» فإِنّ النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

وأجاب بعضهم: بأن أحاديث الجواز متأخرة لما وقع منه كَل فى حجة 
الوداع كما تقدم ذكره في حديث الباب عن ابن عباس””"., وإذا كان ذلك الآخر 
من فعله يكَكِةِ دل على الجواز ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين. 

(المسلك الثالث): الجمع بين الأخبار بضرب من التأويل. 

قال أبو الفرج الثقفي”؟»: المراد بالقيام هنا المشي» يقال: قمت في الأمر: 
إذا مشيت فيه» وقمت في 0 إذا سعيت فيها وقضيتهاء ومنه قوله تعالى: 
ِء#إِلّا مَا دُمَتَ عَيْنَ َايما2*”4 أي : مواظباً بالمشى عليه. 


)000( في «الناسخ والمنسوخ من الحديث» لابن شاهين (ص5757 - دار الوفاء). 
(0) المحلى (7/ .)55١‏ (*) تقدم برقم (7950) من كتابنا هذا. 
2 في «نصرة الصحاح» كما في «الفتح» .)85/١٠١(‏ 
(0) سورة آل عمران الآية: (06). 
وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١179/5(‏ 


آ», 


وجنح الطحاوي”'' إلى تأويل آخرء وهو حمل النهي على من لم يسم عند 
شربهء وهذا إن سلم له في بعض ألفاظ الأحاديث» لم يسلم له في بقيتهاء 
وسلك آخرون في الجمع بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه» وأحاديث 
الجواز على بيانه» وهي طريقة الخطابي'"» وابن بطال'" في آخرين. 

قال الحافز" لمان ] وهذا احمنن السيالك الواتداتها وأبعدها من 
الاعتراض. وقد أشار الأثرم إلى ذلك آخراً فقال: إن * ل ا 
الإرشاد والتأديب لا على التحريم» وبذلك جزم الطلري* انيم نا ل كان 
جائزاً ثم حرمهء أو كان حراماً ثم جوّزه؛ لبين النبي كةٍ ذلك بياناً واضحاء فلما 
تعارضت الأخبار في ذلك جمعنا بينها بهذا . 

وقيل: إِنَّ النهى عن [1584/ب/؟] ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع 
ضرر به» فإِنَّ الشرب قاعداً أمكنٌ وأبعدٌ من الشَّرَقِه وحصول الوجع في الكبد أو 
الحلو» وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائما . 

قوله: (شرب النب يل قائماً من زمزم) في رواية لابن ماجه''' من وجه آخر 
عن عاصم» فذكرت ذلك لعكرمة فحلف إِنَّه ما كان حيتئذ إلا راكباً . 

وعند أبي داود”" من وجه آخر عن ابن عباس: «أنَّ النبئ يك طاف على 
بعيره ثم أناخه بعد طوافه فصلى ركعتين»» فلعله حينئلٍ شرب من زمزم قبل أن 
يعود ا بعيره د إلى ١‏ الصفاء 0 ده د إليه. لأنْ 


َ 
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- وهمفردات القرآن» للراغب (ص590). 
)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار (5/ 717/7 9177). 
(؟) في «معالم السئن» .)1١8/5(‏ (9) في شرحه لصحيح البخاري (5/ 077 . 
20 في «الفتح» ( 6/٠‏ ). 
)5( حكاه عنه ابن بطال في شرحه لمي البخاري (77/5). 
() في سلنه رقم (74751). 
وهو حديث صيحوجع :+ 
(0) في سننه رقم (1841). 
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لا بد من تخلل ركعتى الطواف بين ذلك» وقد ثبت أنَّه صلاهما 
سل بين 
لأرض فما المائع من كونه شرب حيتي من سقاية زمزم قائمً كما حفه الشحبي 


عن ابن عباس؟ 

قوله: (في رحبة الكوفة) الرّحبة'' بفتح الراء المهملة» وفتح الموحدة: 
المكان المتسع» والرّحب: بسكون المهملة : المتسع أيضاً . 

قال الجوهري”"'"': ومنه أرضٌ رحبة: أي متسعة؛ وَرَحََةٌ المسجد 

قال ابن التين”": فعلى هذا يقرأ الحديث بالسكون» ويحتمل أنها صارت 
رحبة الكوفة بمنزلة رحبة المسجدء فيقرأ بالتحريك وهذا هو الصحيح. 

قوله: (صنع كما صنعت) أي: من الشرب قائماًء وصرّح به الإسماعيلي9) 
فى روايته فقال: شرب فضلة وضوثه قائمأ كما شربتٌ. 
الأسينة أن تشرت:هن ايا معط 000 [صحيح] 


وفي رِوَاية : : وَاخْيَانها أن يَقْلِبَ رأسّها كُمّ يَشْرَبَ هِنَهُ . أخْرّجاة)”"2. [صحيح] 


74/١‏ (وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن رَ سُولَ الله ليه نَهَى أن يُشْرَبَ مِن في 
| لسقاء. رَوَاهُ البَحَارِي د اي" وَرَادَ: قال انوت نينت 2 أن ةذ شرك 


مِنْ فِىٌّ السَّقَاءِ فَخْرّجَتْ 0 [صحيح] 


.)170/1( إفهة في «الصحاح»‎ .)555/1١( النهاية‎ )١( 

زفرة كما في «الفتح» (١ .)8١/١١(‏ كما في «الفتح» /١١(‏ 87).. 

(6) أحمد في المسند (25/79 517 19) والبخاري رقم (05757) ومسلم رقم .)5١77/1١١(‏ 
وهو حديث صحيح . 


30( البخاري رقم (6550) ومسلم رقم الدتت ب 42 ” 
(0) في صحيحه رقم (038). 
)2 في المسند ار" لو" الالالال ور 


ذا 


* 


3/60 (وَعَنٍ ابْنِ عَبِّاسِ قال: تَهَى رَسُولُ الله كله عَنِ الشْرْبٍ مِنْ 
في لاز العياقة الا سلما . [صحيح] 

*7/ 731767 (وَعَنْ عَبْدٍ الرّخمن بْنِ أبي عَمْرَةَ عَنْ جَدّيَهِ كَبْسَةَ قالّث: 
دَحَلَ عَليَ رَسُولُ الله يله فَشَرِبَ مِنْ في قِرْبَةٍ مُعلّقة قائماًء كَقّمْت إلى فيها قَمَطْيّه . 
رَوَاه ابْن ماجة”" وَالتَرْمِذِيُ وصَححَه)”"2. [صحيح] 

5 /اه ”7‏ (وَعَنٌ أمّ سُلَيْمٍ قَالَتْ : دَحَلَ عَليّ رَ سُول الله ككِ وني البَيْثِ 
قرية ملق فَشَرِبَ مِنْها وَهُوَ قائمّ كَقََعْتُ فَامَا فإنه عند .روا أختون) 7 . 


[صحيح لغيره] 
حديث أمّ سليم أخرجه أيضاً ابن شاهين”؟» والترمذي في الشمائل”' , 
يي والطحاوي فى معانى ال 
وفى الباب عن عبد الله بن أس عند أي بن ار 
)١(‏ أحمد في المسند 255١ .5755/1١(‏ 197) والبخاري رقم:(05759) وأبو داود رقم 
(7919) والترمذي رقم )١1870(‏ والنسائي رقم (5558) وابن ماجه رقم .)747١(‏ 
وهو حديث صحيح. 
(؟) في سننه رقم (7471). 
(7”) في سئنه رقم (1847) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
وهو حديث صحي 
عق في المسند (09/1/5) إسناده ضعيف لجهالة البراء بن زيد» فلم يولقه غير ابن حبان» وقال . 
ابن حزم: مجهولء. ولكنه توبع» فقد تابعه حميد عند أبي الشيخ في أخلاق النبي رقم 
(55) فهو به حسن. 
وله شاهد من حديث عائشة عند أحمد 2»)١5١/5(‏ فهو به صحيح. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (74/5) وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه البراء بن 
زيدء ولم يضعفه أحدء وبقية رجاله رجال الصحيح. 1 
(5) في «الناسخ والمنسوخ من الحديث» له (رقم همه _دار الوفاء). 
(5) في «الشمائل» رقم .)5١6(‏ 
(0) في الأوسط رقم (104) والكبير (ج76 رقم 07017. 
(8) في «شرح معاني الآثار» (707/5/5). (9) في سئنه رقم (0717571. 
)١(‏ في سننه رقم (1841) وقال: هذا حديث ليس إسناده بصحيح» وعبد الله بن عمر العمري 
يضعف في الحديث ولا أدري سمع من عيسى أم لا 
وخلاصة القول: أن الحديث منكرء والله أعلم. 
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قوله: (عن اختناث الأسقية)''' بالخاء المعجمة» ثم المثناة من فوق» بعدها 
نون» ونعد الألف مثلثة: افتعال من الخنثء بالخاء المعجمة والنون والمثلثة» 
وهو في الأصل الانطواء» والتكسرء والانثناء. والأسقية جمع سقاءء والمراد به 
المتخذ من الأدم صغيراً كان أو كبيراً» وقيل: القربة قد تكون [1504/؟] صغيرة» 
وقد تكون كبيرة» والسقاء لا يكون إلا صغيراً9'. 

قوله : (واختنائها... إلخ) هو مدرج. 

وقد جزم الخطابي”) أن تفسير الاختناث من كلام الزهري . 

قوله: (وزادء فقال: أيوب... إلخ) هذه الزيادة زادها أيضاً ابن أبي شيبة). 
ولفظه: اشرب رجل من سقاء فانساب فى بطنه [حيتان]””'» فنهى رسول الله كَل 
عن ذلك»» وكذا أخرجه الإسماعيلي” . 0 

قوله: (من في السقاء) قال النووي”: اتفقوا على أنَّ النهي هنا للتنزيه لا 
للتحريم كذا قال: وق الاتفاق نظرء فقد نقل ابن التين" وغيره عن مالك: أنه 
أجاز الشرب من أفواه القرب وقال: لم يبلغني فيه نهي. 

قال الحافظ”؟: لم أر في شيءٍ من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز 
إلا من فعله يِه وأحاديث النهي كلها من قولهء فهي أرجح . 

وإذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلك؛ فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك 
يقتضي أنه مأمون منه كله أما أوَّلاً: فلعصمتهء وطيب نكهته» وأما دخول شيءٍ 
في فم الشارب» فهو يقتضي أنه لو ملا السقاء وهو يشاهد الماء الذي يدخل فيه 
ثم ربطه ربطا محكما ثم شرب منه لم يتناوله النهي . 


)١(‏ قال ابن الأثير فى «النهاية» /١(‏ 010) حََنَئتُ السّقاء: إذا ثنيت فمه إلى داخل» وإنما نهى 
عند لأنه ينها + 'فإن إدامة العرب شهدا مما ' يقر ريهياء وقل : لا يؤمن أن بكرن انها 
نر 
غريب الحديث للهروي /١(‏ 7587) والفائق .077/9/١(‏ / 

2( أعلام الحديث للخطابي (”/ 23١91‏ ومعالم السئن له (5/ .)١١١‏ 


فيش في أعلام الحديث (8/ 9 .)5١‏ 2 في «المصنف» (39/0). 

(5) كذا في المخطوط (أ)؛ (ب) وفي «المصنف» (جان). 

(5) كما في «الفتح» .)40/١١(‏ (0) في شرحه لصحيح مسلم (194/17). 
(8) كما في «الفتح» .)41/1١١(‏ (9) في «الفتح» .)41/١1١(‏ 
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وقد أخرج الحاكم''' من حديث عائشة بسند قويّ بلفظ: «نهى أن يشرب 
من فى السقاء لأن ذلك ينتنه» . 

وهذا يقتضي أن يكون النهي خاصاً بمن يشرب فيتنفس داخل السقاء أو 

أما من صبّ من الفم إلى داخل فمه من غير مماسةٍ فلا. 

ومن جملة ما علل به النهي: أنَّ الذي يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء 
فينصبٌ منه أكثر من حاجته» فلا يأمن أن شرف نأو ةا ثيابه 

قال ابن العربي”": واحدة من هذه العلل تكفي في ثبوت الكراهة 
وبمجموعها تقوى الكراهة 00 

ا ا" :"الذي يقعفنيه الفقة أنه لا يبعد أن يكون التهئ 
لمجموع هذه الأمور وفيها ما يقتضى الكراهة» وفيها ما يقتضي التحريم» والعادة 
٠. ٠. 1‏ ليك 5 0 5 ّ 03 3 7 

وفل جرم ابن حرم بالتحريم لثبوت النهي» وحمل أاحاديث الرخصة على 
أصل الإباحة. 

وأطلق أبو بكر الأثرم صاحب أحمد أنَّ أحاديث النهي ناسخة للإباحة 
[44؟ب/ب/؟] لأنهم كانوا أولاً يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي 
شرب من فم السقاء فنس* فنسخ الجواز. 

قال العراقي 0 فرق ببق نا يكو ادر كأن تكون القربة معلقةً ولم 
يجد المحتاج إلى الشرب إناء, ولم يتمكن من التناول بكفه» فلا كراهة حينئذٍ » 
وعلى هذا تحمل الأحاديث المذكورة» وبين ٠‏ ما يكون لغير عذر فتحمل عليه 


أحاديث النهى . 

)000( في المستدرك (4/ )4٠‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
(') في المخطوط (ب): (يبلل) . (9) في عارضة الأحوذي (87/8). 
62 كما في «الفتح») (/41). )0( في المحلى (/ .)07١‏ 


(5) كما في «الفتح» .)95/١١(‏ 


فال العافكل"': ويويدة أن أخاديت الجواد كلها فيها : أ3 القرية كانت 
معلقةً» والشرب من القربة المعلقة أخصٌ من الشرب من مطلق القربة» ولا دلالة 
في أخبار الجواز على الرخصة مطلقاً بل على تلك الصورة وحدهاء وحملها على 
حالة الضرورة ‏ جمعا بين الخبرين ‏ أولى من حملها على النسخ» والله أعلم. 

قال0©: تسد ادن التو إن ما عقر اليه لتاقل تقال ٠‏ .رمقل أن كزنا 
شربه يَكةِ في حال ضرورة» إِمَا عند الحرب» وإمًا عند عدم الإناء» أو مع وجوده. 

لكن لا يمكن تفريغ السقاء في الإناء. 

ثم قال”": ويحتمل أن يكون شرب من إداوة» والنهي محمول على ما إذا 
كانت القربة كبيرة لأنها مظنة وجود الهوامٌ. 

قال الحافظ”'': والقربة الصغيرة لا يمتنع وجود شيءٍ من الهوامً فيها 
والضرر يحصل به ولو كان حقيراً. اه 

وفدعرفع» أن كن «راناسك 9 مرحنا ايان ذلك كان فى البيت» 
وهو مظنة وجود الآنية. وعلى فرض عدمها فأخذ القربة من مكانها وإنزالها 
والصبٌّ منها إلى الكفين أو أحدهما ممكنء [5١٠ب/؟]‏ فدعوى أن تلك الحالة 
ضرورية لم يدل عليه دليل» ولا شكٌّ: أنَّ الشرب من القربة المعلقة أخصٌ من 
الشرب مطلقاًء ولكن لا فرق في تجويز العذر وعدمه بين المعلقة وغيرهاء 
وليست المعلقة مما يصاحبها العذر دون غيرها حتى يستدلٌ بالشرب منها على 
اختصاصه بحال الضرورة» وعلى كل حال فالدليل أخصّ من الدعوىء» فالأولى 
الجمع بين الأحاديث بحمل الكراهة على التنزيه ويكون شربه يله بياناً للجواز. 

7/086" - (وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ: أن وَسُولَ الله يه شَرِبَ لَبَناً فَمَضْمَضَ 
وَقالَ: «إنَّ لَهُ دَسَمأ». رَوَاهُ أخمّد" وَالبُخَارِيُ)9 .2 [صحيح] 


)١(‏ في «الفتح» .)97/1٠١(‏ (؟) أي ابن حجر كما في المرجع السابق. 


(*) أي العراقي كما في المرجع السابق .)47/٠١١(‏ 
(5) في «الفتح» .)45/1١(‏ (0) تقدم برقم (07/) من كتابنا هذا. 
فق تقدم برقم (7337019) من كتابنا هذا. 37«231ع0 في المسند 1ت الالالال 0704 


(8) في صحيحه رقم (01:9). 
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704 (وَعَنْ أنَسِ أنّ الي يلل أت لبن قَذْ شِيبَ بِمَاءِه وَعَنْ يَمِينه 
أغْرَابِيَ وَعَنْ يَسارِهِ أبو بَكرِء فَشَّرِبَ 0 أغطَى الأغرابيّ قال : «الأيمنَ فالأيمَنَ) 
ل النسَائَيَ)”2. [صحيح] 


0107 #800 (وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ: أنَّ الي يكل أَنِيَ بشَرَابٍ فَشَرَبَ مِنْه 
عن يحِنِهِ عُلامٌ وَعَنْ يسارو الأشياحٌ» كَقالَ: للمّلام: «أنأدّنُ لي أن أَعْطِي 
مَؤُلَاءِ؟»» قَقَالَ 00 وَاللّهُ يا رَسُوَلَ الله لا آنْرْتٌُ بِتَصِيبِي مِنْكَ أحداً فَتَلَّه 
رَسُولٍ الله كل في يَدِه. مُتَّمَنْ عَلَيْه)2"1. [صحيح] 


3١4‏ (وَعَنْ أبي قَتَادَةَ عَن النّبِيَ يكلْهِ قالّ: «ساقي القَوْم آخِرْهُمْ 


٠ 62‏ بس لس 


سرباك رَوَاهُ ابن ماجحة9" وَالتَرْمِذِيٌُ 00 [صحيح] 
حديث أبى قتادة أخرجه أيض) أو داود”*؟» وقال | لا ورجال 
إسناده ثقات . 


وقد أخرج مسلم'' في حديث أبي قتادة الأنصاري الطويل: «قلت: لا 
أشرب حتى يشرب رسول الله كَل فقال: «إن الساقي آخرهم. . ١‏ 
قوله: (فمضمض) فيه مشروعية المضمضة بعد شرب اللبن. 


- وهو حديث صحيح. 
)0غ( أحمد في المسند فد بور 14 اخرفف الا رقم 26519 ومسلم رقم 


.)7"4705( وأبو داود رقم (1777) والترمذي رقم (1891) وابن ماجه رقم‎ )٠١54/174( 
. وهو حديث صحيح‎ 

ف أحمد في المسند (/ 738 337"8) والبخاري رقم (0570) ومسلم رقم .)5070/١11(‏ 
وهو حديث صحيح . 

إفرة في سئنه رقم 70 . 

ددع في سننه رقم افلحيلة وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 

(5) في سننه رقم (7/75) من حديث عبد الله بن أبي أوفئ. 
ولم أقف عليه في سئن أبي داود من حديث أن قتادة والله أعلم . 

(9) فى المختصر (5/ )7١85‏ على إسناد حديث ابن أبى أوفل. 

2372 في صحيحه رقم .)541/51١(‏ 


رودن 


5 0 5 2230 5 5 03 6 
وقد روى أبو جعفر الطبري ' من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ: 
اتمضمضوا من شرب اللبن»» والعلة: الدسومة الكائنة فى اللبن» والتعليل بذلك 

يشعر: بأنَّ ما كان له دسومة من مأكول أو مشروب؛ فإنها تشرع له المضمضة. 
قوله: (قد شيب بماء) أي: مزج بالماء» وإنما كانوا يمزجونه بالماء لأنَّ 
اللبن يكون عند حلبه حارأًء وتلك البلاد فى الغالب حارّة» فكانوا يمزجونه بالماء 

لذلك. 


قوله: (ثم أعطى الأعرابيَّ وقال: «الأيمن فالأيمن») يجوز أن يكون قوله: 
الأيمن مبتدأ ان عدون أ الأيمن مقدم ع أو: حر 


ع 


جوز أن ايكون منصويا على تقديرة قدموا الأيهم : أو أغطوا: 


وفيه دليل على أنه يقدم مَنْ على يمين الشارب في الشرب» يعدم جرّاء 
هق حك عند الحميود 0 

وقال ابن حزم”*': يجبء ولا فرق بين شراب اللبن وغيره كما في حديث 
سهل بن سعد وغيره. 


ونقل عن مالك أنه خصه بالماء. قال ابن عبد اليت©: 


لا يصح عن مالك. 
وقال عياض”': يشبه أن يكون مراده أن السنة ثبتت نصاً فى الماء خاصة» 


وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس. 


للك كما في «الفتح» ما 
وقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير رج رقم ١‏ وابن ماجه في سننه رقم )60م 
من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه» عن جده أن 
رسول الله كهِ قال: «مضمضوا من اللبن فإن له دسماً». 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١198/١1(‏ «هذا إسناد ضعيف: عبد المهيمن قال 
فيه البخاري: منكر الحديث».اه. 
قلت: وللحديث شواهد فهو بها حسن.ء والله أعلم. 

(5) في المخطوط (ب): وخبره. () الفتح .)85/1١(‏ 

(5) في «المحلى» (017/10). (4) فى التمهيد /١6(‏ 500 505). 

(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (449/5). 000 


ا 


قال ابن العربي(": كأنَّ اختصاص الماء بذلك لكونه قد قيل: إنه لا يملك 
بخلاف سائر المشروبات؛ ومن ثم اختلف هل يجري الربا فيه وهل يقطع في 
سرقته؟ .اه. 

ولا يخفى: أن حديث أنس نص في اللبن. وحديث سهل بن سعد يعم 
الماء وغيره» فتأويل قول مالك بأن السنة ثبتت في الماء لا يصحٌ. 

قوله: (أتأذن لي أن أعطي هؤلاء) ظاهر في أنه لو أذن له لأعطاهم. 

ويؤخذ منه جواز الإيئار بمثل ذلك وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا 
إيثار بِالقُرب . ظ 

وعبارة إمام الحرمين في هذا: لا يجوز التبرّعّ في العبادات» ويجوز في 
غيرهاء وقد يقال: إِنَّ القرب أعمٌ من العبادة. 

وقد أورد على هذه القاعدة تجويز جذب واحدٍ من الصف الأول ليصلي 
معهء فإنَّ خروج المجذوب من الصف الأوّل لقصد تحصيل فضيلة للجاذب وهي 
الخروج من الخلاف في بطلان صلاته. 

ويمكن الجواب بأنه [1585/ ب/1] لا إيثار إذ حقيقة الإيثار عطاء ما استحقه 
لغيزةه وهنا لم يعظ الجاذت شيعاًء :وإنما رجح تصلحته لأن مساعدة الجاذين 
على تحصيل مقصوده ليس فيها إعطاؤه ما كان يحصل للمجذوب لو لم يوافقه. 

قوله: (كَْلّهُ) بفتح المثناة من فوق» وتشديد اللام؛ أي: وضعه. 

وقال الخطابي”": وضعه بعنف» وأصله من الرمي على التلَّ وهو المكان 
العالي المرتفع» ثم استعمل في كل شيء رمي به وفي كل إلقاء. 

وقيل: هو من التلتل بلام ساكنة بين المثناتين المفتوحتين وآخره لام وهو 
العف 7 
)١(‏ في عارضة الأحوذي (85/48 - 87). 
(0) في غريب الحديث له ”88/١(‏ -3894). 


وانظر: النهاية .)١96 ١95 /1١(‏ 
(9) «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب (ص57١).‏ 


"00 


ومنه #وَبََمُ إنْجِينِ2'”4: أي: صرعهء فألقى عنقه وجعل جبينه إلى الأرض» 
والتفسير الأوّل أليق بمعنى حديث الباب. 

وقد أنكر بعضهم'" تقييد الخطابي الوضع بالعنف. 

وظاهر هذا: إن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه بل لمعنى من جهة 
اليمين وهو فضلها على جهة اليسار. 

فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحاً لمن هو على اليمين بل هو ترجيح لجهة 
اليمين [١١15/؟].‏ 

وقد يعارض حديث أنس وسهل المذكورين حديث سهل بن أبي حثمة الذي 
تقدم في القسامة”" بلفظ : كي كيه :وكذلك حدية ابن عباس الذي أخرجه أبو 
يعلى”'' بسند قويّ قال: «كان رسول الله كل إذا سقى قال: «ابدءوا بالأكبر»». 

ويجمع : بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين إما بين يدي 
الكبير» أو عن يساره كلهم» أو خلفه. 

قال ابن المنير”*': يؤخذ من هذا الحديث أنها إذا تعارضت فضيلة الفاضل 
وفضيلة الوظيفة اعتبرت فضيلة الوظيفة. 

قوله: (ساقي القوم آخرهم شرباً) فيه دليل: على أنه يشرع لمن تولى سقاية 
قوم أن يتأخر في الشرب حتى يفرغوا عن آخرهم. 

وفيه إشارة إلى أنَّ كل من ولي من أمور المسلمين شيئاً يجب 'عليه تقدينم 
إصلاحهم على ما يخصٌ نفسهء وأن يكون غرضه إصلاح حالهم وجرٌ المنفعة 
إليهم ودفعَ المضار عنهم؛ والنظرٌ لهم في دقٌ أمورهم وجلّهاء وتقديم مصلحتهم 
على مصلحته. 

وكذا من يفرّق على القوم فاكهة. فيبدأ بسقي كبير القوم» أو بمن عن يمينه 
إلى آخرهم» وما بقي شربه» ولا معارضة بين هذا الحديث وحديث: «ابدأ 
بنفسك)”" لأن ذاك عامّء وهذا خاصّء فيبنى العام على الخاصٌ. 


.)87/1١١( (؟) كما في «الفتح»‎ .)١١7( سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
. بسنئد صحيح‎ )7١170( من كتابنا هذا. الدع في مسنده رقم‎ )"١*”9( إفرة تقدم برقم‎ 
.)191/51( كما في الفتح (١٠/0ا8). (5) أخرجه مسلم رقم‎ )5( 


العا 


[الكتاب الثالث والأربعون] 
[كتاب]" الطب 


[الباب الآأول] 
باب إياحة التداوي وتركه 
١‏ 2 ١حَنْ‏ أسامّة 31 شَرِيكِ قالَ: جاء أغرَابنٌ فَقالَ: يا رَسُولَ الله 
نَتَدَاوَى؟ قالَ: «نَعَمْء فإنَّ الله لَمْ يُنْرْلُ دا إلا أَنْرَلَ لهُ شِفاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ 
مَنْ جَهلّه) رَوَاهُ 0 [صحيح لغيره] 
وفِي لَمْظِ: قالّتِ الأعرَّابُ: يا رَسُولَ الله ألا تَتَدَاوَى؟ قالَ: «نْعَمْء عِبادَ الله 


تسمه وو رط 5ه سي ه دم 0 ا ل 4 1 1 
تذاوواء فإن الله لم يضع داءَ إلا وَضَعَ له شفاءً » أو دَوَاءَ إلا داءً واجدا). قالوا: يا 
رَسُولَ الله وما هُوَ؟ قالَ: «الهَرَمُ). روا انث فاخة"" وأتنذانة"" والعريدريئ 


0 [صحيح] 

7/١‏ (وَعَنْ جابر أنَّ النَّبِيَ يل قالَ: «لِكلَ ذَاءٍ دَوَاءَء فإذًا أَصِيبَ 
دَوَاكُ الدَاءٍ بَرِىَّ بِإِذْنِ الله تعالى» رَوَاهُ أَحْمَدُ”" وَمُسْلِةُ)”'"'. [صحيح] 
/ 74 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إنَّ الله لَمْ يُنِْل 


)١(‏ في المخطوط (أ)» (ب): (أبواب) وتم تعديله لضرورة التبويب. 
(؟) في المسند (77/8/5) بسند ضعيف» لكن الحديث صحيح لغيره. 
(9) في سننه رقم (07475). (5) في سننه رقم (07"8005. 
)0( في سننه رقم )59١*8(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند (؟/ 0770 . 
(0) في صحيحه رقم .)55١054/59(‏ 


وهو حديث صحيح. 


دَاءَ إل نرَلَ لَهُ شفاء. عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَّهُ مَنْ جَهِلَّهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ). 0". 
[صحيح لغيره] 

6/4 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تن الت يكل قالَ: «ما أَنْرَلَ الله مِنْ دَاءِ إل 
أَنْرّلَ لَه شفاء»؛ رَوَاهُ أَحْمَد" '' وَالبّخَارِي”" وَابْنُ ماجَة)”*©. [صحيح] 

706 (وَعَنْ أبي خرَامَةَ قالَ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله أرأيْتَ رُقَى 
تَسْتَرْقِيهاء وَدَوَاءَ نَتَدَاوَى بوء وَتْقاةً نتَقِيها هَل تَرُدُ مِنْ قَدرٍ الله شَيْئاً؟ قالَ: «هِى مِنْ 
قَدَرِ الله»؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ”' وَابْنُ ماجَة”"' وَالتّرْمِذِيُ". وَقالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌّ؛ [وَلا 
تَعْرِفُ]”" لأبي خرَّامَةَ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ). [ضعيف] 

5 ع له 5 2 وو 2 2 

ةين - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النْبيّ كَل قالَ: «يدْخْل الجَنةَ مِنْ أمتي 
سَبْعُونَ ألّفاً بمَيْرٍ جساب هُمْ الّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ وَلا يَتطَيّرُونَ وَلا يَكْتَوُون وَعلى 
رَيُهمْ 0 [صحيح] 
748/1 (وَحَنِ ابْن عَبّاسِ: أنَّ امْرأةٌ سَوْدَاءَ أَنَتِ الى كل فَقالَتْ: إني 


0020 5 عي ة#. عه 5 وف 05 5 5 2 8 2 00 
صْرَءَ وإني أتكشفث فاذع الله لي قال: «إن شئتِ صَّبرتٍ وَلِك الحنة. وَإِنْ شئَتٍ 


أ 3 

)١(‏ في المسند )7371//١(‏ بسند حسن. 
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (40) والبيهقي في السئن الكبرى (0757/9. وابن عبد البر 
في «التمهيد» (5/ .١85‏ ط: تيمية). 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(0) لم أقف عليه عند أحمد من حديث أبي هريرة. 

2 في صحيحه رقم (للاكة). 

(5) في سننه رقم (7579). 
وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند .)57١/7(‏ (1) في سئنه رقم (/07871. 

0) في سننه رقم )5١54(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الزهري. 
وهو حديث ضعيف . 

(4) في المخطوط (ب): (ولا يعرف) والمثبت من المخطوط (أ) وسنن الترمذي بإثر الحديث 
رقم (506م). ش 

)0( أحمد في المسند ١ 237171/١(‏ والبخاري رقم (5187) ومسلم رقم (4/ا/ .)77١‏ 
وهو حديث. ضحيح . 


">04 


دَعَوْتُ الله أنْ يُعافِيَكِ), فَقالّث: أضبره وَقالَتْ: إني أتكَشَّفُ فاذعٌ الله أنْ لا 
أتَكَسَّتء فَدَعَا لها . مَعَطقٍّ ا" [صحيح]. 

حديث أسامة أخرجه أيضاً النسائي”" والبخاري في الأدب المفرد؟". 
وصححه أنفناً ابن خزيمة والحاكو””' . 


06 


وحديث ابن مسعود أخرجه نضا اللا » وصححه ابن د 


والحاف 3 
وحديث أب خزامة ‏ وهو بمعجمة مكسورة وزاي خفيفة ‏ أخرجه أنفنا 
ل ---- 
الترمذي ”" من طريقين : 
(إحداهما): عن أبى عمرء عن سفيان» عن الزهري» عن أبى خزامة عن 


ع 


أبه. 


(والثانية): عن سعيد بن عبد الرحمن» عن سفيان» عن الزهري» عن ابن 
أبي خزامة عن أبيه. قال: وقد روي عن ابن عيينة كلتا الروايتين. 

وقال بعضهم عن أبي خزامة عن أبيه. وقال بعضهم: عن ابن أبي خزامة 
عن أبيه قال: وقد روى هذا الحديث غير ابن عيينة عن الزهري عن أبي خزامة 
عن أبيه وهذا أصحٌء ولا يعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث.اه. 
كلامه؛ وقد صرّح بأنه حديث حسن”'' وهو كما قال. 


.01015/505( والبخاري رقم (0507) ومسلم رقم‎ )"57/١( أحمد في المسند‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

فم في السنن الكبرى رقم (09ه/ا ‏ العلمية). 

(0) في الأدب المفرد رقم (591). 

.)4:5١- 5944 21944 -1١98/4( في المستدرك‎ )5( 

(5) في السئن الكبرى رقم  5850(‏ العلمية). 

)00 في صحيحه رقم 055 06). 

0) في المستدرك )١195/4(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(0) الأولى برقم (23055)» والثانية رقم .)5١54(‏ 

(9) في السنئن .)5٠٠/5(‏ 


قوله: (فإن الله لم ينزل داء) المرادٌ بالإنزال: إنزال علم ذلك على لسان 
الملك للنبئ كل مئلآً» أو المراد به: التقدير. 

قوله: (عباد الله تداووا) [785"'ب/ب/١]‏ [١١7ب/١]‏ لفظ اريف «قال: 
نعم يا عباد الله تداووا»» والداء والدواء كلاهما بفتح الدال المهملة» وبالمدٌء 
وحكي: كسر دال الدواء. 

قوله: (والهرم”" استثناه؛ لكونه شبيهاً بالموت» والجامع بينهما تَقَضْي 
الصحةء أو لقربه من الموت» أو إفضائه إليه. 


ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعاًء والتقدير: لكن الهرم لا دواء له. وفي 
لفظ: «إلا السام»”" بمهملةٍ مخففاً: وهو الموت. 

ولعل التقدير: إلا داء السام؛ أي: المرض الذي قُدّر على صاحبه الموت. 

قوله: (علمه من علمه) فيه إشارة إلى أنَّ بعض الأدوية لا يعلمه كل واحد. 

وفي أحاديث الباب كلها إثبات الأسباب» وأنَّ ذلك لا ينافي التوكل 
على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله» وبتقديره» وأنها لا تنجع بذواتهاء بل بما 
قدره الله فيهاء وأنْ الدواء قد ينقلب داءً إذا قدر الله ذلك» وإليه الإشارة فى 


1 5 


حديث جابر ' حيث قال: «بإذن الله) فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته» 


والتداوي لا ينافي التوكل» كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب» 
وكذلك تجنب المهلكات» والدعاء بالعافية» ودفع المضارٌ وغير ذلك. 

قوله: (وجهله من جهله) فيه دليل: على أنه لا بأس بالتداوي لمن كان به 
داء قد اعترف الأطباء بأنه لا دواء له وأقرُوا بالعجز عنه. 


قوله: (رُقَى نسترقيها... إلخ) سيأتي الكلام على الرقية. 


)١(‏ في سننه رقم )7١78(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) الهرم: الكبر. وقد هَرِم يَهْرّم فهو هرم. جعل الهرّم داءً تشبيهاً به لأنَّ الموت يتعقّبه 
كالأدواء. 
النهاية (407/7) والمجموع المغيث (؟/ 4480). 

(*) النهاية )809/١(‏ والمجموع المغيث .)17١/1(‏ 

(4) تقدم برقم (01/57) من كتابنا هذا . 


لما 


قوله: (وتقاة نتقيها) أي ما نتقي به ما يرد علينا من الأمور التي لا نريد 
وقوعها بنا . 

قوله: (قال هى من قدر الله) أي لا مخالفة بينهما؛ لأن الله هو الذي خلق 
تلك الأسباب وجعل لها خاصية فى الشفاء. 

قوله: (لا يسترقون... إلخ) سيأتي الكلام على الرقية والكيّ. 

وأما التطير فهو من الطيرة”"' بكسر الطاء [المهملة]”" وفتح المثناة التحتية. 
وقد تسكن » وهى التشاؤم بالشيء, وكان ذلك يصدذّهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع 
وأبطله ونهى عله . 

والأخاذيف فى الطيرة تعارفة :وق وضعت فيا وبنالة ان 

وقد اسيُّدِلٌَ بهذا الحديث والذي بعده: على أنه يكره التداوي. 

وأجيب عن ذلك بأجوبة» قال د لا مخالفة» بل المدح في ترك 
الرقى» المراد بها: الرقى التي هي من كلام الكفار» والرقى المجهولة» والتي 
نير العرسة: .وها لا يحرف معتاف فيد حتمومة لاحتبال أن معناها كفن أو 
قريب منه » أو مكروه. 

آنا الرق بآيات القرآن»:وبالأذكار المعروقة؟ فلا نهى فية.بل. هق سنة : 

ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين: أن الوارد في ترك الرقى: 
للأفضلية» وبيان التوكل؛ وفي فعل الرقى: لبيان الجواز» مع أنْ تركها أفضل . 

وبهذا قال ابن عبد البّر*2 وحكاه عمِّن حكاه» والمختار الأول. 


وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات» وأذكار الله تبارك وتعالى. 


.)175/7( النهاية‎ )١( 

هق ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

() بعنوان «إتحاف المهرة بالكلام عن حديث: «لا عدوى ولا طيرة» وهي الرسالة رقم (07) 
من «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» (1971/5 - 1937) بتحقيقي. 


(4) في «التمهيد» /١6(‏ الا - هلان الفاروق). 


51١ 


قال المازري"'2: جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله [تبارك وتعالى]9© 
أو بذكره؛ ومنهيٌ عنها إذا كانت باللغة العجمية» أو بما لا يدرى معناه» لجواز 
أن يكون فيه كفر. 

وقال الظبرئ والمازري"" وطائتة: إنه حول على من يعتقة أن الأدوية 
تنفع بطبعها كما كان أهل الجاهلية يعتقدون. 

قال عياض”؟: الحديث يدلٌ: على أنَّ للسبعين ألفاً مزية على غيرهم» 
وفضيلة انفردوا بها عمن يشاركهم في أصل الفضل والديانة. 

ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها أو يستعمل رُقى أهل الجاهلية 
ونحوهاء فليس مسلماًء فلم يسلم هذا الجواب. 

وأجاب الداودي”' وطائفة أن المراد بالحديث: الذين يجتنبون فعل ذلك 
في الصحة خشية وقوع الداءء وأمًّا من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء فلا. 

وأجاب الحليمي"'' بأنه يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في 
الحديث: من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من لاطا الع لدفع 
العوارض» فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم 
إلا الدعاءء والاعتصام بالله. والرضا بقضائه» فهم غافلون عن طب الأطباءء 
ورقى الرقاة» ولا يخشون من ذلك شيئا. 

وأجاب الخطابي”" ومن تبعه: بأن المراد بترك الرقى والكيئ: الاعتماد 
على الله في دفع الداء» والرضا بقدره لا القدح في جواز ذلك» وثبوت وقوعه 
]١ 153‏ في الأحاديث الصحيحة. وعن السلف الصالحء لكن مقام الرضا 
والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب. 


.)48 /( في المعلم‎ )١( 

زف ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 

(9) في المعلم .)7721/١(‏ (5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (507/5). 
(4) ذكره القاضي عياض في (إكمال المعلم بفوائد مسلم» 0/5 ). 

() في كتابه «المنهاج في شعب الإيمان» (8/7 - 9). 

0 في أعلام الحديث له (#/7 71715 -570777). 


كض 


قال ابن الأثير27: هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها 
وعلائقهاء وهؤلاء هم خواصٌ الأولياء» ولا يرد عليه وقوع مثل ذلك من النبي كك 
فعلاً وأمراً لأنه كان في أعلى مقامات العرفان» ودرجات التوكل. 

فكان ذلك منه للتشريع وبيان الجواز» ومع ذلك فلا ينقص من توكله؛ لأنه كان 
كامل التوكُل [1181/ ب/ ؟] يقيئاًء فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئاً. بخلاف غيره» 
ولو كان كثير التوكل» فكان مَنْ ترك الأسباب» وفوّض وأخلص؛ أرفع مقاماً . 

قال الطبري”": قيل: لا يستحقّ اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوفٌ 
من شيء البتة» حتى السبع الضاري» والعدوٌ العادي» ولا يسعى في طلب رزقه 
ولا في مداواة ألم. 

والحقٌّ: أن من وثق بالله؛ وأيقن أن قضاءه عليه ماض؛ لم يقدح في توكله 
تفاط الأمتات اثباعا لميقه ومنة :رسولةء 

فقد ظاهر يَلِةٍ بين درعين» ولبس على رأسه المغفرء وأقعد الرماة على فم 
الشعب». وخندق حول المدينة» وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة» 
وهاجر هوء وتعاطى أسباب الأكل والشرب» وادخر لأهله قوتهم» ولم يننظر أن 
ينزل عليه من السماءء وهو كان أحقٌّ الخلق أن يحصل له ذلك. 

وقال للذي سأله: أيعقل ناقته أو يتوكل؟: «أعقلها وتوكل»”"»2 فأشار إلى 
أن الاحتراز لا يدفع التوكل. 


.)5417/1( في النهاية‎ )١( 

فم لعله القرطبي كما في «الفتح» ٠94/١١(‏ 5). 
قال القرطبي في «المفهم) 77/١‏ «واختلف العلماءً في التوكل» وافتدن يمحل امندو 
المتوكل على الله فقالت طائفةٌ من المتصوفة: لا يستحقه إِلّا من لم يخالط قلبّه خوفٌ 
غير الله من سبع أو غيره» وحتى يترك السعي في طلب الرزق؛ لضمان الله تعالى. 
وقال عامةً الفقهاء: إِنَّ التوكلٌ على الله تعالى هو الثقةٌ بالله» والإيقانٌ بأنَّ قضاءهُ ماض» 
واتباعٌ سنة نبيه في السعي فيما لا بُدّ منه من الأسباب من مطعم ومشرب» وتحرز من 
عدوه وإعداد الأسلحة. واستعمال ما تقتضيه سنة الله تعالى المعتادة» وإلى هذا ذهب 

محققو المتصوفة. ..») 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (7/71) والحاكم (/157) والقضاعي في مسند 

الشهاب رقم (7770) بسند حسن من حديث جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه. - 


وحص 


قوله: (فقالت: إني أصرع) الصرع”'' ‏ نعوذ بالله منه -: عِلَّةٌّ تمنع الأعضاء 
ساعن اسحيا لها مها غير تامٌ. وسببه: ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ» 
أو بخار رديءٌ يرتفع إليه من بعض الأعضاء. 

وقد يتبعه تشنج في الأعضاءء ويقذف المصروع بالزبد لغلظ الرطوبة. 

وقد يكون الصرع من الجن ويقع من النفوس الخبيثة منهم » إما لاستحسان 
بعض الصور الإنسية» وإما لإيقاع الأذية به. 

(والأول): هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه. 

(والثاني): يجحذه ككبر منهم» وبعضهم يثبته» ولا د له علاج إلا 
بيجذب الأرواح الخيرة العلوية لدفع آثار الأرواح الشريرة السفلية 4 ة» وتبطيل 
أفعالها . 

وممن نص على ذلك «بقراط)”"'» فقال بعد ذكر علاج المصروع: إنما ينفع 

قوله: (وإني أتكشف) بمثناة من فوق» وتشديد الشين المعجمة» من 
التكشف. وبالنون الساكنة المخففة من الانكشافء والمراد: أنها خشيت أن تظهر 
عورتها وهي لاا تشعر. 

وفيا أن الصمن ل بلذيا الدنيا يوريف الجية "ون الأعد بالشدة أفضل 
من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة» ولم يضعف عن التزام الشدّة. 

وفيه دليل على جواز ترك التداوي» وأنَّ التداوي بالدعاء مع الالتجاء إلى الله 


وهو حديث حسن. 

. فيه بحث كامل عن الصرع وأنواعه‎ )10 1١ /4( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) هو بقراط بن إيراقليس من تلاميذ إسقلبيوس الثاني» قال يحيى النحوي: بقراط وحيد 
دهره. يضرب به المثل» الطبيب الفيلسوف وعاش (40) سنة» منها صبياً ومتعلماً (فملف 
سنة وعالماً ومعلماً (074) سنة ومن كتبه: كتاب عهد بقراط بتفسير جالينوس وترجم إلى 
السيريانية. د ثم إلى العربية وغيرها... الفهرست لابن النديم ص”٠5.‏ 

(”) انظر: «زاد المعاد»  37/5/5(‏ لالا١)‏ و(94١).‏ 
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ولكن إنما ينجع بأمرين: (أحدهما) من جهة العليل وهو صدق القصدء 
(والآخر) من جهة المداوي» وهو توجه قلبه إلى الله وقوّته ته بالتقوى والتوكل 
على الله . 


[الباب الثاني] 
بابٌ ما جاءَ في التداوي بالمحرَّمَاتِ 


0-<- أعَنْ وَائل بْنِ حُجِرٍ: أنَّ طارِفٌ بْنّ سُوَيْدٍ | لجعَفي سأل الى كله 

عَنِ الخْمْرِء فَنَهاه عَنْهاء فُقالَ: خا 1-7 للدُوَاء قالّ: ١إنَهُ‏ لَهُ لَيِسَ بِدَوَاءِ وَلَكِنَهُ 
2 رَوَاهُ الي يل وأبو دأو والتزمذي و َ ان [صحيح] 

"17٠١ 9‏ (وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله كلِِ: «إنَّ الله أَنْرَلَ 


ل ان 


الذَاءَ وَالَدَوَاءَ وَجَعَلٌ لِكُلّ داءِ دَوَاءٌ فَتَدَاوَوَاء وَلا تَتَدَاوَوَا تحرام رَوَاهُ أبو 
0 [صحيح لغيره] 


وَقَالَ ابّْنُ مَسْعُودٍ فِي المُسْكر : إِنَّ الله لَمْ يجِعَلْ شِفَاءكُمْ فيما حرم عَلَيْكُمْ. 
ذَكَرَهُ البخارئ)”: 


2١‏ (رَحَنّْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: نَهِى رَسُولُ الله يَكِ عَنِ الدَّواء الْحَبِيثِ» 
ع ال ين 7 0 م2 وَابقُ ين وَالوْمِلِعع” "2 [- 0 


.)1984/١5( في المسند (911//4). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 
.)781/( في سننه رقم‎ )9( 
.)5١55( في سنله رقم‎ ):4( 

وهو حديث صحيح . 
)2 في سلنه رقم (/21) إسناده حسن ولمتنه شواهد» فهو بها صحيح . 
() في صحيحه 78/٠١١(‏ رقم الباب )١5(‏ مع الفتح) معلقاً بصيغة الجزم. 
69 في المسند ه١٠‏ 
(4) لم أقف عليه عند مسلم. ولم يعزه صاحب التحفة )3١11/١١(‏ لمسلم. 
في في سئله رقم (69غ؟). 
)٠١(‏ في سئله رقم .)5١545(‏ 

وهو حديث حسن. 
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وَقالَ الزّهْرِيَ في أَبْوَالٍ الإبل: قَذْ كان المُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بها قلا يَرَوْنَ بها 
بأساً. رَوَاهُ البُخَارِيُ)""' [١1١7ب/9].‏ 

حديث أبي الدرداء في إسناده إسماعيل بن عياش» قال المنذري”'"': وفيه 
مقال. انتهى . 1 ْ 

وقد عرفت غير مرَّةَ: أنه إذا حدث عن أهل الشام فهو ثقة» وإنما يضعف 
في الحجازيين» وهو شهنا حدَّث عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي» وهو شامي ذكره 
ابن حبان في «الثقات”" عن أبي عمران الأنصاري مولى أمٌّ الدرداء» وقاتدهاء 
وهو أيضا شاميٌ . 

قوله: (ليس بدواءٍ ولكنه داة) فيه التصريح: بأنَّ الخمر ليست بدواي 
فيحرم التداوي بها كما يحرم شربها. 

وكذلك سائر الأمور النجسة» أو المحرمة» وإليه ذهب الجمهور. 

قوله: (ولا تتداووا بحرام) أي: لا يجوز التداوي بما حرّمه الله من 
النجاسات وغيرها مما حرّمه الله ولو لم يكن نجساً. 

قال ابن رسلان في شرح السئن: والصحيح من مذهبنا. 

يعني الشافعية”*' جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكرء لحديث 
العرنيين في الصحيحين””'» حيث أمرهم يك بالشرب من أبوال الإبل للتداوي. 

قال: وحديث الباب محمول على عدم الحاجة بأن يكون هناك دواء غيره 
يغني عنه ويقوم مقامه من الطاهرات. 

قال البيهقي'': هذان الحديثان إن صحًًا محمولان على النهي عن التداوي 
بالمسكر والتداوي بالحرام من غير ضرورة ليجمع بينهما وبين حديث العرنيين. 


انتهى . 
)١(‏ في صحيحه رقم (00/81) معلقاً . (؟) فى «المختصر» (5/لاه7). 
فرق في «الثقات» (//اة١).‏ 2 شرح صحيح مسلم للنووي .)١6:/11١(‏ 


)2 البخاري رقم الرشفف ومسلم رقم (1/9/و153). 
() في السنن الكبرى .)0/١١(‏ 
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ولا يخفى ما في هذا الجمع من التعسف. فإن أبوال الإبل» الخصم يمنع 
اتصافها بكونها حراماً أو نجساً» وعلى فرض التسليم فالواجب الجمع بين العام 
وهو تحريم التداوي بالحرام وبين الخاص وهو الإذن بالتداوي بأبوال الإبل بأن 
يقال: يحرم التداوي [45"ب/ب/١]‏ بكل حرام إلا أبوال الإبل» هذا هو القانون 
الأصولي . 

قوله: (عن الدواء الخبيث) ظاهره تحريم التداوي بكل خبيث» والتفسير 
بالسم مدرج لا حجة فيه. 

ولا ريب أن الحرام والنجس خبيثان. 

قال الماوردي”'' وغيره: السموم على أربعة أضرب. 

(منها): ما يقتل كثيره وقليله» فأكله حرام للتداوي ولغيره لقوله تعالى: 
«لا تلا بيك إل الجلكة 4" . 

(ومنها): ما يقتل كثيره دون قليله» فأكل كثيره الذي يقتل حرام للتداوي 
وغيره» والقليل منه إن كان مما ينفع في التداوي جاز أكله تداويا. 

(ومنها): ما يقتل في الأغلب وقد يجوز أن لا يقتل فحكمه كما قبله. 

(ومنها): ما لا يقتل في الأغلب وقد يجوز أن يقتل» فذكر الشافعي في موضع 
إباحة أكله وفي موضع تحريم أكله فجعله بعض أصحابه على حالين» فحيث أباح 
أكله فهو إذا كان للتداوي» وحيث حرم أكله فهو إذا كان غير منتفع به في التداوي . 

[الباب الثالث] 
بابُ ما جاءً في الكيّ 

70١‏ اعَنْ جَابرٍ قالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله يكل إلى أَبَيَ بْنِ كغبٍ طبيباً 
قَقَطعَ منْهُ عِرْقاً ثُمّ كَوَاهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ0" وَمُسْلهُ)؟. [صحيح] 
)0( في «الحاوي الكبير» (6١/8لا١‏ - .)١9/4‏ 


(؟) سورة البقرق» الآية: .)١946(‏ () في المسند 0/9 304 16") 
(5) في صحيحه رقم ا /ا4 7١‏ 3). 


وهو حديث صحيح. 


25 (وَعَنْ جابر أيْضاً: أنَّ النَّبىَ لِك كَوَى سَعْدَ بْنَّ مُعَاذٍ في 
أكْحَلهِ مَرَتيْن . رَوَاهُ ابْنُ ماج" وَمُسْلمٌ بِمَعْناة”2. [صحيح] 


5/5/1 (وَعَنْ أنس: أن النَبتَ كله كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ منّ الشَّؤْكَةِ. 
سار اق م 2 0 4 
رواه التَرَمِذي وَقال : خَدِيث حَسَن غْريت)7”. [صحيح] 

7/05" (وَعَنٍ المُغِيرَةٍ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَبِيَ كله أنّهُ قالّ: «مَنِ اكُتَوَى 
أو اسْتَوُقى فَقَدَْ بَريَ مِنَ التوكل». رَوَاهُ أَحَمَّدة* وَابْنُ ماجة”" وَالتَرْمِذيٌ 


ا [صحيح] 


و 

6 (وَعَنْ ابْن عَبّاس عَن النََِ بل قالَ: «الشّفاء فِي نَلانَةِ: في 
سَرْطَةٍ مخجم. أو شَرْبَةٍ عسل أو كيّةٍ بنارء وأنهَى متي عَنٍ الكَىّ), رَوَاه أخمَد”" 
واشعارة "ا وان 14" [مييم)] 


7 ا/ا/ا” ‏ (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أن رَسُولَ الله كَل نْهَى عَنٍ الكيّ 
فاكتوينا قَمَا أفْلسَن ولا انجشن.. رَوَاهُ الخمْسّة إلا النّسا وَصحسَه 0 


.0914915( في سئنه رقم‎ )١( 
)1701//14( (؟) في صحيحه رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ )5١5٠0( زفرف في سئنه رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
.9( في المسند (559/5). )2 في سننه رقم‎ 2 
. في سلنه رقم لك م6 وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ (50 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)0580( في صحيحه رقم‎ )6( .)5145/١( في المسند‎ (372 
.)؟عة1١( زفق في سئنه رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
وابن ماجه‎ )5١59( في المسند (571//5) وأبو داود رقم (9875) والترمذي رقم‎ دمحأ)٠١(‎ 
.)9490( رقم‎ 
. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
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وَقالَ: كَمَا أفْلخْناء [ولا أنجخنا])"'. [صحيح] 

حديث أنس أخرجه الترمذي”' من طريق حميد بن مسعدة» حدثنا يزيد بن 
زريع» أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس [3١أ/‏ ؟] وإسناده حسنء كما قال. 

وخنيف المقيرة صححةه أيضا انح حبان"""«والداى ”7 

قوله: (فقطع منه عرقاً) استدلٌ بذلك على أن الطبيب يداوي بما ترجح 
و 

قال ابن رسلان: وقد اتفق الأطباء على أن متى أمكن التداوي بالأخف لا 
ينتقل إلى ما فوقهء فمتى أمكن التداوي بالغذاء لا ينتقل إلى الدواءء ومتى أمكن 
بالبسيط لا يعدل إلى المركب» ومتى أمكن بالدواء لا يعدل إلى الحجامة» ومتى 
أمكن بالحجامة لا يعدل إلى قطع العرق. 

وقد روى ابن عدي فى «الكامل» 
«قطع العروق مسقمة)ء؛ 506 افر وابن ماجهة؟؟: ترك العشاء مهرمة» 
وإنما كواه بعد القطع لينقطع الدم الخارج من العرق المقطوع. 

قوله: (كوى سعد بن معاذ) الكيُّ: هو أن يحمى حديدٌ ويوضع على عضو 


قف 5 ع 00 
من حديث [عبد الله بن جواد] 3 


)١(‏ في المخطوط (ب): (ولا نجحنا) والمثبت من (أ) والترمذي. 
(؟) في سئنه رقم )7١00(‏ وقد تقدم. () في صحيحه رقم .)1١81(‏ 
(5) فى المستدرك (516/4). 
(4) الطبيب الحاذق: هو الذي يراعي في علاجه عشرين أمراً: 
أحدها : النظر في نوع المرض من أي الأمراض هو؟. 
الثانى : النظر فى سببه من أي شيء حدث. . 
تفار ف الزاد المعاد) (1/ 0 *ع"0). 
(3) لم أجده في «الكامل» المطبوع؛ وقد عزاه العراقي إلى ابن عدي في الكامل؛ كما في 
تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (؟/ 978) رقم )١779(‏ من حديث عبد الله بن جراد. 
(0) كذا في المخطوط (أ), (ب) والصواب عبد الله بن جراد كما تقدم. 
(6) في سنئه رقم (1857) من حديث أنس. وقال: حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وهو حديث ضعيف جدا. 
(9) في سئنه رقم (255؟) من حديث جابرهء وفي إسناده إبراهيم بن عبد السلامء» وهو 
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معلول ليحرق» ويحبس دمه ولا يخرج » أو ليتقطع العرق الذي خرج منه الدم. 
وقد جاء النهي عن الكيّ» وجاءت الرخصة 0 


والرخصة لسعد لبيان جوازهء» حيث لا يقدر الرجل أن يداوي العلة بدواء 
آخرء وإنما ورد النهي حيث يقدر الرجل على أن يداوي العلة بدواء آخر؛ لأن 
الكيّ فيه تعذيب بالنار» ولا يجوز أن يعذّب بالنار إلا ربٌ النار وهو الله تعالى» 
ولأنَّ الكيّ يبقى منه أثر فاحشٌ» وهذان نوعان من أنواع الك الأربعة» وهما: 
النهي عن الفعل» وجوازه. 

والثالف: الكتاء على من تركه كحديث. السبعين ألفا الذين يدغلوة الجنة 


والرابع: : عدم محبته كحديثه الصحيي. 0 أ «وما أحبٌ أن أكتوي»)؛ فعدم 
محبته يدل على أن الأولى عدم فعله. والثناء على تركه يدل على أن تركه أولى» 
فتبين أنه لا تعارض بين الأربعة. 


قال الشيخ أبو محمد بن حمزة”': علم من مجموع كلامه في الكي أن فيه 
نفعاً وأن فيه مضرة» فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة فيه أغلب» وقريب منه 
إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع ثم حرمهاء لأن المضار التي فيها أعظم من 
المنافع . انتهى ملخصاً . 


قوله: (من الشوكة) هي داءٌ معروفٌ كما في القاموس““"». قال في 
النهاية”'': هي حمرة تعلو الوجه والجسدء يقال: منه شيك فهو [مشوك]©. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من (ب). 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ). 

(9) تقدم برقم (/1/51”) من كتابنا هذا . 

(:) البخاري رقم )017٠١5(‏ ومسلم رقم (ال/ا/ره١؟5).,‏ 

(6) ذكره الحافظ في «الفتح» .)1"9/16١(‏ 

(5) القاموس المحيط ص١15757.‏ 

(0) النهاية )891//1١(‏ وانظر: الفائق .)١6١/1١(‏ 

(48) في المخطوط (ب): (مشيوك) والمثبت من (أ) والنهاية. 
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وكذلك إذا دحل فى جسمه شوكة ومنه الحديث: «وإذا شيك فلا 
انتقش 70" ؛ أي: إذا شاكته شوكة فلا يقدر على انتقاشها وهو إخراجها بالمنقاش. 

قوله: (فقد برئ من التوكل) قال فى الهدي”'': أحاديث الكي التي في هذا 
اثلا اند عمدت آريعة قاد (اعلها) + ملف (ثانها): عتم تحتف (تالنيا) : 
الثناء على من تركهء (رابعها): النهي عنه. 

ولا تعارض فيها بحمد الله فإن فعله يدل على جوازه» وعدم محبته لا يدل 
على المنع منه» والثناء على تاركيه يدل على أن تركه أفضل» والنهي عنه إما على 
سبيل الاختيار من دون علة أو عن النوع الذي يحتاج معه إلى كيّ. انتهى . 

وقيل : الجمع بين هذه الأحاديث أن المنهي عنه هو الاكتواء ابتداء قبل حدوث 
[7/ ب/ ؟] العلة كما يفعله الأعاجم» والمباح هو الاكتواء بعد حدوث العلة. 

قوله: (في شرطة محجم) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم. 

قوله: (أو شربة عسل) قال في الف: العسل "بذكن بويؤننة وأسماؤه تريد 
على المائة . 

وفيه من المنافع ما لخصه الموفق البغدادي'' وغيره فقالوا: يجلي الأوساخ 
الغ في العروق والأمعاء» ويدفع الفضلات» ويغسل المعدة» ويسخنها تسخينا 
معتدلاً» ويفتح أفواه العروق» ويشدّ المعدة» والكبدء والكلى؛ والمثانة» وفيه 
تحليل للرطوبات أكلاء وطلاءً وتغذية. 

وفيه حفظ للمعجونات؛ وإذهاب لكيفية الأدوية المستكرهة» وتنقية للكبد» 
والصدرء وإدرار البول والطمث. 

وينفع السعال الكائن من البلغم» والأمزجة الباردة» وإذا أضيف إليه الخل» 
نفع أصحاب الصفراء . 

ثم هو غذاء من الأغذية» ودواء من الأدوية وشراب من الأشربة» وحلو من 
الحلاوات» وطلاء من الأطلية» ومفرّح من المفرّحات. 


.)4175( أخرجه البخاري رقم (1841) وابن ماجه رقم‎ )١( 


وهو حديث صحيح . 
زفق في «زاد المعاد» (5/ 59). 5 ١١ل6/ .)14١‏ 


(4) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١50/1١(‏ 
كما ذكر فوائد العسل ابن القيم في «زاد المعاد»  ١/5(‏ ؟07). 


ا" 


ومن منافعه أنه إذا شرب حارًا بدهن الورد نفع من نهش الحيوانء وإذا 
شرب وحده بماء نفع من عضة الكلب الكلِب”''؛ وإذا جعل فيه اللحم الطري 
حفظ طراوته ثلاثة أشهرء وكذا الخيار والقرع والباذنجان» والليمون» ونحو 
ذلك» وإذا لطخ به البدن للقمل» قتل القمل والصّئبان وطول [؟١7ب/؟]‏ الشعر 
وحسنه ونعمه» وإن اكتحل به جلا ظلمة البصرء وإن استن به صقل الأسنان 
وحفظ صحتها . 

وهو عجيب في حفظ جثة الموتى فلا يسرع إليها البلاء وهو مع ذلك مأمون 
الغائلة قليل المضرة» ولم يكن يعول قدماء الأطباء في الأدوية المركبة إلا عليه 
ولا ذكر للسكر في [أكثر]”" كتبهم أصلاً . 

وقد أخرج أبو نعيم في «الطبّ النبوي»”" بسند ضعيف من حديث أبي 
هريرة رفعه. 

وابن ماجه””' بسند ضعيف من حديث جابر رفعه: «من لعق العسل ثلاث 
غدوات من كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء؟. 

قوله: (وأنهى أمني عن الكي) قال النووي” © : هذا الحديث من بديع الطب 


)١(‏ هذه الكلمة سقطت من كل طبعات نيل الأوطارء مع العلم أنها موجودة في (أ). (ب)؛ 
فليعلم . 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(0) الطبء لأبي نعيم. أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني (ت470ه). 
ذكر بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» (3117/7) أنه طبع في مطبعة المنار القاهرة. وله 
عدة نسخ خطية. 
[انظر: معجم المصنفات ص78 رقم (876)]. 
« ذكره الحافظ في الفتح .)١5٠/٠١(‏ 

(5) في سئنه رقم .)716٠0(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١١9/5(‏ «هذا إسناد فيه لين» ومع ذلك فهو 
قال البخاري: لا يعرف لعبد الحميد سماع من أبي هريرة...2. 
وهو حديث ضعيف. 

(5) في شرحه لصحيح مسلم .)١19757/15(‏ 


وانظر: زاد المعاد (55/5 - 54). 


م8 


عند أهلهء لأن الأمراض الامتلائية دموية» أو صفراوية» أو سوداوية» أو بلغمية» 
فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدمء وإن كانت من الثلاثة الباقية فشفاؤها 
بالإسهال بالمسهل اللائق بكل خلط منها . 

فكأنه نبه يَكِِ بالعسل على المسهلات وبالحجامة على إخراج الدم بها 
وبالفصد ووضع العلق وما في معناهاء وذكر الكيّ لأنه يستعمل عند عدم نفع 
الأدوية المشروبة ونحوهاء فآخر الطبّ الكيّ. 

والنهي عنه إشارة إلى تأخير العلاج بالكيّ حتى يضطرٌ إليه لما فيه من 
استعجال الألم الشديد. في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكيّ. 

قوله: (نهى عن الكى فاكتوينا) قال ابن رسلان: هذه الرواية فيها إشارة: 
إلى أثهريباج:الكن عتد الضرورة بالأبتلاة بالأمران المؤفتة» الى لا ينتج فيه 
إلا الكيّ» ويخاف الهلاك عند تركه. 

ألا تراه كوى سعداً لما لم ينقطع الدم من جرحه وخاف عليه الهلاك من 
كثرة خروجه كما يكوى من تقطع يده أو رجله. 

ونهى عمران بن حصين عن الكيّ؛ لأنه كان به ناصور وكان موضعه خطراً 
فنهاه عن كيه» فتعين أن يكون النهي خاصاً بمن به مرض مخوف. 

ولأن العرب كانوا يرون: أن الشافي لما لا شفاء له بالدواء هو الكىٌ» 
ويعتقدون أنَّ من لم يكتو هلك» فنهاهم عنه لأجل هذه النية. 

فإن الله تعالى هو الشافي"'. 

قال ابن قتيبة”"2: الكيّ جنسان كي الصحيح لئلا يعتل» فهذا الذي قيل فيه: 
لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه. 


)١(‏ الشافي: يوصف الله عرّ وجل بأنه الشافي الذي يشفي عباده من الأسقام. والشافي اسم 
من أسمائه تعالى الثابتة بالسنة الصحيحة. 
فعن أبي هريرة» وعائشة رضي الله عنهماء أن رسول الله كلِهِ قال: «اللهم رب الناس 
أذهب البأس». واشف أنت الشافى» لا شفاء إلا شفاؤكء شفاءً لا يغادر سقماً». 
[البخاري رقم (57لاه) ومسلم رقم .])5١91١(‏ 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١900 /١٠١(‏ 


رغف 


والثاني: كيّ الجرح إذا لم ينقطع دمه بإحراق ولا غيره» والعضو إذا قطع 
ففي هذا الشفاء بتقدير الله. 

وأما إذا كان الكيّ للتداوي الذي يجوز أن ينجح ويجوز أن لا ينجح فإنه 
إلى الكراهة أقرب. 

وقد تضمنت أحاديث الكيّ أربعة أنواع كما تقدم. 

قوله: (فما أفلحن ولا أنجحن) هكذا الرواية الصحيحة بنئون الإناث فيهماء 
يعني تلك الكيات التي [اكتويناهن]1' وخالفنا النبي بكلِ في فعلهنَ وكيف يفلح أو 
ينجح شيء خولف فيه صاحب الشريعة» وعلى هذا فالتقدير فاكتوينا كيّات 
لأوجاع فما أفلحن ولا أنجحن. 

وهو أولى من أن يكون المحذوف الفاعل على تقدير: فما أفلحن الكيات 
ولا أنجحنء لأنَّ حذف المفعول الذي هو فضلة أقوى من حذف الفاعل الذي 
هو عمدة» ورواية الترمذي”") كما ذكره المصنف رحمه الله فيكون الفلاح والنجاح 


وفي رواية لابن ماي : «فما أفلحت ولا أنجحت» بسكون تاء التأنيث 
بعد الحاء المفتوحة. 


[الباب الرابع] 
بابُ ما جاءَ في الحجامة وأوقاتها 


27> لعَنْ جابر قالَ: م سيعت رسول الله كته يَقَولٌ: «إِنْ كانَ في 


شَيْءِ مِنْ أدويَيكُمْ خَيرٌ نَفِي شَرْطَةٍ 2000 1 بَةِ عسل » أو لَذْعَةٍ نار تُوَافِقُ 
الدّائَ وما حت أنْ أكتويّ) . معَفقِّ ا [صحيح] 


)١(‏ في المخطوط (ب): (اكتوينا بهن . (؟) في سننه رقم )5١59(‏ وقد تقدم. 
() في سننه رقم (75950). 


وهو حديث صحيح. 
دع أحمد في المسند [فرؤ د قرة والبخاري رقم ماهم ومسلم رقم (١/ا/‏ 76 7). 


وهو حديث صحيح . 


يق 


2-26 (وَعَنْ قَتادَة عَنْ أنس قالَ: كان لنب كل يَحْنَجِمْ فِي 


الأخدّعَي: عَيْنِ وَالكاهل» وكان يَحْنَجِمْ لِسَبْعَ سر وَتِسَعَ عَشرة وَإِحَدَى وَعِشْرِينَ . 
1 مه وَقالَ: حَدِيثُ حَسَنٌّ عَرِيبٌ27. [صحيح] 

"078٠48‏ (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله يَكِةْ: [10"ب/ ب/ ؟] 
«مَنِ احَتَّجَمٌ لِسَبْع عَشْرَة وَتِسعٌ عَشْرَةٌ وَإِحَدَّى وَعِشْرِينَ كان شِفاءً مِنْ كُلّ دَاء) 
رَوَآهُ "ألو  7)913‏ [حسين] 

78١‏ (وَعَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ أنَّ رَسُولَ الله بكلِ قالَ: «إِنَّ خَيْرَ ما 
تَحْتَجِمُونَ ذ فيه فيه يَوْمُ سَبْعَ عَشْرَة وَيِسعَ عَشْرَة وَإِحَدَى وَعِشْرِينَ». رَوَاهُ الترْمِذِيٌ وَقالَ: 


حَدِيثُ حَسَن غر ع 2 [إسناده ضعيف] 


)0غ( في سئنه رقم )5١001(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلث: وأخرجه أبو داود رقم (80”) وابن ماجه رقم (7"147). 
وهو حديث صحيح. 

(5) في سننه رقم (7871). 
قلت: وعنه البيهقي .)0"14٠/9(‏ 
وإسناده حسن» رجاله ثقات رجال مسلم» وفي سعيد بن عبد الرحمن كلام لا يضر. 
قال الحافظ في «التقريب»: صدوق له أوهامء وأفرط ابن حبان في تضعيفه. 
وقد أخرج الحديث مختصراً الحاكم (4/ )35١١‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي» وتعقبه المناوي بقوله: 
« لكن ضعفه ابن القطان بأنه من رواية سعيد الجمحي عن سهل عن أبيه» وسهل وأبوه 
مجهولان. لكن ذكر جدي في «تذكرته» أن شيخه الحافظ العراقي أفتى بأن إسناده صحيح 
على شرط مسلم. 
وتعقبه الألبانى فى «الصحيحة» :)١41١/5(‏ «قلت: وهذا هو الصواب أنه على شرظط 
مسلم؛ فإن رجاله كلهم رجال صحيحهاء وما منعنا أن نحكم نحن بصحته إلا ما في 
سعيد بن عبد الرحمن من ضعف في حفظهء وأما تضعيف ابن القطان لهء فهو بناء منه 
على أن شيخ سعيد هذا هو سهل» وليس كذلك؛ بل هو سهيل - بالتصغير ‏ ابن أبي صالح 
كما جاء منسوباً في المستدرك. وهو وأبوه ثقتان معروفان من رجال مسلم أيضاً».اه. 
والخلاصة: أن الحديث حسنء» والله أعلم . 

2 في سئنه رقم )٠١05(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
إسناده ضعيف» ولبعضه شواهد يتقوى بها. 


نيف 


>7١‏ (وَعَنْ أبي بَكْرَةَ: أنَّهُ كان يَنْهَى أُهْلَهُ عَن الحجامَة يَوْمَ 
الثلاثاء وَيَرْعُمُ عَنْ رَسُولٍ الله كل أن يَوْمَ الثّلانَاء يَوْمُ الدَّم» وَفِيه ساعَةٌ لا يَرْقا. 
رسيو عو و00 ١‏ 
رواه أبو دود 


37487" - (وَرُوِيَ عَنْ مَعْقِلٍ بن يسار قالَ: قال رَسُولُ الله يلِ: 
«الحجامَةٌ يَوْمَ الثلاثاء لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشّهْرِ دَوَاء لِدَاءٍ السّتَقِهء رَوَاهُ حَرْبُ بْنُ 
إِسَماعيلَ الكِرْمانيُ صَاحِبُ أَحْمّد وَلَيْسَ إِسْنادُهُ بلَاكَ)""“. [موضوع] 

5785/7 - (وَرَوَى الزُهْرِي أنَّ النَّبِىَ كل قالَ: «مَنِ احْنَجَمَ يَوْمَ السَبْتِ 
أو يَوْمَ الأزبعاء [171/ ؟] فأضَابَه : 
يد ضيه و 


قال انو :داو 45 وقد أسية 


مه 


. [ضعيف] 
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وَضْح قلا يَلَوَمّنَ إلا نَفْسَهُ). ذَكْرَهُ أَحَمَدٌ وَاحْنَجَ 
لا يَصِح. [مرسل صحيح الإسناد] 
وكَرِةَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ الحجامَةً يَوْمَ الْجْمُعَةٍ وَالأرْبعاءِ وَالثّلاثاي إِلّا إِذَا 


عن 


وس اسم 


> ميو 2 5 جر 0 ؟ه يوس م دمي ؟ه م6 - 4 ,2502 
كان يوم الثلاثاء سَبَعَ عشرة مِنَ الشهُر أو يسع عشرة أو إحدى وَعِشْرِينَ) 1 


حديث أنس أخرجه أيضاً ابن عاجه”"' من وجه آخر وستده ضعيف. 


)00( في سننه رقم (9855). 
وهو حديث ضعيف . 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» رقم (1777) من طريق ابن عدي في «الكامل» 
)١158-1517/(‏ في ترجمة سلام بن سليم التميمي الطويل. 
وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه عمن يرويه عن الضعفاء والثقات لا يتابعه أحد عليه. 
وهو حديث موضوع. 5 

(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل رقم )10١1(‏ وقال: وقد أَسْنْدَ هذا ولم يصح» وهو مرسل 
« والراوية المسندة التي أشار إليها أبو داودء فقد أخرجها البزار في المسند (رقم 077" 
- كشف) والحاكم في المستدرك )1٠١  5094/5(‏ والبيهقي )"1٠/9(‏ من طريق 
سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً به. وسكت عنه 
الحاكم» وتعقبه الذهبي فقال: سليمان متروك. 

(:) في مسائل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» رواية: حرب بن 
إسماعيل الكرماني (ص197). 

(0) في سننه رقم (714417) وقد تقدم. 


الفا 


والطريق التي رواها الترمذي منها هي ما في سننه''' قال: حدثنا 
عبد القدوس بن محمدء حدثنا عمرو بن عاصم»ء حدثنا همام» وجرير بن حازم 
قالا: حدثنا قتادة عن أنس... فذكره. 

وقال القووق © عند الكلام على هذا الحديك:؟زؤاة اص 0 بإسناد 
صحيح على شرط البخاري ومسلم» وصححه الحاكه'*) أيضاً» ولكن لسن في 
حديث أبي داود المذكور الزيادة وهي قوله: «وكان يحتجم لسبع عشرة. .. إلخ». 

وحديث أى غريرة سشسكتاءعنةه ابو 0 والمتدق: وهو من رواية 
سعيد بن عبد الرحمن بن عوف الجمحي عن سهيل بن أبي صالح وسعيدء وثقه 
الأكثر ولينه بعضهم من قبل حفظهء وله شاهد مذكور في الباب بعده'" . 

وحديث ابن عباس أخرجه أيضاً أحمد" » قال الحافظ"': ورجاله ثقات 
لكنه معلول انتهى» وإسناده في سنن الترمذي”''2 هكذا: حدثنا عبد بن حميدء 
أخبره النضر بن شميل» حدثنا عبّاد بن منصورء قال: سمعت عكرمة... فذكره. 

وحديث أبي بكرة في إسناده أبو بكرة بكار بن عبد العزيز ابن أبي بكرة» 
قال بحن عن معين : تميق ليس حدينه بشيء. وقالنابق عدي" أرجو أنه لا 
بأس بهء وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حلديثهم. 

وختديك معقل ين يساق أشنان إليه الترميدي""' :وقد ضيعف الحصتت 
إسناده» ولكن شهد له ما قبله. 


)١(‏ في سئنه رقم )7١01(‏ وقد تقدم. 

(؟) في المجموع شرح المهذب (18/9). 

(9) في سننه رقم (5850). 

2 في المستدرك )١5١١/8(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.ء ووافقه 
الذهبي. 

(4) في السنئن .)١195/5(‏ (؟) في المختصر (719/0). 

49 في سنن أبي داود رقم (78557). 
وهو حديث ضعيف . 

(6) في المسند )7054/١(‏ بسند ضعيف» لضعف عباد بن منصورء وهو الناجي. 

(9) في «الفتح» )٠١( .)16١/1١(‏ في السنن رقم )3١51(‏ وقد تقدم. 

.)0795/5( في السئن‎ )١١( .)4"/7( في «الكامل»‎ )١١( 


يفن 


وقد أخرجه أيضاً رزين. 

وفى الباب عن ابن عمر عند ابن ماجه”'' رفعه فى أثناء حديث وفيه: 
«فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء. واجتنبوا 
الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد)». أخرجه من طريقين ضعيفتين» 
وله طريق ثالثة ضعيفة أيضاً عند الدارقطني فى الإفراد”"'» وأخرجه بسند جيد عن 
ابن عمر موقوفا. 

ونقل الخلال”" عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة» وإن كان 
الحديث لم يثبت. ْ 

وحكي أن رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه تهاون بالحديث. 

قال في الفتهه”؟؟: ولكون هذه الأحاديث لم يصمح منها شيء. 

قال حنبل بن إسحاق©): كان أحمد يحتجم أيّ وقت هاج به الدم» وأيّ 
ساعة كانت. 

ومن أحاديث الباب فى الحجامة حديث أبى هريرة: «أن رسول الله يَلِن 


قال: «إن كان في شيءٍ مما تداويتم به خير فالحجامة»». أخرجه أبو داود"'' وابن 


0007 


وعن سلمى خادمة رسول الله يَلِيهِ قال: «ما كان أ حتسشكى إلى 
رسول الله يكل وجعاً في رأسه إلا قال: «احتجم». ولا وجعاً في رجليه إلا قال: 


)١(‏ في سننه رقم (5441©) وهو حديث حسن. 

ورقم (وكدكرة وهو حديث حسن. 
(؟) أخرجه الدارقطني كما في «أطراف الغرائب والأفراد» ١١/6‏ ة) رقم (717410). 
(0) ذكره ابن القيم في «زاد المعاد) (08/5 - 5ه). 

وانظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكرماني ص”597. 
8) عه ). (5) كما فى «زاد المعاد» (05/5). 
[4©9 في سئئه رقم 90م ؟). ْ 
(0) في سئنه رقم (075175 . 
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«اخضبهما»»). أخرجه أو د والعرمزي 1 وابن 00007 وقال الا 
حديث غريب إنما يعرف هن حديث [فائذ]” . [وفائد]”* هذا هو مولى عبيد الله بن 
على بن أبي رافع» ولقه لخو رو سعد 7" وال عمد وابوضات الزاري لا 
بأس به. وفي إسناده أيضاً عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله كك 
قال ابن معين: لا بأس به" » وقال أبو حاتم الرازي”؟؟: لا يحتجّ بحديثه. 

وقد أخرجه ار من حديث علي بن عبيد الله عن جدته وقال: 
وعبيد الله بن علىٌ أصحٌ. 

وقال غيره: عليّ بن عبيد الله بن أبي رافع لا يعرف بحال» ولم يذكره أحد 
من الأئمة في كتاب» وذكر بعده حديث عبيد الله بن عليّ بن أبي رافع هذا الذي 
ذكرناه» وقال: فانظر في اختلاف إسناده وتغير لفظه هل يجوز لمن يدّعي السنة 
أو ينسب إلى العلم أن يحتجٌّ بهذا الحديث على هذا الحال ويتخذه سنة وحجة في 
خضاب اليد والرجل؟ 


وعن جابر: «أن النبي يله احتجم على وركيه من وثء كان به»» أخرجه 
أبو داود”"؟ والنسائي”""2» والوثء بالمثلثة: الوجء"""' . 


000( في سئنه رقم (0786/8. 

(6) في سننه رقم )3١55(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(9) في سنئنه رقم (0909017. 
وهو حديث صحيح . 

(4) في الستن: (065/4. 

لمك فى كل طبعات نيل الأوطار: (قائد)» وهو تحريفف والمثبت من (أ)2 (ب) ومصادر 
الترجمة الآتية والسئن. 

(1) كما في «تهذيب التهذيب» (75/ 2.078١‏ (7) في الجرح والتعديل (7/ 85). 

(8) كما في «تهذيب التهذيب» (7/ 757). (9) في الجرح والتعديل (778/05). 


.)078571( في سئنه رقم‎ )١١( وقد تقدم.‎ )3١55( في سننه رقم‎ )٠١( 
.)584( في سئنه رقم‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 


إضنة وثأو فيه : «افوثكت رجلي». أي : أصابها وهنٌّ» دون الخلع والكسر. يقال: وثكتث رجله 
فهي موثوءة» ووثائها أناء وقد يتورك الهمزة. 
النهاية 0١51م‏ 1م والمجموع المغيث 1/9" . 


74و53 


قوله: (أو لذعةٍ بنار) بذال معجمة ساكنة» وعين مهملة. اللذع”': هو 
الخفيف من حرق النار. وأما اللدغ بالدال [1588/ب/١]‏ المهملة والغين المعجمة 
فهو ضرب أو عض ذات السمء وقد تقدم الكلام على حديث جابر هذا قريباً. 

قوله: (في الأخدعين"' قال أهل اللغة: الأخدعان: عرقان في جانبي 
العنق يحجم منه؛ والكاهل”": ما بين الكتفين وهو مقدم الظهر. ْ 

قال ابن القيم في الهدي”'2: الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض 
الرأس [١؟ب/1١]‏ وأجزائه» كالوجه. والأسنان» والأذنين» والعينين» والأنف» 
إذا كان حدوث ذلك من كثرة الدم أو فساده أو منهما جميعاً. 

قال””2: والحجامة لأهل الحجاز والبلاد الحارّة لأن دماءهم رقيقة» وهي 
أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة إلى سطح الجسدء واجتماعها في 
نواحي الجلدء ولأن مسامً أبدانهم واسعة ففي الفصد لهم خطر. 

قوله: (كان شفاء من كل داء) هذا من العام المراد به الخصوصء والمراد 
كان شفاء من كل داء سببه غلبة الدم. 

وهذا الحديث موافق لما أجمعت عليه الأطباء أن الحجامة في النصف 
الثاني من الشهر أنفع مما قبلهء وفي الربع الرابع أنفع مما قبله. 

قال صاحب القانون”؟: أوقاتها فى النهار الساعة الثانية» أو الثالثة؛ وتكره 
عندهم الحجامة على الشبع» فريما أوراقت ددا و آعر اهنا ركودة الاادينا إذاكان 
الغذاء رديئاً غليظاً . 

والحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داءء واختيار هذه الأوقات للحجامة 
فيما إذا كانت على سبيل الاحتراز من الأذى وحفظاً للصحة. 

وأما في مداواة الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها . 


. 014 /#( النهاية (؟/ 098) والفائق‎ )١( 

(؟) النهاية )876/١(‏ والمجموع المغيث .)005/١(‏ 

'*") النهاية (5/ الاه). (:) فى «زاد المعاد» .)6١/5(‏ 
(5) أي: ابن القيم في «زاد المعاده 000/8 0000 

() القانون في الطب لابن سينا /١(‏ 09*70 . 
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قوله: (إن يوم الثلاثاء يوم الدم) أي يوم يكثر فيه الدم في الجسم. 

قوله: (وفيه ساعة لا يرقأ) بهمز آخره؛ أي: لا ينقطع فيها دم من احتجم 
أو افتصدء أو لا يسكن وربما يهلك الإنسان فيها بسبب عدم انقطاع الدم. 

وأخفيت هذه الساعة لتترك الحجامة في ذلك اليوم خوفا من مصادفة تلك 
الساعة» كما أخفيت ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر ليجتهد المتعبد في جميع 
أوتاره ليصادف ليلة القدرء وكما أخفيت ساعة الإجابة في يوم الجمعة. 

رقق نزؤابة اوها ترد :الا هر الده فى رشاطانه ولا متسر البعديد 
في يوم سلطانه»» وزاد أيضا: «إذا صادف يوم سبع عشرة يوم الثلاثاء كان دواء 
السنة لمن احتجم فيه)"''. 

وفي الحجامة منافع» قال في الفتح”': والحجامة على الكاهل تنفع من 
وجع المنكب والحلق» وتنوب عن فصد الباسليق» والحجامة على الأخدعين تنفع 
من أمراض الرأس والوجهء كالأذنين» والعينين» والأسنان» والأنف. والحلق. 
وتنوب عن فصد القيفال. 

والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان» والوجهء والحلقوم» وتنقي 
الراس:. 

والحجامة على القدم تنوب عن فصد الصافن» وهو عرق تحت الكعب» 
وتنفع من قروح الفخذينء» والساقين» وانقطاع الطمثء والحكة العارضة في 
الاي ظ 

والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره» ومن 


00( أخرج ابن الجوزي في «الموضوعات» (208/17) رقم (9/77ا١)‏ من طريق الحافظ ابن 
حبان في «المجروحين» )7”09/١(‏ في ترجمة: زيد العمي. 
عن أنس» عن النبي كل قال: «من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة مضين من الشهر كان 
دواءً لداء سنة»). 
وفيه زيد العمي. قال ابن حبان: يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصل لها حتى سبق 
إلى القلب أنه المعتمد لها. 

(0) في «الفتح» .)1957/1١(‏ 
وانظر: «زاد المعاد» (5/ )2١‏ والقانون لابن سينا 555/١(‏ --351), 


58 


النتقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الظهرء ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج 
وصادف وقت الاحتياج إليه. 

والحجامة على المعدة تنفع الأمعاء وفساد الحيض. انتهى. 

قال أهل العلم بالفصد”'؟: فصد الباسليق ينفع حرارة الكبدء والطحال» 
والرئة» ومن الشوصة, وذات الجنبء. وسائر الأمراض الدموية العارضة من 
أسفل الركبة إلى الورك. 

وفصد الأكحل ينفع الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دموياًء ولا 
سما إن كان قل شبيد: 

وفصد القيفال ينفع من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو فسدء وفصد 
الودجين لوجع الطحال والربو [ووجع الجنبين]””". 

قال أهل المعرفة”": إن المخاطب بأحاديث الحجامة غير الشيوخ لقلة 
الحرارة في أبدانهم . 

وقد أخرج الطبري”*' بسند صحيح عن ابن سيرين قال: إذا بلغ الرجل 

قال الطبري”': وذلك لأنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره وانحلال 
من قوّة جسده. فلا ينبغي أن يزيده وهناً بإخراج الدم. انتهى. وهو محمول على 


من لم تتعين حاجته إليه وعلى من لم يعتده. وقد قال ابن سينا في أرجوزته""'2: 
وك تكن #بقيزة اللتفنناة: قَلَا يَكُنْيَفْطَعٌ تَلْكَالعَادَهْ 


ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملة في عشر الثمانين. 
وقال ابن سينا في أبيات أخرى: 


0000 الل اس ماع 9 32 
ووفر على الجسم الدماءً فإنها لصحة جسم من أجل الدعائم 


.0707/١( والقانون لابن سينا‎ )١191١/٠١( الفتح‎ )١( 
..)0١0  59/5( وزاد المعاد‎ 
ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).‎ )؟١‎ 
.)707/١( والقانون لابن سينا‎ )19١/1١( في الفتح‎ )5( 
في المرجع السابق.‎ )5( .)15١/1١( كما في «الفتح»‎ ):( 
.)19١/١1١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )5( 


18 


قال الموفق البغدادي''' بعد أن ذكر الحجامة في نصف الشهر الآخر ثم في 
ربعه الرابع أنفع من أوله وآخرهء وذلك أن الأخلاط في أول الشهر وفي آخره 
تسكن.» فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه. 

والحاصل: أن أحاديث التوقيت”"' وإن لم يكن شيءٌ [114/؟] منها على 
شرط الصحيح إلا أن المحكوم عليه بعدم الصحة إنما هو في ظاهر الأمر لا في 
الواقع فيمكن أن يكون الصحيح ضعيفاً» والضعيف صحيحاً؛ لأن الكذوب قد 
يصدق والصدوق قد يكذب,. فاجتناب ما أرشد [84؟ب/ب/؟] الحديث الضعيف 
إلى اجتنابه» واتباع ما أرشد إلى اتباعه من مثل هذه الأمور ينبغي لكل عارف» 
وإنما الممنوع إثبات الأحكام التكليفية أو الوضعية أو نفيها بما هو كذلك. 


[الباب الخامس] 
باب ما جاءَ في الرقى والتمائم 
7805 عن ابْنِ مَسْعُودٍ قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «إنَّ 
الرُقَى وَالتَّمائمَ والقولة كوك وول اغمزة رابو كاد 3015 ماك" والترلة: 
ضَرْبٌ مِنَ السَحُرء قال الأَصْمَعِيُ: هُوَ تَحْبِيبٌ المرأةٍ إلى رَؤْجها). 0 
حقة لفن - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامر قالَ: سَمِعَتٌ رَسُوَلَ الله يله يفول : (مَنْ 
تَعَلّقّ تَمِيمَةً تَمِيِمَةٌ قلا أتم الله لَه وَمَنْ تَعلّنَ وَدَعَةَ قلا وَدَعَ الله لَه رَوَاه هُأخْمّدٌ)''. [حسنن] 


.)191/1١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
.)781/١( زاد المعاد (06/5). 9) فى المسند‎ )0( 
ْ .)0847( في سننه رقم‎ )5( 
.)076170( في سئنه رقم‎ (6) 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (2204) والبغوي رقم (140؟71).‎ 


وهو حديث صحيح . 
() في المسند )١05/5(‏ بسند ضعيف لجهالة خالد بن عُبيد ‏ المعافري -. 


وقد تابعه ابن لهيعة عند ابن عبد الحكم في «فتوح مصر؛ ص584» وإن كان ابن لهيعة 
سبئ الحفظ يصلح في المتابعات والشواهد. 
والخلاصة: أن الحديث حسن, والله أعلم. 


نكن 


75/ 37417" - (وَعَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَمْرِو قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ 
«ما أبالي ما رَكِبْتُ أَوْ ما آتَيْتُ إذَا أنا شَرِبْتُ يَزياقاً أو تَعَلَّفْتُ م يمد از ثُنْثُ 
الشّغْرٌ مِنْ قِبَل نَفْسِي). رَوَاهُ أَحَمّدُ”'" وأبُو دَاوة”" وَقالَ: هَذَا كان للنّبي يله 
خاصّةء وَقَدُ رخص فيه قَوْمٌ؛ يَعْنِي التزياق). [ضعيف] 

يفة نكض - (وَعَنْ أنس قالَ: رص رَسُولَ الله َل في الرفيّة من اين 


عي 


والحمة): والملةء رواة أ أخيذة» وَمُسْلِهُ”؟' وَالتَرْمِذِيُ”'' وَابْنُ ماجَة""". وَالتَّملَة: 
روح تَحْرَّحٌ في الجَنْبِ). [صحيح] 

أ (وَعَن الشَّمَاءِ بِنْتِ عَبْدٍ الله قالَتُ: دَحَلَ عَلىَ النَبِنْ كله وأ 
عِنْدَ حَفْصَة فقال لي: ألا 00 هَذْهِ رُقْيَةَ التَمْلَةَ كما عَلّمْتها الكتابَة؟)؛ رَوَاهُ 
أحْمَدُ”" وأبُو دَاؤُ1. [صحيح] 

َهُوَ دَلِيلٌ على جَوَازِ تعَلّم النّساء الكتَابَة) . 

07 و ايفن م عَوْفِ : أنه مالك 1 كن 00 في الجاهِليّة» فَقُلْنا: 


0-10 


ءٍِ 


لَمْ يَكُنْ فيه كك 1 - 0 1 0 


)١(‏ فى المسند (؟577/5). 
0( في سئنه رقم وتم" . 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (78/8) والبيهقي (94/ 0700). 
وهو حديث ضعيف . 
(9) في المسند .)١18/5(‏ (5) في سئنه رقم (5197/54). 
(4) في سننه رقم .)5١65(‏ 
)١(‏ في سننه رقم (95015). 
وهو حديث صحيح . 
(0) فى المسند (717/57/5). 
(4) في ستنه رقم 09841 . 
وهو حديث صحيح . 
(9) في صحيحه رقم .)575١١/55(‏ 
)١١(‏ في سئله رقم (كمة؟؟ ). 
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(وَعَنْ جابر قالَ: نَهَى رَسُولُ الله يكل عَنِ الرَقَى» كيجا آل 


مْرِو بْنِ حَزْم قُقالوا : يا رَسُولَ الله إِنْهَا كانت عِنْدَنا رُقْيَة تَرْقي بها مِنَ العَفْرَب 
وإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرَّىء قال : فَعَرَضوها عَلَيْه فَقالَ: «ما أرَى بأساء قَمَنِ اسْتَطاعَ 
ِنْكُمْ أن أَنْ يَنمَعَ أخاه فَليَفعَلُ). رَوَأهُ ا [صحيح] 

ل - (وَعَنْ عَائِسَّةَ قالتْ: كان رَسُولُ الله كك إذَا مَرِضَ أَحَد مِنْ 


7 و م 1 


أَهْلهِ نَقَتَ عَلَيْوِ بالمُعَوّذاتِ؛ كَلَمّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّنِي مات فيه جَعَلْتُ أ نفث عَلَيْهِ 


ل ل [صحيح] 


0 2 
0 وصححه.ء وصححه أيضا ابن 


عنان” 06 وهو من رواية ابن اي زينب امرأة ابن مسعود عنها عن ابن مسعود . 

: .)0( 3 3 

وحديث عقبة بن عامر قال في مجمع ال أخرجه أمن0) ا 

زق4 إفث4 5 : 
يعلى”*" والطبراني”'* ورجالهم ثقات. انتهى. 

وحديث عبد الله بن عمرو في إسناده عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي 
أفريقيّة» قال البخاري”''©2: في حديثه مناكير. وحكى ابن أبي حاتو'''' عن أبيه 
106 

وحديث الشفاء سكت عنه أبنو و والمنذ د ورجال إسناده رجال 
الميعيج إلا إبراهيم بن مهدي البغدادي المصيصي» وهو ثقة 


> وهو حديث صحيح. 
)١(‏ في صحيحه رقم (5199/57). 


.)5197/60( والبخاري رقم (54179) ومسلم رقم‎ )١951/5( أحمد في المسند‎ )١( 


(*) في المستدرك (5107/4). (5) في صحيحه رقم (5090). 

(5) في المختصر (757/0). (5) في «مجمع الزوائد» (5/ .)٠١‏ 

0) في المسند .)١194/5(‏ 00( د رقم (11909). 

(9) في المعجم الكبير (ج١‏ رقم )٠١( .)87١‏ كما في «تهذيب التهذيب» (؟/007). 
)١١(‏ في الجرح والتعديل (53757/0). )١0(‏ في السئن .)5١9/5(‏ 


(1) في المختصر (0/ 754). 
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وقد أخرجه النسائي”'' عن إبراهيم بن يعقوب عن علي بن المديني عن 
محمد بن بشر ثم بإسناد أبي داود. 

قوله: (إنَّ الرقى)”'' بضم الراءء وتخفيف القاف مع القصر: جمع رقية» 
كذمى : جمع دمية. 

قوله: (والتمائم)”'"' جمع تميمة: وهي خرزات كانت العرب تعلقها على 
أولادهم» يمنعون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام. 

قوله: (والثّولة)” ' بكسر التاء المثناة فوق» وبفتح الواو المخففة. 

فال الخزير*"“الثولة كير الناء وضعياة:فطه انشع وقد حاء تتسير 
التولة عن ابن مسعود كما أخرجه الحاكو'' وابن حبان”'' وصححاه: «أنه دخل 
على امرأته وفي عنقها شيءٌ معقودء فجذبه. فقطعه ثم قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: (إِنْ الرقى» والتمائم» والتولة شرك»» قالوا: يا أبا عبد الله هذه التمائم 
والرقى قد عرفناها فما التولة؟ قال: شىء تصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهنّ ؛ 
يعني من السحر)ا. ْ 

قيل: هو خيط يقرأ فيه من السحر أو قرطاس يكتب فيه شيء منه [يتحبب]!”) 
به النساء إلى قلوب الرجال. أو الرجال [54١7ب/‏ ؟] إلى قلوب العاف 

فأما ما تحبب به المرأة إلى زوجها من كلام مباح؛ كما يسمى: الغنج؛ 
وكما تلبسه للزينة» أو تطعمه من عقّار مباح أكله؛ أو أجزاء حيوان مأكولٍ مما 
يعتقد: أنه سبب إلى محبة زوجها لها؛ لما أودع الله تعالى فيه من الخصيصة 
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بتقدير الله لا أنه يفعل ذلك بذاته. 


)١(‏ في السنن الكبرى رقم (575هلاء 1047 العلمية). 

(؟) الرقى والرّقية: العوذة التي يُرْقَى بها صاحب الآفة؛ كالحمّى والصّرعء وغير ذلك من 
الافات. 
غريب الحديث للهروي .)6١/5(‏ 

() النهاية )١197/١(‏ وغريب الحديث للهروي .)0١/5(‏ 

(5) الفائق )١5!/١(‏ وغريب الحديث للهروي .)6١0/5(‏ 


(5) في «العين» له ص١٠١.‏ (5) في المستدرك .)5١0/5(‏ 
“4 في صحيحه رقم (590920), )2 في المخطوط (ب): (تتحبب). 


الملا 


قال ابن رسلان: فالظاهر: أن هذا جائزء لا أعرف الآن ما يمنعه في 
الشرع . 

قوله: (شرك) جعل هذه الثلاثة من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر بنفسه. 

قوله: (فلا أتمّ الله له) فيه الدعاء على من اعتقد في التمائم» وعلقها على 
م 1 قصدهء وهو عدم التمام لما قصده من التعليق». وكذلك قوله: «فلا 
ودع الله له فإنه دعاء على من فعل ذلك. وودع ماضي يدع» مثل: وذر ماضي 


يدر. 


قوله: (أو ما أتيت) بفتح الهمزة والتاء الأولى: أي [لا أكترث]”'' بشيء 
من أمر ديني ولا أهتم بما فعلته؛ إن أنا فعلت هذه الثلاثة» أو شيئاً منهاء وهذه 
مبالغةٌ عظيمةٌ» وتهديدٌ شديدٌ في فعل شيءٍ من هذه الثلاثة؛ أي: من فعل شيئاً 
منها فهو غير مكترث بما يفعله ولا يبالي به هل [هو]”'' حرام أو حلال؟ وهذا 
وإِنْ أضافه النبي كَلِ إلى نفسه فالمراد به إعلام غيره بالحكم. وقد سئل عن تعليق 
التمائم فقال: «ذلك شرك». 

قوله: (ترياقاً)”" بالتاءء أو الدال» [1584/ب/؟] أو الطاء في أولهء 
مكسوراتٍ أو مضموماتء فهذه ستّ لغات أرجحهنٌ بمثناة مكسورة: روميٌ 
معرّب . ْ 

والمراد به هنا ما كان مختلطاً بلحوم الأفاعي. يطرح منها رأسها وأذنابهاء 
ويستعمل أوساطها في الترياق» وهو محرّمء لأنه نجسء وإن اتخذ الترياق من 
أشياء طاهرة» فهو [طاهر]”'' لا بأس بأكله وشربه. ورخص مالك فيما فيه شيء 
من لحوم الأفاعي؛ لأنه يرى إباحة لحوم الحيات» وأما إذا كان الترياق نباتاً أو 
حجرا فلا مانع منه . 

قوله: (أو قلت الشعر من قبل نفسي) أي: من جهة نفسي» فخرج به ما 
)١(‏ في المخطوط (أ): (لا أكثرت). 
ماين" التداسرفين تيفط من المتطارط 1 


(9) النهاية )١188/١(‏ والقاموس المحيط ص75١١.‏ 
(:) في المخطوط (ب): (ظاهر). ش 


ا 


قاله لا عن نفسه» بل حاكياً له عن غيره كما في الصحيح''": «خير كلمة قالها 
الشاعر كلمة لبيد). 

ويخرج منه أيضاً ما قاله لا على قصد الشعر فجاء ون 

قوله: (كان للنبن خاصةً) يعني: وأما في حق الأمة فالتمائم وإنشاء الشعر 
غير حرام. 

قوله: (في الرقية من العين) أي: من إصابة العين. 

قوله: (والحمة)”' بضم الحاء المهملة» وفتح الميم المخففة» وأصلها: 
حموء أو حُمّى بوزن صٌرَّدء والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة»ء أو الياءء 
مثل: سمة من الوسمء وهذا على تخفيف الميم. 

أما مَنْ شَدَّدَ فالأصل عنده حممة» ثم أدغم كما في الحديث”": «العالم 
مثل الحمة» وهي عين ماء [حارً]”' ببلاد الشام””' يستشفي بها المرضى» وأنكر 
الأزهري”""' تشديد الميم» والمراد بالحمة: السمّ من ذوات السموم. وقد تسمى 
إبرة العقرب والزنبور ونحوهما”'': حمةء لأن السمّ يخرج منها فهو من المجازء 
والعلاقة المجاورة. 

قوله: (ألا تُعَلَّمِينَّ) بضم أوله وتشديد اللام المكسورة (هذه) يعني: حفصة 
(رقية النّملة)” بفتح النون وكسر الميم: وهي قروح تخرج من الجنب أو 
الجنبين» ورقية النملة: كلام كانت نساء العرب تستعمله. يعلم كل من سمعه أنه 
كلام لا يضرٌ ولا ينفع. 


)١(‏ البخاري رقم )385١1(‏ ومسلم رقم (5 -5/5ه؟). 

(؟) انظر: زاد المعاد (5/5؟ ‏ 59) والنهاية .)5719//1١(‏ 

() ذكره ابن الأثير في «النهاية» (57"//1). 

(5) في المخطوط (ب): (جار). (5) انظر: معجم البلدان (؟0"05/5. 

(1) تهذيب اللغة (7177/5) حيث قال الأزهري: «ولم أسمع التشديد في الحمة لغير ابن 
الأعرابى» ولا أحسبه رواه إلا وقد حفظه عن العرب». 

(0) قاله الليث كما في «تهذيب اللغة» (9075/0). 

(8) انظر: «زاد المعاد) .)١59/5(‏ 


للا 


ورقية النملة'"" التي كانت تعرف بينهن أن يقال للعروس: تحتفل وتختضب 
وتكتحا وكل شيء يفتعل غير أن لا تعصي الرجل» فأراد كَل بهذا المقال تأنيب 
حفصة والتأديب لها تعريضاً لأنه ألقى إليها سر فأفشته على ما شهد به التنزيل في 
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قوله تعالى: #وَإِدْ أَسَرَّ اتن الآية”" . 

قوله: (كما علمتها الكتابة) فيه دليل على جواز تعليم النساء الكتابة. 

وأما حديث: «لا تعلموهنّ الكتابة» ولا تسكنوهنّ الغرفء وعلموهنَ سورة 
النور»”"» فالنهي عن تعليم الكتابة في هذا الحديث محمول على من يخشى من 
عدوا الفسنادد 


)١(‏ روى الخلال: «أن الشفاء بنتَ عبد الله كانت ترقى فى الجاهلية من النملة» فلما هاجرت 
إلى النبى يكلِ وكانت قد بايعته بمكة» قالت: يا رسول الله! إني كنت أرقي في الجاهلية 
من انملك وإني أريدٌ أن أعرضها عليك» فعرضت عليه» فقالت: بسم اللو ضلَّت حتى 
تعود مِن أفواههاء ولا ضر أحداًء اللهم اكشف البأس رب ب الناسٍ» قال: «ترقي بها على 
عود سبعٌ مرات» وتقصِدٌ مكاناً نظيفاًء وتدلكة على حجر بخل خمر حاذق» وتطليه على 
النملة»)») .اه. 
كما فى زاد المعاد .)١77/١٠  ١59/5(‏ 
(1) سورة التحريمء الآية: (09. 
وانظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 58/١5(‏ - 
(©) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد) (5715/15) في ترجمة يحيى بن زكريا بن يزيد الدقاق 
أبو زكريا. وفي إسناده: محمد بن إبراهيم بن العلاء الشامي أبو عبد الله بضع الحديث 
على الشاميين... لا تحل الرواية عنه إلا عند الاعتبار.. قاله ابن حبان في المجروحين 
(01/0* -07) وقال ابن عدي في «الكامل» (5/ 7115 - 17170): منكر الحديث. 
وقال أيضاً: عامة أحاديثئه غير محفوظة. 
ه وأخرجه الحاكم (45/5”) وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (5407) من طريق 
عبد الوهاب بن الضحاك, حدثنا شعيب بن إسحاق» عن هشام بن عروة» به. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي بقوله: بل موضوعء وافته 
عبد الوهاب. قال أبو حاتم: كذاب». 
« وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (75555) وابن حبان في المجروحين (؟/ 
. 007 من طريق محمد بن إبراهيم الشامي؛ عن شعيب بن إسحاق, به. 
قال البيهقى: هذا بهذا الإسناد منكر. 
وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (1194/7) عن الخطيب من طريقه المتقدم. 


احا 


قوله: (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شيء من الشرك المحرّم) فيه دليل: 
على جواز الرقى والتطبب بما لا ضرر فيه ولا منع من جهة الشرع وإن كان بغير 
أسماء الله وكلامه. لكن إذا كان مفهوماً؛ لأن ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه 
[// ؟] شيء من الشرك. 

قوله: (من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل) قد تمسك قوم بهذا العموم. 
فأجازوا كل رقية جرّبت منفعتها ولو لم يعقل معناهاء لكن دل حديث عوف أنه 
يمنع ما كان من الرقى يؤدّي إلى الشركء وما لا يعقل معناه لا يؤمن من أن 
يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطاً . 

وقال قوم: لا تجوز الرقية إلا من العين والحمة كما في حديث عمران بن 
حصين: "لا رقية إلا من عين أو حمة»""'. 

وأجيب: بأن معنى الحصر فيه: أنهما أصل كل محتاج إلى الرقية» فيلحق 
بالعين جواز رقية من به مس أو نحوهء لاشتراك ذلك في كون كل واحدٍ ينشأ عن 
أحوال شيطانية من إنسيّ أو جنيّ. ْ 

ويلتحق بالسمٌ كل ما عرض للبدن من قرح ونحوه من المواد السمية. 

وقد وقع عند أبي داود”'' في حديث أنس مثل حديث عمران وزاد: «أو 
دم»» وكذلك حديث أنس المذكور في الباب زاد فيه: «النملة»”". 


وقال قوم: المنهي عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع البلاء» والمأذون فيه 
ما كانت بعد وقوعه» ذكره ابن عبد البرّ”'' والبيهقي وغيرهما وفيه نظر» وكأنه 


وقال: هذا الحديث لا يصح.ء وقد ذكره أبو عبد الله الحاكم في «صحيحه؛» والعجب 
كيف خفي عليه أمره. ثم أعله ب: محمد بن إبراهيم الشامي . 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع. والله أعلم. 

)١‏ أخرجه أبو ذاود رقم (885") والترمذي رقم )7١01(‏ موصولاً عنه. 
وأخرجه البخاري رقم (0705) موقوفاً على عمران بن حصين. 


وهو حديث صحيح. 
)١(‏ في سننه رقم (7844) وهو حديث صحيح دون قوله: «أو دم يرقأ» فضعيف. 
(9) تقدم برقم (184؟) من كتابنا هذا. (5) فى «التمهيد» .)71/7/١6(‏ 
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مأخوذ من الخبر الذي قرنت فيه التمائم بالرقى كما في حديث ابن مسعودا") 


المذكور في الباب. 
قوله: (نفث عليه)'" النفث: نفخٌ لطيفٌ بلا ريق» وفيه استحباب النفث في 
الرقية. 


قال النووي”": وقد أجمعوا على جوازه» واستحبه الجمهور من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. 

قال القاضي”؟؟: وأنكر جماعة النفث في الرقى» وأجازوا فيها النفخ بلا 
ريق» قال: وهذا لعي 


وقد اختلف في النفث» والتفل؛ فقيل : هما بمعنى» ولا يكون إلا بريق. 

وقال أبو عبيدا*': يشترط في التفل ريق يسيرء ولا يكون في النفث» وقيل 
عكسه. قال: وسئلت عائشة عن نفث النين 56 في الرقية قية فقالت: كما ينفث آكل 
الزبيب لا ريق معه ولا اعتبار بما يخرج عليه من بلة» ولا يقصد ذلك”"'2. وقد 
جاء في حديث الذي رقى بفاتحة الكتاب فجعل يجمع بزاقه ويتفل'" . 

قوله: (بالمعورّذات) قال ابن التين”"؟: الرقى [89١ب/ب/‏ ؟] بالمعوّذات 


)١(‏ تقدم برقم (71785) من كتابنا هذا. 

(0) قال ابن الأثير في «النهاية» (1/ :077١‏ «النَّقْْ بالضمء وهو شبيه بالنّفْخ. وهو ع 
التفل» لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق». 
وانظر: الفائق للزمخشري (5/5). 

() في شرحه لصحيح مسلم /١4(‏ 187). 

(5) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ .)٠١١‏ 

(5) في غريب الحديث .)598/1١(‏ 

(5) أخرج ابن ماجه في سئنه رقم (1714): 
عن عبيد الله بن عبد الله. قال: سألت عائشة فقلت: أي أُمَّهُ أخبرينيى عن مرض 
رسول الله له قالت: «اشتكى فعلق ينفتٌ فجعلنا نشبّهُ نفثه بنفثة آكل الزبيب...»» وهو 
حديث صحيح . 

(49 أخرج مسلم في صحيحه رقم )7١7١١/0(‏ من حديث أبي سعيد وفيه: «فجعل يقرأ أم 
القرآنء ويجمع بزاقهُ» ويتفل...) وهو حديث صحيح. 

(8) كما في «الفتح» .)195/١١(‏ 


وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الروحانى» إذا كان على لسان الأبرار من 
الخلق حصل الشفاء بإذن الله» فلما عر هذا النوع فزع الناس إلى الطب 
الجسماني» وتلك الرقى المنهئٌ عنها التي يستعملها المعزّمم وغيره ممن يذّعي 
تسخير الجن فأتى بأمور مشبهة مركبة من حقّ وباطل» يجمع إلى ذكر الله تعالى 
وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بمردتهم. 

ويقال: إن الحية لعداوتها للإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء 
بني آدم» فإذا عرَّمِ على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجتء فلذلك كره من 
الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه خاصة. وباللسان العربيٌ الذي يعرف معناه 
ليكوت بريثاً من ثنوت الشرك: وعلى كراهة الرقى بغير كنات اللا غلناء الآمة: 

وقال القرطبي”"'": الرقى ثلاثة أقسام: 

(أحدها): ما كان يرقى به في الجاهلية ما لا يعقل معناهء فيجب اجتنابه 
لئلا يكون فيه شركء أو يؤدّي إلى الشرك. 

(الثاني): ما كان بكلام الله أو بأسمائه. فيجوز؛ فإن كان مأثوراً 

(الثالث): ما كان بأسماء غير الله من ملكِء. أو صالح. أو معظم من 
المخلوقات كالعرش. 

قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه» ولا من المشروع الذي يتضمن 
الالتجاء إلى الله والتبرّك بأسمائه فيكون تركه أولى؛ إلا أن يتضمّن تعظيم 
المرقي به؛ فينبغي أن يجتنب كالحلف بغير الله. 

قال الربيع”'؟: سألت الشافعي عن الرقية» فقال: لا بأس أن ترقي 
بكتاب اللهء وبما تعرف من ذكر الله» قلت: أيرقى أهل الكتاب المسلمين؟ قال: 
نعمء إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله. 


قوله : (وأمسحه بيد نفسه) فى : اوأمسح بيده نفسة) . 


.)531 - 570 /8( في «الأم» للشافعي‎ )؟١(‎ .)08١/6( في المفهم‎ )١( 
عند البخاري رقم (90/ا0).‎ )*( 
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[الباب السادس] 
بابٌ الرّقَيَّةٍ مِنَ العدنٍ والاستِغْسّالٍ منها 
3/7 (عَنْ عائِضَّةَ قالَّت: كان رَسُولُ الله يكل يأْمُرَنِي أن أسْتَرْقِيَ 
مِنَّ الَعَينِ . مسفَقٍّ م7 , [صحيح] 
عار ع وما (وضة أسماة نت عمسن أنها قالث: يا رْسول الله إن بن 
2 و 0 7 206 اس وه ل 0 01 م ا و 0 ؟ فر 
جَعْفْرٍ تَصِيبهُم العين أ قي لَهمْ؟ قالَ: «نَعَمْء فلو كانَ شِيْء سبق القدر لسبقته 
العَيْنُ) 1 ل [صحيح] 
 ”796 /"5‏ (وَعَنَ ابن عَبّاس عَن النَبِىَ يكل قالّ: «العَيْنْ حَقَء وَلَوْ كانَ 
2 و 5 01 2 00 3 إن فوم : 27 ش 
شَيْءٌ سابق القَدَرَ لَسَبَقَنْهُ العَيْنُء وَإِذَا اسْتْفْسِلتُمْ فاغسِلوا) [5١١ب/1].»‏ رَوَاهُ 
22 و 060 وَالتَرْمِدَي 7 0 000 1 _ ا 
د عدر © 0 رويو و عدر اس م يع وهر ع وو 
نائة للك ذا - (وَعَنْ عائشة قالت: كان يؤمر العائ فيتوّضا دم يعسل منه 
المَعِينُ. رَوَاهُ أبُو داوْ)"2. [إسناده صحيح] 
سا هدام ه . >6 ع 7 ار ميات > مس اس ع جا ا من 
75 2 (وعَنْ سَهْل بن حُنَيُفٍ أن النبي َيِه حرج وسار معه نحو 
مَكَدَ حبّى إِذّا كاثوا بشِعْب الخْرّار مِنَ الْجُحْمَةٍ اغْتَسَلَ سَهْلُ بْنُ حُتَيِفٍ وكان رجلا 


.)5198/05( أحمد في المسند (7/5. 1858) والبخاري رقم (01/8) ومسلم رقم‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 

(0) فى المسند (578/5). 

(6) في سننه رقم )5١04(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم .)701١(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(4) فى المسند /١(‏ 77/5) بلفظ: «العين حق» تستنزل الحالق». 

(5) في صحيحه رقم (5188/47). 

لقف في سننه رقم )1١515(‏ وقال: هذا حديث صحيح. 


وهو حديث صحيح . 
49 في سئئه رقم للك كرف سئدك صحيح . 


تنا 


َبْيَضَ حَسَنَ الجشمء وَالجِلْدِء فَنَظَرَ إِلَيِهِ عامِرٌ بْنُ رَبِيعَةَ [أخو 1" بَنِي عَِي بْنٍ 


كَعْبٍ وَهُوَ يَعْتَسِلُ. فَقالَ: ما رأَيْتُ كاليّؤم وَلَا جِلَّدَ مُحَبَأء لبط سَهُْ؛ 5 
رَسُولٌ الله ككل فقيل : يا رَسُولَ الله هَل لَك فِي سَهْلٍِ؟ وَالله ما يَرْفَعُ رأسَهُء قالَ: 
«مَلْ تَتَهمُونَ فيه مِنْ أحَدِ؟. قالُوا: نَطَرَ إِلبْ عامرٌ بن ريع فَدَعا رَسُولٌ الله َل 
عايراً فَتَعَبّط عَلَيّهِ وَقَالَ: اعَلامَ يَفْثْل أحَدُكُمْ أخاه؟ ملا إِذَا رأَيِتَ ما يُعْجِبّك 
َرَكتَ». ثُمَّ قال لَهُ: «اغْتَسِلُ لَه فَقَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْه وَمرْقََيْهِ وَرُكََْيِ وأظرّاف 
جْلَيْهِ [وَدَاِلَة]1") ذاه في قح نم صب ذلك ا ب 0 


وَظَهْرِه مِنْ خَلْفِه ثُمَّ يُكفأ القَدَحُ وَرَاءهُ فَمُحِلَ به ذلك» قَرَاحَ سَهْلٌَ مَعَ النّاسٍ لَيْسَ 


به بأمنٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ””. [صحيح] 


)١(‏ في المخطوط (أ). (ب): (أحد) والمثبت من مسند أحمد. 

(0) في المخطوط (أ). (ب): (وداخل) والمثبت من مسند أحمد. 

(0) في المسند 485/60 - 4417). 
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (94/7) رقم )١(‏ ومن طريقه النسائي في الكبرى رقم 
(7114 - العلمية) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم (5846) والطبراني في الكبير 
رقم (001/5) والبيهقي في (الدلائل» (157/5). 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم )١199175(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم 
)١(‏ والطبراني في الكبير رقم (0015) من طريق معمر. 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (58/8 - 204) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم 
(1895) والطبراني في الكبير رقم (001/8) وابن عبد البر في «التمهيد» (7/ ١47‏ تيمية) 
من طريق ابن أبي ذئب. 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم 224 وابن ماجه رقم 0 والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار» رقم (58945) والبيهقي في السئن الكبرى  76١/9(‏ 707) من 
طريق سفيان بن عيينة. 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم (5844) و(1844) والطبراني في الكبير رقم 
(0019) من طريق عقيل بن خالد. 
وابن حبان رقم )11١7(‏ من طريق إسحاق بن يحيى الكلبي. 
والطبراني في الكبير رقم (0015) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمُْع . 
والطبراني في الكبير رقم (0015) من طريق معاوية بن يحيى الصفدي. 
والطبراني ف فى الكبير رقم (لال01ه) والحاكم ١11ع)‏ والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 


1 من طريق يونس بن يزيد. 
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حديث أسماء بيت عمسن أخرجة أيضاً السافي"" ويشهند له حديث 
جابر”" المتقدم في الباب الأول. 

وعديق عائكة يكن قن ايو دازو" واليفلرع ”1 ورجال :إتنافة ثقاف لان 
عن عثمان بن أبي شيبة» عن جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم؛ عن الأسود عنها . 

وحديث سهل أخرجه أيضاً الموطأ*© والنسائي"2 وصححه ابن حبان”؟ من 
طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه. 

ووقع في رواية ابن ماجه”” من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي أمامة: 
«أن عامر بن ربيعة مرّ بسهل وهو يغتسل . . .2 فذكر الحديث. 

قوله: (يأمرني أن أسترقي من العين) أي: من الإصابة بالعين. 

قال المازري9؟: أخذ الجمهور بظاهر الحديث؛» وأنكره طوائف من 
المبتدعة لغير معنى. لأنَّ كل شيء ليس محالاً في نفسه ولا يؤدّي إلى قلب حقيقة 
ولا فساد دليل؛ فهو من مجوّزات العقول؛ فإذا أخبر الشرع بوقوعه. لم يكن 
لإنكاره معنى» وهل من فرق بين إنكارهم هذاء وإنكارهم ما يخبر به في الآخرة 
من الأمور. 

قوله: (فلو كان شيء [سابق]'' القدر لسبقته [العين]'')؛ فيه رد على 


- والحاكم (*/ )5١١ - 5٠١‏ من طريق الجراح بن منهال. 
عشرتهم عن الزهري. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه. .. فذكره. 
وهو حديث صحيح» والله أعلم. 
)١(‏ في السنن الكبرى رقم (لالاهلا ‏ العلمية). 
(؟) تقدم برقم (7777) من كتابنا هذا. (5) في السئن (5/ .)5١1١‏ 
(:) فى المختصر (75017/0). 
)0( في «الموطأ» (914/1) رقم (؟) وقد تقدم. 
(7) في السئن الكبرى رقم  771١4(‏ العلمية) وقد تقدم. 
(0) في صحيحه رقم )1١١١7(‏ وقد تقدم. 2 (8) في سئنه رقم (004") وقل تقدم. 
(9) في «المعلم» بفوائد مسلم .)4١/5(‏ 
)٠١(‏ فى المخطوط (أ): سبق. 
رامن هن المتطرظ دن رالسليك: 
(11)هاديين التحاصرتين :سقط من 'المخطوظ لآب): 


>33 


من زعم من المتصوّفة أن قوله: «العين حقٌّ) يريد به القدر؛ أي: العين التي 
تجري منها الأحكام, فإِنَّ عين الشيء حقيقته؛ والمعنى: أنَّ الذي يصيب من 
الضرر بالعادة عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله السابق» لا شيء يحدثه الناظر في 
المنظور. 

ووجه الردّ: أنَّ الحديث ظاهر في المغايرة بين القدر وبين العين» وإن كنا 
نعتقد: أن العين من جملة المقدور؛ لكن ظاهره إثبات العين التي تصيبء إما بما 
جعل الله تعالى فيها من ذلك وأودعه إياها. 

وإما بإجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظرء وإنما جرى الحديث 
مجرى المبالغة في إثبات العين» لا أنه يمكن أن يرد القدرء إذ القدر عبارة عن 
سابق علم الله ولا رادٌ لأمره» أشار إلى ذلك القرطبي7©. 

وتحاظئله: لو قرفن أن كينا اله قة م ريحيثة يسقى:القدن لكان العين» الكنيا 
لا تسبق فكيف غيرها؟ وقد أخرج البزار'" من حديث جابر بسند حسن عن 
النبي كلِ قال: «أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس»» قال 
الراوي: يعني بالعين. 

قوله: (العين حقّ) أي: شيء ثابت» موجود من جملة ما تحقق كونه. 

قوله: (وإذا استغسلتم فاغسلوا) أي: إذا ظلبتم للاغتسال فاغسلوا أطرافكم 
عند طلب المعيون ذلك من العائن» وهذا كان أمراً معلوماً عندهم. فأمرهم أن لا 
يمتنعوا منه إذا أريد منهمء وأدنى ما في ذلك رافع الوهمء وظاهر الأمر 
الوجوب. 

وحكى المازريٌ فيه خلافاً» وصحح الوجوب وقال: متى خشي الهلاك وكان 
اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء فيه فإنه يتعين» وقد تقرّر أنه يجبر على بذل 
الطعام للمضظّر وهذا أولى» ولم يبين في حديث ابن عباسس صفة الاغتسال. ‏ 


)000( في «المفهم» (56/60ه ‏ ص5كه). 
00 في المسند (رقم كشف). 


وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» )٠١5/5(‏ وقال: «رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح» خلا طالب بن حبيب بن عمرو» وهو ثقة؛؟. 
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قوله: (فلبط)”" ‏ بضم اللام وكسر الموحدة » لبط الرجل فهو ملبوط: 
أي صرع وسقط إلى الأرض 

قوله: ([وداخلة]9) إزاره) يحتمل أن يريد بذلك الفرج. ويحتمل أن بريه 
طرف الإزار الذي يلى جسده من الجانب الأيمن. 

وقد اختلف ذلك على قولين: ذكرهما في الهدي”''» وقد بيّن فى هذا 
الحديث صفة الغسل. 

قوله: (ثم يكفأ القدح وراءه)؛ زاد في رواية”': «على الأرض». 

فال الحازرى "نهدا المع بي ةبكن كلدل ومعرفة ونحية كن بحية 
العقل» فلا يُرَدْ لكونه لا يعقل معناه. 

وقال ابن العربي”"': إن توقف فيه متشرّع قلنا له: قل: الله ورسوله أعلم. 
وقد عضدته التجربة وصدقته المعاينة. 

قال ابن القيم”': هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرهاء ولا من سخر منهاء 
ولا من شك فيهاء أو فعلها مجرَّباً غير معتقدء وإذا كان فى الطبيعة خواصٌ لا 
يعرف الأطباء عللهاء بل هي عندهم خارجة عن القياس» وإنما يفعل بالخاصة 
فما الذي ينكر جهلتهم من الخواصٌ الشرعية؟! هذا مع أنْ في المعالجة 
بالاغتسال مناسبة لا تأباها العقول الصحيحة» فهذا ترياق سم الحية يؤخذ من 
لحمهاء وهذا علاجٌ النفس الغضبية توضع اليد على يد الغضبان فيسكن» فكأن 


)١(‏ القاموس المحيط ص"45. 
فم القامريي المحيط ص 885 » والنهاية (؟/ 087). 
(9) في المخطوط (أ). (ب): (داخل) والمثبت من المسند وهو الصواب. 
00 في «زاد المعاد» (5//ا89١).‏ (5) أي ابن حبان في صحيحه رقم /.)51١5(‏ 
(5) في «المعلم» (9/ 97). (0) في عارضة الأحوذي .)5١18/4(‏ 
وانظر: «القبس» له (9/ .)١١75-1١78‏ 
(6) في «زاد المعاد» (4//ا6١).‏ 


51/ 


تعلق العين كيده نار وقدف على بف التمفيون افق خسان إطفاء انلك 
الشعلة. 0 

ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيئة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد لشذة 
النفوذ فيهاء ولا شيء أرق من العين» فكان في غسلها إبطال لعملهاء ولا سيما 
للأرواح الشيطانية في تلك المواضع. 

وفيه أيضاً وصول أثر الغسل إلى القلب من أرقٌ المواضع وأسرعها نفاذاً 
فتنطفئ تلك النار التي أثارتها العين بهذا الماء. وهذا الغسل المأمور به ينفع بعد 
استحكام النظرة. 

فأما عند الإصابة وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله في 
قصة سهل بن حنيف المذكورة: «ألا برّكت عليه»» وفي رواية ابن ماج”©: 
افليدع بالبركة»؛ ومثله عند ابن السني'" من حديث عامر بن ربيعة. 


3 إورى . 667 باك 700 أ م 1 
وأخرج البزار وابن السني من حديث أنس رفعه:. من رأى شيئا 
فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوّة إلا بالله لم يضرّه». 


للق في سئنه رقم (07009. 

زفهة فى «عمل اليوم والليلة» رقم )٠١(‏ بسند ضعيف لكن الحديث صحيح بشواهده. 
قلت: وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم )٠١7(‏ وعنه الطحاوي في «اشرح 
مشكل الآثار» رقم )5960١(‏ وابن ماجه رقم (007") وأحمد في المسند (140//5) 
والحاكم في المستدرك )١١5/4(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبى. 
وتعقبهما الألباني رحمه الله في «الصحيحة» )١58/57(‏ بقوله: «وفيه نظر؟ فإن أمية بن هند 
أورده الذهبى فى «الميزان» وقال: «قال ابن معين : لد أعرفه . قلت: روى عنه سعيد بن 
أبي هلال وغيره»» وانظر هامش: الكلم الطيب ص78١.‏ 
ولم يذكر توثيقه عن أحدء وقد وثقه ابن حبان )5١/54(‏ و(5/١7)‏ فهو مجهول الحال» 
ولذلك قال الحافظ في «التقريب»: إنه «مقبول»؛ يعني: لين الحديث إلا إذا توبع» ولم 
أجد له متابعا فى هذا الحديث».اه. 
قلت: لكن يشهد له شواهد أخر» فهو بها صحيح إن شاء الله. 

(0) في المسند (رقم 7١00‏ كشف). 

هع في «عمل اليوم واليلة») رقم .)5١90(‏ 


وقد اختلف في القصاص بذلك؛ فقال القرطبي”": لو أتلف العائن شيئاً 
ضمنهء ولو قتل؛ فعليه القصاصء أو الدية» إذا تكرّر ذلك منه» بحيث يصير 
عادةٌ وهو في ذلك كالساحر. 

قال الحافظ”": ولم تتعرّض الشافعية للقصاص في ذلك؛ بل منعوهء 
وقالوا: إنه لا يقتل غالباً ولا يعد مهلكا . 

وقال النووي في الروضة”": ولا دية فيه ولا كفارة؛ لأنَّ الحكم إنما يترتب 
على منضبط عام دون ما يختصٌ ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط 
له» كيف ولم يقع منه فعل أصلاً» وإنما غايته حسد» وتمنٌ لزوال نعمة. 

وأيضاً فالذي ينشأ عن الإصابة حصول مكروه لذلك الشخصن» ولا يتعين 
المكروه في زوال الحياة فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين. 

ونقل ابن بطال”*» عن بعض أهل العلم: أنَّه ينبغي للإمام منع العائن إذا 
عرف بذلك من مداخلة الناس» وأن يلزم بيته؛ فإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به 
فإن [ضرره]”' أشدٌ من ضرر المجذوم الذي أمر عمر بمنعه من مخالطة الناس» 
رأشد ها قي الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة. 

قال النووي"2: هذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح 
بخلافه . 


-ت وأورده الهيمثي في «مجمع الزوائد» )٠١94/5(‏ وقال: رواه البزار من رواية أبي بكر 
الهذلي» وأبو بكر ضعيف جداً. ..».اه. 
وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الكلم الطيب» رقم (550). 
وقال الألباني في الحاشية ص78١:‏ «ضعيف الإسناد جداًء فيه أبو بكر الهذلى قال 
الحافظ في «التقريب»: متروك الحديث. ١‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيفء والله أعلم . 


دق في «المفهم) (58/4هة). (١‏ في «الفتح) 6١6/6١‏ 
(9) في «روضة الطالبين» له (248/9). (:) في شرحه لصحيح البخاري .)57١/9(‏ 
(5) في المخطوط (ب): (ضره). () في شرحه لصحيح مسلم .)178/١15(‏ 


» 


[الكتاب الرابع والأربعون] 
[كتاب]"" الأيمان وكفارتها 


[الباب الأول] 
بِابُ الرجوع في الآيمانٍ وغيرها مِنَ الكلام إلى النيّة 

2-2-070١‏ ١عَنْ‏ سُوَيْدِ بْنِ حَنْطَلَةَ قال: حرجنا نُرِيدُ رَسُولَ الله كَل وَمَعَنا 
وَائِلُ بْنُ حجر فَأحَدَهُ عَدُوٌ لَهُ فتَحرّجَ القَْمُ أنْ يَحْلِفُواء وَحَلَفْتُ أَنّهُ أخي فَحُلَي عَنْهُ 
فأنَيْنا إلى رَسُولٍ الله كل [50١ب/‏ ب/ ؟] فَذَكَرْتُ ذلك لَهُء فَقَالَ: «أنْتَ كنت أَبَرَهُمْ 
وأَصْدَقَهُم؛ صَدَقْتَ المُسْلمُ أخُو المُسْلِم)» رَوَاهُ أَحْمَدُ”" وَابْنُ ماجَة". [صحيح] 

وفِي حَدِيثِ الإِسْرَاءٍ المُثَمَّقِ عَلَيُو؛“: «مَرْحَباً بالأخ الصَّالِح وَالنبيٌّ 
الصّالح») . [صحبح] ١‏ 1 

74/7 (وعَن أنْسِ قال: أقبَلَ النَّبِنْ كل إلى المَدِيئَةِ وَهُوَ مُرْوِفٌ أبا 
بَكْرِ» وأبُو بَكْرِ شَيْخّ يُعْرَفُ وَلَِيُ الله شاب لا يُعْرَفُء قالَ: كَيَلْقَى الرّجُلَ أبا بكر 
يقُولُ: يا أبا بَكْرِ مَنْ هذا الرّجُلُ الذي بين يَدَيْكَ؟ كَيقُولُ: هَذَا الرَجُلَ يَعْدِيني 
الشية َيَحْسِبُ الحاسِبُ أَنَّهُ إِنّمَا يَعْنِي الطرِيقَ» وَإِلَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الخَيْر . رَوَاه 


ل ء(ه) م 


أُحَمد وَالبُخَارِيٌ)" . [صحيح] 


)0 في المخطءط 09 (رب): «(أبواب) وأبدلته ب (كتاب) لضرورة التبويب. 

(؟) في المسند (0/4/4. 

649 في سننه رقم .)51١9(‏ 
وهو احخديت صحيح : 

6 أحمد في المسند 08/5 )2 والبخاري رقم (مفدترفرف ومسلم رقم 10/555 . 
وهو حدية صحيح + 

(5) في المسند .)5١1١/(‏ 


8٠٠ /*‏ (وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله يكل : «يَمِئّك على ما يُصَدَقك 
به صَاحِبك), رَوَاهُ أَحَمَد”' وَمُسْلِه”" وَابْنُ ماجة”" وَالتُرْمِذِي*©. [صحيح] 

وفِي لَمْظ: «اليَمِينُ على نِيِّةٍ المُسْتَحْلِف)ء رَوَاهُ مُسلِة”” وَابْنُ ماججة" . 
[صحيح] 

وَهُوَ مَحْمولٌ على المُسْتَحْلِفٍ المَظُلُوم) . 

حديث سويد بن حنظلة» أخرجه أيضاً أبو داود”'" وسكت عنهء ورجاله 
ثقات وله طرق» وهو من رواية إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن سويد بن 
حنظلة» وعزاه المنذري إلى مسلمء فينظر في صحة ذلك”” . 

قال المنذري”'' أيضاً: وسويد بن حنظلة لم ينسب ولا يعرف له غير هذا 
الحديث . انتهى . 

ار الذي هو محل الحجة وهو قوله: «المسلم أخو المسلم» هو متفق 
عليه”' '' بلفظ : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه». 

وكذلك حديت > «انضر أخباك ظالماً أو مظلوماً» قإنه متفق عليه" وليس 
المراد بهذه الأخوّة إلا أخوة الإسلام» فإن كل اتفاق بين شيئين يطلق بينهما اسم 


وهو حديث صحيح. 
)١(‏ في المسند (؟/518). 0 مع 0/1 
إفرة في سئنه رقم .)5١51(‏ 
(4) في سننه رقم (1705) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وهو حديث صحيح . 
(5) في صحيحه رقم (١5؟/ .)١597‏ 
(3) في سننه رقم .)5١50(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(0) في سننه رقم (7757). 
(0) قلت: في «المختصر» للمنذري (7”09/5) رقم (71717) لم يعزه لمسلم فليعلم. 
(9) في المختصر (509/5). 
)09١(‏ أحمد في المسند (؟/١4)‏ والبخاري رقم (547؟) ومسلم رقم .)598٠/08(‏ 
)١١(‏ أحمد في المسند (/44) والبخاري رقم (7555ء 1155) من حديث أنس. ومسلم رقم 
))١2085/56(‏ من حديث جابر. 


الأخوة» ويشترك في ذلك الحرّ [7١7ب/؟]‏ والعبد» ويبرٌ الحالف إذا حلف أن 
هذا المسلم أخوه» ولا سيما إذا كان في ذلك قربة كما في حديث الباب. 

ولهذا استحسن ذلك ككهِ من الحالف وقال: «أنت كنت أبرّهم وأصدقهم». 

ولهذا قيل: إن في المعاريض لمندوحة. 

وقد أخرج ذلك البخاري في «الآدت المتفردة"'' من طريق فكادة عن 
ل ا 

وأخرجه الطبري في التهذيب”"» والطبراني في الكبير”". 


00( في «الأدب المفرد) رقم (/801) و( 8805‏ تحقيق الزهيري). 

زفق كما في «الفتح» .)096/36١(‏ 

(9) في المعجم الكبير (ج18 رقم .)5١١‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 070) رقم (1141) والبيهقي في ١اشعب‏ 
الإيمان» رقم (4!454) عن عقبة بنٍ خالد وآدم بن أبي إياس وأبي الوليد الطيالسي» 
وروح بن عبادة» عن شعبة به. موقوفاً وهو الصواب. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١1١/8(‏ وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح). 
وقد توبع شعبة على وقفهء فأخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١14/٠١(‏ وفي اشعب 
الإيمان» رقم (54!454) من طريق روح بن عبادة وعبد الوهاب بن عطاء الثقفي» كلاهما 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به موقوفاً . 
قلت: هذا إسناد صحيح موقوفاً . 
ولذلك قال البيهقي عقبه: هذا هو الصحيح موقوفاً. 
وخالف روحاً وعبد الوهاب داودٌ بن الزبرقان» فرواه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن زرارة بن أوفى» عن عمران بن الحصين به مرفوعاً . 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» )51/١(‏ و(9/ 477) وابن الأعرابي في «المعجم» /١(‏ 
0) رقم (491) وأبو الشيخ في «الأمثال» رقم )١70(‏ والبيهقي )١1914/٠١(‏ وفي 
«الآداب» رقم (97") والقضاعي في مسند الشهاب )١19/5(‏ رقم .)1١١1(‏ 
قال ابن عدي: «وهذا الحديث لا أعلمه رواه عن سعيد بن أبى عروبة أحد فرفعه غير 
داود بن الزبرقان». ' 
وقال البيهقي : اتقرة برفعه داود بن الزيرقان» وزاد في «الآداب»: ووقفه غيره. والحديث 
ضعيف جداً مرفوعاً . 
وكذا حكم عليه بالضعف الشديد المحدث الألباني في «الضعيفة» (7/ .)5١5‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف جداً مرفوعاً 5200050 أنه موقوف صحيح. 


لجالا 


قال الحافظ”١؟2:‏ ورجاله ثقات. 

وأخرجه ابن عدي'" من وجه آخر عن قتادة مرفوعاًء وومّاه أبو بكر بن 
كامل في «فوائده»). 

واو 50 ينين ررقي 14 وزرلة: 

وأخرجه ابن عدي”* أيضاً من خديث علىّ. 

قال الحافظ”": وسنده واو أيضاً. وأخرج البخاري في الأدب 
[المفرد]””” من طريق أبي عثمان النهدي عن عمر قال: أما في المعاريض ما 
يكفي المسلم من الكذب. 

قال الجوهري”'': المعاريض: هي خلاف التصريح» وهي التورية بالشيء 
عن الشيء . | 

وقال الراغب0"': التعريض له وجهان في صدقٍ وكذب» أو باطن وظاهر . 

والمندوحة'''2: السعةء وقد جعل البخاري فى صحيحه هذه المقالة ترجمة 
باب فقال: باب المعاريض مندوحة”""' . 1 

قال ان ايعلال4979 ذفن مالف "2 والجميررة إل أن مأك على يعي 
إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم أنه لا حنث عليه. وقال الكوفيون: يحنث. 

قوله: (مرحباً بالأخ الصالح) فيه دليل على صحة إطلاق الأخوة على بعض 
الأنبياء من بعض منهمء والجهة الجامعة هي النبوّة. 


)١(‏ في «الفتح» .)094/1٠١(‏ (؟) في «الكامل» (977/7) وقد تقدم. 
() في الشعب رقم (57945) وقد تقدم. (4) في المخطوط (ب): طريق. 
)0( في «الكامل» .)59/1١(‏ [9© في «الفتح» .)095/١(‏ 


(0) رقم (884) عن عمرء موقوفاً بسند صحيح. كما قاله المحدث الألباني في «الضعيفة». 
)5١6 - 7١15 /5(‏ و(صحيح الأدب المفرد رقم (580/ 884). 

(8) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ). 

(9) في «الصحاح» (”7/ 81 )9١( .)1١‏ في «مفردات ألفاظ القرآن» ص050. 

)١١(‏ النهاية (؟/9/75). 

)١١(‏ في صحيحه /٠١١(‏ 0917 رقم الباب (115)- مع الفتح). 

(1) في شرحه لصحيح البخاري. )١5(‏ مدونة الفقه المالكي وأدلته (؟/ 475). 


0. 


قوله: (ونبئٌ الله شابٌّ) فيه جواز إطلاق اسم الشاب على من كان في نحو 
الخمسين السنة» فإِنَّ النبيّ يلك عند مهاجره قد كان مناهزاً للخمسين إن لم يكن 
قد جاوزهاء وفي إثبات الشيخوخة لأبي بكر والشباب للنبي ككل إشكال؛ لأن أبا 
بكر أصغر من النبي كلد فإنه عاش بعده ومات في السنّ التي مات فيها 
رسول الله يكلل. 

ويمكن أن يقال: إن أبا بكر ظهرت عليه هيئة الشيخوخة من الشيب 
والنحول في ذلك الوقتء والنبئ كلِ لم يظهر عليه ذلك» ولهذا وقع الخلاف بين 
الرواة في وجود الشيب فيه عند موته يكل وفي هذا التعريض الواقع من أبي بكر 
غاية اللطافة. 

قوله: (على ما يصدقك به صاحبك) فيه دليل: على أنَّ الاعتبار بقصد 
المحلّف» من غير فرق بين أن يكون المحلّف هو الحاكم أو الغريم» وبين أن 
يكون المحلف ظالماً أو مظلوماًء صادقاً أو كاذباً» وقيل: هو مقيد بصدق 
المحلف فيما ادّعاه. أما لو كان كاذباً كان الاعتبار بئية الحالف. 

وقد ذهبت الشافعية”2 إلى تخصيص الحديث بكون المخلّف هو الحاكمء 
ولفظ (صاحبك) في الحديث يردٌ عليهم. وكذلك ما ثبت في رواية لمسله”") 
بلفظ: «البمين على أنية الكستخلكة: قال النووي”" : أما إذا خلف بخير 
استحلاف وورّى فتنفعه التورية ولا يحنث سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو 
حلفه غير القاضي أو غير نائبه في ذلك. ولا اعتبار بنية المستحلف بكسر اللام 
غير القاضي. 

وحاصله: أنَّ اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه 
القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه. 

قال'؟“: والتورية وإن كان لا يحنث بها؛ فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها 
حقٌّ المستحلف. وهذا مجمع عليه. انتهى. 


.)١١7/١١( ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 
.)1١7/1١( في شرحه لصحيح مسلم‎ )( .)11917 /15١( في صحيحه رقم‎ )0( 
أي النووي في المرجع السابق.‎ ):5( 


وقد حكى القاضي عياض" الإجماع على أنَّ الحالف من غير استحلاف 
ومن غير تعلق حقّ بيمينه له نيته ويقبل قوله» وأما إذا كان لغيره حقٌ عليه فلا 
خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه سواء حلف متبرّعاً أو باستحلاف. انتهى 
ملخصاً. 

وإذا صح الإجماع على خلاف ما يقضي به ظاهر الحديث كان الاعتماد 
عليه» يمكن التمسك لذلك بحديث سويد بن حنظلة”'' المذكور في الباب» 
[141/ ب/ ؟] فإن النبئ كلل حكم له بالبرٌ في يمينه مع أنه لا يكون بارًاً إلا باعتبار 
نية نفسه لأنه قصد الأخوة المجازية» والمستحلف له قصد الأخوة الحقيقية» 
ولعل هذا هو مستند الإجماع [517أ/ 7]. 


[الباب الثاني] 
باب من حلف فقال: إن شاء الله 


5 > (عَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: قال رَسُولُ الله يكل: «مَنْ حَلَفَ 0 
إِنْ شاء الله لَمْ يَخقف): زوَاة أخمد كيدي وَانْن ماج" وقال: 


ثنَياك»» وَالنّسائيئ”"' وَقالَ: «قَقَدٍ اسْتَئتّى»). [صحيح] 


6 (وَعِنٍ ابْنِ تُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ حَلَفٌ على يَمِينٍ 
َقال: إِنْ شاء الله. قلا حِنْتَ عَلَيِْاء رَوَاهُ الكَمْسَةُ إلّا أبا دَاوُه)"©. [صحيح] 


.)4١5/0( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(؟) تقدم برقم (1748) من كتابنا هذا. (0) فى المسند (09/17). 

(؛) في سئنه رقم (191) وقال: «سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: هذا 
حديث خطأ. ..») 

)0( في سننه رقم .)51١5(‏ 

649 في سئله رقم [لنضيثة” 
وهو حديث صحيح. انظر: نصب الراية (/ 714) والإرواء رقم .)101١(‏ 

(0) أحمد في المسند (؟/١9٠)‏ والترمذي رقم )١0*١1(‏ والنسائي رقم (7181) وابن ماجه رقم 
)١5(‏ وقال الترمذي: «حديث ابن عترحد حسن» وقد رواه عبيد الله بن عمر 
وغيرهء عن نافع» عن ابن عمر موقوفاً. وهكذا رُوي عن سالم» عن ابن عمر موقوفاً. - 


م 


قُرَيُشاا َِ قال: 0 شاء 3 ثَ قال: اوَالله لغ 0 ثم قال: (إِنَْ 
شاء الله؛؛ ثُمَّ قالَ: «وَالُ لأغْرُوَنَ قُرَيْشَأه؛ مُمّ سَكَتَ 4 


لم يَعْرُهُمْ. أَخْرّجَهُ أبُو دَاوْو)0" . 


حديث أبي هريرة أخر جه يا ابن عان” ا وهو من حديث عبد الرزاق» 


عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة. 

قال البخاري فيما حكاه الترمذي”*؟2: أخطأ فيه عبد الرزاق» واختصره من 
حديث: (إن سليمان بن داود عليه السلام قال: لأطوفنّ الليلة على سبعين 
امرأة. . .» الحديث. 


وفيه: «فقال النبيّ ككلِْ: «لو قال: إن شاء الله لم يحنث»». وهو في 
الصحيح”*'. وله طرق أخرى رواها الشافعى» وال وأصحاب الف 
وابن حبان”", والحاكو”' من حديث ابن عمرء كما ذكره المصنف فى الباب. 


2 ا ولا نعلم أجذا رفعه غير أيوف السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم» وكان آيوت آخياناً 
يرفعه وأحياناً لا يرفعه».اه. 
وهو حديث صحيح . 

)000( في سننه رقم (86؟؟). 
قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك» عن سماك» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» أسنده عن النبي يك 
وقد صححه المحدث الألباني» مع أن مداره على سماك بن حرب» وقد اختلف عليه في 
وصله وإرساله. وفي رواية سماك عن عكرمة اضطراب. والله أعلم. 

.)١51١14( في المصنف رقم‎ )( .)1714١( في صحيحه رقم‎ )٠( 

(9) :في النسن 40 /نه 1 

(5) البخاري رقم (7"4175) ومسلم رقم .)١505/1785(‏ 

() في المسند (5/5). 

0) أبو داود رقم 2177١(‏ 77") والترمذي رقم )١51١(‏ وقال: حديث حسن. 
والنسائي رقم (25854 870") وابن ماجه رقم (5 .)51١5 751١‏ 

(4) في صحيحه رقم (5710). 

(9) في المستدرك (07/54) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


آم 


قال الترمذي(': لا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني. وقال ابن علية: 
كان أيوب ثارة يرفعه » وتارة لا يرفعه. 

قال: ورواه ل وعبيد الله بن عمر» وغير واحد موقوفاً . 

قال الحافظ”": هو فى الموطأ كما قال البيهقي وقال: لا يصمٌ رفعه إلا 
عن أيوب مع أنه شك فيه؛ وتابعه على لفظه العمري عبد الله وموسى بن عقبة» 


5 :2 1 5 205 
وكثير بن فرقد» وآأيوب بن موسى » وقد صححه ابن حبان 2 


وحديث ابن عمر رجاله رجال الصحيح» وله طرق كما ذكره صاحب 
الأطراف وهو أيضاً فى سنن أبى داود”' في الأيمان والنذور لا كما قال 
المصنف. 


وعنديك عكرفة قال أو واود": إنه قد أستله غير واحذ عن عكرمة عن 
5 27 ًّ 5 
ابن عباس » وفل رواه البيهقي موصولا ومرسلا. 
قال ابن أبي حاتم في العلل”*2: الأشبه إرساله. 


وقال ابن حبان في الضعفاء”"': رواة مسعر »6 وشزيك ارسلة مرّة ووصله 
أخرئ: 
قوله: (لم يحنث) فيه دليل: على أنَّ التقييد بمشيئة الله مانع من انعقاد 


النمق» أ يدل اتعتادها. 


.)1١8/5( في السئن‎ )١( 
. بسند صحيح‎ )1١( (؟) في الموطأ (؟//8) رقم‎ 
وهو موقوف صحيح. ش‎ 
.)574١( في صحيحه رقم‎ 00 .)101/1١1( فرق في «الفتح»‎ 
.)57711( للدق في سننه رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
في سننه رقم (77805) وهو حديث صحيح» قاله الألباني مع ما فيه من كلام تقدم.‎ )5( 
.)58/١١( في السئن الكبرى‎ )0( 
.)171( رقم‎ )55٠/١( في العلل لابن أبي حاتم‎ )8( 
.0"08 - في «المجروحين» له (؟//01”‎ )9( 


ا 


وقد ذهب إلى ذلك الجمهور''' وادّعى عليه ابن العربي”" الإجماع» قال: 
أجمع المسلمون على أن قوله: إن شاء الله؛ يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه 
متصلا . 

قال: ولو جاز منفصلاً - كما روى بعض السلف ‏ لم يحنث أحد قط في 
يمين ولم يحتج إلى كفارة. 

قال: واختلفوا في الاتصال؛ فقال مالك'" والأوزاعي) والشافعي» 
والجمهور''': هو أن يكون قوله: إن شاء الله؛ متصلاً باليمين من غير سكوت 
بينهماء ولا يضِرٌ سكتة النفس. 

وعن طاوس"""2. والحسن""": وجماعة من التابعين» أنَّ له الاستثناء ما لم 
يقم من مجلسه. 

وقال قتادة9" : ما لم يقم أو يتكلم. 

وقال عطاء'''2: قدر حلبة ناقة. 

وقال سعيد بن جبير”؟: يصمح بعد أربعة أشهر. 

وعن ابن عباس"'؟: له الاستثناء أبداً . 

ولا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق أو العتاق أن التقييد بالمشيئة يمنع 
الانعقاد» وإلى ذلك ذهب الجمهور””". وبعضهم فصّل. 

واستثنى أحمد”' العتاق قال: لحديث: «إذا قال: أنت طالق إن شاء الله 
لم :تطلقءوإن قال الهيدهة انف عير إن “شاه الله "كته ةا وقد تفيوية 
حميد بن مالك. وهو مجهول.». كما قال البيهقي. 


.)17/7( (؟) في عارضة الأحوذي‎ .)585/1١1( المغني‎ )١( 

() مدونة الفقه المالكى وأدلته (010//9" - 08"), 7 

(5) ذكره ابن المنذر في الإشراف )57/١(‏ وابن قدامة فى المغنى (1/ 485). 

() في الأم ١6١/0‏ "0 000 الإشراف (64). 

.)588/١7( المغنى‎ )6( .)586 /١7( المغني‎ )0 

(9) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم )9١73(‏ والبيهقي (9/ 711). 
قال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح ومداره على حميد بن مالك وقد ضعفه يحيى 
والرازي» وقال ابن عدي: ما يرويه منكر. قال البيهقي: حميد بن مالك مجهول» 


ا 


وذهبت الهادوية”': إلى أن التقييد بالمشيئة يعتبر فيه مشيئة الله في تلك 
الحال» باعتبار ما يظهر من الشريعة» فإن كان ذلك الأمر الذي حلف على تركه 
وقد الغرلك «الشكة مجيريا لله فعله لم يحنث بالفعل» وإن كان محبوباً لله تركة 
لم يحنث بالترك» فإذا قال: والله ليتصدقنٌّ إن شاء الله حنث بترك الصدقة؛ لأن الله 
يشاء التصدق في الحال» وإن حلف ليقطعنٌ رحمه إن شاء الله لم يحنث بترك 
القطع؛ لأن الله يشاء ذلك الترك. 

وقال المؤيد”" بالله: معنى التقيد بالمشيئة» بقاء الحالف في الحياة وقتاً 
يمكنه الفعل» فإذا بقى ذلك القدر حنث الحالف على الفعل بالترك» وحنث 
الحالف على الترك 4 بالفعل. 

والظاهر من أحَاديث البات* أن التقييد إنما يفيد إذا وقع بالقول كما ذهب 
إلبة انيور" لا ترد النية؛ إلا ما زعمه بعض المالكية عن مالك: أنَّ قياس 
قوله صحة استثناء بالنية*؟ وعند الهادوية''؟ في ذلك تفصيل معروف. 

وقديدات الشار” ©“ على ذلك فقال: باب النية [17؟ب/1] في الأيمان. 

قوله: (ثم سكت ثم قال: إن شاء الله) لم يقيد هذا السكوت بالعذرء بل 
ظاهره السكوت اختياراً» لا اضطراراًء فيدل على جواز ذلك. 


[الباب الثالث] 
بانٌ مَنْ حَلَفَ لا يهدي هَدِيَةَ فتصدّق 
58٠ 5 //‏ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال كان رَسُولُ الله كله إِذَا أَتِيَ بطعام سأل 
عَم هدي أمْ صَدَكَة فإنْ قِيلَ: صَدَكَةٌ قال لأصحابه: «كُلُو ولَمْ يأكل؛ وَإِنْ قِبل: 


01 أ - معهه)2. 


فيك بِيْلِهِ و واكل [صحيح] 


.)05 1" /7( واللمعة الدمشقية‎ )557 - 75١ /5( البحر الزخار‎ )١( 

(9) البحر الزخار (557/5). (0) المغني (586/17). 

(4) عند المالكية هذا من شروط الاستثناء كما في «مدونة الفقه المالكى وأدلته» (708/5).. 
(( في صحيحه 01١ /١١(‏ رقم الباب  )117(‏ مع الفتح) . 1 ْ 
[6©9 أحمد في المسند ١/7‏ غرف والبخاري رقم )كلاه ؟) ومسلم رقم )0/اا/ /الاء 60 


وهو حديث صحيح . 


6 - أعَنْ أنّس قالَ: أَهْدَتْ بَرِيْرَةُ إلى رَسُولٍ الله يق آخماً تُصدُقَ 
به علتهاء كَالَ: «مُوَ لها صَدََةٌ ونا هيه من عَْهم”2. [صحيح] 

قد تقدم الكلام على معنى الحديثين في كتاب الزكاة”"'» والمقصود من 
إيرادهما ههنا: أنَّ الحالف بأنه لا يهدي لا يحنث إذا تصدق» [1941ب/ ب//] لأنَّ 
النبي كَل كان يسأل عن الطعام الذي يقرب إليه: هل هو صدقة أو هدية؟ وكذلك 
قال في لحم بريرة: «هو لها صدقة ولنا هدية» كما في حديث الباب. 

فدل ذلك على تغاير مفهومي الهدية والصدقة؛ فإذا حلف من إحداهما لم 
يحنث بالأخرى كسائر المفهومات المتغايرة. 

قال ابن بطال0"©: إنما كان النبي ككلْهِ لا يأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس» 
ولأن أخذ الصدقة منزلة ضِعَةَء والأنبياء منرّهون عن ذلك؛ لأنه يلِ كان كما 
وصفه الله: لوَوَجَدَكٌ عَْلَا دََقّ4”' والصدقة لا تحل للأغنياء» وهذا بخلاف 
الهدية» فإِنَّ العادة جارية بالإثابة عليهاء وكذلك كان شأنه. 

وفيى حديث أنس دليل: على أن الصدقة إذا قبضها من يحل له أخذها ثم 
تصرف فيها زال عنها حكم الصدقة وجاز لمن حرمت عليه الصدقة أن يتناول منها 


إذا أهديت له أو بيعت . 
[الباب الرابع] 
بِابُ مَنْ حَلَفَ لا يَأَكُلُ إِدَاماً يِمَاذَا يَحْنَّتُ 


رم - (عَنْ جابر عَنِ الي كلل قال: ١نِعُمَ‏ [الِإدَام]”” الحَلّ). رَوَاهُ 
الفاغ إلا اال ا [صحيح] 


)00 أحمد في المسند )1332١/(‏ والبخاري رقم )١5965(‏ ومسلم رقم .)1١7/4/117١(‏ 
وهو حديث . 
(5) «نيل الأوطار» (187/4 - 188) من كتابنا هذا. 
(©) في شرحه لصحيح البخاري (/0417). 
(5) سورة الضحىء. الآية: (8). 
(5) في المخطوط (أ): «الأذم» والمثئبت من (ب) ومصادر التخريج. 
(5) أحمد في المسند )70١/5(‏ ومسلم رقم )3١97/١175(‏ وأبو داود رقم (870") والترمذي- 


لدي 


مِكْلهُ) . 


2 م ٠ 6 © | 0. 0 ١>‏ 00 0 - 
وَلأَحَمَدَ 9 وش وا بن ماجه ا ال من حديث عائشة 


[صحيح] 
(وَعَنٍ لابن تمر]"* قالَ: قال رَسُولُ الله يكلِةِ: «انْتَدِمُوا 


بالزَيْتِ وَاذَّهِنُوا به نه مِنْ شَجَرَةٍ ة مُباركةِ))0" . [حسن] 


(2) 
(0) 


رقم (189) والنسائي رقم (717957) وابن ماجه رقم (7511). 

وهو حديث صحيح. 

لم أقف عليه عند أحمد من حديث عائشة. 

في صحيحه رقم .)5١5١/155(‏ إفرة في سئنه رقم (071715. 

في سئنه رقم (1850). 

وانظر: «الصحيحة» للألباني رقم (١1؟5).‏ 

وهو حديث صحيح. 

كذا في المخطوط 40 (ب) والصواب (عمر) كما في مصادر التخريج . 

أخرجه ابن ماجه في سئنه رقم (071719. 

قلت: وأخرجه الترمذي رقم )1861١(‏ والحاكم .)١57/5(‏ 

قال الترمذي: دلا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر» وكان عبد الرزاق يضطرب 
في رواية هذا الحديثء» فربما ذكر فيه: عن عمر عن النبي وَكِ وربما رواه على الشك» 
فقال: أحسبه عن عمر (الأصل: معمر) عن النبي يليه وربما قال: عن زيد بن أسلم» 
عن أبيه عن النبي كلْةِ نحوهء ولم يذكر فيه: عن عمر». 

قلت المحدث الألباني في الصحيحة /١(‏ القسم الثاني/ ١؟/ا)‏ -: ونحوه فى و فى «العلل» 
لابن أبي حاتم )١15 ١6/7١‏ عن أبيه» وهو أدق في بيان مراحل اضطراب عبد الرزاق 
فيه » قال: «حدث مرة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي وَكلة. هكذا رواه دهراًء ثم قال 
بعد: زيد بن أسلم عن أبيه أحسبه عن عمر عن النبي كَل . ثم لم يمت حتى جعله: عن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن الننبي كل؛ بلا شك». 

قلت المحدث الألباني -: وفيه إشعار بأن الصواب فيه مرسل» وهو ما صرح به ابن 
م . قال 
عمرء ا قال رسول اك 3" لكر لين هو بشيء إنما هو عن زيد مرسلاة. 


ل وفي لا لك أبي اوقد اعم س6 والحاكم 0/١‏ سا ارة 


والترمذي رقم (؟1865١)‏ وقال: هذا حديث غريب. 
© ومن حديث 5 هريرة عند ابن ماجه رقم ٠(‏ فارة ” 
وقال الألباني في «الصحيحة» /١(‏ القسم الثاني/ 207 «وجملة القول أن الحديث- 


51١ 


االمه 2 (وَعَنْ أنْس قالَ: قالَ رَسُولُ الله يك: «سَيِّدْ | إِدَايَكُمُ الملخٌ» 
رُوَآَهَمَا ان ماخة)7". ١‏ [ضتعيف] 

1 ررقن يوست ْنِ عبد الله بْنِ سَلام قالَ: رأَيْتُ النَّبِىَ كل 
أَحَدَ كَِسْرَةَ مِن خبْزِ شَعِيرٍ فَوَضَعٌ عَلَيّها تَمْرَةَ وَقالَ: «هَذِه إِدَامُ مَذْواء رَوَاهُ أو 

دَاوٌّه'" وَالبُخارِيُ)””. [ضعيف] 

8٠١/١‏ - (وَعَنْ عد عن انوي 5 كال سيد إدَام أهل الدّنيا 
وَالآخِرَةٍ اللَّخْمْ). رَوَاهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ في 7 ' كَقال: حَدَّنّنا القَوْمَسِنُ» حدَّنّنا 
الأصْمَعيُ عَنْ أبي هِلالٍ الرَاسِبِيَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أبيو. .. فَذَكْرَهُ). 

15 (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله تكلِ: «تَكُونٌ الأرضُ 
يَوْمَ القِيامَةٍ خَبْرَةَ وَاحِدَةَ يَتَكََؤُها الجناذ» و ب 


بمجموع طريقي عمرء وطريق أبي سعيد المقبري يرتقي إلى درجة الحسن لغيره» على أقل 
الأحول. والله أعلم». 
)000( في سئنه رقم (71710). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 0 «هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن ف 
عيسى الحناط» ويقال: الخياطء ويقال: الخبا كناه. 
وهو حديث ضعيف . 
0( في سنكلة رقم م ). 
(9) في «التاريخ الكبير» .)”1١/8(‏ 
5 ضعيف» لجهالة يزيد الأعور ‏ وهو ابن أبي أمية ‏ كما في التقريب رقم (07590. 
() فى «غريب الحديث» له .)88/١(‏ 
460 الكار اسم من أنه اله تساك اليك والكاب: والسةة 
الدليل من الكتاب: قوله تعالى في سورة الحشر الآبة (57): #8الْمَزِيرٌ الْجَتَارُ 
الشكه . 
والدليل من السنة: حديث أبي سعيد الخدري في الرؤية: «... قال: فيأتيهم الجبار في 
صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة...» 
البخاري رقم (7479). 
« وللجبار معانٍ ثلاثة: 
١-أنه‏ الذي يجبر ضعف الضعفاء من عباده» ويجبر كسر القلوب المنكسرة من أجله؛- 


1 


- 7 ةع ء 3 وار 2 6 5ه اكه 01 25 2 
بِيَدِها'' كما يَتَكَفَأ أَحَدَكُمْ خُبْرَتَهُ في السَّمّر نُدْلاً لِأَمْل الجَنَّدَاء فأتى رَجَلَّ مِنَّ 


اليهودٍ فَقالَ: بارَكَ الرَحْمنُ عَلَيْكَ يا أبا القايمء ألا أخبرك رك أَهْلٍ الجَنّة؟ 
قالّ: «يَلّى». قال: تَكُونُ الأرْضٌ خُبْرَةَ وَاحِدَةَ كما قالَ النَِّنْ يل قَنَظرَ اللَّبِنْ يكل 
ا ضَحِكٌ حنّى بَدَتْ تواجلة ثَ قالَ: ألا أخبركَ بِإِدَامِهِمْ؟ قال: ١بَلَى)‏ 
قال: إِدَامُهُمْ بَالام ونون قال :نا ه0613 فال تور ونون ياكل عن زاكدة 
كبِدِهِما سَبْعُونَ ألفاً. مُتَمَنُ عَلَيِْا'©. [صحيح] 


- الخاضعة لعظمته وجلاله» فكم جبر سبحانه من كسير»ء وأغنى من فقيرء وأعز من ذليل» 
وأزال من شدة» ويسّر عن عسير؟ وكم جبر من مصابء فوفقه للثبات والصبرء وأعاضه 
من مصابه أعظم الأجر. فحقيقة هذا الجبر هو إصلاح حال العبد بتخليصه من شدته» 
ودفع المكاره عنه. 
؟ ‏ أنه القهارء دان كلَّ شيء لعظمتهء» وخضع كل مخلوق لجبروته وعزته» فهو يجبر 
عباده على ما أراد مما اقتضته حكمته ومشيئته» فلا يستطيعون الفكاك منه. 

أنه العلي بذاته» فوق جميع خلقه. فلا يستطيع أحد منهم أن يدنو منه. 

وذكر العلامة السندي رحمه الله: أن له معنى رابعاء وهو أنه المتكبر عن كل سوء 
ونقص» وعن مماثلة أخدء وعن أن يكون له كفواً أو ضداًء أو سميء أو شريك في 
خصائه وحقوقه. 

)١(‏ اليدان: صفة ذاتية خبرية لله عرّ وجل» نثبتها كما نثبت باقي صفاته تعالى» من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» وهي ثابتة بالكتاب والسنة. 
الدليل من الكتاب: قوله تعالى في سورة المائدة الآبة (54): وَكَل ايه يذ مه متذكا 
ُلك لدم ولوأ يا ولا بل يداد مَتسُوطانٍ ينفقٌ كف 415 . 
زقرله تعالن لق مور كم اليه (/): نا مَتمَكَ أن نهد يما حلت يكن . 
والدليل من السنة: (منها): حديث أبي موسى الأشعري: إن الله يبسط يذه بالليل ليتوك 

مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها». 

[مسلم رقم ١075؟].‏ 
(ومنها): حديث: «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة... وبيده الأخرى الميزان يخفض 
ويرفع». 
[البخاري رقم )/5١1١(‏ ومسلم رقم (197)]. 
الحجة للأصبهاني )1845/١(‏ وأصول الاعتقاد للالكائي (8/ )41١7‏ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية (5/ 5717). 

(؟) البخاري رقم (5678) ومسلم رقم (77947/90). 


نين 


وَالْون :)00 

حَدَيَث [ابن غمر]'" وجال إستاحه قن سكن ابن هاجة"؟ ثنات إل ميق بن 
مهدي شيخ ابن ماجه فقال في ار إنه صدوق» وعزاه السيوطي في 
الجامع الصغير”” أيضاً إلى الحاكم في المستدرك” 2» والبيهقي في الشعب”" . 


وادّهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة». 
وحديث ين في إسناده عند ابن ا رجل مجهول» فإنه قال: عن 
رجل» أراه موسى عن أنس» وقد أخرجه أيضاً الحكيم الترمذي”". 


وحديث بريدة أخرجه بهذا اللفظ أبو نعيم في «الطب2٠'‏ من حديث علىٌ 


قوله: (نعم [الِادَام]1"'') قال النووي”""2: الإدام: بكسر الهمزة» ما يؤتدم 
بهء يقال: أدم الخبز» يأدمه - بكسر الدال وجمع الإدام : أدم - بضم الهمزة - 
كإهاب وأهب»ء وكتاب وكتب» والأدم : بإسكان الدال مفرد كالإدام . 


.)8١ا//5؟( النهاية‎ )١( 

(0) كذا في المخطوط (أ): (ب) والصواب: (عمر) كما في مصادر التخريج المتقدمة. 

(0) في سننه رقم (07119. (4) في «التقريب» رقم (1705). 

(4) رقم الحديث (5). وانظر الكلام عليه في تخريجي [: «التنوير شرح الجامع الصغير» 
لمحمد بن إسماعيل الأمير. 

(5) في المستدرك (5/؟51١)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي . 

(0) في شعب الإيمان رقم (0914) بسند حسن. 
وهو حديث حسن. 

(6) في «المعجم الكبير» )١/0/١(‏ كما في «الصحيحة» /١(‏ القسم الثاني/ 0775 وقال 
الألباني: وهذا إسناد ضعيف» من دون عمر ثلاثتهم مجهولون. 


(9) في سئنه رقم )517١10(‏ وقد تقدم. )٠١(‏ في نوادر الأصول ١17 /١(‏ دار صادر) . 
(١١)كما‏ في «#كشف الخفاء» للعجلوني 05٠ /١(‏ ). 
(15) في المخطوط (أ): (الأذم». )١6( . ٠‏ في شرحه لصحيح مسلم .07/١54(‏ 
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قال الخطابي''' والقاضي عياض”"': معنى الحديث: مدح الاقتصار في 
المأكل؛ ومنع النفس عن ملاذٌ الأطعمة» ]1/11١8[‏ تقديره: ائتدموا بالخل» وما 
في معناهء مما.تخفٌ مؤنته» ولا يعرّ وجودهء ولا تتأنقوا في الشهوات» فإنها 
مفسدة للدين مسقمة للبدن. 

قال النووي'": والصواب الذي ينبغي أن يجزم به: أنه مدح للخل نفسه. 

وأما الاقتصار في [المطعم”*' وترك الشهوات [فمعلوم]”' من قواعد أخر. 

وأما قول جابر فما زلت أحبٌ الخلّ منذ سمعتها من نب الله يل فهو كقول 
أنس: ما زلت أحبٌ الدذّباء"''» قال: وهذا مما يؤيد ما قلنا في معنى الحديث: 
إنه مدح للخل نفسه. 

وتأويل الراوي إذا لم يخالف الظاهر يتعين المصير إليه والعمل به عند 
جماهير العلماء من الفقهاء والأصوليين» وهذا كذلكء. بل تأويل الراوي هنا هو 
ظاهر اللفظ فيتعين اعتماده. 

قوله: (اتتدموا بالزيت) فيه الترغيب في الائتدام بالزيت معللاً ذلك بكونه 
من شجرة مباركة. 

قوله: (سيّد إدامكم الملح) قد تقدم أن الإدام اسم لما يؤتدم به: أي يؤكل 
به الخبز مما يطيب» سواء كان مما يصطبغ به كالأمراق والمائعات» أو مما لا 
يصطبغ به» كالجامدات من الجبن» والبيض» والزيتون» وغير ذلك. 

قال ابن رسلان: هذا معنى الإدام عند الجمهور من السلف والخلف. 
انتهن : 

ولعلّ تسمية الملح بسيد الإدام لكونه مما يحتاج إليه في كل طعام؛ ولا 
يمكن أن يساغ بدونه» فمع كونه لا يزال مخالطأ لكل طعام محتاجا إليه» لا يغني 


)١(‏ في معالم السئن ١59/5(‏ - مع السئن). 

(؟) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (088/5). 

(؟) في شرحه لصحيح مسلم (01/15. ١‏ (4) في المخطوط (ب): (الطعم). 
(8) 2 البخطرط (ت) افبعلومة ). 

(5) أخرجه البخاري رقم (247) ومسلم رقم (07041/144. 


نا 


عنه من أنواع الإدام شية 2 وهو يغني عنهاء بل ريما لا يصلح بعض الأدم إلا 
بالملح» فلما كان بهذا المحلّ أطلق عليه اسم: السيّدء وإن لم يكن سيداً [195/ 
ن/؟] بالتبية إلن ات لكوتة خاليا عن الحلاوة والدسومة» وتسوهما: 

قوله: (فوضع عليها تمرة) فيه: أن وضع التمرة على الكسرة جائز ليس 
بمكروه» وإن كان البزار قد روى حديث: «أكرموا 0 مع ما في الحديث 
من المقال» فمثل هذا لا ينافى الكرامة. 

قوله: (هذه إدام هذه) فيه دليل: على أنَّ الجوامد تكون إداماً» كالجبن» 
والزيتون» والبيض» والتمرء وبهذا قال الشافعي”"» وقال أبو حنيفة"": ما لا 
يصطبغ به فليس بإدام؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما يرفع إلى الفم منفرداً . 

قوله: (سيد إدام أهل الدنيا... إلخ) فيه تصريح: بأنَّ اللحم حقيق بأن يطلق 
عليه اسم السيادة المطلقة في الدنيا والآخرة. 

ولا جرم فهو بمنزلة لا يبلغها شىءٌ من الأدم كائناً ما كانء فإطلاق السيادة 
عليه لذاته لا لمجرّد الاحتياج إليه كما تقدم في الملح. 

قوله: (خبزة واحدة) بضم الخاء المعجمة» وسكون الموحدة» بعدها زاي: 
هي في أصل اللغة: الطّلمة”''» والمراد بها هنا المصنوع من الطعام. 

قال النووي”*': معنى الحديث أن الله يجعل الأرض كالطلمة والرغيف 


)000( في المسند (رقم /811 - كشف). 
قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (7"5/5): «رواه البزار والطبراني» وفيه عبد الله بن 
عبد الرحمن الشامي» ولم أعرفه» وصوابه عبد الملك بن عبد الرحمن الشامي. وهو 
ضعيف؟ . 

(0) البيان للعمراني .)057-55١/١١(‏ 
والمهذب (04/5ه هع ه). 

(9) البناية في شرح الهداية 0/ 5 ). 

(5) الظُلْمة: حُبرَة تجعل المَلََّه وهي: الرّماد الحارٌء وأصل الظلْمِ: الضَرب ببسط الكفٌ. 
الفائق للزمخشري (80//1). 
«المجموع المغيث» (؟/ 7704). 


(5) في شرحه لصحيح مسلم (ا١/‏ 170). 


الملدنا 


العظيم» ويكون ذلك طعاماً نزلاً لأهل الجنة» والله تبارك وتعالى على كل شيء 
قدير. 

قوله: (بَالَام» ونون) الحرف الأوّل: باء موحدة» وبعدها لام مخففة» بعده 

قال”''2: وفي معناها أقوال مضطربة» الصحيح منها؛ الذي اختاره 
القاضي”" وغيره من المحققين أنها لفظة عبرانية معناها بالعبرانية ثور» ولهذا فسر 
ذلك به ووقع السؤال [لليهود]”" عن تفسيرهاء ولو كانت عربية لعرفتها الصحابة 
ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنها» فهذا هو المختار فى بيان هذه. 

ل واينا: القون كين اوت باتنات العليات: والهسزاة عفرل 
اليتكفؤها)() أي: يميلها من يد إلى يد» حتى تجتمع» واتبشوي لأنها ليست 

والنزل”" بضم النون والزاي» ويجوز إسكان الزايء .وهو: ما يعد للضيف 
عند نزوله. قال الخطابي”': لعل اليهوديّ أراد التعمية عليهم» فقطع الهجاءء 
وهو: الثور الوحشي ' فصحف الراوي الياء المثناة فجعلها موحلة. 

قال الخطابي”": هذا أقرب ما يقع لي فيه» والمراد بزائدة الكبد: قطعة 
منفردة متعلقة بالكبد وهى أطيبها . 


قوله: (يأكل منها سبعون ألفاً) قال القاضي”؟: يحتمل أنهم السبعون ألفاً 


.)115/117( أي النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (09714/8. 

(*) في المخطوط (ب): (لليهودي). 

(4:) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم /١9(‏ 1178). 

(ة) النهاية (؟/ لاه -058). 

() النهاية (؟/9/77) وتفسير غريب ما فى الصحيحين للحميدي .)9//٠١١6(‏ 
(0) في أعلام الحديث (20755/9 00 (8) في المرجع السابق. 


(9) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (71/8"). 


3” 


الذين يدخلون الجنة بغير حساب فخصوا بأطيب النزل» ويحتمل [8١7ب/١]‏ أنه 
عبّر بالسبعين ألفأ عن العدد الكثير» ولم يرد الحصر في ذلك القدرء وهذا 


[الباب الخامس] 
بابُ أَدّ عسوم م 
226 عَنْ أبي الأخوّص عَنٌ أبيهِ قالَ: نَيْثْ النَّبِيّ يكل وَعَليَّ 


شَمْلَةَ أ و شملتات فُقال: «هَل لك من نْ مال؟) فَقُلْتٌ : نَعَمْ قَدُ 5 اللّه مِنْ ع كل ماله» 


مِنْ حَيْلِهِ وَإبِلِهِ وَعْنَمِهِ وَرَقِيِقِهِ فَقَالَ: «فإذًا آتال الله مالا كَليّرَ عَلَيْكَ نِعَمُهُ فَرْحْتٌ 


في خلق1©. [صحبح] 

"8١١5‏ (وَعَنْ سُوَيْدٍ بْنِ هَْيْرَة عَنٍ ن النَّبِيَ لِ قال: «خَيْرُ مال امُرئ لَهُ 
مهد مأمورة أو ليك جاور رَوَاهُمَا أخي" . [مرسل ضعيف] 

المامؤدة: الكثيرَةٌ النّسْلٍ . 

وَالسكة : الطَرِيقُ مِنَّ النَخْلِ المُصْطَمَةٍ . 

وَالمَأْبُورَة: هِيَ المَلَفّحة. 

تسيو أن خب ا لهي وجول ل فيك أؤضاً بَكتير لم أييت فالا قظا 
أَنْفْسَ عِنْدِي كر [صحيح] 

وَقالَ أبُو طَلْحَةَ للنّبيَ كل: أحَبٌ أمْوَالي إلى بَيْرّحاءَ؛ لحائط لَهُ مُسْتَقْبلَةٍ 
المَسْجِدٍ . مُتَمَنْ عَلَيْه)1؟). [صحيح] 


. أحمد في المسند (117/5) بسند صحيح‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)578/( (؟) في المسند‎ 


وهو مرسل بسند ضعيف. 
() تقدم برقم )56٠17(‏ من كتابنا هذا. 
(4) أحمد في المسند )١51/7(‏ والبخاري رقم )١45١(‏ ومسلم رقم (4948/457). 
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حديث أبي الأحوص أخرجه أيضاً أبو داود”''» والنسائي””". والترمذي”", 
والحاكم في المستدرك”*'» ورجال إسناده رجال الصحيح. 

وحديث سويد بن هبيرة أخرجه أيضاً ابن سعد””'» والبغوي”""'»؛ وابن 
قانع”"'» والطبراني في الكبير”*”» والبيهقي في السئن”'؛ والضياء المقدسي في 
المختارة وصححهء وأخرجه أيغياً عنه من طريق آخرئ العسكري . 

وحديث عمر قد سبق في أول كتاب الوقف”""“. 

قوله: (فإذا آناك الله مالاً) ذكره النبيّ تل إتيان المال مع أمره بإظهار النعمة 
عليه يدلٌ: على أنه علة» لأنه لو لم يمكن التعليل لما كان لإعادة ذكره فائدة» 
وكان ذكره عبثاً» وكلام الشارع منرّه عنه. 


قوله: (فلير) بسكون لام الأمرء والياء المثناة التحتية مضمومة» ويجوز 
بالمثناة من فوق باعتبار النعم المذكورة» ويجوز أيضاً بالمثناة من تحت المفتوحة. 
وفيه: أنه يستحبٌ للغئّي أن يلبس من الثياب ما يليق بهء ليكون ذلك إظهاراً 
لنعمة الله عليه؛ إذ ترس هن اعت ما يظهر فيه الفرق بين الأغنياء والفقراء. 


وهو حديث صحيح. 

.)07715( في سننه رقم (50577). (؟) في سننه رقم‎ )١( 

() في سننه رقم )3٠١7(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(4) في المستدرك )١5  74/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(5) في «الطبقات الكبرى» (00/4/17. ْ 
تنبيه: وقع في معظم طبعات نيل الأوطار (أبو سعيد) وهو تحريف. والصواب (ابن سعد) 
كما أثبته . 

(5) في شرح السنة رقم (/5541). 

(0) في «معجم الصحابة» /١(‏ 515 رقم الترجمة 801 07. 

(4) في المعجم الكبير (جلا رقم ,..)580/١‏ 

(9) في السئن الكبرى .)54/١٠١(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (558/0) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمند 
ثقات . 
والخلاصة أنه مرسل بسند ضعيف. 

)٠١(‏ تقدم برقم )١9٠1/(‏ من كتابنا هذا. 
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فمن لبس من الأغنياء ثياب الفقراء صار مماثلاً لهم في إيهام الناظر له أنه منهم. 

وذلك ربما كان من كفران نعمة الله عليه» وليس الزهد والتواضع في لزوم 
.ثياب الفقر والمسكنة؛ لأن الله سبحانه أحلّ لعباده الطيبات» ولم يخلق لهم جيد 
الثياب إلا لتلبس ما لم يرد النصٌ على تحريمه. 

ومن فوائد إظهار أثر الغنى أن يعرفه ذوو الحاجات فيقصدونه لقضاء 
حوائجهم. 

وقد أخرج الترمذي”" حديث: (إنَّ الله يحبّ أن يرى أثر نعمته بالخير على 
عبده»» وقال: حسن. 

فدلٌ هذا على أن إظهار النعمة من محبوبات المنعم» ويدل على ذلك قوله 
تعالى: #وَآمًا بنِعَمَةِ رَيَكَ مَحَرَت4”"©. فإنَّ الأمر منه جل جلاله [؟9؟ب/ب/ ؟] إذا 
لم يكن للوجوب كان للندب» وكلا القِسْمَّين مما يحبه الله. 

فمن أنعم الله عليه بنعمة من نعمه الظاهرة أو الباطنة فليبالغ في إظهارها 
بكل ممكن ما لم يصحب ذلك الإظهار رياءً» أو عجبء أو مكائرة للغير» وليس 
من الزهد والتواضع أن يكون الرجل وسخ الثياب شعث الشعر. 

فقد أخرج أبو داود”" والنسائي”*' عن جابر بن عبد الله قال: «أتانا 
رسول الله يله فرأى رجلاً شعثاً قد تفرّق شعرهء فقال: «أما كان هذا يجد ما 
يسكن به شعره»» ورأى رجلاً آخر عليه ثياب وسخة» فقال: «أما كان هذا يجد 
ما يغسل به ثوبه»». ا 

والحاصل: أن الله جميل يحب الجمال» فمن زعم أن رضاه في لبس 
الخلقان والمرقعات وما أفرط في الغلظ من الثياب» فقد خالف ما أرشد إليه 
الكتاب والسنة. 


)١(‏ في سننه رقم (0 وقال: هذا حديث حسن. 

وهو حديث حسنء والله أعلم. 
(؟) سورة الضحىء الاية: .)١١(‏ (©) في سننه رقم (؟5١:).‏ 
(5) في سننه رقم (07175). 


رون 


قوله: (مهرةٌ مأمورة) قال في القاموس"" : وأُمِرَ كمّرِحَء أَمَرأً وَإمَرَةَ كثْرَ 
وتم فهو أُمِرٌ وَالأمْرٌ: اشتدٌ) والرّجلٌ كثرت ماشيتة» وأمره الله أَمَرَه كَنَصَرَه 
لغيّةُ: كثرٌ نسلهُ وماشيتة. 

قوله: (سكة) قال فى الا المَّكُ والسكة بالكس + حديدة و 
يُضربٌ عليها الدَّراهم والسَّطرٌ من الشَّجِرء وحديدةٌ الَدَانِء والطريق المستوي» 
وضربوا بيوتهم كاك بالكسر: هد وداه 

قوله: (مأبورة) قال في القاموس”": وأَبِرَ كَمَرعَ: صَلَحَء وذكرّ أن تأبيرَ 
النّخل إصلاخه. 

وقد تقدم الكلام على ما قاله عمر وما قاله أبو طلحة في الوقف. 


[الباب السادس] 
بابُ مَنْ حَلَفَ عند راس الهلال لا يفعلٌ شيئاً شهراً فكانَ ناقِصاً 

1/1١‏ اعَنْ أَمَ سَلَمَةَ أنَّ النَىَ لِك حَلَف لا يَدْخُلُ [119/؟] على 
بَْضٍ أَمْلِه شَهْراًء وفي لَفْظِ: آلى مِنْ نسائِه شَهْرآ لما مَضَى يَشْعَةُ وَعِشْرُونَ يَؤمأ 
عَدَا عَلَيْهِمْ أؤ رَاحَ» فَقِيلَ لَّهُ: يا رَسُولَ الله حَلَفْتَ أنْ لا تَدْحُلَ عَلَيْهِنّ شَهْراً 
َقالَ: «إنَّ الشَهْرَ يَكُونُ يَسْعاً وَعِشْرِينَ». مقن 0.61 [صحيح] 

4 (وعن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَجَرَ رَسُولُ الله 6 تساءة شَهْراَء 
قَلَمّا مَضَى يِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ أتى جِبْرِيلٌ عليه السلام فَقالَ: كَدْ بَرَتْ يَمبِنكَ وَقَدْ تم 
الشَّهُرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ)”'. [إسناده صحيح] 

قوله: (فقيل له: يا رسول الله! حلفت... إلخ). فيه تذكير الحالف بيمينه إذا 
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(*) القاموس المحيط ص ه"47. 

هع أحمد في المسند )"١6/5(‏ والبخاري رقم (5707) ومسلم رقم (5؟/88١1).‏ 
وهو حديث صحيح . ش 

(©) في المسند )770/١(‏ بسند صحيح على شرط مسلم. 
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وقع منه ما ظاهره نسيانها لا سيما ممن له تعلق بذلك» والقائل له بذلك عائشة 
كما تدلٌ عليه الروايات الآخرة؛ فإنها لما خشيت أن يكون كَل نسي مقدار ما 
حلف عليه وهو شهرء والشهر ثلاثون يوماًء أو تسعة وعشرون يوماً» فلما نزل في 
تسعة وعشرين ظنت: أنه ذهل عن القدرء أو أنَّ الشهر لم يهل فأعلمها: أنَّ 
الشهر استهلٌ؛ وأنَّ الذي كان الحلف وقع فيه تسعاً وعشرين: وفيه تقوية لقول من 
قال: إِنَ يمينه كَل اتفق أنها كانت في أول الشهرء ولهذا اقتصر على تسعد 
وعشرين» وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء الشهرء فالجمهور”': على أله لا يقع البرٌ 
إلا بثلاثين . 


01 فون 


وذهبت طائفة إلى الاكتفاء بتسعة وعشرين أخذاً بأقلّ ما ينطلق عليه الاسم . 


قال ابن بطال"": يؤخذ منه: أن من حلف على شيءٍ برّ بفعل أقلّ ما 
ينطلق عليه الاسم» والقصة محمولة عند الشافعي””"». ومالك”*': على أنه دخل 
أول الهلال وخرج بهء فلو دخل في أثناء الشهر لم يبرٌ إلا بثلاثين وافية. 


قوله (إن الشهر يكون تسعاً وعشرين) هذه الزواية تذل:عللن المراة مخ 
الرواية الأخرى بلفظ: «الشهر تسع وعشرون””' كما في لفظ ابن عمرء فإنَّ ظاهر 
ذلك الحصر» وهذا الظاهر غير مراد؛ وإن وهم فيه من وهم. 


وقد أنكرت عائشة على ابن عمر روايته المطلقة: أنَّ الشهر تسع وعشرون» 
قال: فذكروا ذلك لعائشة» فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن إنما قال: الشهر قد 
يكون تسعا وعشرين. 

وقد أخرج مسلم''' من وجه آخر عن عمر بهذا اللفظ الأخير الذي جزمت 


.)058/١1١( «الفتح»‎ 2000) 

(؟) في شرحه لصحيح البخاري (5/ .)١57 14١‏ 

(9) البيان للعمراني /١١(‏ لالاهة ‏ 8ا0). (4:) مدونة الفقه المالكي وأدلته (؟/0"85. 

)0( أحمد في المسند (5/1) والبخاري رقم (1400) ومسلم رقم »)٠١86(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرء وهو الصواب. 

(7) في صحيحه رقم .)1١80/١١(‏ 


دروا 


به عائشة» ويدلٌ أيضاً على ذلك: أن النبئ ككل لم يخرج من يمينه بمجرّد مضر 
ذلك العدد بل للخبر الواقع من جبريل» كما في حديث ابن عباس" المذكور. 


[الباب السابع ] 
بابُ الحلف بأسماء الله وصفاتهء والنهى عن الحلف بغير الله تعالى 


2-284 اعَنٍ ابْنِ عُمَرَ قالَ: كان أَكْثَرٌ ما كان لني يل يَحْلِفْ 
وَمُقَلَب القُلُوب». رَوَاهُ الجماعَة إل ل [صحيح] 


52١‏ (وفِي حَدِيثٍ أبي هْرَيْرَةَ ع عَنِ عَن النّبى كله قالَ: «لَمَا خَلَّقَ الله 
الجَنّهَ أرْسَلَ جِبْرِيلَ كقال: انْظَرْ إِلَيْها وَإِلى ما أَعْدَدْتُ لأمْلِها فيهاء فَنَظَرَ ليها فَرَجَعَ 
تَقال: لا وَعِرَّتِك لا يَسْمَعُ بها أحَد إلا دَخَلّها”"). [حسن] 


0١‏ (وفِي حَدِيتِ لأبي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِيَ كله: «يَبْقَى رَجُلُ بَيْنَ 
الجَنَةِ وَالئَارٍ فَبَُولُ: يا رت اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَارٍ لا وَعِرَّكَ لا أسألك غَيْرَها 
مَتَطئٍَ عَلَيهِما)”*'. [صحيح] ظ 

71 لوفِي حَدِيثِ اغْيِسالٍ أيُوبَ: «بَلَى وَعِرّتك وَلَكِنْ لا غِنّى لي 
عَنْ بَرَكَيك))”*62. [صحيح] 


. تقدم برقم (7815) من كتابنا هذا‎ )١( 

0) أحمد في المسند(255/5 565) والبخاري رقم (5514) وأبو داود رقم (075517) ' 
والترمذي رقم )١6:٠:(‏ والنسائي رقم تارف وابن ماجه رقم ١99‏ ). 
وهو حديث صحيح. 

(9) لم يخرجه البخاري» ومسلمء وقد أخرجه أحمد (777/1/, “7), والترمذي رقم 
(551) والنسائي (/7/7 - 5) رقم (3”77) وأبو يعلى رقم (2440) والآجري في 
«الشريعة» ص89" 2794٠ 279٠‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (7”854) بسند حسن. 

(5) أحمد في المسند (577/5؟) والبخاري رقم )8١5(‏ و(/191) ومسلم رقم (147/199). 
وهو حديث صححي 

(0) أخرجه 0 المسند (15/5”) والبخاري رقم (579؟) وابن حبان رقم (5559) 
والبيهقي في السنن الكبرى )8/1١(‏ وفي الأسماء والصفات ص"5 25١‏ والبغوي- 


رفون 


شماه ه22 0 5 2 ع 31 2 2 5 

"8٠١ /‏ (وَعَنْ قَتَيْلةَ بنْتِ صِيفِي أن يَهُودِيَا أتى النْبِي كَكَه فقال: إِنَكُمْ 
رهسو > اا تلش ى بره غير > ديري م > اا ا ا د + لي اس 
تنددون» وإنكم تشركونء تقولون: ما شاء الله وَشِنْتَء [597/ب/1١]‏ وَتَمُولونَ: 
ا مه َه 110 7-0 0 ا 6 اس رين عي عه 34 
والكعبة» فَأْمَرَهُم النبيئٌ كله إذا أرادُوا أن تخلهوا أن فووا ورب الكعبة» ول 


ع 
5 عواءعهة م )١(*‏ م 


أَحَدَهُمْ : ما شاءً الله ّ شت رَوَاه حمد وَالنسائتُ)0' . [صحيح] 
181 (وَعَنِ ابن عُمَرَ أنَّ النَىَ له سَمِعَ عُمَرَ وَهْوَّ يَحْلِفٌ بأبيه 
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و 


مُقالَ: «إنَّ الله يَنْهاكُمْ أنْ تَحْلِمُوا بآبائِكُم. فَمَنْ كانَ حالفاً كَلْبَحْلِفُ بالله أو 
لِيَصْمْتث» مَتَّفَق عَلَيْهِ". 1 يح] 

وَفِي لَفْظِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «مَنْ كانَ حالفاً فلا يَحْلِفْ إِلّا بالله». 
فكائت قُرَيْئنُ تَحْلِفٌ بآبائهّاء َقالَ: «لا تَحْلِفُوا بآبائِكم), رَوَاهُ أَخمَد“ وَمُسْلِه0 
وَالنسِائُِ)27. [صحيح] 

6 5877 (وعَن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ككله: «لا تَحْلِفُوا إِلَا 
بالله. وَلا تَحْلِقُوا إلا وأنُْمْ صَادِقُونَ رَوَاهُ النّسائِنُ) ".2 [صحيح] 


في شرح السنة رقم )1٠١77(‏ من حديث أبي هريرة. 
وهو حديث صحيح. 
)١(‏ في المسند (77/7-0) بسند صحيح . 
(؟) في سننه رقم (7177) وفي «عمل اليوم والليلة» رقم (كىة). 
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج0؟ رقم 5 و5) والحاكم (1917/14) وابن 
سعد فى «الطبقات» (709/48). 
وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي. 
وهو حديث يح. 
(0) أحمد في المسند (1/) والبخاري رقم (2)77147 15417) ومسلم رقم .)١1545/79(‏ 
وهو حديث صحيح . 
(:) في المسند .)5١/1(‏ (0) في صحيحه رقم .)١1515/5(‏ 
(5) في سلنه رقم (0719514). | 
قلت: وأخرجه البخاري رقم (7"875) وابن حبان رقم (57737) والبيهقي في السنن /٠١(‏ 
ايك ارق وفي «الشعب» رقم رض“و١اه).‏ 


وهو حديث صحيح. 
(0) في سننه رقم 16" 


وهو حديث صحيح. 


نض 


١ 000 100‏ 
حديث قتيلة أخرجه أيضا ابن ا وصححه الشباق” " 


وحديث ا هريرة الآخر أخرجه أيضا اموق كن انيت 7 وابن 


حبان”*' والبيهقي". [وفي الضحيحين © عن ابن غمر رفعه + «من كان حالفاً فلا 
يحلف إلا بالله]20 . 


وفي الباب عن ابن عمر رفعه: «من حلف بغير الله [9١1ب/١]‏ فقد كفر) 
أخرجه أبو داود0ة) وال وحسله والحاكه'١")‏ وصححه . 


ويروى أنه قال: «فقد أشرك». وشو عن اي 
عند الحاكه'”"" . ورواه 0 وابن ين من هذا الوجه أيضاً بلفظ: 
«فقد كفر وأشرك»» قال البيهقى39©: لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر. 


قال الحافظ"'2: قد رواه شعبة عن منصورء عنه قال: كنت عند ابن عمر. 


ورواه الأعمش عن سعيد عن عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر. 
قوله: رولا ومقلب القلوب)» ل نفيّ للكلام السابق» و(مقلب القلوب) 
هو: المقسم بهء والمراد بتقليب القلوب: تقليب أحوالهاء لا ذواتهاء وفيه جواز 


.)١18045( لم أجده عند ابن ماجه ولم يعزه المزي له في «التحفة»‎ )١( 
.075154( (؟) في سننه رقم (31//9) . (9) في سننه رقم‎ 
العلمية).‎ - ١١584( في سئنه الكبرى رقم‎ ):5( 
.)759/١١( في صحيحه رقم (لاه1). 3( في السئن الكبرى‎ )0( 
.)١155/5( البخاري رقم (فضنكة ومسلم رقم‎ )0 
.017551( في المخطوط ( أ ) شطب عليها. (9) في سئنه رقم‎ )0( 
: .)١هه( في سلنه رقم‎ )9١( 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ )١18/١( في المستدرك‎ )١١( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)87 .85/5( في المسند‎ )١15( 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.‎ )١18/١( في المستدرك‎ )1( 
إسناده ضعيف لأن سعد بن عبيدة لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر مباشرة.‎ 
وقال: هذا حديث حسن.‎ ».)١6170( في سئنه رقم‎ )١5( 
.)59/٠١١( في السئن الكبرى‎ )١( .)1410/( في صحيحه رقم‎ )١١( 
.)7"١1١/5( في «التلخيص الحبير»‎ )١0( 


ميقا 


تسمية الله بما ثبت من صفاته على وجه يليق به20. 
قال القاضي أبو بكر بن العربى”؟: فى الحديث جواز الحلف بأفعال الله 
تعالى إذا وصف بها ولم يذكر اسمه تعالى. 


)١(‏ ه اعلم أن إجازة هذه الطريقة تتعارض مع القول بأن أسماء الله تعالى لا تؤخذ إلا توقيفاً 
من الكتاب والسئة. 
- قال أبو القاسم القشيري: «الأسماء تؤخذ توقيفاً من الكتاب والسنّة والإجماع» فكل اسم ورد 
فيها وجب إطلاقه في وصفهء وما لم يرد لا يجوز ولو صح معناه». فتح الباري (11١//10؟).‏ 
- وقال أبو الحسن القابسي: أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف من الكتاب أو 
السئّة» أو الإجماعء ولا يدخل فيها القياس. 
فتح الباري .)7١0/1١(‏ 
- وانظر: «القواعد المثلى» لفضيلة الشيخ ابن عثيمين ص١١.‏ 
« واعلم أن صفات الله عرّ وجل تنقسم إلى قسمين: 
(القسم الأول): صفات سلبية: وهي ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كثابه أو على 
لسان نبيه كَل كالموت» والنومء والجهلء والنسيان» والعجزء والتعب. وكلها صفات 
نقص فوجب نفيها عنه تعالى مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. 
(القسم الثاني): صفات ثبوتية: وهي على نوعين: 
(النوع الأول): صفات ذاتية: وهي التي لم يزل» ولا يزال متصفاً بهاء كالعلم والقدرة» 
والسمع» والبصرء والعزة» والحكمة. 
ومنها: الصفات الخبرية: كالوجه واليدين والعينين. 
(النوع الثاني) : صفات فعلية: ا و عا ا ل ل ل ل عي 
تبعاً لحكمته سنبحانه وتعال. 
وقد اختلف العلماء في القسم بصفات الله تعالى: 
(القول الأول): يجوز الإقسام بصفات الله تعالى سواء كانت ذاتية أو فعلية. وبه قال 
بعض المالكية والشافعية والحنابلة. 
(القول الثاني): إن تعورف الحلف بالصفة. كان يميناً» وإن لم يتعارف الحلف بها لم تكن 
يمينا » وسواء كانت صفة ذاتية» أو فعلية. 
وفي قول آخر للأحناف: يجوز القسم بصفات الذات» ولا يجوز القسم بصفات الفعل. 
انظر: روضة الطالبين )١17- ١1/١١(‏ وبدائع الصنائع (/ 0 - 5) وحاشية الدسوقي (؟/ 
)10١٠ _ 84‏ والراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لقوة أدلتهم» لكن 
العلامة ابن عثيمين لا يرى الحلف بالصفات الخبرية كاليد والإصبع وما أشبه ذلك إلا 
الوجه فيقسم به لأنه يعبر به عن الذات. 

(؟) عارضة الأحوذي (0/ 77). 


حرضسل 


وفرّق الحنفية"'' بين القدرة والعلم فقالوا: إن حلف بقدرة الله انعقدت 
يمينه» وإن حلف بعلم الله لم تنعقدء وات ا ل 
قل هَلْ عِندَكُم يِنْ عِلْوِ مجه :741 ؟ والجواب أنه [هنا]”" مجاز إن سلم 
أن المراد به المعلوم» والكلام إنما هو في الحقيقة. 

قال الراغب”؟ : تقليب الله القلوب والأبصار: صرفها عن رأي إلى رأي. 


قال: ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختصض به من الروج». والعلم. 
والشجاعة. 

قوله: (فقال: وعرَّتك) هذا طرف من الحديث الذي فيه: «إنَّ الجنة حفت 
بالمكاره والنار بالشهوات 2 وذكره المصنف رحمه الله هنا للاستدلال به على 
الحلف بعرّة الله تعالى . 


قال ابن بطال"': العرّة”" يحتمل أن تكون صفة ذات» بمعنى: القدرة؛ 


.07"- وبدائع الصنائع /؟‎ )١5 ١6 /5( البناية في شرح الهداية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .)١54(‏ 

(؟) في المخطوط (ب): (هاهنا). 

(4:) في «المفردات» ص١18.‏ 

(0) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (/197) والبغوي في شرح السنة رقم 
)4١١5(‏ ومسلم رقم )١855(‏ والترمذي رقم (5009) وقال: هذا حديث حسن غريب 
صحيح. من حديث أنس . 

(7) في شرحه لصحيح البخاري .)517/٠١١(‏ 

60 العز والعزة: صفة ذاتية ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنّة» والعزيز والأعز من أسماء الله عرّ وجل . 
الدليل من الكتاب: قوله تعالى في سورة البقرة» الآية: :)١19(‏ 8إإِنَّكَ أَنتَّ لمر 
كيم ©. وقوله تعالى في سورة النساءء الآية: :)١89(‏ 8فَإنَّ الْمرَدَ لله جيعًا» . 
والدليل من السنّة: حديث أبي هريرة عند مسلم رقم )١170(‏ مرفوعاً بلفظ: 
«قال الله عرّ وجل: العز إزاري» والكبرياء ردائي» فمن ينازعني» عذبته) . 
وحديث أنس عند البخاري رقم )111١(‏ مرفوعاً بلفظ: «لا تزال جهنم تقول: هل من 
مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فتقول: قط قط وعزتك» ويزوي بعضها إلى 
بعض) . 
قال الغنيمات في «شرح كتاب التوحيد» :)١594/١(‏ «والعزة من صفات ذاته تعالى التي 
لا تنفك عنهء فغلب بعزته» وقهر بها كل شيء» وكل عزة حصلت لخلقه فهي منه. ..2. 


فض 


والعظمة. وأن تكون صفة فعل» بمعنى: القهر لمخلوقاته والغلبة لهم» ولذلك 
صحت الإضافة. 

قال''': ويظهر الفرق بين الحالف بعرّة الله: أي التي هي صفة لذاتهء 
والحالف بعرّة الله التي هي صفة لفعله؛ بأنه يحنث في الأول دون الثاني 

قال الحافظ”"': وإذا أطلق الحالف انصرف إلى صفة الذات وانعقدت 
البسية:: 

قوله: (لا وعرّتك لا أسألك غير هذا) هذا طرف من الحديث الطويل في 
[صفة]"" الحشرء ومحل الحجة منه هذا اللفظ المذكورء فإن النبي كلِ ذكر ذلك 
مقرّراً له» فكان دليلاً على جواز الحلف بذلك. 

قوله: (بلى وعرّتك) هو طرف من حديث طويل وأوله: «إن أيوب كان 
يغتسل» فخرٌ عليه جراد من ذهب»» ووجه الدلالة منه: أن أيوب عليه السلام لا 
يحلف إلا بالله» وقد ذكر النبي كك ذلك عنه وأقرّه. 

قوله: (ولكن لا غنى لي عن بركتك) بكسر الغين المعجمة والقصرء كذا 
للأكثر. ووقع لأبي ذرٌ عن غير الكشميهني”'' بفتح أوله والمد؛ والأول أولى: 
فإن معنى الغناء بالفتح والمدٌ الكفاية. 

يقال: ما عند فلان غناء: أي: ما يغتني به. 

قوله: (تنددون) أي: تجعلون لله أنداداً. و(تشركون): أي: تجعلون لله 
رركا 

وفيه النهي عن الحلف بالكعبة» وعن قول الرجل: ما شاء الله وشئت» ثم 
أمرهم أن يأتوا بما لا تنديد فيه ولا شرك فيقولون: وربّ الكعبة» ويقولون: ما 
شاء الله ثم شئت. 

وحكى ابن التين عن أبي جعفر الداودي أنه قال: ليس في الحديث نهي 
عن القول المذكور. 
)١(‏ أي: ابن بطال في المرجع السابق .)417/١١(‏ 
(0؟) في «الفتح» (079/17. () في المخطوط (ب): (حديث). 
2( كما في «الفتح» .)645/11١(‏ 


784 


وقد قال الله تعالى: لوا نموا إلآ أن أعْتَدهمُ أمَد وموم ين مضل 208, 
وقال تعالى : طوَإذْ تَفْوْلُ لل أنهَم لله عبَهِ وَأَنْصَمَتَ علَنِو4”". وغير 7 

ا 0 اللي قاله أبو جعفر ليس بظاهر؛ لأن قوله: ما شاء الله 

ا الآية فإنما أخبر الله أنه أغناهم. وأن رسوله أغناهم» وهو من الله 
تعالى حقيقة» لأنه الذي قدّر ذلك ومن الرسول لَه حة حقيقة باعتبار تعاطي الفعل . 

وكذا الإنعام أن نعم الله على زيد بالإسلام» وأز لح ليه انين لزانتن 
وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة فإنها منفردة لله سبحانه وتعاليل بالحقيقة» وإذا 
نسبت لغيره» فبطريق المجاز. 

قوله: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) في رواية للترمذي”*' من حديث 
ابن عمر: «أنه سمع رجلاً يقول: لا والكعبة» فقال: لا تحلف بغير الله فإنني 
سمعت رسول الله يل يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك»». قال 
الترمذي”*2: حسن وصححه الحاكم”"» والتعبير بقوله: «كفر أو أشرك» للمبالغة 

قوله: (فليحلف بالله أو ليصمت».؛ قال العلماء”": السرٌ في النهي عن 
الحلف يكير الله :[#ةعاوارت/ 8] أن التدلف والسىء: نعف اتعظيمةء والنظمة فى 
الحقيقة إنما هى لله وحدهء فلا يحلف إلا بألله » وذاته» وصفاته. وعلى ذلك اتفق 
الفقهاء . 

واختلف هل الحلف [0٠5أ/١؟]‏ بغير الله حرام أو مكروه؟ للمالكية والحنابلة 
قولان» ويحمل ما حكاه ابن عبد البرّ”" من الإجماع على عدم جواز الحلف 


.)"97( سورة التوبة» الآية: (9/5). (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
وقد تقدم.‎ )١070( في سننه رقم‎ )4( .)040/١1١( كما في «الفتح»‎ )( 
وقد تقدم.‎ )18/١( في المستدرك‎ )( .)١١١ /5( في السنئن‎ )5( 


(0) الفتح .)01/1١1(‏ 
(0) في «التمهيد» 157/٠١(‏ - الفاروق). 
« قال ابن عبد البر في «التمهيد» /٠١(‏ 741 157): «فإن احتج محتج بحديث يروى عن- 


ارون 


بغير الله على أن مراده بنفي الجواز الكراهة أعمٌ من التحريم والتنزيه. 
وقد صرّح بذلك في موضع آخر. 
200 4 000 زفق 
وجمهور الشافعية على أنه مكروه تنزيهاء وجزم ابن حزم" بالتحريم. 
قال إمام انرو ”": المذهب القطع بالكراهة. وجزم غيره بالتفصيل» فإن 
اعتقد في المحلوف به ما يعتقد في الله تعالى كان بذلك الاعتقاد كافراً. 


- إسماعيل بن جعفر عن أبي سهل نافع بن مالك بن أبي عامرء عن أبيه» عن طلحة بن 
عبيد الله في قصة الأعرابي النجدي أن النبي ككةِ قال: «أفلح ‏ وأبيه ‏ إن صدق». قبل 
له: هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به. وقد روى هذا 
الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل لم يقولوا ذلك فيهء وقد روي عن إسماعيل بن جعفر 
هذا الحديث» وفيه: «والله إن صدق أو دخل الجنة ‏ والله ‏ إن صدق». وهذا أولى من 
رواية من روى «وأبيه»» لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح, وبالله التوفيق». 

.)577/١16( والحاوي الكبير‎ )497 497 /٠١( البيان للعمراني:‎ )١( 

(؟) المحلى (77/8). 

(9) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (01/11). 

(5) البحر الزخار (5/ 778). 
« وقد قال الشوكاني في «السيل الجرار» (7/ )١14 - ١77‏ بتحقيقي: 
قوله: «ولا الوم جا للم نلق ل التعظيم». أقول: أقل ما تقتضيه الأحاديث الكثيرة ة في 
النهي عن الحلف بغير الله» والوعيد الشديد عليه أن يكون الفاعل لذلك آثماًء لأنه أقدم 
على فعل محرّم» والإثم لازم من لوازم الحرام» وأما الأستدلال على عدم الإثم بما ورد 
في غاية الندرة والقلة كحديث: «أفلح وأبيه إن صدق» فمن الغرائب والمغالط» وكيف 
همل المناهي والزواجر التي وردت مورداً يقرب من التواتر بمثل هذا الذي تعرض 
العلماء لتأويله بوجوه من وجوه التأويل التي يحب اشكعا لها والحفية إلنها فسا عالت 
السننَ الظاهرةً المشتهرة. على أنه قد تقرر فى الأصول أن فِعلّه ككل لما نهى عن الأمة 
يدل على اختصاصه به. ْ 
وأما االسوية في اتمطيم فين مرسية للوثم الشديد لمجردها» ولو كانت في 2 غير اليمين» 
بل ذلك نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه» وهكذا ما تضمن كفراً أو فسقاً فإنه يأثم 
بمجرد ذلك. ..24.اه. 
« وكذلك قال الشوكاني في «وبل الغمام على شفاء الأوام» )1١١/17(‏ بتحقيقي: قوله: 
يعني والله أعلم ‏ أن من حلف بغير الله معظما له. . . إلخ» 
أقول: الحديث في الصحيحين (البخاري رقم )550٠‏ ومسلم رقم )١147/0(‏ وغيرهما- 


ارين 


في التعظيم أو كان الحالف متضمناً كفراً أو فسقاً. وسيأتي الكلام على من يكفر 
قال في الفتح"'": وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان: 
(أحدهما): أن فيه حذفاً» والتقدير: ورب الشمس ونحوه. 
(والثاني): أن ذلك ذلك يختصٌ بالله» فإذا أراد تعظيم شيءٍ من مخلوقاته 
أقسم به وليس لغيره ذلك. 
وأما ما وقع مما يخالف ذلك كقوله يَكِعِ للأعرابي: «أفلح وأبيه إن 


00 كمي 6 6 3 
؛ فقد أجيب عنه بأجوية : 


صدق») 

(الأوَّل): الطعن في صحة هذه اللفظة» كما قال ابن عبد البرّ”": إنها غير 
محفوظة» وزعم أن أصل الرواية: «أفلح والله» فصحفها بعضهم. 

(والثاني): أن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد 
للقسم» والنهي إنما ورد في حقّ من قصد حقيقة الحلف. قاله البيهقي”' . 

وقال النووي”'2: إنه الجواب المرضي . 

(والثالث): أنه كان يقع في كلامهم على وجهين للتعظيم والتأكيد» والنهي 
إنما وقع عن الأوّل. 

(والرابع): أنَّ ذلك كان جائزاً ثم نسخء قاله الماوردي”"»؛ وقال 
ابييل "5 أكتر:اللبرام عليه 


- بلفظ: «من حلف باللات والعزىء فليقل: لا إله إلا الله». 
ولا ريب أن الإنسان إنما يحلف بما هو عظيمٌ عنده. ولهذا أمر كل الحالف أن يحلف 
بالله أو ليصمتء فمن حلف باللات والعرّى كان معظماً لهاء ومن عظمها كفر»ء ومن كفر 
لم يرجع إلى الإسلام إلا بكلمة الإسلامء وهي: لا إِله إلا الله».اه. 

.)088/1١( فتح الباري‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١١/9(‏ وأبو داود رقم (7947) وهو حديث شاذ بذكر 
ا(وأبيه) . 1 

فر في «التمهيد» .)11475/١١(‏ (5) فى السنن الكبرى .)59/١١(‏ 

(5) كما في «البيان» للعمراني .)444/١١(‏ (5) الحاوي الكبير (551/16). 

4 كما في «الفتح» (08/11). 


فريس 


قآلابق لم01 وروي «أن النبي كَل كان يحلف بأبيه حتى نهي عن 
ذلك». قال السهيلي”'': ولا يصحٌ؛ لأنه لا يظن بالنب كلِ أنه كان يحلف بغير الله . 
ويجاب بأنه قبل النهي عنه غير ممتنع عليه ولا سيما والأقسام القرآنية على 


ذلك النمط. 
١ 5‏ 0 0 57 5 >2 
وقال السترض " 58 دعوى النسخ صعيمه لإمكان الجمع ولعدم تحمقى 
التارن 
رخ ١:‏ 


(والخامس»: أنه كان في ذلك حذف, والتقدير أفلح وربٌ أبيه» قاله 
الو 0 جْ 

(والسادس): أنه للتعجب. قاله السهيلي”" . 

(والسابع) : أنه خاصٌ به يلق. 

وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. 

وأحاديث اكاك تل علق أن الكخلقك غير 'اشةدلا يتعقة: لأن النهي يدل 
على فساد المنهي عنه””'» وإليه ذهب الجمهور”" . 

وقال بعض الحنابلة”' : إن الحلف ينبيئا يل ينعقد وتجب الكفارة. 


[الباب الثامن] 
بابُ ما جاءَ في وايم اللهء ولعمرٌ اللّهِ, وآقِسِمٌ باللء وغيرٍ ذلك 
5 87" (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَبِيَ يلل قالَ:. «قال سُلَيْمانُ بْنُ دَاوْد: 
لأَطُوئنَ اللَيْلّةَ على يِسْعِينَ امْرأةً كُلّها تأتِي بفارس يُقاتِلُ فِي سَبيل الله. فَقالَ لَهُ 


.)075/١١( كما في «الفتح»‎ )١( .)١9//9( عارضة الأحوذي‎ )١( 

(9) قال المزي في الأطراف: أخرجه أبو داود في الصلاة رقم (747): وفي الأيمان والنذور 
رقم (9701) قال في عون المعبود (01//9): «وليس هذا الحديث في نسخة المنذري» 
وانظر: «المختصر» )710/١(‏ (708/5). فلم أجد ما قاله الشوكاني عنه. 

(5) فى السنن الكبرى .)58/١١(‏ 

(8)" إرقاة النحول عن كسيقنى: 
والبحر المحيط (7/ 599 550). 

(5) البيان للعمراني .)595/١١(‏ 0) المغني .)577/١15(‏ 


نفرسن 


حِبْهُ: قُلّ: إِنْ شاء الله كَلْمْ يَقُلْ: إِنْ شاء الله. مطاف عَلَيْهِنَ جَوِيعاًء فَلَمْ تخيل 
نُك إل امْرأَةٌ وَاحِدةٌ نَجاءث بِثيقّ رَجُلٍِء ايم الّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْ قالّ: إن 
شَاءَ الله؛ لَجامَدُوا في سَبِيلٍ لله فُرْساناً أجِمَعُونَه”'2. [صحيح] 

وَهُوَّ ُحيَةٌ فِي أنَّ إِلْحاقٌّ الاسْيِئْناءِ ما لَّمْ يَظلٍ المَضْلْ يَنْمَعُ وَإِنْ لَمْ يَنْوه 
وَقَتَ الكلام الأوّلٍ). 

5787١4 /17‏ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيَ كل أنَهُ قال فِي رَيْدِ بْنِ حارئَة: 
دوي أله إن كان لَكَلِيقاً للامارق» مين غلتهما"". . [صحيم] 22 


2 


2 ث س ريقو 


1 عه 00 6ه 207 

وفِي حَدِيتِ مُتَّمَقٍ عَلَيْه : لما وْضِعٌ عْمَر على سَرِيرهِ جاء عَلِيء فترحم 
عَليّهِ وَقالَ: وَايم الله إِنْ كُنْتُ لأَظنٌ أنْ يَجْعَلَكَ الله مَعَ صَاحِبَيِكَ . [صحيح] 

وَكَدْ سَبَّقَّ في حَدِيثِ المَخْرْ وميّةَا“: «وَايْمْ الله لو أنَّ فَاطِمَة بنْتَ مُحَمَّدٍ 
سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمّدٌ يَدَهاة. [صحيح] 

وَكَوْلُ عُمَرَ لِعَيْلانَ بْنِ سَلْمَ” : وَايُم لله لَترَاجِعَنّ نسباءك: 0 

ا 1 
حَُضَيْرِء قُقالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبادَة: لَعَمْرٌ الله له لتَمْْلئهُ . وَهْوَ مُتَمَنّ عليه . ل 


عمو 


785١14‏ (وَعَنْ عَبْدِ الرَحْمِنٍ بْنٍ صَفْوَانَ - وكانَ صَدِيقاً للعَبّاسٍ - أنه 
لَمّا كانَ يَوْمُ المَنْح جاء بأبيه إلى رَسُولٍ الله كله فَقَالَ: يا رَسُولَ الله بايعْهُ على 


.)١194/50( أخرجه أحمد في المسند (؟/ 710) والبخاري رقم (1819) ومسلم رقم‎ )١( 


وهو حديث صحيح. 

إفهة أحمد في المسند (؟/١٠)‏ والبخاري رقم (57717) ومسلم رقم (1577/517). 

إفرة أحمد في المسند )١١77/١(‏ والبخاري رقم (7746) ومسلم رقم .)05789/١5(‏ 
وهو حديث صحيح. 

قف أحمد في المسند (25/5) والبخاري رقم 2/0 ومسلم رقم (حه/ ءالا ؟). 
وحديث صحيح . 


ارذرننا 


الهِجَرَةء فأبى وَقالَ: «إنَّهَا لا هِجْرَةه. فَانْظَلَقَ إلى العَبّاسء فَقامَ العَبَامِنُ مَعَهُ 
فقالَ: يا رَسُولَ الله قَدْ عَرَفْتَ ما بَيْنِي وبَيْنَ فلانٍ وأتاكَ بأبيه لِتبايعَهُ على الْهِجْرَةٍ 


00 2205 م 370 ع ا 01 2 00 علا لاا 2 
فَأبَتَء فَقَالَ النَيثٌ ككلله: «لا هحرة)ء فَقَالَ العئاس” : أَقْسَمْتٌ عَلَنْكَ لَسَابِعَئَهُء قالّ: 
تت 2 وميد ص ماس 6 


ل ع سو سس + رن رات ساس م - 06 6 2 كه ه ع ١#‏ 
فيسظ رَسُول الله ع يدم فقال: «هاتٍ أبررت عَمَى وَلا هجرة), رَوَاهُ اين 


وَابْنُ ماجَة)”"2. [ضعيف] 
5849 (وَعَنْ أبي الرَّاهِرِيَِ عَنْ عائِشَةَ أنَّ امْرأةً أَهْدَتْ إِلَيْها تَمْراً في 
رَسُولُ الله يكلِ: «أبرَيهًا فإنَّ الانْمَ على المُحْنِثْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ)”2”7. [ضعيف] 
587/٠‏ 3 (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قالّ: قال رَسُولُ الله يكله: «لَبْسَ مِنَا مَنْ حَلٌَ 
بالأمانة؛. رَوَاُ أبُو دَاوْة)0*؟. [صحيح] 


.)5"37  5#9 /#( فى المسند‎ )١( 

)قي مس رم 115 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (780) والبيهقي في السنن 
الكبرى )5١٠//٠١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (15170) من طرق عن يزيد بن 
أبى زياد» به. 
إسناده ضعيف» لضعف يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي . 
والحديث ضعيف» والله أعلم. ١‏ 1 1 

(9) فى المسند .)١١4/5(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم (84") والدارقطني في السئن ١47/4(‏ - 
)١47‏ والبيهقي في السنئن )1١/٠١(‏ من طريقين عن معاوية بن صالحء قال: أخبرني أبو 
الزاهرية» عن عائشة» به. 
وقد قرنوا بأبي الزاهرية راشد بن سعد. 
اانه قمعت لانقطاعه» أبو الزاهرية - وهو حدير بن كريب - لم يسمع من عائشة. وبقية 
رجاله ثقات رجال الشيخين. 
وكذلك حديث راشد عن عائشة منقطع . 
وأؤرده الهيثمي في «مجمع الزواتد» )١187/5(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
وهو حديث ضعيف»ء والله أعلم. 

ددع في سئنه رقم (9761). 
وهو حديث صحيح . 


رضن 


حديث المخزومية”'' تقدم في باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد 
وجوب القطع أو يشفع فيه. 

وقول عمر لغيلان”" تقدم في باب من أسلم وتحته أختان [1544/ب/؟] أو 
أكثر من أربع. 

وحديث عبد الرحمن بن صفوان قال ابن ماجه"" في إسناده: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة!*'» حدثنا محمد بن فضيل» وحدثنا محمد بن يحيى» حدثنا 
الحسن بن الربيع» حدثنا ابن إدريس جميعاً عن يزيد بن أبي زياد”*' عن مجاهد 
عن عبد الرحمن بن صفوان... فذكره. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا 
الحسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد بإسناده نحوه. 

وقال يزيد بن أفي زياد: يعني لا هجرة من دار من قد أسلم أهلها. اه. 

وحديث أبي الزاهرية قال في مجمع التواكق"؟ :'رقال امد ال 
الصحيح . 

ويشهد لصحته الأحاديث الآتية في إبرار القسه”" . 

وحديث بريدة سكت عنه أبو ا والمنذري", ورجال إسناده ثقات. .2 


وأخرج الطبراني في الأوسط'''' بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر: 
«أن النبي كل سمع رجلاً يحلف بالأمانة» فقال: ألست الذي يحلف بالأمانة». 


. من كتابنا هذا. (؟) تقدم برقم (77/77) من كتابنا هذا‎ )7١04( تقدم برقم‎ )١( 

(9) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (؟). 

2( في المخطوط (ب) هنا زيادة. (قال) وهي مقحمة. 

)0( في المخطوط ب هنا زيادة. و(و) وهي مقحمة . 

(7) في «مجمع الزوائد» .)١87/4(‏ قلت: أبو الزاهرية لم يسمع من عائشة فهو منقطع كما 
تقدم . 

(60 في الباب التاسع الآتي عند الحديث رقم (71/ 7858 و7"879/77) من كتابنا هذا . 

(4) في السنن (01/1/7). (9) فى المختصر (708/54). 

.07501( في الأوسط رقم‎ )٠١( 
وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد» 278/5 وقال: «ورجاله ثقات)2.‎ 


ما 


قوله: (لأطوفنٌ) اللام جواب القسمء كأنه قال: والله لأطوفن» ويرشد إلى 
ذلك ذكر الحنث في قوله: «لم يحنث» كما في رواية. 

قوله: (وايم الله) بكسر الهمزة وفتحها والميم مضمومة. وحكى الأخفش"") 
كسرها مع كسر الهمزة» وهو اسم عند الجمهور”” وحرف عند الزجاج”". 
وهمزته همزة وصل عند الأكثرء وهمزة قطع عند الكوفيين”*/ ومن وافقهم» لأنه 
عندهم جمع يمين» وعند 000 ومن وافقه أنه اسم مفرد. واحتجوا بجواز 
كسر همزته وفتح ميمه. 

قال ابن مالك”©: ولو كان جمعاً لم تكسر همزته» وقد ذكر في «فتح 
الباري»”' فيها لغات عديدة» [١٠7ب/1]‏ وقال غيره [أي: غير سيبويه]”: أصله 
ك4 


يمين الله ويجمع على أيمن فيقال: وأيمن اللّهء حكاه أنذ عبيد »؛ وأنشد 


لزهين بن أ سلم 37 
نه 2 ل ا ا متمو11"" تدوز ها ال 
00( حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)05١/١1١(‏ 
(؟) مغني اللبيب )2٠١١/١(‏ وذكره النحوي في «شرح المفصل» (07"0/8. 
(9) حكاه عنه ابن هشام في «مغني اللبيب» .)1٠١١ /١(‏ 
(:) حكاه عنهم ابن هشام في «مغني اللبيب» .)٠١١/١(‏ 
(0) في «الكتاب» له (/ 069 0 .)65٠0‏ 
(1) قال ابن مالك: فلو كان جمعاً لم تحذف همزتهء كما في الفتح .)081/١1١(‏ 
(0) الفتح )05١/1١١(‏ وقد جمعها في بيتين: 
همز ايم وايمن فافتح واكسر أو أم قل أو قل م أو من بالتثليث قد شكلا 
وايمن اختم به واللّه كلا أضف إليه في قسم تستوف ما نقلا 
(8) زيادة من المخطوط (أ). 
(9) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)077/١١(‏ وقد قاله أبو عبيد في الغريبين .)5١09/5(‏ 
)1١(‏ في شرح شعر زهير بن أبي سلمى (ص59). 
)١١(‏ في شعر زهير ص4" (بمقسمة). 
(؟١)‏ هذا البيت الثالث والخمسون من قصيدة زهير والتي مطلعها: 
ععفاء من آل فاطمةالجواكءٌ فَيُمْنُء فالقوارم» فالحساء 


رونا 


فقالوا عند القسم: وأيمن الله ثم كثر فحذفوا النون كما حذفوها من (لم 
0 فقالوا 0 يك)2 : اوعفرا الياء» لكالرا 1 الله 0 0 الألف 
الميم وضمهاء» زأخاود! ا وضمهاء وكذا ا ومنهم 
من وصل الألف وجعل الهمزة زائدة ومسهلة» وعلى هذا: : تبلغ لغاتها عشرين . 

قال الجوهري"": قالوا: أيم الله»ء وربما حذفوا الياءء فقالوا: أم الله 
وربما أبقوا الميم وحدها مضمومة» فقالوا: م الله وربما كسروهاء لأنها صارت 
حرفاً وانجداً فشبهوها بالباء . 


قال: وألفها ألف وصل عند أكثر النحويين» ولم يجئ ألف وصل مفتوحة 
غيرهاء وقد يدخل اللام للتأكيد»ء فيقال: ليمن الله. قال الشاعر”): 


م اسم ا 2 ل 0 05 مااوا له روه 5 _ 
فقال فريى القؤم لما شهدتهم نَعَمْ وفريقٌ لِيّمْنِ الله ما ندري 

وذهب ابن كيسان”؟' وابن درستويه' إلى أن ألفها ألف قطعء» وإنما خففت 
همزتها وطرحت في الوصل لكثرة الاستعمال. 


وحكى ابن العب0) عن الداودي: أنه قال: (أيم اللّه) معئاه: اسم الله 
أبدل السين ياء» وهو غلط فاحش لأن السين لا تبدل ياء. 


وذهب المبرّد”" إلى أنها عوض من واو القسمء وأن معنى قوله: وأيم الله: 


.)5555/5( في الصحاح‎ )١( 

() هو «انصيب» في ديوانه ص95. 
وكذلك نسبه إليه ابن هشام في المغني ٠١١/١(‏ رقم الشاهد .)١5١‏ 
وانظر: شواهد أبيات سيبويه للسيرافي (؟/788 رقم الشاهد 077) وشرح المفصل (1/ 
ه” - 5”) والكتاب لسيبويه (5/ 5094 رقم الشاهد 855). 

0) في الديوان ص95 : (نشدتهم) وكذلك في جميع المراجع المتقدمة التي ذكرتها . 

(5) ذكره الشيخ موفق الدين بن يعيش النحوي (ت557ه) في شرح المفصل (071/8. 

(0) ذكره الشيخ موفق الدين بن يعيش النحوي (ت157ه) في شرح المفصل (072/8. 

() كما في «الفتح» (١1/؟؟20).‏ (0) كما في «الفتح» ١/1١١‏ ؟ه2). 


يخرننا 


د تشقون اللارت: اتينا نز اللا رومن فول ا 


ُ 
5 
0 
3 
ع 


فتتلئة يسع اه انث فاعنا فطعو راس لدتك اهنا 
يمين الله ابرح و راسي لديك واوصالي 
ومن ثم قالت المالكية”" والحنفية؟؟: إنه يمين 


وعند الشافعية'” إن نوى اليمين انعقدت وإن نوى غيرها لم تنعقد يمينًء 


وإن أطلق فوجهان. أصحهما لا تنعقد إلا إن نوى. 

وقف اهيدا" زؤاهان: اضههيا اهناف 

وحكى الغزالي”" في معناه وجهين: (أحدهما): أنه كقوله بالله» (والثانى): 
أنه كقوله: أحلف بالله» وهو الراجح. ْ 

ومنهم من سوّى بينه وبين (لعمر الله) . 

وفرّق الماوردي0» بأن (لعمر الله) شاع في استعمالهم عرفاً بخلاف 
(أيم الله) . 

واحتجٌ بعض من قال منهم بالانعقاد مطلقاً بأن معناه يمين الله ويمين الله 
من صفاته» وصفاته قديمة. 

وجزم النووي في التهذيب"'': أن قوله: (وأيم الله)» كقوله: وحقّ الله 
وقال: إنه ينعقد به اليمين عند الإطلاق وقد استغربوه. 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم )١15941(‏ عن زهدم الجرمي أنه سمع ابن عباس 
يقول: «وأيم الله بسند صحيح . 
٠‏ ولم أقف على أثر ابن عباس (أن يمين الله من أسماء الله)» والله أعلم. 

() في ديوان امرئ القيس ص70؟١.‏ 

(6) مدونة الفقه المالكى وأدلته (9/ 07" 04"). 

(5) بدائع الصنائع 5/9 - 7) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (/ 541 رقم (1841)). 
والبناية في شرح الهداية (57/5 -77). 

(5) البيان للعمراني .)0079-6505/١١(‏ (5) المغنى .)561//١7(‏ 

0) الوسيط (7/ .)50١‏ () الحاوي الكبير (14/ 30 - 9074). 

(9) لم أقف عليه في «التهذيب». 
وانظر: «روضة الطالبين» للنووي .)١15/١١(‏ 


رونا 


قال في ني الها 3 ولا يقال في ا إلا الفح . 
مكرك اليف ستيان 

أي: سألت الله أن يطيل عمرك. 

وقال أبو القاسم الزجاجي”'؟: العمر: الحياة» فمن قال: لعمر الله فكأنه 
قال: أحلف ببقاء الله واللام للتوكيد والخبر محذوف: أي ما أقسم به. 

ومن ثم قالت المالكية”© والحنفية''2: تنعقد بها اليمين» لأن بقاء الله تعالى 
من صفة ذاته. 

وعن الإمام مالك”": لا يعجبني الحالف بذلك. 

وقد أخرج إسحاق بن راهويه في مصنفه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» 
قال: كانت يمين عثمان بن أبي العاص: لعمري. 

وقال الإمام الشافعي”8) وإشخاق: ل يكوة يسا إلا باليةة لأنه يطلق علن 
العلم» وعلى الحقّء وقد يراد بالعلم المعلوم» وبالحقٌ ما أوجبه الله تعالى. 
9 كالمذهبين [94١ب/ب/ »]١‏ والراجح عنه كالشافعي . 


وعن أ ميل 


)١(‏ النهاية (؟/565). 

(؟) في «مفردات ألفاظ القرآن»؛ ص5085. 

22 مو عمر بن أني ربيعة في الديوان ص17 
أيُها المنكحٌ الثُريًا شُهَيْلاً عَمْركَ الله كيف يلتقيان 
هصي كبامنية إذا 2 1ه وتتفيئل إذا استققل يماني 

(:) كذا في (1أ). (ب) وفي «الفتح» (247/11:: أبو القاسم الزجاج وكذلك القول مذكور 
في «معاني القرآن وإعرابه» لأبي القاسم الزجاج (9/ 187 - 184). 

(5) مدونة الفقه المالكى وأدلته (؟/ 0785 . 

(5) بدائع الصنائع (/7 - 7) واختلاف العلماء للطحاوي .)14١/(‏ 

0) المدونة (؟/١٠0).‏ (8) البيان للعمرانى /١١(‏ 28508 -005). 

(9) المغني (1/ 400 401). 1 ا 


اخرضا 


وأجابوا عن الآية التي فيها القسم بالعمر بأنَّ لله تعالى أن يقسم بما شاء من 
خلقه» وليس ذلك لغيره» لثبوت النهي عن الحلف بغير الله تعالى. 

وقد عدَّ الأئمة ذلك في فضائل النبي يكل لأن الله تعالى أقسم به» حيث 
قال: طالمَنرةٌ ِنَم لنى سَكَتهمْ يمْمَهُونَ 274069 . 

وَأيضَاً فإن اللام ليست من أدوات القسمء لأنها محصورة في الواوء 
والباء» عواقاء 

وقد ثبت عند البخاري”" ' في كتاب الرقاق من حديث لقبط بن عمر: أن 
النبي يك قال: [«لعمرٌ إلهك»)”” وكدزهاء وهو عند عبد الله بن [تحفيد وومةه 
غيره. 

قوله: (أقسمت عليك) قال ابن المنذر”': اختلف فيمن قال: أقسمت بالله . 
أ افسسيتة مهرد فقال قوم: هي يمين وإن لم يقصدء وممن روى عنه 
ذلك: ابن عمرء وابن عباس» وبه قال النخعئٌ» والثوري» والكوفيون. 

وقال الأكثرون: لا يكون يميئاً إلا إن نوى. 

وقال الإماء مالك" السمت بالل يميق واقسفك ا مجددة ب له تكو 
يمينا إلا إن نوى. 

وقال الشافعي”": المجرّدة لا تكون يميئاً أصلاًء ولو نوى» وأقسمت بالله: 
إن لك بكرن يا وكذا لو قال: أقسم باه :وقال سحتون+ لا يكون يغيناً 
أصلاً . 


.)9/7( سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

إفة هذا الحديث لم يثبت عند الإمام البخاري في صحيحه. 

() تنبيه: في كل طبعات نيل الأوطار على الإطلاق تحرّفت إلى: (لعمرٌ الأهل). والمثبت 
من المخطوط ( أ ), (ب) وزوائد المسند. 

(4:) فى زوائد المسند )١5/5(‏ بسند ضعيف جداً . 

(5) في «الإشراف على مذاهب أهل العلم» له 417/1 رقم المسألة 0/70. 

() في المدونة .)٠١5/5(‏ 

(0) الأم  151١/8(‏ 155) وروضة الطالبين .)١5/١1١(‏ 


الال 


وعن الإمام عير عالأاول» وعسخالقاتي: وعيه إن قال: قسما الله 
فيمين جما لأن التقدير أقسمت بالله : وكذا لو قال: آليت بالله . 

قال ابن المنير”: لو قال: أقسم بالله عليك لتفعلنَ» فقال: نعم» هل يلزمه 
اليمين بقوله : تعم» وتجيء الكفارة إن لم يفعل؟ قال: وفي ذلك نظر. 

قوله: (ليس منا من حلف بالأمانة) قال في النهاية'": يشبه أن تكون 
الكراهة فيه لأجل أنه أمر أن يحلف /15١0[‏ ؟] بأسماء الله وصفاته» والأمانة أمر 
من أموره» فنهوا عنها من أجل التسوية بينها وبين أسماء الله» كما نهوا أن يحلفوا 
بابائهم . 

قالة بوذا كال ناتف وامانة ]العامة بموا عمد ابن سني" 
والشافعي”” لا يعدّها يميناً» قال: والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة 
والنقد والأمان» وقد جاء ف كل الايد حديث . 

[الباب التاسع] 
بابٌ الآَمْرٍ بإبرارٍ القسَّم والرُخصّةٍ 0 تركه 0 

يَعِيادَة ةِ الممُريض» َاتباع انال و العاطس » وَإِبْرَارِ لقم | ! 2< 
وَنَضْرِ المَظْلُوم وَإِجَابَةٍ الذَّاعيء وَإِفْشَاءِ السّلام)”" . [صحيح] 

5819/0 (عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ في حَدِيتِ رُؤيا قصّها أبُو بَكْرِ: أنَّ أبا بَكْرِ 
قالَ: أَخْبِرْنِي يا رَسُول الله ابي أنْتَ وأمّي أَصَبْتٌ 3 أخطأت؟ فَقالَ: : «أصَبْتَ 


إن 04 


تقض وأخطأتَ تضاف قَالَ: فَوَالله لتحدنني الي أخطأث؟ قالَ: «لا تُفَسِمْ) 


.)047/١١( المغني 5519/1979 -558). (؟) ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
.)4١/١( وانظر: المجموع المغيث‎ .)8١ /١( النهاية‎ )9( 
.)9- 2١/7 بدائع الصنائع‎ )4( 
.)175١( رقم المسألة‎ )١1٠/7( ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي‎ 
البيان للعمراني ( فلا ١دهة). 000 في المخطوط (ب): (منهما).‎ )0( 
.) 1/5 أحمد في المسند (5814/5) والبخاري رقم (5775) ومسلم رقم‎ 49 


5١ 


مُتَقَنّ عَلَيْهما)"'". [صحيح] 

قوله: (وإبرار القسم) أي: بفعل ما أراد الحالف». ليصير بذلك بارا . 

قوله: (أو المقسم) اختلف في ضبط السين» فالمشهور: أنها بالكسرء 
وضم الميم» على أنه اسم فاعل» وقيل بفتح السين؛ أي: الإقسام والمصدر قد 
يأتي للمفعول» مثل : أدخلته مدخلاً, بمعنى: الإدخال» وكذا أخرجته. 

قوله: (في حديث رؤيا قصَّها) هذا من كلام المصنف. 

قوله: (لا تقسم) أي: لا تحلف؛ وهذا طرف من حديث طويل قد ساقه 
البخاري”"' مستوفى في كتاب التعبير. 

قوله: (وإبرار القسم) ظاهر الأمر الوجوب, واقترانه ببعض ما هو متفق 
على عدم وجوبه ‏ كإفشاء السلام ‏ قرينة صارفة عن الوجوب» وعدم إبراره كَل 
لقسم أبي بكرء وإن كان خلاف الأحسن لكنه يكلِكِ فعله لبيان عدم الوجوب. 

ويمكن أن يقال: إن الفعل منه يل لا يعارض الأمر الخاصٌ بالأمة كما. 
تقرو :في اللمئول "ونا ادن فيد كلكو دويق ها اععمل عليه اديه موفكن 
قرفا 

[الباب العاشر] 

باب ما يدْكَرُ فيمن قالَ: هو يهوديُ أو نَصْرَانيَ إِنْ فَعَلَ كَدَا 

“'"/ 87 (عَنْ ثابتٍ بْنِ الضَّحَاكِ أنَّ رسول الله يلِِ قالَ: «مَنْ حَلَفٌ 
على بمين بِمِلَّةِ خَبْرٍ الاسْلام كَاذِباً فَهُوَ كما قالّ». رَرَاُ الجَماعَةٌ إلا أبا 
داو .2 [صحيح] ١‏ 


ِ 


.)11559/1١1( ومسلم رقم‎ )07١545( أحمد في المسند (١757/1؟) والبخاري رقم‎ )١ 
في صحيحه رقم ع١ /ا).‎ (0 


فرة إرشاد الفحول ص615١‏ - ١77‏ بتحقيقي. وشرح الكوكب المثير )١198/9(‏ والبحر 
المحيط (5/؟9١).‏ 

62 أحمد في المسند (5/) والبخاري رقم (50417) ومسلم رقم )١1١١/177(‏ والترمذي 
رقم 00 والنسائي رقم (307107؟) وابن ماجه رقم .)5١98(‏ 
وهو حديث صحيح. 


ين 


00 7 و 5 ل 


4 */ 81" (وَعَنّْ بُرَيْدَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله كلِِ: «مَنْ قال: إني بَرِي 
و لومم فَإِنْ كان كاذباً نَهُوَ كما قالّء وَإِنْ كانَ صَادِقاً لم يَعْدَ إلى الإسَلام 
سَالماً»ء رَوَاهُ أَحمَدُ”" وَالنّسائِئُ”" وَابُْ ماجَة)”"2. [صحيح] 


حديث بريدة: هو من طريق الحسين بن واقد. عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه» وقد صححه النسائي . 


قوله: (بملة غير الإسلام) الملة بكسر الميم وتشديد اللام: الدين» 
والشريعة» وهي نكرة في سياق الشرط» فتعم جميع الملل من أهل الكتاب» 
كاليهودية» والنصرانية» ونحوهم من من المجوسية» والصابئة» وأهل الأوثان» 
والدهرية» والمعطلة» وعبدة الشياطين» والملائكة وغيرهم. 


قال ابن المنذر”*2: اختلف فيمن قال: أكفر بالله ونحوه إن فعلت؛ ثم 
فعل» فقال ابن عباس» وأبق هريرة» وعطاءء. وقتادة» وجمهور فقهاء الأمصار: 
لا كفارة عليه ولا يكون كافراً إلا إن أضمر ذلك بقلبه. 


وقال الأوزاعي والثوري” © والنففة" راون" وإسحاق: هوايعية وعليه 
الكفارة. 


قال ابن المنذر”: والأول أصحٌ لقوله يلِ: «من حلف باللات والعرّى 


.0717/15( في المسند (0905/0. (؟) في سننه رقم‎ )١( 
.)51٠١( في سئنه رقم‎ )*( 
.)0"١/٠١( والبيهقي‎ )١98/5( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (9758) والحاكم‎ 
من طريق الحسين بن واقدء ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه» به.‎ 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي.‎ 
بقوله: «الحسين بن واقدء إنما أخرج له البخاري‎ 22١7 /4( وتعقبهما الألباني في الإرواء‎ 
تعليقاء فهو على شرط مسلم وحله».‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
.0748( في «الإشراف» (١5/1؟4) رقم المسألة‎ )4( 
موسوعة فقه سفيان الثوري (ص؟877).‎ )5( 
.)4737/- 4775/17( المغني‎ )0( .)5١/9( بدائع الصنائع‎ )5( 
.07/54/( رقم المسألة‎ )5755/١( في «الإشراف»‎ )( 


دين 


تليفل .الا إإله :]لا 7641 نولم يذكر كفارة» بواد غير ركلا مال اناي نيلك 
بملة سوى الإسلام فهو [1540/ب/١]‏ كما قال»» فأراد التغليظ في ذلك حتى لا 
يجترئ أحد عليه. 

ونقل ابن القصار”'' من المالكية عن الحنفية أنهم احتجوا لإيجاب الكفارة 
بأن في اليمين الامتناع من الفعل وتضمن كلامه بما ذكر تعظيما للإسلام. وتعقب 
ذلك بأنهم قالوا فيمن قال: وحقٌّ الإسلام إذا حنث لا يجب عليه كفارة» 
فأسقطوا الكفارة إذا صرح بتعظيم الإسلام» وأثبتوها إذا لم يصرّح. 

قال ابن دقيق العيد9": الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض 
حروف القسم عليه كقوله: والله» وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين» كقولهم: 
من حلف بالطلاق فالمراد تعليق الطلاق» وأطلق عليه الحالف لمشابهته لليمين 
ود الحنث أو المنع . 

وإذا د تقرّر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني لقوله كاذياً» والكذب 
يدخل القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرى» وهذا بخلاف 
قولنا: واللهء وما أشبههء فليس الإخبار بها عن أمر خارجي بل هي لإنشاء القسم 
فتكون صورة الحلف هنا على وجهين: 

(أحدهما): أن تتعلق بالمستقبل» كقوله: إن فعل كذا فهو يهودي. 

(والثاني): تتعلق بالماضيء كقوله: إن كان كاذباً فهو يهودي. 

وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه الكفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة» بل جعل 
المرتب على كذبه قوله: فهو كما قال. 

قال”*': ولا يكفر في صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم» وفيه خلاف عند 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 4/5 )"٠‏ والبخاري رقم (5870) ومسلم رقم )١7417/5(‏ وأبو 
داود رقم #ودقرة والترمذي رقم )1١6:6(‏ والنسائي 46 وابن ماجه رقم (945. )٠٠١‏ من 
حديث أبي هريرة. 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» .)078/١١(‏ (") في «إحكام الأحكام» (ص840). 

() أي: ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» ص146. 
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الحنفية''" لكونه تنجيز معنى فصار كما لو قال: هو يهودي. 

(ومنهم) من قال: إذا كان لا يعلم أنه يمين لم يكفرء وإن كان يعلم أنه 
يكفر بالحنث به كفر لكونه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل. 

وقال بعض الشافعية”"': ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان 
كاذباً» والتحقيق: التفصيلء» فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفرء وإن قصد حقيقة 
التعليق فينظرء فإن كان أراد أن يكون متصفاً بذلك كفرء لأن إرادة الكفر كفرء 
وإن أراد البعد عن ذلك [١؟١7ب/١]‏ لم يكفر لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره 
تنزيهاً؟ الثاني هو المشهور. 

قوله: (كاذباً) زاد في البخاري””"» ومسلهم'؟': «متعمداً». 

قال عياض”*' : تفرّد بهذه الزيادة سفيان الثوري» وهي زيادة حسنة يستفاد 
منها أن الحالف متعمداً إن كان مطمئن القلب بالإيمان ودر كاذيا لكلل 
لا يعتقد تعظيمه لم يكفر؛ وإن قاله معتقداً لليمين بتلك الملة لكونها حقا كفرء 
وإن قالها لمجرّد التعظيم لها احتمل. 

قال الحافظ”"' : وينقدح بأن يقال: إن أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل 
النسخ لم يكفر أيضا. 

قال: ودعواه أنَّ سفيان تفرّد بهاء إن أراد بالنسبة إلى رواية مسلم» فعسى 
فإنهاعرهياة مو طرق قسة عن بوت :ويقا نعو خالق العذاء تنيع عن أبن 
قلابة. 

قوله: (في الحديث الآخرء فهو كما قال) . 

قال في الفتح”"': يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في 


.)59-78/5( البناية في شرح الهداية‎ )١( 
.)1774 ومختصر اختلاف العلماء (774/5 رقم المسألة‎ 
.)1757( (؟) في صحيحه رقم‎ .)5980  594/٠١( (؟) البيان للعمراني‎ 
.)١١١ /١١الال( ع في صحيحه رقم‎ 
.0"89/١( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )5( 
.)ه8"ة/1١١(‎ )90( .)0194/11( في «الفتح»‎ 03) 


ا 


الوعيد لا الحكم» كأنه قال فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال» ونظيره: 
«من ترك الصلاة فقد كفر)"''» أي: استوجب عقوبة من كفر. 

وقال ابن المنذر”': ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفرء بل المراد أنه 
كاذب كذب المعظم لتلك الجهة. 


[الباب الحادي عشر] 
بابٌ مَا جاءً في اليمين الغَمُوسٍ وَلَغْو اليمين 
© 38177 (عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله يكل: «حَمْسٌ لَيِسَ لَهُنَّ 
كَمَارٌَ: الشَرْك بالله. وَكَثل النَفْسِ بِمَبْرٍ حَنَء وبَهْتُ مُؤْمِنِء وَالفِرَارُ يَوْمَ الزّخْفِ 
وَبِعِينٌ صَابِرَةٌ يَقَنَطِعُ بها مالا بعَيْرٍ حَقَ0)0". [إسناد ضعيف جداً] 
""/ 87#" (وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ أنَّ رَسُولَ الله يكل قال لِرَجُل: «معَلْتَ كذا؟» 


21 
يا أ[ 


قالَ: لا وَالَذِي لا إل إلّا هُوَ ما فَعَلْتُء قالَ: «قَقَالَ جَبْرِيلُ عليه السلام: كَدْ كَعَلّ» 

وَلَكنَّ الله عرّ وجل عَمَرَ لَهُ بقَوْلِهِ: لا وَالَذِي لا إلهَ إِلّا هُوَ)22. [إسناده ضعيف] 

34875 (وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِ قالَ: اختَصَمَ إلى النْبي كل رَجُلانٍ فَوَقَعَتِ 

)٠١19( وابن ماجه رقم‎ )١١515١( أخرج أحمد في المسند (47/6”) والترمذي رقم‎ )١( 
/0 ومحمد بن نصر المروزي في اتعظيم قدر الصلاة») رقم (896) و(495) والدارقطني‎ 
والحاكم في‎ )١15١10(و‎ )١10١19( ؟6) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم‎ 

ي شي ب 

المستدرك 0/1" 7ع والبيهقتي في السنن الكبرى فرة مره من حديث بريدة» مرفوعا 
بلفظ : «العهد الذي بيننا ويينهم الصلاةء فمن تركها فقد كفر». 
وهو حديث صحيح . 

(؟) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (١4/1ة"ه).‏ 

(9) في المسند (777/1) بسند ضعيف جداء لجهالة أبي المتوكل» وتدليس بقية تدليس 
التسوية وقد عنعن. وبقية رجاله ثقات. 

(5:) أحمد في المسند (758/5؛ /7؟7١).‏ 
إسناده ضعيف لانقطاعه بين ثابت البناني» وبين ابن عمرء كما صرح بذلك حماد بن 
سلمة. ورجاله ثقات رجال مسلم . 


مدخن 


حي الوسو عت بل 0 قالّ: 


ا 0 


نْ يَعْطيَهُ حَمَّهُ وكمَارَةُ يَمبنه مَعْرِقتهُ أن لا إِلَهَ | 


ولأبي دَاوْدَ الثَّالِتُ بِنَخْووِ)”2. [إسناده ضعيف] 

8*/ 7870 (وَعَنْ عائِسَّةَ قَالّتْ : تلت هَذِوِ الآيَهُ: الا يَُاحِدك أمَهُ بلَمْرِ في 
حك 74" فو فى قَوْلٍ الرَجْلِ : لا وَاللّه» وَبَلى وَاللّه . أخرجه البخاري) : [صحيح] 

حديث أبى هريرة أخر جه فيا 0 القيخ” : 

ويشهد له ما أخرجه البخاري 90 من حديث ابن عمرو قال: جاء أعرابي إلى 
الغموس». وفيه : «قلت: وما الي ليمير" الغموس؟ قال: «الذي يقتطع بها مال امرئ 
مسلم هو فيها كاذب»). 


.)595 3784 27687 /١( فى المسند‎ )١( 
إسناده ضعيف» عطاء بن السائب اختلط بأخرة» وقد عد الإمام الذهبي هذا الحديث في‎ 
«ميزان الاعتدال» (*/ 1/7) من مناكيره.‎ 

(؟) في السئن رقم (7515) بإسناد أحمد. 
« قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (9/ .)1١8‏ «قلت: فيحصل لنا من مجموع كلامهم 
أن سفيان الثوري»؛ وشعبة» وزهيراً» وزائدة» وحماد بن زيدء وأيوب» عنه ‏ أي عن 
عطاء بن السائب - صحيح. 5 
ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة» فاختلف قولهمء والظاهر أنه سمع منه 
مرتين» مرة مع أيوب كما يومئ إليه كلام الدارقطني» ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم 
البصرة وسمع منه جرير وذويه» والله أعلم». 
« قال الألباني رحمه الله في الإرواء (؟/ 5؟1): .١‏ . . عطاء بن السائب» كان اختلط» وحماد 
وهوابن سلمة -روى عنه قبل الاختلاط وبعده» فلا يحتج بحديثه عنه حتى يتبين في أي 
الحالين رواه عنه» خلافاً لبعض المعاصرين» فإنه جرى على تصحيح حديثه عنه . . .).اه. 
ه قلت: وكذلك جرى بعضهم الآخر على تضعيف حديثه عنه. 
وقد صحح الألباني حديث أبي داودء والله أعلم. 

() سورة البقرة» الأية: (6؟5). (4:) في صحيحه رقم (1117). 

(5) في «التوبيخ والتنبيه» له رقم )5١١(‏ إسناده ضعيف. 

(3) في صحيحه رقم (39470). 


/ا 7 


وتحديك: ابن عباس أخرجه أيضا النسائى”؟» :وفى إسناده غطاء بن السائب» 
2 : 0 2 21 8 7 1 3 
وفل تكلم فيه عير وا : وأخرج له البخاري حديثا مقرونا بابن بسر . 

قوله: (ليس لهِنّ كفارة)» أي: لا يمحو الإثم الحاصل بسببهنَ شيء من 
الطاعات. 

أما الشرك بالله فلقوله تعالى: #إِنَّ أَنّهَ لا يَمْفِرُ أن يِْرَكَ ب وَيَمْفْر ما دون ذَلِكَ 
ادا 


وأما قتل النفس» فعلى الخلاف في قبول توبة التائب عنه» وقد تقدم الكلام 


والمراد ببهت المؤمن: أن يغتابه بما ليس فيه؛ واليمين الصابرة: أي التي 
ألزم بها وصبر عليها وكانت لازمة؛ لصاحبها من جهة الحكم. [هك'ب/ب/ ١؟]‏ 
والظاهر أن هذه الأمور لا كفارة لها إلا التوبة منهاء ولا توبة في مثل القتل إلا 
فلي" النفض للقوده 

قوله: (وكفارة يمينه... إلخ) هذا يعارض حديث أبي هريرة» لأنه قد نفى 
الكفارة عن الخمس التي من جملتها اليمين الفاجرة في اقتطاع حقٌ» وهذا أثبت 
له كفارة» وهى التكلم بكلمة الشهادة ومعر فته لها. 

ويجمع بينهما بأنَّ النفي عام والإثبات خاصٌ. 

قوله: (باللغو) الآية. 

قال ا هو فى الأصل: ما لا يعتدٌ به من الكلام والمراد به في 
الأيمان ما يورد عن غير روية» فيجري مجرى اللغاء وهو صوت العصافير. 


)١(‏ في السنن الكبرى رقم (7005” و5001 العلمية) و(0917 و0454 - الرسالة). 
(؟) انظر: «تهذيب التهذيب» (79/ 2.00١6 - ١٠١‏ 
ومعجم الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني (175-179/7). 
() سورة التساءء الآية: (54). 
(4) في المخطوط (ب): (تسليم). 
(0) في مفرداته ص 747. 


عن 


0 


قوله: (لا والله) أخرجه أبو داود0"' عنها مرفوعاً بلفظ: «قالت عائشة: إِنْ 
رسول الله يَلةٍ قال: «هو كلام الرجل في بيته» كلا واللهء وبلى والله»». 

51 1 © فى لضف عل (5) دم 

واخرجه أيضا البيهقى وابن حبان ُ وصحع الدارقطنى الوقف. 

اة التشارى 2" والشافع :7" وماللن9" عن هكياء ‏ من غروة عن أبية عه 

ورواه البخاري ' والشافعي ‏ و عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة موقوفاً. 

ورواه ا عطاء أنها موقوفا. 

قال أبو فاووقة, ورواه غير واحد عن عطاء عن عائشة موقوفاً . 

وأخرج الطبري”''' من طريق الحسن البصري مرفوعاً في قصة الرّمَاة» وكان 
أحدهم إذا رمى حلف أنه أصاب فيظهر أنه أخطأء فقال النبي ككلِ: «أيمان الرماة 
لغو لا كفارة لها ولا عقوبة». 

قال الحافظ"''؟: وهذا لا يثبت لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن» 
لأنه كان يأخذ عن كل أحد. 

وقد تمسك بتفسير عائشة المذكور فى الباب الشافعى”"'2» وقال: إنها قد 
جزمت بأن الآية نزلت فى قول الرجل: لا والله» وبلى والله» وهى قد شهدت 


التتزيل. 
)١(‏ في السئن رقم (054؟77) وهو حديث صحيح. 
(0) في السئن الكبرى .)504/1١(‏ () في صحيحه رقم (481). 
(5) حكاه عنه الحافظ فى «التلخيص» (08/4"). 
(0) في صحيحه رقم (5717) موقوفاً . (9) في المسند (ج7 رقم 344 - ترتيب). 
(0) في «الموطأ» /١(‏ لال رقم 9). 
وهو موقوف صحيح. 
(4) في المسند (ج7 رقم 740 - ترتيب). 
وهو موقوف صحيح. 


)0( في إثر الحديث رقم (65؟؟). 
)١١(‏ في «الفتح» (047//11). (؟1) «الأم» للشافعي ((م/:١١ ‏ 0166). 
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وذهبت الحنفية”'' والهادوية”" إلى أن لغو اليمين أن يحلف على شيء يظنه 
ثم يظهر خلافه» وبه قال ا ومالك0© ل والأوزاعي © ج20 

وعن أحمد””* روايتان. 

قال في الفتح”': ونقل ابن المنذر وغيره عن ابن عمرء وابن عباس» 
وغيرهما من الصحابة. 

وعن القاسمء وعطاءء والشعبي؛ وطاوسء. والحسنء نحو ما دلّ عليه 
حديث عائشة عن أبي قلابة: لا والله» وبلى والله» لغة من لغات العرب لا يراد 
بها اليمين وهي من صلة الكلام. 

ونقل إسماعيل القاضي عن طاوس أن لغو اليمين أن يحلف وهو غضبان» 
ونقل أقوالاً أخر عن بعض التابعين. 

وجملة ما يتحصل من ذلك [:115/؟] ثمانية أقوال من جملتها قول إبراهيم 
النخعي: إن اللغو هو أن يحلف على الشيء لا يفعله ثم ينسى فيفعله» أخرجه 
الطبري”2. وأخرج عبد الرزاق”'2 عن الحسن مثله. 

وعنه” هو كقول الرجل: والله إنه لكذاء وهو يظنّ أنه صادق ولا يكون 
كذلك . | 

وأخرج الطبري”"' من طريق طاوس عن ابن عباس أن يحلف وهو غضبان. 

ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس”''' أن يحرّم ما أحل الله له. 

وقيل'''': هو أن يدعو على نفسه إن فعل كذا ثم يفعله» وهذا هو يمين 


.)8 - بدائع الصنائع (”/ 5) والبناية في شرح الهداية (5//ا‎ )١( 
.)777/5( (؟) البحر الزخار‎ 


(9) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني ل/راهةغ). 
(:) المغني )101/١1(‏ والفتح )2058/١١(‏ والإشراف 47١  47٠/١(‏ رقم المسألة .0756٠‏ 


)2 الفتح (اك/م:ه2). [6©9 في «جامع البيان» (77/5). 
(0) في «المصنف» رقم .)١104660(‏ (8) عبد الرزاق في المصنف رقم (19901). 
[69 في «جامع البيان» (77/5). (١٠)انظر:‏ «جامع البيان» (597/5). 


(١١)انظر:‏ الجامع البيان» ”١/5(‏ _ 77). 


قال ابن العربي"'': القول بأن اللغو اليمين هو المعصية باطل» لأن الحالف 
على ترك المعصية تنعقد يمينه» ويقال له: لا تفعل وكمّر عن يمينك» فإن خالف 
وأقدم على الفعل أثم وبر في يمينه . 

قال”'2: ومن قال: إنها يمين الغضب يردّه ما ثبت في الأحاديث» يعني 
المذكورة في الباب» ومن قال: دعاء الإنسان على نفسه إن فعل أو لم يفعل» 
فاللغو إنما هو في طريق الكفارة وهي تنعقد. 

وقد يؤاخذ بها لثبوت النهي عن دعاء الإنسان على نفسه. ومن قال: إنها 
اليمين التي تكفر فلا متعلق له فإن الله تعالى رفع المؤاخذة عن اللغو مطلقاً فلا 
إثم فيه ولا كفارة» فكيف يفسر اللغو بما فيه الكفارة وثبوت الكفارة يقتضي وجود 
المؤاخذة. 

وقد أخرج ابن أبي عاصو'ا من طريق الزبيدي» وابن وهب في الا 
عن يونس» وعبد الرزاق في «مصنفه»””' عن معمر كلهم عن الزهري عن عروة عن 
عائشة: «لغو اليمين ما كان في المراء والهزل أو المراجعة في الحديث الذي لا 
بعقة غلية القلت ).وهنا مرقوف: ١‏ 

ورواية يونس تقارب الزبيدي» ولفظ معمر: (إنه القوم يتدارءون يقول 
أحدهم : لا والله» وبلى والله» وكلا والله» ولا يقصد الحلف».؛ وليس مخالفا 
للأول. 

وأخرج ابن وهب”*' عن الثقة عن الزهري بهذا السند: «هو الذي يحلف 
على الشيء لا يريد به إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه». 

وهذا يوافق القول الثاني لكنه ضعيف من أجل هذا المبهم شاذْ لمخالفته من 


هو ولق مئه وأكثد عدداً . 


.)1١095/1١( ابن العربي في «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)014/1١١( زفرة كما في «الفتح»‎ .)018/١١( (؟) كما في «الفتح»‎ 
.)1991855( في «المصنف» رقم‎ )4( 
.)018/١١( وهذا موقوف قاله الحافظ في الفتح‎ 
.)018/١١( كما في «الفتح»‎ )6( 


لكان 


والحاصل في المسألة أن القرآن الكريم قد دل على عدم المؤاخذة في يمين 
اللغوء وذلك يعم الإثم والكفارة فلا يجب أيهما. 

والمتوجه الرجوع في معرفة معنى اللغو إلى اللغة العربية وأهل عصره وَل 
أعرف الناس بمعاني كتاب الله [193أ/ ب/ ؟] تعالى» لأنهم مع كونهم من أهل اللغة 
قد كانوا من أهل الشرع ومن المشاهدين لرسول الله يك والحاضرين في أيام النزول» 
فإذا صمّ عن أحدهم تفسير لم يعارضه ما يرجح عليه أو يساويه وجب الرجوع إليه 
وإن لم يوافق ما نقله أئمة اللغة في معنى ذلك اللفظ» لأنه يمكن أن يكون المعنى 
الذي نقله إليه شرعياً لا لغوياًء والشرعي مقدّم على اللغوي كما تقرّر في 
الأصول”''؛ فكان الحقّ فيما نحن بصدده هو أن اللغو ما قالته عائشة رضي الله عنها . 

وفي حديث الباب تعرّض لذكر بعض الكبائر» والكلام في شأنها طويل 
الذيول لا يتسع لبسطه إلا مؤلف حائل» وقد ألف ابن حجر في ذلك [مجلداً]؟" 
ضخماً سمّاه (الزواجر في الكبائر""» فمن رام الاستقصاء رجع إليه» وأما 
حصرها في عدد معين فليس ذلك إلا باعتبار الاستقراء لا باعتبار الواقع» فمن 
جعل عددها أوسع فلكثرة ما استقرأه منها . 


[الباب الثاني عشر] 
باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده 
8*8" لعن عبد الكخلن بن سَمْرَةَ قالَ: قال رَسُولْ الله كله: «إذًا 
حَلَفْتَ على يَمِين فَرأَيْتَ عَبْرَها خَيْراً منْهاء فائتٍ الَذِي هُوَّ خَيْرٌ وكفْرُ عَنْ 
يَمِينِك0؟'. [صحيح] 


ا 


)١(‏ انظر: «إرشاد الفحول» ص9١٠‏ بتحقيقي» والمحصول )598/١(‏ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية 594/1 - 5194). 

(0) في المخطوط (ب): (مؤلفاً). 

(9) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي الهيتمي . 
ويضم (151) كبيرة. 

(5:) أحمد في المسند )5١/5(‏ والبخاري رقم (؟5771) ومسلم رقم .)١151917/١19(‏ 
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وفي لَمْظ: انَكَده عن تَِيتك والق الذئ هو حيو مكدن عليهه”. 


[صحيح] 
5 5 3 أ 4< 08 9 > هاس 01 14 0 0 0 
وفي لفظ : 39 لي نْتِ الذي هو خيرًا. 
كه 5 - للرقر4 
رَوَاهُ انان ) بو داود : [صحيح ] 


وَهْوَ صَرِيح في 37 الكَمَارَةِ) . 
(وَعَنْ عَدِيْ : بْنِ حاتم قالَ: قال رَسُولٍ الله كللِ: «إذا حَلَّفَ 
أحَدُكُمْ على يَمِينِ فَرأى غَيْرَها حرا ينها تلكدنها وَلْبِأتِ الّذِي هُوَ خَيْر رَوَاهُ 
ل [صحيح] 
| وفي لفط :فت خلق على يميق قراى عَيرها حيرا منها فلات الذي هر حير د 
2 و رُعَنْ يميه ووه أ 60 0 الاين و 3 ا حي 


0١‏ (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن لني يلف قالَ: «مَنْ حَلَفٌ على يمِينِ 
سانبير مده ره 


رأى غَيْرَها خَيْراً مِنْها فَلْيْكَمَرْ عَنْ يَمِينِه وَلْيَفْعَلٍ الّذِي هُوَ خَيْرَ, رَوَاه أحمد , 
ا ث4 وَالتض م10" 1 00 1 1 1 


.)119+ /17( أحمد في المسند (57*/5) والبخاري رقم (51/77) ومسلم رقم‎ )١( 
.)077/47( في سننه رقم‎ )0( 
.07717/( في سننه رقم‎ )( 


وهو حديث صحيح . 
(5) في صحيحه رقم 5601/17/١‏ 1). 


وهو حديث صحيح. 
(4) في المسند (595/5). () في صحيحه رقم (1/١501ل).‏ 
(0) في سننه رقم الو ). 
(4) في سننه رقم .)51١4(‏ 

قلت: وأخرجه الطيالسي رقم )٠١790(‏ و(58١١٠)‏ والبيهقي .)77/1٠١(‏ 

وهو حديث صحيح. 
(9) في المسند (0517/5. )٠١(‏ في صحيحه رقم 50١/1١‏ ل). 
)١١(‏ في. سننه رقم )١1510(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


رذن 


ف أ يك ل »ون .اصح 
فأرَى غَيْرَها ير منها ِل 6 الذي هو يد 0 لجيه 
وفِي َنْظِ : «إِلّا كَمَرْتُ عَنْ يمني وثَعَلْتُ الَذِي هُوَّ خَيْرٌ6”. [صحيح] 


كم 


وفي لَمْظ : دل تيت الذي هو خَيْدِ وكَمَّدتُ عَنْ يميني)0 مك مَتَمَقُّ عَلَيِهِنَ)!*'. 
[صحيح] 

384٠/51‏ (وَعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدَِ عَنٍ النَِيَ يكل قالَ: 
رلا نو وله ين نيا لا تلك ولا ملصية ولزن 0 قر َطِيِعَةٍ رَحِم). رَوَاهُ 
انيار" :واب كاؤ75:. .اين دون وله تومن جلف فمتكر] ١‏ 

هو مَشمُولٌ على تي الؤفاء بها . 

]١/ب1717[ (وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ قالَ: كان الرَّجْل يَقُوتٌ أَهُْلَّهُ‎ 755١4 
ُوتاً في سَعَو وكانً الرّجُلُ يَقُوتُ أله ُوتا في شد كتَرلَث: ين أَوسَِ م‎ 
طهِمُونَ اليك 074 . رَوَاهُ ابن ماجَة)""؟. [موقوف صحيح الاسناد]‎ 


)0غ( في صحيحه رقم ١/19‏ 556). 
(؟) أحمد في المسند )40١/5(‏ والبخاري رقم )7١73(‏ ومسلم رقم (1549/9). 


وهو حديث صحيح. 
(0) أحمد في المسند (98/5”) والبخاري رقم (1114) ومسلم رقم (1549/17). 


وهو حديث صحيح . 
0( أحمد في المسند (418/5) والبخاري رقم )1357١(‏ ومسلم رقم .)١559/1١١(‏ 
وهو حديث صحيح . 
)0( ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ). 
00 في سننه رقم 30), 
48 في سنئله رقم (073515. 
وهو حديث حسن وأما قوله: «ومن حلف. . .2 فهو منكر. 
(48) سورة المائدة. الاية: (89). 
(9) في سئله رقم .)11١1(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١58/7(‏ «هذا إسناد موقوف صحيح الإسناد». 
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6 _(وَعَنْ أبيَ بن كَعْبِ وَابْنٍ تقو ينا قَرَّءا: «فصيام ثلا 
أيام متتابعات»: حكاة أَحْمَد وَرَوَاهُ الأمْرمُ با سْتَاده)0” , 

حديث عمرو بن شعيب ذكر البيهقي”" أنه لم يثبت وتمامه: «ومن حلف 
على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأت الذي هو خيرء فإنَّ تركها 


كفارتها» . 
قال أبو داود”": الأحاديث كلها عن النبت كَلِ: «وليكفر عن يمينه» إلا ما 
ا ! 


قال الحافظ في الفتح”*2: ورواته لا بأس بهم لكن اختلف في سنده ,على 
عمرو» وفى بعض طرقه عند أبى داود2: «ولا فى معصية». 0 90 
وأثر ابن عباس رجال إسناده فى سنن ابن ماجه"2 رجال الضف 
سليمان بن أبى المغيرة العبسى» ولكنه قد وثقه ابن معين» وقال فيك“ التقرييك؟ 
صدوق. 5-6 0 


ع 2 
واثر بي بن كعب أخرجه الدارقطني”'*) وصححه . 00 


)0غ( أخر جه العام فى الستاره (؟/3726؟) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه :التي 
مل حديك أبن بن: كعيب: وعزاه السيوطي في الدر المنثور للحاكم (6/ 0199 
« وأخرجه البيهقي 0٠ ٠(‏ وعبد الرزاق رقم هن ا اليا 
قلت: إسناده حسنء» والله أعلم. ا 00 
وانظر: «معجم القراءات» (81//7”) . | 

(؟) في السئن الكبرى /١١(‏ 58 94). (0) فى السنن 04/00) 14 

(5) في «الفتح» .)0190/1١(‏ )0( في الس رقم (114") وقد تقدم. 

() في السئن رقم )5١11(‏ وقد تقدم. 5ع عامط كايا 

(0) في «التقريب» رقم الترجمة (5115). لماه ادي 
وقال المحرران: بل ثقة» ونّقه يحيى بن معين » راح ) لزه والعنولي:: 8 :حبان» 
وابن خلفون» وروى عنه جمع منهم السفيانان»..وشعبة: 3 00 ا سوى قول 
أبي زرعة: + شيخ . . فكأنه ما عرفه». ال لل ليم ا ا 

0 لع امول الي ١‏ ع 
بل أخرج الحاكم أثر أَبِيَ بن كعب في المستدرك 0 [وأجرع +المسيقي ف .في السنن 
الكبرى )5١ /٠١(‏ وعبد الرزاق رقم )١1١1١(‏ أثر ابن مشعود وقد تقدفا قري :: 


520:0 


قوله: (فائت الذي هو خير) فيه دليل: على أنَّ الحنث في اليمين أفضل من 
التمادي إذا كان في الحنث مصلحة؛, ويختلف باختلاف حكم المحلوف عليه؛ 
فإن حلف على فعل واجبء أو ترك حرام؛ فيمينه طاعة» والتمادي واجب» 
والحنث معصية» وعكسه بالعكسء وإن حلف على فعل نفل» فيمينه طاعة» 
والشاض مبيحة» والحيت كرو عرزن حلت على كله تدرب 9 تكسن الذى 
قبله» وإن حلف على فعل مباح» فإن كان يتجاذبه رجحان الفعل أو الترك؛ كما 
لو لفت لا ياكل طيياً ولا يلس تاعماً 'ففية عند الشاقفية”'' خيلاف:. 

وقال ابن الصباغ ‏ وصوّبه المتأخرون -: إِنْ ذلك يختلف باختلاف 
الأحوال» وإن كان مستوي الطرفينء فالأصحٌ: أنْ التمادي أولى؛ لأنه قال: 
«فليأت الذي هو خير». 

قوله: (فكفر عن يمينكء, ثم ائت الذي هو خير)» هذه الرواية صححها 
الحافظ في «بلوغ المرام»"" . 

: فرق 
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. وأخرج الحاكم''' عن عائشة نحوها. 
وأخرج أيضاً الطبراني”2 من حديث أمّ سلمة بلفظ: «فليكمّر عن يمينه» ثم 
ليفعل الذي هو خير). 
وفيه دليل: على أنَّ الكفارة يجب تقديمها على الحنث؛» ولا يعارض ذلك 
الروايةٌ المذكورة في الباب قبلها بلفظ: «فأتِ الذي هو خير وكفر؛, [لأن1 
الواو لا تدل على ترتيب إنما هي لمطلق الجمع. 


.)497 491١/١١( البيان للعمراني‎ )١( 

(؟) رقم الحديث )١١147/4(‏ بتحقيقي. ط: دار ابن تيمية» القاهرة. 

(*) في مسئده رقم (29911و5915و0445). 

(5) في المستدرك )0"١١/4(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 

(5) في المعجم الكبير (ج؟؟ رقم 594). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد»؛ (5/ 185. )١180‏ وقال: رجاله ثقات إلا أن عبد الله بن 
حسن لم يسمع من أم سلمة. 

() في المخطوط (ب): (فإن). 


ان 


على أن الواو لو كانت تفيد ذلك لكانت الرواية التي بعدها بلفظ: «فكفر 
عن يمينك وائثت الذي هو خير) تخالفهاء وكذلك بقية الروايات المذكورة قَى 
الباب. 

قال ابن المنذر”'2: رأي ربيعة» والأوزاعي» ومالك» والليث وسائر فقهاء 
الأمصار غير أهل الرأي أن الكفارة تجزئ قبل الحنث إلا أن الشافعي'"؟ استثنى 
الصيام فقال: لا يجزئ إلا بعد الحنث. 

وقال أصحاب”" الرأي [917؟ب/ب/؟]: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث. 

وعن مالك”؟؟ روايتان. 

ووافق الحنفية أشهب2© من المالكية وداود الظاهري'؟: وخالفه ابن 
حز”". واحتجٌ له الطحاوي”” بقوله تعالى: ظدَلِكَ كَمَّرهُ أَيمِيَكُمٌ ذا 
عَلَنْكُرُ984'. فإن المراد إذا حلفتم فحنئتم. وردّه مخالفوه فقالوا: بل التقدير 
فأردتم الحنث. 

. قال الحافظ”"'2: وأولى من ذلك أن يقال: التقدير أعمّ من ذلك فليس أحد 

التقديرين بأولى من الآخر. 

واحتجوا أيضاً بأن ظاهر الآية أن الكفارة وجبت بنفس اليمين. 

وردّه من أجازها بأنها لو كانت بنفس اليمين لم تسقط عمن لم يحنث 
اتفاقاً . 


.)845( رقم المسألة‎ )400  504/١( في الإشراف‎ )١( 

(0) الأم (م/ ه6١ .)16١-‏ 

(") المبسوط )١58- ١47/8(‏ ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (/757 رقم المسألة 
١7*0٠‏ ). 

(:) مواهب الجليل ("/ /ا"ا") ومدونة الفقه المالكي وأدلته (5507//7 - 554). 

(ه) .حكاء عنه القاضي عياض في إكمال المعلم (508/6). 

() المحلى (26/8). 0) فى المحلى (8/ 16). 

(8) مختصر اختلاف العلماء (7517//7). 0( ور المائدة» الآية: (89). 

1 .)1١9/11١( في «الفتح»‎ )٠١( 


لاه 


واحتجوا أيضاً بأن الكفارة بعد الحنث فرض وإخراجها قبله تطوّع فلا يقوم 
التطوّع مقام المفروض. 

وانفصل عنه من أجاز بأنه يشترط إرادة الحنث» وإلا فلا تجزئ كما في 
تقديم الزكاة”"2. 

وقال عياض”": اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث وأنه يجوز 
تأخيرها [إلى]9© بعد الحنث؛ واستحبّ الإمام مالك والشافعي”؟» والأوزاعي 
والثوري”' تأخيرها بعد الحنث. 

قال عياض”'': ومنع بعض المالكية تقديم كفارة حنث المعصية» لأن فيه 
إعانة على المعصية» وردّه الجمهور. 

قال ابن المنذر”': واحتجٌ للجمهور بأن اختلاف ألفاظ الأحاديث لا يدل 
' على تعيين أحد الأمرين. 

والذي يدل عليه أنه أمر الحالف بأمرين» فإذا أتى بهما جميعاً فقد فعل ما 
أمر به» وإذا دل الخبر على المنع فلم يبق إلا طريق النظرء فاحتجّ للجمهور بأن 
عقد اليمين لما كان يحله الاستثناء وهو كلامء فلأن تحله الكفارة وهي فعل مالي 
أو بدني أولى» ويرجح قولهم أيضاً بالكثرة. 

وذكر خياف 90 وجماعة أن عدّة من قال بجواز تقديم الكفارة أربعة عشر 
صحابياًء وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة. 

وقد عرفت مما سلف أن المتوجه العمل برواية الترتيب المدلول عليه بلفظ 
(ثم)» ولولا الإجماع المحكي سابقاً على جواز تأخير الكفارة عن الحنث لكان 
ظاهر الدليل أن تقديم الكفارة واجب كما سلف. 


)١(‏ نيل الأوطار (4/ )١١5- 1١١‏ من كتابنا هذا. 

(؟) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (408/0). 

() زيادة من المخطوط (ب). (5) في الأم (166/4). 
(5) موسوعة فقه سفيان الثوري ص875. 

() في إكمال المعلم بفوائد مسلم (508/0). 

0) الإشراف لابن المنذر 508/1١(‏ -505). 

(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (508/0). 
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قال الفارو 3 للكفارة ثللاث حالات: 

(أحدها): قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقاً . 

(ثانيها): بعد الحلف والحنث فتجزئ اتفاقاً. 

(ثالثها): بعد الحلف وقبل الحنث ففيها الخلاف. 

والأحاديث المذكورة في الباب تدلٌ على وجوب الكفارة مع إتيان الذي هو 
خير. 


«# م 


ترك اليمين وإتيان الذي هو خير هو الكفارة» وقد ذكرنا ذلك» وذكرنا [57/؟] 
أن انانهاوة قال إن ها وود مق ذلك إل ها لذ يع ندء 


وفي حديث عبرو ير انين المذكور بعضه في الباب ما يدل على أن 


قال التعاويل"؟" + كانه يشين إلى سنيك يحتى نابح عبد الله حن: أببه أب 

5 : لي ب ايل ف . 
هريرة ' يرفعه: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليات الذي هو خير 
فيو ا 

وقد وقع في حديث عدي بن حاتم عند مسلو"'" ما يوهم ذلك» فإنه أخرجه 
عنه بلفظ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير 
وليترك يمينه»؛ هكذا أخرجه من وجهين ولم يذكر الكفارة» ولكن أخرجه من وجه 
آخر”" بلفظ: «فرأى غيرها خيراً منها فليكفرها وليأت الذي هو خير؛» ومداره في 
الطرق كلها على عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي» والذي زاد 
ذلك حافظ فهو المعتمد. 


ع 
ضعيف جذا. 


)١(‏ في «المعلم» (555-1741/5). () تقدم برقم (58140) من كتابنا هذا. 

(9) في «الفتح» .)517/1١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )"4/٠١(‏ بسند ضعيف جداً. 

)0( ان ده ال قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: روى يحيى بن سعيد عن 
يحبى بن عبيد الله فقال: تركه بعد ذلك وكان لذلك أهلاً. 
قال أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير» وأبوه لا يعرف. 
[السئن الكبرى )"”5/٠١(‏ و«المعرفة»  ”58/19(‏ العلمية)]. 

)3( في صحيحه رقم .)١561١/15(‏ 

0307 أي مسلم من وجه آخر في صحيحه رقم (/1/ 501١‏ 1). 
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قوله: (كان الرجل يقوت أهله... إلخ) فيه أن الأوسط المنصوص عليه في 
الآية الكريمة هو المتوسط ما بين قوت الشدّة والسعة. 

قوله: (إنهما قرءا فصيام ثلاثة أيام متتابعات) قراءة الآحاد منزلة منزلة أخبار 
الآحاد صالحة لتقييد المطلق وتخصيص العام كما تقرّر في الأصول"''"» وخالف 
في وجوب التتابع عطاء ومالك”" والشافعي”" والمحاملي”؟' . 


. بتحقيقى‎ )١188 - ١"ا/ص( إرشاد الفحول‎ )١( 

(؟) عيون المجالس )٠٠١ 6 ٠٠١4/89‏ رقم المسألة (0/07. 
(9) الأم )15١/8(‏ والمهذب (019/54). 

(5) البيان للعمراني .)0937/1١(‏ 


لفن 


[الكتاب الخامس والأربعون] كتاب النذر 


[الباب الأول] 
1 بات تَذْرِ الضّاعَة مطلقاً ومعذقاً بِشَزْط 


قلبطعة 1 


8/١‏ (ء لها عن اح كا ا ١مَنْ‏ نَذَرَ أن يُطِبِعَ الله قليطغه 
وَعَ3 تلو أذ يقضية قلا تيدف روا الشفاعة إلا لي 0 


00 0 ابْنِ عُمَرَ قال: ع حول ان الع الخ رقا دنه لا 
يذ شا وَإِنْمَا نخد ح به مِنَ الببخيل». رَوَاهَ الجَما . ّ إلا التَرْمِذِءِ 0 1 ٍ ا[ 


2 


وَلْجَماعَةٍ إِلّا أبا دَاوُ7" مِثْلّ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَة أبي هُرَيْرَة. [صحيح] 

لفظ حديث أبي هريرة: (لا أن ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته» ولكن 
يلقيه النذر إلى القدر فيستخرج الله فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل»» 
أي: يعطيني . 

قوله: (فليطعه) الطاعة أعمٌّ من أن تكون واجبة أو غير واجبة» ويتصوّر 
النذر في الواجب بأن يوقّته» كمن ينذر أن يصلي الصلاة في أوّل وقتها فيجب 
عليه ذلك بقدر ما أقته. 


)77/894( والبخاري رقم (5595) وأبو داود رقم‎ )7545 .4١ .*5/5( أحمد في المسند‎ )١( 
.)5١55( وابن ماجه رقم‎ )8٠١5( والنسائي رقم‎ )١577( والترمذي رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

2( أحمد في المسند (؟1/١5.‏ 485. )١١8‏ والبخاري رقم (119) ومسلم رقم (1*94/0) 
وأبو داود رقم (/741”) والنسائي رقم )”8٠01(‏ وابن ماجه رقم (1177). 
وهو حديث صحيح. 

فيه أحمد في المسند (/747. )8١7 "01١‏ والبخاري رقم (55944) ومسلم رقم (5/ 
4) والترمذي رقم )١518(‏ والنسائي رقم (7"805) وابن ماجه رقم ١75‏ 5؟). 
قلت: وهو عند أبي داود رقم (84؟؟). 


وهو حديث صحيح . 


صن 


وأما المستحبٌ من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجباً. 
ويتقيد بما قيد به الناذر. 

والخبر صريح في الأمر بالوفاء بالنذر إذا كان في طاعة» وفي النهي عن 
الوفاء به إذا كانت فى معصية. 

وهل تجب فى الثانى [791أ/ ب/ ]١‏ كفارة يمين أو لا؟ فيه خلاف يأتى إن 
قم اسان 

قوله: (إنه لا يرد شيئاً) فيه إشارةٌ إلى تعليل النهي عن النذر. 

وقد اختلف العلماء فى هذا النهى؛ فمنهم من حمله على ظاهره. ومنهم من 


اح 
2311 
0 


قال ابن الأثير فى النهاية”'': تكرّر النهى عن النذر فى الحديث» وهو تأكيد 
لأمره. وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل 
لكان في ذلك إبطال حكمهء وإسقاط لزوم الوفاء به» إذ يصير بالنهي معصيةً فلا 
يلزم , وإنما وجه الحديث: أنه قد أعلمهم أن ذلك الأمر لا يجرٌ إليهم فى العاجل 
فعا ولا يصرف عنهم ضرراً ولا يغير قضاءء فقال: لا تنذروا على أنكم تدركون 
بالندن قينا لم يقدر الله لكم» أو تصرفون به عنكم ما قدّره عليكمء فإذا نذرتم 
فاخرجوا بالوفاءء فإن الذي نذرتموه لازم لكم. انتهى . 
وقال أبواغبيد"''+ النين عن النذر والتشديد فيه؛ لبسن.هو أن يكون عاتم 
ولو كان كذلك ما أمر الله تعالى أن يوفى به» ولا حمد فاعله. ولكن وجهه عندي 
تعظيم شأن النذر وتغليظ أمره لثلا يستهان بشأنه فيفرّط في الوفاء به ويترك القيام به. 
ثم استدلٌ على الحثٌ على الوفاء به من الكتاب والسنة» وإلى ذلك أشار 
المازري”" بقوله: ذهب بعض علمائنا: إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ فى 
الدلق: 
بر 


.0778/5( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( 
.)ةالال/١١( حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )7( 
.)775/5( في «المعلم» له‎ )"( 


دنا 


د وهذا عندي بعيد من ظاهر الحديث. 

ويحتمل أن يكون سببه: أن الناذر لما لم يبذل القربة إلا بشرط أن يفعل له 

فال" : ويشير إلى هذا التأويل قوله: (إنه لا يأتى بسخير»”'؟» وقوله: «إنه لا 
يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدّره له" "» وهذا كالنصٌ على هذا التعليل. 
اه 

والاحتمال الأول ب يعم أنواع النذر» والثاني يخص نوع المجازاة» وزاد 
القاضي عياض” ' فقال: ويقال: إن الإخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام من أنه 
لا يغالب القدر ولا يأتي الخير بسببه والنهي عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع 
ذلك في ظنْ بعض الجهلة. 

ل*': ومحصل مذهب الإمام مالك: أنه مباح إلا إذا كان مؤبداً لتكرره 

ا فقد يئقل عليه فعله فيفعله بالتكلف من غير طيبة نفس وخالص 

قوله: (إنّه لا يرد شيئاً) يعني مما يكرهه الناذرء وأوقع النذر استدفاعاً له؛ 
وأعمٌ من هذه الرواية ما في البخاري''' وغيره''' بلفظ: (إنه لا يأتي بخير» فإنه 
قد ينظر استجلاباً لنفع أو استدعاء لضررء والنذر لا يأتي بذلك المطلوب» وهو 
الخير الكائن في النفع أو الخير الكائن في اندفاع الضرر [١7ب/1].‏ ا 


بلق أي المازري في المرجع المتقدم. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1784/5). 
(6) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1540/9). 
(؟) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (08/8/0. 
42 كمسلم في صحيحه رقم .)1١9/5(‏ 


ارذضنا 


قال الخطابي في «الأعلام»”'': هذا باب من العلم غريب وهو أن ينهى عن 
فعل شيء حتى إذا فعل كان واجباً. 

وقد ذهب أكثر الشافعية”" ونقل عن نص الشافعي أن النذر مكروهء وكذا 
ل الا د الج ©) بالكراهة . : 

وقال النووي”': إنه مستحب». صرح بذلك في شرح المهذب. 

وروي ذلك عن القاضي حسين”' 1 مولي" راكوا" 

وجزم القرطبي في المفهم”'' بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر 
المجازاة فقال: هذا النهي محله أن يقول مثلاً: إن شفى الله مريضي فعلىّ صدقة. 

ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكورة على حصول الغرض 
المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى بما صدر منهء بل سلك 
فبها'فسلك المعاوضة: 

ويوضحه: أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه» وهذه 

حالة البخيل» فإنه لا يخرج من ماله شيئاً إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج 
غالباً. 

وهذا المعنى هو المشار إليه بقوله: «وإنما يستخرج به من البخيل»» قال: 
وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظنّ أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض» أو 
أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذرء وإليهما الإشارة فى الحديث 
بقرله: اقإنه لذديرة هتاه والنحالة الأولى تقارية الكقرء والثائية خطأ ضري : 

قال الحافظ”''“: بل تقرب من الكفرء ثم نقل القرطبي”''' عن العلماء 
حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة. 


.)575/8( في أعلام الحديث (771///5). (0) المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)57١/1١( المغنى‎ )5( .)9"9٠ مدونة الفقه المالكى وأدلته (؟/‎ )9( 

() في «المجموع شرح المهذب» (8/ 594). ١‏ 

(7) في شفاء الأوام 1/5 1). 

3720( حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (1١١/8ا0).‏ 

() في كتابه «الوسيط» (5059/1). (9) في «المفهم؛ .)5١7/5(‏ 

.)60 17/5 في المفهم‎ )١١( .)01/9/١١( في «الفتح»‎ )١( 


ونا 


قال”: والذي يظهر لي: أنّه على التحريم في حقٌّ من يخاف عليه ذلك 
الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرّماً» والكراهة في حقٌّ من لم يعتقد ذلك . 

تال التخافظة" :وهو تفصيل: حسن) :ويؤيده قضة "ابن عمر.راوى العديك 
في النهي عن النذر فإنها في نذر المجازاة. 

وقد أخرج الطبري”" بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: بون 
الَدْرِ4”*) قال: كانوا ينذرون طاعة الله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحجٌ 
والعمرة وما افترض عليهم» فسماهم الله تعالى أبراراًء وهذا صريح في أن الثناء 
وقع في غير نذر المجازاة. ئ 

وقد يشعر التعبير بالبخيل أن المنهي عنه من النذر ما فيه مال فيكون أخصٌ 
من المجازاة [لاة"ب/ب/١7].‏ 

ولكن قد يوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعة كما روى الحديث 
المشهور: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ عليَ»» أخرجه النسائي””؟ وصححه 
ابن حبان”"2» أشار إلى ذلك العراقي في شرح الترمذي . 

وقد نقل القرطبي”" الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة لقوله: «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه»» ولم يفرّق بين المعلق وغيره. 


.)01/4/11١( في «الفتح»‎ (١ أي: القرطبي في المرجع المتقدم.‎ )١( 
.07( في «جامع البيان»؛ (051/177). (5) سورة الإنسانء الآية:‎ )*( 
.)١؟6( )ه) في «عمل اليوم والليلة» رقم (03) وفي «فضائل القرآن» رقم‎ 
.)94:09( في صحيحه رقم‎ (50 
وابن السني في عمل‎ )3١١/١( قلت: وأخرجه الترمذي رقم (053") وأحمد في المسند‎ 
اليوم والليلة رقم (8”) وأبو يعلى رقم (51/7) وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة‎ 
من طرق.‎ )054/١( على النبي يله رقم (؟7) والحاكم‎ 
. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب‎ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.‎ 
.) ١5/1١ وقال الحافظ: ولا يقصر عن درجة الحسن (الفتح:‎ 
.07"0 /١( وصححه الألباني في الإرواء‎ 
. والخلاصة: أن التحديتك صحيح » والله أعلم‎ 
.)5١/5( في «المفهم»‎ )0( 


مم 


قال الحافظ''': والاتفاق الذي ذكره مسلم لكن في الاستدلال بالحديث 
المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق نظر. قلت: لا نظر إذا لم يصحبه اعتقاد 
فاسدء لأن إخراج المال في القرب طاعة» والبخيل يحرص على المال فلا يخرج 
إلا في نحو نذر المجازاة ولا تتيسر طاعته المالية إلا [بمئل]”' ذلك» أو ما لا بِدّ 
ل منه كالزكاة والفطرة» فلو لم يلزمه الوفاء لاستمرٌ على بخله ولم يتمّ 
ل المذكوي 


[الباب الثاني] 

باب ما جاءً في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين 

؟/ 57846 - (عن ابْنٍ عَبّاسِ قال: ينا لني كل يَحْطبُ إِذْ هُوَ برَجُلٍ قائم» 
فَسألَ عَنهُ كَقالُوا: أو إسرائيل ندر أن يَقُوم في الشَّمْسِء وَلا يَفَعْدٌ وله يَستَطل: 
وَلا تكله وأنْ يَصُومَ فَقَالَ النْبِيُ 0 امَرُوهُ ف ْتَكَلَم وَلْيَسْتَظِلَ وَلْيَفْعْد وميم 
صَوْمَه؛. رَوَاهُ البُخَارِي” ' وَابْنُ ماجة”” وأَبُو دا [صحيح] 

و ا ل أن رَسُولَ الله كل قال: «لَّيْسَ على 
الرَّجُلٍ در فيما ل يشلك ل 53012 [صحيح] 


. 


8847/0 (رَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَده أن النَبِىَ كله قالَ: 


«لا نَذْرَ إل فيما بتي به 4 وَجَْه الله تعالى», رَوَاءُ أخمد0» 3051 , [حسن] 
)١(‏ في «الفتح» .)004/1١(‏ 10 في المخطوط (ب): (في مثل). 
إفرة ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 
(4؟) في صحيحه رقم (5705). (5) في سننه رقم (5175). 
(1) في سننه رقم (77509). 
وهو حديث صحيح . 
(0) أحمد في المسند (5/ 07 والبخاري رقم (5057) ومسلم رقم .)1١١/1095(‏ 
وهو حديث صحيح . 


(6) فى المسند (5/ 2187 186). 
(9) في سننه رقم )5١195(‏ و(/7710). 
وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد» (:/85) وقال: «روى أبو داود طرفاً من آخره» - 


كن 


وفِي رِوَايَةٍ: أنَّ رَسُولَ الله له نَطرَ إلى أغرّابيَ قائماً فِي السَّمْس وَهُوَ 
يَحْطظْبُء فَقَالَ: ما شأثك؟ قَالَ: نَذَرْتُ يا رَسُولَ الله أنْ لا أزَالَ فِي التحن 


ع 28 


حتّى تَمْرُعَ قَقالَ رَسُولٌ الله يكللة: «لَيْسَ هَذًَا تَذراء إنما الَذْرْ ما ابْنَغي به وَجْه الله) 


م 0 


رَوَاه أ [حسن] 


“/ 7848 - (وَعَنْ سَعِيد بْنٍ المُسَيّبٍ أنَّ أحَوَيْنِ مِنَ الأنْصَارٍ كان بَيْتَهُما 
يانه قبنان عدم ضَاِيَهُ القشكة: كقان :إن خذت تسالي القنمة فك عالي 
في رتاج الكقق كنال له عم :إن الكقة غية عن عالك كدر عن بومتك وكَلّم ‏ 
أَحََاكَء سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 0 يَقُولُ: «لا بِمِينَ عَلَيْكَء وَلا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ الرّتْء 
وَلا في قَطِيعة الرّحِمِء وَلا فيما لا تَمْلِّك). رَوَاهُ أبُو واوْ20)5. [إسناده ضعيف] 


فحاسن - (وَعَنْ ثابت بْنِ الضَّحَاك أن رَجُلاً أتى النَبىَ له فَقال: | 
تَذَرْتُ أنْ أنحَرٌ إبلاً بِبْوَائَةَ فَقالَ: «أكانّ فِيها وََنّْ مِنْ أوثان الجاهِلِيّة يعْبَدَ؟), ل 


لاء قالَ: «قَهَلُ كان فِيها عِيدٌ عبد ين اغيادهم !1 قالُوا: لاء قالّ: «أَوْفٍ بنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لا 


وَفاءَ لِنَذرِ في معصِية اللّه » وَلا فيما لا يَمْلِك ابْنْ آدما رَوَاهُ لق 5 [صحيح] 


- 0 رواه أحمدء وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد» وقد وثقه جماعة» وضعفه آخرون». 
قلت: عبد الرحمن بن أبي الزناد: رواية البغداديين عنه مضطربة. 
قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني يضكًّف ما حدث به ابن أبي الزناد 
بالعراق» ويصحح ما حدث به بالمدينة. وهذا من رواية البغداديين عنه. لكنه توبع. 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في الأوسط رقم )3١794(‏ وفي الكبير 
(ج١١‏ رقم .)1١987‏ . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (187/5): ورجال الكبير ثقا 
قلت: وفى إسناد ا والكبير: سليمان بن أبى سليمان: ضعيف. 
الجرح والتعديل (177/5) والكامل .)1١1١4/(‏ 
وخلاصة القول: أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن. 

)١(‏ في المسند )7١١/7(‏ وفي سنده عبد الرحمن اا الزناد» وقد تقدم الكلام عليه في 
التعليقة السابقة. وقد توبع. 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 

(؟) في سئنه رقم (7717) بسند ضعيف. 

(9) في سئنه رقم (077377. 


يذدنا 


64 (وَحَنْ عَائِمَةَ أنَّ الى كل قالَ: «لا نَذْرَ فى مَعْصِيَة وكَمَّارَتهُ 
سَ ل رن 2 2 0 ب و 
كفارة يمين»)»؛ رواه 0 وَاحْتَحّ به أَحَْمَدٌ وَإسحاق). [صحيح] 
78019 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : الَبِىَ كل قالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْراً ني مَعْصِبَةٍ 


2 2 017 
0 


فكفارته كَفَارَةٌ بَمِين؟» رَوَاهُ أبُو و20 [(صحبح موقوفاً] 

ان - (وَعَنْ عُمْبَةَ بْنِ عامِر قالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلة: ١كَمَارَةٌ‏ التَّذْر 
كَفَارَةٌ يَعمِينَ"» رَوَاهُ أَحْمَدُ”" وَمُسْلِمُ)». [صحيح] 

5908 عدروا بن كعبية اخرعة أيفا البيهوقي”) وأورده الحافظ في 
التلخيص”', وسكت عنه. وقد أخرجه بلفظ أحمد المذكور الطبراني”") 

قال في « مجمع الزوائد)”” ': فيه عبد الله ف نافع المدني» وهو ضعيف» 
ولم يكن في إنسناء أبي داودء لأنه أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي عن 
المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده . 


وحديث سعيد بن المسيب حديث صالح. سكت عنه أبو داود”؟' والحافظ» 


-| وهو حدليث صحيح. 
)١(‏ أحمد في المسند (151/7) وأبو داود رقم (77450) والترمذي رقم )١1١15(‏ والنسائي 
رقم (5 0785 وابن ماجه رقم (0؟١5).‏ 
وهو حديث صحيح. 
(؟) في سننه رقم (77377) وعنه البيهقي في السنن الكبرى .)40/٠١(‏ 
والصواب أنه موقوف على ابن عباس . 
وانظر: «الإرواء» .)5١١-5١١/8(‏ 
() في المسند .)١1454/4(‏ 
(4) في صحيحه رقم (1549/17). 
وهو حديث صحيح. 
(6) فى السنئن الكبرى .)7/8/١١(‏ 
(5) في «التلخيص الحبير» (4/ 717 رقم 9070/؟). 
(0) في الأوسط رقم .)١51١(‏ (8) في «مجمع الزوائد» .)١410/4(‏ 
(4) بإثر الحديث رقم (771075). 


2718 


وهو من طريق عمرو بن شعيب» ولكن سعيد بن المسيب لم يسمع [من عمر بن 
الخطاب]7© فهو نقط 60 

وروي نحوه عن عائشة: «أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة 
إن كلم ذا قرابةء فقالت: يكمّر عن اليمين»: أخرجه مالك”" والبيهقي”*؟ يستد 
صحيح وصححه ابن السكن. 

وحديث ثابت بن الضحاك أخرجه أ الطبراني”*) وصحح الحافظ9) 
إسئاده . 


وأخرج نحوه أ داود” "' من وجه آخر [31//م ]١‏ عن عمرو بن شعيب عبن 
أبيه عن جده مرفوعاً . 


ورواه ابن ماجه” من حديث ابن عباس . 


)١(‏ في المخطوط (ب): (منه). 

(؟) قال ابن قيم الجوزية في تهذيبه حاشية مختصر السنن لأبي داود ‏ (07514/5: «قال 
الشيخ ابن القيم رحمه الله وقال الإمام أحمد وغيره من الأثمة: سعيد بن المسيب عن 
عمر عندنا حجة» قال أحمد: إذا لم نقبل سعيداً عن عمرء فمن نقبل؟ قد رآه وسمع 
منه» ذكره ابن أبي حاتم» فليس روايته عنه منقطعة على ما ذكره أحمد. 
ولو كانت منقطعة فهذا الانقطاع غير مؤثر عند الأئمة» فإن سعيداً أعلم الخلق بأقضية 
عمرء وكان ابنه عبد الله بن عمر يسأل سعيداً عنهاء وسعيد بن المسيب إذا أرسل عن 
رسول الله يله قبل مرسله» فكيف إذا روى عن عمرا.اه. 
ه وفي كتاب المراسيل لابن أبي حاتم (ص١7-‏ 7 رقم :)١١4‏ «سمعت أبي يقول: 
سعيد بن المسيب عن عمر: مرسل» يدخل في المسند على المجاز. وهذا هو الصواب. 

() في «الموطأ» (؟/١54‏ رقم .)١7‏ ْ 

(:) في السنن الكبرى )10/٠١١(‏ وفي «المعرفة» (/ا/ 77٠‏ رقم ١‏ 7العلمية). 
وفي السئن الصغير ٠١9/5(‏ رقم )500١‏ بسند صحيح. 
وهو موقوف صحيح. 

(0) في المعجم الكبير (ج؟ رقم .)١**7‏ (5) في «التلخيص» .)7١/5(‏ 

(0) في السنن رقم (551075) وهو حديث حسن إلا قوله: «ومن حلف. . .2 فهو منكر. 

(4) في السئن رقم )15١74(‏ وفيه خارجة بن مصعب: متروك» وكان يدلس عن الكذابين 
التقريب رقم .)١1517(‏ 


وهو حديث ضعيف جذا. 


56 


ؤوواة يد 58 0 من حديث عمرو بن شعيب عن ابنة كردم عن 
أبيها بنحوه . 

وفي لفظ لابن ماجه”'" عن ميمونة بنت كردم . 

وحديث عائشة قال الترمذي” " بعد إخراجه: [لا]”؟ يصحٌ. لأن الزهري لم 
يسمع هذا الحديث من أبي سلمةء وكذلك قال غيره» قالوا: وإنما سمعه من 
سليمان بن أرقم وسليمان متروك. 

قال ايد ليبس بشيء ولا بساوي فلشا. 


وقال البخاري : تركوه وتكلم فيه جماعة أيضا ملهم . عمرو بن عليٌء 
وأبو داودة واس و0 والنسائي» وابن حبان» والدارقطني. 

وقال الخطابي”: لو صحٌ هذا الحديث لكان القول به واجباً والمصير إليه 
لازماً إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب وهم فيه سليمان بن 
حصين ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عنه ومحمد ليس بالقوي 
وقد اختلف عليه فيه . 


وؤنؤاهانق السازك عن عبد الوارك عن آبيه أن رخلة عذدنه أنهةسال 
عمران بن الحصين. . . فذكره» وفيه رجل مجهول. 


.)557/5( فى المسند‎ )١( 
في سنته رقم (511) وهو حديث صحيح.‎ )( 
في المخطوط (ب): (لم).‎ ):( .01١7/4( في السئن‎ )9( 
.)7765 ,1١6ا/٠( فى العلل رواية عبد الله‎ )5( 
.)5 /7 /8( التاريخ الكبير‎ )5( 
.)1١١١٠١ /9( والميزان (؟/95١) والكامل لابن عدي‎ )٠١٠١ /١/5( الجرح والتعديل‎ )0( 
في معالم السئن (7/ 095). (9) في المخطوط (ب): (أرقم).‎ )8( 
.)07841 278550( في سلنه رقم‎ )٠١( 
في المستدرك (00/54") وقال: وقد أعضله معمر عن يحيى بن أبى كثير» وسكت عنه‎ )١١( 
١ الي‎ 
.)594/1١( في السنن الكبرى‎ )1١( 
وهو صحيح لغيره.‎ 


7 


ورواه أحمد''؟ وأصحاب السئن”" والبيهقي'" من رواية الزهري عن أبي 
سلمة عن [أبي 1 

قال الحافظ” : وإسناده صحيح إلا أنه معلول بأنه منقطعء وذلك لأن 
الزهري لم يروه عن أبي سلمة. 

ورواةٌ ابن ماجه"'' من حديث سليمان بن بلال عن حرشي بن عتبة» 
ومحمد بن أبي عتيق عن الزهري» عن سليمان بن أرقم» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن محمد بن الزبير الحنظلي» عن أبيهء عن عمران فرجع إلى الرواية الأولى. 

ورواه عبد الرزاق”"' عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن رجل من بني 
حنيفة» وأبي سلمة كلاهما عن النبّ كله وهو مع كونه مرسلاً فالحنفيٌ هو 
محمد بن الزبير المتقدم» قاله الحاكم' [198/ب/؟]. 


وقال: إن قوله: من بني حنيفة تصحيف» وإنما هو من بني حنظلة. 


وله طريق أخرى عن عائشة عند الدارقطنى”' من رواية غالب بن عبد الله 
الجزري عن عطاء عن عائشة مرفوعاً بلفظ: «من جعل عليه نذراً في معصية 
فكفارته كفارة يمين) وغالب متروك. 


.)1417/5( في المسند‎ )١( 

(؟) أبو داود رقم (7”590) والترمذي رقم (5؟5١)‏ والنسائي رقم (5 7817 - 03818 وابن ماجه 
رقم (5115). 
قال الترمذي: لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. 

0 في الستن الكخبرض ١(‏ 4/3 
وهو حديث صحيح . 

(5) كذا في المخطوط (1أ)» (ب) وهو خطأ. والصواب (عائشة) كما في مصادر تخريج 
الحديث» والتلخيص الحبير (5/ 07377 . 

(5) في «التلخيص» (0771/5. 

© لم يعزه المزي في «التحفة» (؟1١/717/7)‏ لابن ماجه. 


07و03 في «المصنف» رقم (19816). )2 في المستدرك (:/ه١؟).‏ 
(9) في سننه (199/5 - 15١‏ رقم 4) وغالب بن عبيد الله الجزري مجمع على تركه. قاله 
صاحب «التنقيح». 


ا 


وله طريق أخرى عند أبي داود''' من حديث كريب عن ابن عباس وإسنادها 
حسن فيها طلحة بن يحيى» وهو مختلف فيه. 

وقال أبو داود”'': موقوفاً: يعني وهو أصح. 

وقال النووي في الروضة”": حديث: «لا نذر في معصية وكفارته كفارة 
يمين» ضعيف باتفاق المحدثين. 

قال الحافظ””*': قلت: قد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين 
الاتفاق. 

وحديث ابن عباس قد تقدمت الإشارة إليه أنه من طريق كريب عنه ولفظه 
في سنن أبي وأو عن ابن عباس أن رسول الله يك قال: «من نلو ترا لم 
يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين» ومن 
يدن برا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً أطاقه فليف به) وسيأتي. 

وقد تقدم أنه موقوف على ابن عباس وأن الموقوف أصحٌ. 

وأخرجه ابن ماجه"'' وفي إسناد ابن ماجه من لا يعتمد عليه» وليس فيه: 
«من نذر نذراأ في معصية». 

قوله: (أبو إسرائيل) قال الخطيبٌ: هو رجلّ من قريش» ولا يشاركه أحد 
من الصحابة في كنيته . 

واختلف في اسمه؛ فقيل: قشير - بقاف وشين معجمة ‏ مصغراً. 

وقيل: يسير - بمهملة - مصغراً. 

وقيل: قيصر: باسم ملك الروم. 

وقيل: بالسين المهملة بدل الصاد. وقد جزم ابن الأثير'"' وغيره بأنه من 
الصحابة. 


.0775( في السئن رقم‎ )١( 


وهو صحيح موقوفا. 
(0) في السئن (9/ 516). (9) «روضة الطالبين» للنووي (9/ .07٠9‏ 
(4) في «التلخيص» (07714/5. (0) في سننه رقم (772377) وقد تقدم. 
(5) في سننه رقم )5١74(‏ وقد تقدم. (0) في «أسد الغابة» (9/5 رقم .)018٠‏ 


سن 


وفيه دليل: على أنَّ كُلَّ شيء يتأَذى به الإنسان مما لم يرد بمشروعيته كتاب 


ولأصنة كالمدى حافياً» والجلوس في الشمس» ليس من طاعة الله [تعالى]'"'. 
فلا ينعقل النذر به فإنه ع أمر أيا إسرائيل فى هذا الحديث بإتمام الصوم دون 


غيره» وهو محمول على أنه علم أنه لا يشقٌّ عليه 
قال القرطبي”': في قصة أبي إسرائيلَ هذا أعظم حجة للجمهور في عدم 


وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه. 
قال مالك: لم أسمع أن رسول الله يكل أمره بكفارة . 
قوله: (ليس على الرجل نذر فيما لا يملك) فيه دليل: على أن من نذر بما 


لا يملك لا ينفذ نذره؛ وكذلك من نذر بمعصية كما في بقية أحاديث الباب. 


واختلف في النذر بمعصية هل تجب فيه الكفارة أم ال 


ب 5 0ن ه0980 . 
وعن 0 لوو “ساق ويعص الشافعية والحنفية تعم 


ونقل الترمذي”" اختلاف الصحابة في ذلكء, واتفقوا على تحريم النذر في 
المعصية» واختلافهم إنما هو [غآثق'ب/١]‏ في وجوب الكفارة. 


واحتج من أوجبها بحديث 00008 المذكور في الباب وما ورد في معئأه. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(؟) في «المفهم» .)55١/5(‏ (9) المجموع شرح المهذب (571/8). 

.)575 2577 /١7( المغنى‎ )5( 

2( مونو فقه سفيان الثوري ص؟/الا. 
والإشراف لابن المنذر .)478/١(‏ 

() قال النووي في المجموع شرح المهذب (5737/8): «قال إمام الحرمين: وفروض الكفاية 
الوم يحتاج في أدائها إلى بذل مال أو مقاساة مشقة تلزم بالنذر. قال الرافعي: ويجيء 
مما سنذكره فى السئن الراتبة إن شاء الله تعالى وجه أنها لا تلزم. قال القفال: لا يلزم 
الجهاد انقو وأما الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وما ليس فيه بذل مال ولا مقاساة 
نكقة: ففيه وجهات :” (أضحيها): لزومها بالندن «وازالثاني )+ لا 

(0) «بدائع الصنائع» (5/ 87). (6) في السنن .)٠١5/5(‏ 

(9) تقدم برقم )7”80١(‏ من كتابنا هذا. 


إرفذنا 


وأجيب بأن ذلك لا ينهض للاحتجاج لما سبق من المقال. 

واحتجٌ أيضاً بما أخرجه مسلم''' من حديث عقبة بن عامر بلفظ: «كفارة 
النذر كفارة اليمين»» لأن عمومه يشمل نذر المعصية. 

وأجيب بأن فيه زيادة تمنع العموم وهي أن الترمذي”"' وابن ماجه”” أخرجا 
حديث عقبة بلفظ: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين». هذا لفظ الترمذي. 
ولفظ ابن ماجه: «من نذر نذراً لم يسمه». 

وحديث أبن عباب ©) المذكور في الباب أيضاً قد سبق ما فيه من المقال. 

واستدلٌ بأحاديث الباب: على أنه يصحٌ النذر في المباح لأنه لما نفى النذر 
في المعصية بقي ما عداه ثابتاً . 

ويدل على أن النذر لا ينعقد في المباح الحديث المذكور في أول الباب 
عن ابن عباس” . والحديث الذي فيه" : «إنما النذر ما يبتغى به وجه الله». 

ومن جملة ما استدل به على أنه يلزم الوفاء بالنذر المباح قصة التي نذرت 
الضرت بالدفك: 


وأجاب البيهقي”" بأنه يمكن أن يقال: إن من قسم المباح ما قد يصير 
بالقصد مندوباً كالنوم في القائلة للتقوّي على قيام الليل» وأكلة السحر للتقوّي 
على صيام النهارء فيمكن أن يقال: إن إظهار الفرح بعود النبئ يلِهِ سالماً معنى 
مقصود يحصل به الثواب. 


000 في صحيحه رقم .)١510 /١7(‏ 
00 في سننه رقم )١954(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
وهو حديث صحيح دون قوله: «إذا لم يسم2. 
فرغ في سننه رقم .)5١11(‏ 
وهو حديث صحيح دون قوله: «ولم يسمه). 
(54) تقدم برقم )”80١(‏ من كتابنا هذا. (5) تقدم برقم (78140) من كتابنا هذا. 
(1) تقدم برقم (78517) من كتابنا هذا. 
0) السئن الكبرى (١٠/لالا)‏ وانظر: «الفتح» )088/١11(‏ فالكلام لابن حجر. 


ا 


:انان سو يد هنا عن الأعيانشعما: 

قوله: (ببوانة) بضم الموحدة وبعد الألف نون. 

قال في التلخيص”'': موضع بين الشام وديار بكرء قاله أبو عبيدة"". وقال 
البغوي”*؟: أسفل مكة دون يلملم. 

وقال المنذري”*2: هضبة من وراء ينبع ومثله في النهاية"2. وسيأتي الكلام 
على حديث ثابت بن الضحاك [إن شاء الله تعالى]". 


[الباب الثالث] 
باب من نذر نذراً لم [يسمَ ولا]7) يطيقه 


ام د رن قله إن بعامر قال قال رَسُولُ الله يكلل: «كَمَارَةٌ الَذْر 


ذا لَمْ [يُسَم]'" كَمَارَة يَمِبِن). رَوَاهُ ابن ماجَة”"" وَالتَّرْمِذِيُ وصحححَة)"7'. 


[صحيح دون قوله: (إذا لم يسم يسم 5 


65 (وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النبى كل قالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْراً ولَمْ 


يُسَمّهِ فَكَفَارَنَهُ كَمَارَةٌ يَمِينِ؛ ؛ ومن لَدَرَ كَذَراً لَمْ يُطِقَهُ فَهُ فَكَمَارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِنِ). رَوَأهُ 


. )576/5( وغريب الحديث للهروي‎ )57”/١( «النهاية»‎ )١( 

(؟) «التلخيص الحبير» (7”*9/5) . 

(9) كذا في المخطوط (أ). (ب) وفى المصادر الآتية: (أبو عبيد). 
«التلخيص» (4/ 7) وغريب الحديث للهروي (58/5). 


(5) في شرح السنّة .09"1/١1١(‏ (0) انظر: «المختصر» (07857/54. 
(5) النهاية في غريب الحديث .)١57/١(‏ 2 () زيادة من المخطوط (ب). 
(4) في المخطوط (ب): (يسمه أولاً). ١‏ (4) في المخطوط (ب): (يسمه). 


.)11717( في سئنه رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ في سننه رقم )١918(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (77351) وأحمد )١55/5(‏ والبيهقي ):5/٠١(‏ من طرق. 
وانظر: الإرواء رقم (5985). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح دون قوله: (إذا لم يسم». 


من 


5 م >6 02 000 عرو “معي ا ال و 0 
أبو و00 وَابِنٌ ا [4ؤ'"'ب/ ب// ؟] وَزاد: «اومن نذرَ نذرا أطاقه فليف 
به4). [موقوف صحيح] 
/١*‏ 5860 (وَعَنْ أنّس أن النْبِىَ كلل رأى سبحا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقالَ: 
“0 1 1 05 كك ل شحو قو دئئ فرعي 
«ما هذا؟». قالوا: نذْرَ أن يَمشِىء قالَ: (إِنْ الله عن تعذيب هذا نفيّه لغَنيمنف» 


عررو ع6 سو سمس عا بير 25 ع ع 2 مه 
َأْمَرَه أن يَرْكبَ. رَوَاُ الجَماعَة إلا ابْنّ ماجَة". [صحيح] 
وللنسائي”* فِي روَايَة: نَذَرَ أن يَمْشِيَ إلى بَيْتِ الله). [صحيح] 


265 (وَعَنٌ عُمْبَةَ بْن عامر قَالَ: نَذَرَتُ أخْتى أنْ تَمْشِى إلى بَيْتِ الله 
فأمَرَننِي أن أسْتَفْتِي لَهَا رَسُولَ الله كَل فاسْتَفتيتُهُ فقال: «لِتَمٍْ وَلْتَرْكَب»0 مُتَقوٌ 
0 [صحيح] 

عه (5) وا وس يوس امه على 
ولمسلم ' فيه: حافية غيْرَ مخْتَمِرَةٍ. [صحيح] 
4 عي يال 0 . ع 85 وى ممه ع ٠‏ تلان 3 3 
وفي رِوَاية: نذَرَت أختي أن تَمْشِي إلى الحعْبَة» فقال رَسُول الله كَكه: «إِنَّ الله 
لَعَِيّ عَنْ مها لِتَرْكَبْ وَلتْهْدِ بَدَنَهُه رَوَاهُ أَحَمَدُ". [صحيح] 
)١(‏ في السنن رقم (077515. 


(؟) في السئن رقم .)5١1718(‏ 
وانظر: الإرواء (8/ 35١١‏ -371). 
والخلاصة: أنه موقوف صحيح على ابن عباس . 
(6) أحمد في المسند )١/(‏ والبخاري رقم (18560) ومسلم رقم )١147/4(‏ وأبو داود 
رقم اللللكرفة والترمذي رقم (/اه١1)‏ والنسائي رقم 80 ). 
وهو حديث صحيح . 
(5) في السئن رقم (7855). 
وهو حديث صحيح . 
(5) أحمد في المسند )١594/5(‏ والبخاري رقم (1875) ومسلم رقم .)١545/١1١(‏ 


وهو حديث صحيح. 
© في صحيحه رقم .)١ "5/1١١١‏ 
0 في المسند )30١/5(‏ رجاله ثقات. 


وهو حديث صحيح. 


حون 


7 
ع ت 2ه 


وفِى روَايَةِ: أن أختهُ نَذرَثْ أن تَمْشِىَ حافيّة غيْرَ مُحْتَمِرَةه فُسأل النبى كَل 
9 6 32 د بوم 6ه م 4 00 0 21 26 2 00 © دإزهدة 
فَقَالَ: (إِنْ الله لا يَصنْعْ بشقاءِ أختك شيئاء مزها فلتختمز وَلتَرْكبٌ وَلَتَصمْ ثلاثة 
٠. ١ 2 200 َ‏ 0 
أيّام) رَوَاهُ اكيم . [ضعيف] 

ةع هادي عه 2 .6 17 7 5 5306 5 4 0 0 

6 8017" (وَعَنْ كُرَيْبٍ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَّ: جاءت امْرأة إلى النبيّ يكل 
لوا ف اسل نسح ووه نود ٠‏ ماد يموع قدم واع ذف انيه يش يودره: 1 
فَقَالَْتْ: يا رَسُولَ الله إن أختي تَذرَثْ أنْ تَحُْجّ ماشِيّة» فَقالَ: (إِنْ الله لا يَصَنْعْ بشقاءِ 
0 -ه2 52 2 0 ار 000 هس 3 و 83 ٠‏ 
أختك شيئاء لِتَخرّجٌ رَاكْبََ ولتكفرٌ عَنْ يَمِينها), نا [ضعيف] 

>2 ه عا )". 017 ع م 2 1 0 َتنا 

08/5" - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أن عُقْبَةَ بْنَ عامِرٍ سأل اللي كلل 
ل > وم 5م ها ع5 2ه 00 ع .6 هم 00-0 سَ ميان 
فقالَ: إن أخته نَذْرَثْ أن تَمْشِيَ إلى البَيْتِ وَشَكا إليْهِ ضَعْفهاء فَقالَ النبئُ كك : 
1 رش كام 52 14 كيكو ددس ه عأافف عسوم عسيف ؤهء 8(:) 
«إنْ الله عَنِيٌ عن ندر أختك فَلتَرْكت وَلنْهْدِ بَدَنَة) رَوَاهُ أَحَمَدٌ” . [صحيح] 

2 2 > 2ه . 0 اه وده عق مه عر ع و 

وفي لمظ: إن أخت عَمبّة بْن عامر نذرَثْ أن تَمْشِيَ إلى البَيْتِ وأنهًا لا تطيق 
0٠‏ 0-000 وهات #9 5 جمس مس 2. ع وا 5 عن سن ١‏ - ,260 
ذلك. فأمَرَها النبئٌ كل أن ترْكْبَ وتَهْدِيَ هَذْياً. رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ) *. [صحيح] 


)١(‏ أحمد في المسند )١55/5(‏ وأبو داود رقم (597؟") والترمذي رقم )١555(‏ والنسائي 
رقم (7”810) وابن ماجه رقم .)7١15(‏ 
قال الترمذي: حديث حسنء» وفي إسناده عبيد الله بن زخَرء وقد تكلم فيه غير واحد. 
قاله المنذري. 
قلت: ذكر المحدث الألباني متابعات وشواهد لهذا الحديث في «إرواء الغليل» (// 
.)175١ 00‏ 
ثم قال في الخاتمة: «وجملة القرآن أن ذكر الصيام في الحديث لم يأت من طريق تقوم به 
الحجة لا سيما وفى الطرق الأخرى خلافه وهو قوله: «ولتهد بدنة» فهذا هو المحفوظ. 
والله أعلم. ١‏ 
وهو حديث ضعيفء والله أعلم. 

(؟) في المسند .071١ /١(‏ 

(9') في سننه رقم (7745) وعنده السائل رجلا . 
وهو حديث ضعيف. 

(5) في المسند )779/١1(‏ بسند صحيح. 
وهو حديث صحيح. 

(4) في سننه رقم (9595) و(/02591) و(05701. 
وهو حديث صحيح . 


يغانا 


حديث عقبة الأول هو في صحيح مسلم''' بدون زيادة: «إذا لم يسم» 

وأخرجه أيضاً أبو كن والستائى 7 

وحديث ابن عباس الأول قال الحافظ في «بلوغ””' المرام»: إسناده صحيح 
إلا أن الحفاظ [رجحواا”' وقفهء وقد تقدم الكلام عليه 

والرواية الأخرى من حديث عقبة التي فيها «ولتصم ثلاثة أيام» عوييتها 
الترمذي” 0 0 في إسنادها [عبيد الله بن 0 

وحديث كريب عن ابن عباس سكت عنه أبو الى وال ورجاله 

وحديث عكرمة عن ابن عباس سكت أيضاً عنه أبو 7ن يان 

قال الحافظ في ا ل إسناده صحيحء والرواية الأخرى أوردها أبو 
داود وسكت 203 هو والمنذ 1 


قوله: (لم يُسَمّ) فيه دليل: على أنَّ كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من 


النذور غير مسمى 
للك في صحيحه رقم (“كرهة١).‏ زفق في سننه رقم (فضةر4” 
[فرة في سننه رقم (فضرت ره * 
وهو حديث صحيح . 
2 في #بلوع المرام » رقم )١15977/١(‏ بتحقيقي. 
)0( في فى المخطوط (ب): (رجحه). 30( في السنن .)١١5/:5(‏ 


(0») في كل طبعات نيل الأوطار على الإطلاق: (عبد الله بن زحر)»ء وهو تحريف والصواب 
ما أثبتناه من «تهذيب التهذيب» )٠١  4/7(‏ والتقريب رقم الترجمة (4740). ومصادر 
تخريج الحديث كسنن أبي داود رقم (7797) والترمذي رقم )١1544(‏ وابن ماجه رقم 


)5١15(‏ فليعلم. 
(0) في السئن (098/9). (9) في المختصر (4//ا/ا7). 
)٠١(‏ في السنئن (5/؟507). )١١(‏ في «المختصر» (4/ /ا/ا7) . 


.)098/7( في «التلخيص الحبير) (771//5). )2 في السنن‎ )١16( 
. في «المختصر» (5/ /ا/ا”7)‎ )١5( 


كنا 


قال النووي”'': اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث فحمله جمهور 
أصحابنا على نذر اللجاج» فهو مخير يبن الوفاء بالنذرء أو الكفارة. 

وحمله مالك”""'. وكثيرون» أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله: علىّ 
ل 

وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذرء وقالوا: هو مخير 
في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم» وبين كفارة اليمين. انتهى. 

والظاهر: اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسمٌّ. لأن حمل المطلق على 
المقيد واجب. 

وأما النذور [1755/؟] المسماة إن كانت طاعة. فإن كانت غير مقدورة؛ 
ففيها كفارة يمين» وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها؛ سواء كانت متعلقة بالبدن 
أو بالمال» وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقدء ولا يلزم فيها 
الكفارة» وإن كانت مباحة مقدورة فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها 
في أحاديث الباب فى قصة الناذرة بالمشى» وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة 
لعموم: «ومن نذر نذراً ل يطفنه :4 هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث 
لحي 

وقال ابن رشد في «نهاية المجتهد)”" ما حاصله: إنه وقع الاتفاق على 
لزوم النذر بالمال إذا كان في سبيل البرّء وكان على جهة الخيرء وإن كان على 
جهة الشر فقال مالك”*': يلزم كالخير ولا كفارة يمين في ذلك إلا أنه إذا نذر 
بجميع ماله لزمه ثلث ماله إذا كان مطلقاء وإن كان معينا لزمهء وإن كان جميع 
ماله أو أكثر من الثلث» وسيأتي الخلاف فيمن نذر بجميع ماله. 

قال”"؟: وإذا كان النذر مطلقاً؛ أي: غير مسمّى ففيه الكفارة عند كثير من 
العلماء. ْ 


)١(‏ في شرحه لصحيح مسلم .)٠١5/١١(‏ (5) مدونة «الفقه المالكي وأدلته» (؟/09810). 
() في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) له (”/ 8720) بتحقيقي . 

(4) في المرجع المتقدم (؟/ 410). : 

(5) أي ابن رشد في المرجع السابق .)57١/1(‏ 


لضن 


وقال قوم: فيه كفارة الظهار. 

وقال قوم: فيه أقلّ ما ينطلق عليه الاسم من القرب صيام يوم أو صلاة 
ركعتين : 

قوله: (ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين) ظاهره سواء كان 
المنذوز به:طاعة» أو معضية» أو مباحا» إذا كان غير مقدور ففيه الكفارة: إلا أنه 
يخصٌ من هذا العموم ما كان معصية بما تقدم» ويبقى ما كان طاعةء أو مباحاًء 
وننواء كان غير مقدور شرغا أو عقلذ أو عادة . 

قوله: (ومن نذر نذراً أطاقه... إلخ)؛ ظاهره العموم» ولكنه يخصٌ منه نذر 
المعصية بما سلف» وكذلك نذر المباح بلزوم الكفارة. 

وأما النذر الذي لم يسمٌّ: فغير داخل في عموم الطاقة وعدمهاء لأن 
اتصاف النذر بأحد الوصفين فرع معرفته وما لم يسم لا يعرف. 

قوله: (لتمش ولتركب) فيه أن النذر بالمشي ولو إلى مكان المشي إليه 
طاعة» فإنه لا يجب الوفاء به بل يجوز الركوب لأن المشي نفسه غير طاعة» إنما 
الطاعة الوصول إلى ذلك المكان كالبيت العتيق من غير فرق بين المشي 
والركوب. ولهذا سرّغ [النبن1" يله الركوب للناذرة بالمشي» فكان ذلك دالا 
على عدتم لزوم النذر بالمشي» وإن دخل [1594/ب/ ؟] تحت الطاقة. 

تال النع"" وتيا امر الناذن قز سريف أن أن ترك جزماء:وامر 
أخت عقية(ة» أن تمشي وأن تركب لأن الناذر في احديك اتن كان شبها ظاهر 
العجزء وأخت عقبة لم توصف بالعجزء فكأنه أمرها أن تمشي إن قدرت وتركب 
إن عجزتء» وبهذا ترجم البيهقي” للحديث» وأورد في بعض طرقه من رواية 
عكرمة عن ابن عباس ما ذكره المصنف رحمه الله. 

وأخرج الحاك'" من حديث ابن عباس بلفظ: «جاء رجل فقال: يا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(؟) في «الفتح» .)084-5848/1١١(‏ () تقدم برقم (7800) من كتابنا هذا. 
(4:) تقدم برقم (865) من كتابنا هذا. )0( في السنئن الكبرى .)7/4/1١١(‏ 
000 في المستدرك (7075/54) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


كلا 


رسول الله! إن أختي حلفت أن تمشي إلى البيت» وإنه يشقٌ عليها المشي» فقال: 
«مرها فلتركب إذا لم تستطع أن تمشي فما أغنى الله أن يشقٌّ على أختك»2. 

وأحاديث الباب مصرّحة بوجوب الكفارة. ونقل الترمذي عن البخاري أنه 
لا يصمٌ فيه الهدي. ظ 

وقد أخرج الطبراني''' من طريق أبي تميم الجيشاني عن عقبة بن عامر في 
هذه القصة: «نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة»» وفيه: «لتركب ولتلبس 
ولتصم) . 

وللطحاوي'' من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن عقبة نحوه. 

وأخرج البيهقي"" بسندٍ صحيح عن أبي هريرة: «بينما رسول الله ككل يسير 
في جوف الليل إذ بصر بخيال» ففرَّت منه الإبل» فإذا امرأة عريانة ناقضة شعرهاء 
شانت نذرت أن أحجٌ عريانة ناقضة شعري» فقال: مرها فلتلبس ثيابها ولتهرق 
دما). 

وأوردا*» من طريق الحسن عن عمران رفعه: «إذا نذر أحدكم أن يحجٌ 
ماشيا فليهد هديا وليركب»» وفي سنده انقطاع . 

وقد استدل بهذه الأحاديث على صحة النذر بإتيان البيت الحرام لغير حجٌ 
ولااععرة أوضن أب ديق" ]3 لم تيكو شما ولا عيرة» ل تيعد ترون 
نذره راكباً لزمهء فلو مشى؛ لزم دم لتوفر مؤنة الركوب» وإن نذر ماشياً لزمه من 
حيث أحرم إلى أن ينتهي الحجّ أو العمرة» ووافقه صاحباه» فإن ركب لعذر أجزأه 
ولزم دم. 

وفي أحد القولين عن الشافعي'' مثله. 

واختلف هل يلزمه بدنة أو شاة؟ وإن ركب بلا عذر لزمه الدم. 


.)895 في المعجم الكبير (ج/1١ رقم‎ )١( 

(؟) في شرح معاني الآثار (6/ 1150). وانظر: «مختصر اختلاف العلماء» له (714/5). 

(9) في السئن الكبرى .)8١/٠١١(‏ (:) أي البيهقى في السئن الكبرى .)8٠/1١١(‏ 
(0) مختصر اختلاف العلماء (؟/ 910) وبدائع الصنائع (0/ 84 - 86). 

(3) المجموع شرح المهذب (8/ 440 - .)44١‏ 


كن 


وعن المالكية''' في العاجز: يرجع من قابل» فيمشي ما ركبء إلا أن 
يعجر مطلقا+ فيلزمه الهدي . 

وعن عبد الله بن الزبير: لا يلزمه شيء مطلقا. 

قال القرطبي”": زيادة الأمر بالهدي رواتها ثقات. 

وعن الهادوية”": أنه لا يجوز الركوب مع القدرة على المشي» فإذا عجز 
جاز الركوب ولزمه دمء قالوا: لأن الرواية وإن جاءت مطلقة» فقد قيدت برواية 
العجزء ولا يخفى ما فى أكثر هذه التفاصيل من المخالفة لصريح الدليل. 

ويردُ قول من قال بأنه لا كفارة مع العجزء وتلزم مع عدمه ما وقع في 
حديث عكرمة عن ابن عباس ”*'» وفى الرواية التى بعده فإنهما مصرّحان بوجوب 
الهدي مع ذكر ما يدل على العجز من الضعف وعدم الطاقة» والرجل المذكور في 
حديث: «أنه يهادى بين ابنيه»””'» قيل: هو أبو إسرائيل المذكور في الباب 
الأوّل» روي ذلك عن الخطيب» [0١7ب/؟]‏ حكى ذلك عنه مغلطاي9'. 

قال الحافظ”"': وهو تركيب منه» وإنما ذكر الخطيب ذلك في رجل آخر 


ا الرابع] 
بابُ مَنْ نَذَرَ وهُوَ مُشْرِكَ د نْمَّ أسلَمَ أو نَدَرَ ذَبْحَاْ في مَوْضِعْ معيّنٍ 
/1١/‏ 94 عَنْ عُمَرَ قال: نَذَرْتُ نَذْراً في الجاهِلِيّة: كَسألْتُ اللبىَ كله 
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يَعْدَما أَْسْلَمْتٌ ٠‏ فَأَمَرَنِي أنْ أوفِي بنَذْرِي . رَوَاهُ ابن ا 7 [صحيح] 


.0"947/5( مدونة الفقه المالكي وأدلته‎ )١( 

(؟) المفهم .)5١19/5(‏ () البحر الزخار (5/ 77/5). 

(5) تقدم برقم (804) من كتابنا هذا . (0) تقدم برقم (7800) من كتابنا هذا . 
(5) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» 89/1١١‏ ه). 

(0) ف في «الفتح» .)0286/1١١(‏ 

(8) في سننه رقم (9؟5117). 


وهو حديث صحيح. 


كنا 


"85١4‏ - (وَعَنْ كردم بْنِ سُفْيانَ: أنه سألَ رَسُولَ الله كل عَنْ نَذْرِ تَدَرَهُ 
في الجاهِليّة مَقَالَ لَهُ: «الوَئّن أوْ لنُضّب؟». قال: لاء وَلَكنْ لل كقال: «أوْفٍ لله 
ما ل كك انجِرْ على يوَاكَةٌ وأوؤْفٍ ركه رَوَاهُ لي [صحيح لغيره] 

526848 (وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمِ قالث: كُنْتُ رِدْفَ أبي فَسَمِعْنَهُ 
يَسألُ النَبِىَ كل فَقالَ: يا رَسُولَ الله إني 0 أنْ أنحَرّ بِبْوَانَةَ قالَ: «أبها وَنَنْ 

1 عاضة 7 


إن 0 432 د م 6 م 01 3 ناض 
أوْ طاغِيّة؟؛: قالَّ: لاء قالّ: «أُوْفِ بسَذْركَ؛. رَوَاهُ أَحَمَدا" وَابْنٌ ماجة"”. 


[(صحيح] 


- 
ا عر مه 


مَعْناه . [صحيح] 

وَفِيه دِلالَةٌ على جَوازِ نَخْر ما يُلْبَحُ). 

"85١‏ (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ أنَّ امرأة قالّث: يا 
رَسُولَ الله إني نَذَرْتُ أنْ أنحرَ بمَكان كَذَا وكذَاء مَكانٌ كان يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ 
الجاهِلِيّة» قالَ: «لِصََّم!». قالَث: لاء قال: «لوئّن». قالَت: لاء قالَ: «أَوْفِي 


ع عو 


مترلف نه روا ا 


[حسن] 


)١(‏ في المسند (419/7) بسند ضعيف. 
ولكن الحديث صحيح لغيره. 
زه في المسند ). 
(9) في سننه رقم (5171). 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج9١‏ رقم 5755) و(ج10 رقم 077. إسناده حسن. 
وهو حديث صحيح. 
(:) في المسند (51/5؟) ضمن حديث طويل بسند ضعيف لجهالة حال سارة بنت مِفْسَم 
فقد قال الحافظ في «التقريب» رقم (8507): لا تعرف. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (97315) والبيهقي .)87/٠١١(‏ 
والخلاصة: أن الحديث صحيح.ء والله أعلم. 
(4) في سننه رقم (71717). 
وهو حديث حسن. 


الذكلا 


حديث عمر رجال إسناده فى سنن ابن 007 رجال الصحيح . 

وهذا اللفظ لعله أحد روايات حديثه الصحيح المتفق عليه" بلفظ أنه قال: 
«قلت: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» 
قال: «أوف بنذرك». وزاد البخاري”" في رواية: «فاعتكف». 


وحديث ميمونة بنت كردم رجال إسناده في سئن ابن ماجه””' رجال 
الصحيح» وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قد أخرج له مسلمء وقال فيه 
يحيى بن معين: صالحء وقال أبو حاتم”*': ليس بالقويّ» وقال في التقريب'"': 
صدوق يخطئ . 

وقد أخرجه ابن ماجه من طريق أخرى من حديث ابن عباس . 

وبقية أحاديث الباب قد تقدم تخريج بعضها في باب ما جاء في نذر 
المباح؛ عند ذكر المصنف رحمه الله لحديث ثابت بن الضحاك”" الذي بمعناها 
هنالك . 


.)5179( في سننه رقم‎ )١( 
. وهو حديث مح‎ 

(؟) أحمد في المسند )71/١(‏ والبخاري رقم )3١57(‏ ومسلم رقم .)١1197/11(‏ 

فرق في صحيحه رقم (؟5:١5).‏ 

(5) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (؟0. 

(5) في الجرح والتعديل (95/60). 

() في «التقريب» رقم (07"1198. 
قلت: وانظر: «الميزان» (5657/5) ولسان الميزان (!/ 76) والخلاصة ص5١5»‏ 
والمجروحين (7/ 30) والتاريخ الكبير (5/ *1). 

(0) في السئن رقم (05170. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١554/7(‏ «هذا إسناد رجاله ثقات لكن فيه 
المسعوديء واسمه عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود 
أخو أبي عميس اختلط بأخرة ولم يتميز حديثه فاستحق الترك. قاله ابن حبان».اه. 
وصححه المحدث الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه. 

(6) تقدم برقم (58495) من كتابنا هذا. 
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وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي”'"'. 

وعند الي لا ينعقد النذر من الكافر» وحديث عمر حجة عليهم. 

وقد أجابوا عنه: بأنَّ النب كله لما عرف أنَّ عمر قد تبرّع بفعل ذلك» أذن 
له به لأن الاعتكاف طاعة» ولا يخفى ما فى هذا الجواب من مخالفة الصواب 
[3'س/ب/١].‏ ْ 

وأجاب بعضهم: بأنه يكل أمره بالوفاء استحباباً لا وجوباً؛ ويردٌ بأن هذا 
الجواب لا يصلح لمن ادعى عدم الانعقاد. 

وقد تقدم الكلام على حديث عمر في باب الاعتكاف” ". 

قوله: (كردم) بفتح الكاف والدال. وفيه دليل: على أنه يجب الوفاء بالنذر 
في المكان المعين إذا لم يكن في التعيين معصيةٌ» ولا مفسدةٌء من اعتقاد تعظيم 
جاهلية» أو نحوهء وبوانة: قد تقدم ضبطه وتفسيره. 

قوله: (قال: «لصنم؟». قالت: لاء قال: «لوئن؟"): قال في النهاية: 
الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل ماله جثة معمولة من جواهر الأرض أو من 
الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل» وتنصبء» فتعبد. 

والصنم الصورة بلا جثة» ومنهم من لم يفرّق بينهماء وأطلقهما على 

وقد يطلق الوثن على غير الصورة؛ ومنه حديث عدي بن حاتم: «قدمت 
على النبيّ بيد وفي عنقي صليب من ذهب» فقال: «ألق هذا الوئن عنك)0”. 


.)575  5717/8( والمجموع شرح المهذب‎ )477 - 4!١/4( البيان للعمراني‎ )١( 

زفق الفتح (5/ 584). 

(؟) من «نيل الأوطار» (8/ لالا5 رقم )١775/١1١‏ من كتابنا هذا. 

(5) النهاية (؟/ 877). 

(5) أخرجه الترمذي في سننه رقم )١40(‏ والبيهقي في السئن الكبرى )١١7/1٠١(‏ والطبراني 
في المعجم الكبير (ج7١‏ رقم )5١8‏ وابن جرير الطبري في «جامع البيان» (5/ ج١٠/‏ 
14) من طرق عن عدي بن حاتم. - 
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[الباب الخامس] 
بابُ ما يُذكرُ فيمن نذرَ الصَّدَقة بماله كُلّه 
"0١‏ لعن كَعْبٍ بْنِ مالِكِ أَنَّهُ قال: يا رَسُولَ الله إنَّ مِنْ تَوْبَتِي أنْ 
أَنْخِلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَة َه إلى الله وَرَسُولوء قال الي كه: «أمْسِك عَلَيْكَ بَعْضَ مالك 
فَهْوَ خَيْرٌ لك21. قالّ: قُلْتٌ: إن أننيك حوين الذى يسدر 00 0 


ار 


وفِي لَْظِ قال: قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله إنَّ مِنْ تَوْبتِي إلى الله أنْ 


إلى الله وَرَسُولِهِ صَدَقَة؟ قالَ: «لا4. قُلْتٌّ: فَيِصْمُهُ؟ قالَ: «لا», قُلْتُ: كتُلَتُه؟ قال: 

2 ا وله ملسم عو 01 : 

(نعما. قلت: فإني سأمْسِك سَهْمِي مِنْ خَيبْر. رَوَاه أبو دَاوَدَ) 1 
55 (وَعَنِ الحْسَيْنِ بْنِ السَّائْبٍ بْنِ أبي لُبابَةَ أنَّ 


عق ا شت الكاهانت الا 0 ايا َسُول الله إن من تؤتتي أذ 


عه م 


وأساكتّكٌ» وأنْ أنْحَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَ قَهَ لله عرّ وجل وَلِرَسُولِهِ فَقَالَ رسو 0 الله ككل : 


- قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب. 
وغطيف بن أعين : ليس بمعروف في الحديث» .اه 
قلت: عبد السلام هذا : ثقة حافظ له مناكير كما ذكره ابن حجر في التقريب /١(‏ 000 رقم 
7» وأما غطيف هذا فضعفه ابن حجر في التقريب ٠١5/7(‏ رقم )١١‏ والذهبي في 
الميزان (7757/7) ووثقه ابن حبان )71١7/17(‏ وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
(0/ هه رقم )3١5‏ ولم يتكلم فيه بشيء. وكذلك البخاري في «التاريخ الكبير» ٠١5/1(‏ 
رقم ١/ا؟)‏ مع إخراجه للحديث. وللحديث شاهدان: 
(الأول) : من حديث حذيفة بن اليمان» أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) (؟/ 
09 والبيهقي )١15/1١‏ وابن جرير الطبري في «جامع البيان» (5/ج١٠/15)‏ وهو 
وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع كما هو مقرر في مصطلح الحديث. 
و(الثاني): من حديث أبي العالية عند ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (5/ ج١٠/‏ 
.)1١16‏ 
وبذلك يكون الحديث حسناً إن شاء الله. 
وقد حسنه الألباني في «غاية المرام» رقم (5) وابن تيمية في «الإيمان؛ ص54. 

)00( أحمد في المسئد (555/5) والبخاري رقم (55940) ومسلم برقم (30779/6517). 

() في سننه رقم (77271) بسند حسن. 


اانا 


١يجَزي‏ عَنْكك التُلْتْى ا 1 [حسن] 
1 رواية أبي داود في إسنادها محمد بن إسحاق,» وفيه مقال معروف. 

وحديث أبي لبابة أورده الحافظ في الفتح”", وعزاه إلى أحمد”" وأبي 
داود”؟؟. وسكت عنه. 

وأخرج أبو داود'*' من طريق ابن أبي عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن 
مالك عن أبيه أنه قال للنبيّ يإل... فذكر الحديث» وفيه: «وأن أنخلع من مالي 
كله صدقة» [قال]2"7: «يجزي عنه الثلث»». 

قوله: (أن أنخلع) بنون وخاء معجمة: أي 
الإنسان إذا خلع ثوبه. 

وقد اختلف السلف فيمن نذر أن يتصدّق بجميع ماله على عشرة مذاهب: 

(الأول): أنه يلزمه الثلث فقط لهذا الحديثء قاله مالك" ؛ ونوزع في أنَّ 
كعب بن مالك لم يصرّح بلفظ النذر ولا بمعناه» بل يحتمل أنه نَجََرّ النذر» 
ويحتمل أن يكون أراده فاستأذن». والانخلاع الذي ذكره ليس بظاهر في صدور 
النذر منه» وإنما الظاهر: أنه أراد أن يؤكد أمر توبته بالتصدّق بجميع ما يملك 
شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليه. 

قال ابن المنير©: لم يبتت كعب الانخلاع» بل استشار هل يفعل أم لا؟. 

قال الحافظ*؟2: ويحتمل أن يكون استفهم وحذفت أداة الاستفهام. ومن ثم 


؟ى 


غرَّى من مالي كما يعرى 


)١(‏ فى المسند (/ 507 2567 007) بسند ضعيف. 
وأخرجه أبو داود رقم (11”)» قلت: فثلثه؟ قال: «نعم». قلت: فإني سأمسك سهمي 
وبرواية أبي داود هذه تقوى رواية «أحمد) فتحسّن بها. والله أعلم. 

(0) في «الفتح» /١١(‏ “/01). 

(6) في المسند (5/ 451 45 005) وقد تقدم آنفاً . 

6 في سئنه رقم (171271) وقد تقدم آنفا. (0) في ستنه رقم (119) بسند صحيح. 

(1) في المخطوط (ب): (فقال). 

(00) التهذيب فى اختصار المدونة )4١/7(‏ ومدونة الفقه المالكي وأدلته (؟7”94/5). 

(م4) حكاه عنة البحاففا في «الفتح») كل *لاهة). ١‏ 

6 في «الفتح» /١١(‏ "/01). 


لا 


كان الراجح عند الكثير من العلماء وجوب الوفاء ممن التزم أن يتصدّق بجميع 
ماله إذا كان على سبيل القربة. 

وقيل: اا انه وإن كان فقيراً فعليه كفارة يمين» وهذا قول 
الليث” 0 ووافقه ابن وهب”7 ا وإن كان تومظا 1 ]١‏ يخرج قدر زكاة 
ماله. 


5 0 ل مله 5 -2 (ه) 
(والاخير) عن أبي حنيفة بغير تفصيل وهو قول ربيعة”*2. وعن الشعبي 


وابن أبي ليلى”': لا يلزمه شيء أصلاً . 

وعن قتادة”'2: يلزم الغنيّ العشرء والمتوسط السبع. والمملق الخمس. 

وقيل: يلزم الكل إلا في نذر اللجاج فكفارة يمين 

وعن سحنون: يلزمه أن يخرج ما لا يضرٌ به. 

وعن الثوري”" والأوزاعي”"' وجماعة: يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل. 

وعن النخعي''' يلزمه الكل بغير تفصيل . 

وإذا تقرر ذلك فقد دل حديث كعب أنه يشرع لمن أراد التصدّق بجميع ماله 
أن يمسك بعضه ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه لم ينفذ. 

وقيل: إن التصدّق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال» فمن كان قوياً 
على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يمنع» وعليه يتَترّل فعل أبي بكر الصديق وإيثار 
الأنصار على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن لم يكن كذلك فلاء وعليه 


وده 


يتنزّل: «لا صدقة إلا عن ظهر في 7 اللي وفي لفظ: «أفضل الصدقة ما كان 


.)5١185 رقم‎ ٠١5 /١5( الاستذكار‎ )( .)1١147 رقم‎ ٠١5/١6( الاستذكار‎ )١( 
.)570/1١7( بدائع الصنائع (05/ 87 817). (:) المغني‎ )*( 

.)1١١97و‎ 5١١97 رقم‎ ٠١6 /١0( الاستذكار‎ )5( 

.)1١7١و‎ 7١1١و‎ 51١516 رقم‎ ٠١9/16( الاستذكار‎ )1( 

(0) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص؟/ال9). 

.)١١187 رقم‎ ٠١5 /١5( الاستذكار‎ )8( 

(9) موسوعة فقه إبراهيم النخعي (؟4877/1). 

(١٠)أخرجه‏ د ل )3١/0(‏ من حديث أبي هريرة. 


وهو حديث صحيح. 
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. 03 بررلفق 
عن ظهر غنى» . 


[الباب السادس] 
بِابُ ما يُجِزِي مَنْ عليه عِدْقّ رقبةٍ مؤمنة بِنَدْرٍ أو غير 


*«7/ 58856 (عَنْ عُبَيْدٍ الله بْن عَبْدٍ الله عَنْ رَجُل مِنَّ الأنْصَارٍ: أَنَّهُ جاء 
أمَةٍ سَوْدَاءَء فَقالَ: يا رَسُولَ الله إن عَلّيَّ عِنْقَ رَقَبٍَ مُؤْمَِقِ إن كُنْتَ تَرَى هَذِ 
ُؤْمَِةً أعْتَفْتُهاء فَقَالَ لها رَسُولُ الله ككله: «أَنَشْهَدِينَ أن لا إِلَهَ إِلّا الله؟», قالّتْ: 
َعَم قال: «أَنَشْهَدِينَ أني رَسُولُ الله؟» قالّث: نَعَمْء قال: «أنَؤْمنِينَ بالبَغثِ بَعْدَ 


المَوْتِ؟2. قالَتُ: نَعَمْ قال: «نأغيقها)”"2. [صحيح] 

١ 1*5‏ (رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَجُلاً أتى النَّبِيَ كلل بجارِيَةٍ سَوْنَاءَ 
أَعْجَوِيّة فَقالَ: يا رَسولَ الله إِنَّ عَلىَ عِنْقَ رَكَبَةٍ مُؤْمِئَة» فَقَالَ لها رَسُولٌ الله كك: 
«أَيْنَّ الله؟», فأشارّث إلى السَّماءٍ بِأُصْبّعِها السبابة» فقالَ لّها: امَنْ أنا؟, 
فأشارّث بِأصْبُعِها إلى رَسُولٍ الله يل وَإلى السّماء: أي أَنْتَ رَسُولُ الله قَقالَ: 
«أغْيَقّها) رَوَاهُمَا أَحْمَدُ)”". [ضعيف] 

حديث عبيد الله بن عبد الله: رواه أحمد عن عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن رجل من الأنصارء وهذا إسنادٌ رجاله 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (/ )5٠7‏ و(5/ 474) ومسلم رقم )1١74/90(‏ والنسائي رقم 
الق ا قة كلهم من حديث حكيم بن حزام. 


وهو حديث صحيح. 
(؟) أحمد فى المسند (7/7 451١‏ 507). 


قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم )١1815(‏ وابن خزيمة في «التوحيد؛» /١(‏ 
7 رقم 180) ومالك في الموطأ (؟/ لالالا رقم 9). 
وهو حديث صحيح . 

(*) أحمد فى المسند .)591١7/7(‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ 184/١(‏ - 189) وأبو داود رقم (184) 
والبيهقي (9/ )١١5‏ وابن عبد البر في التمهيد (9/ ١١6‏ - تيمية). 
بسند ضعيف لاختلاط المسعودي. 
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أئمة» وجهالة الصحابي مغتفرة» كما تقرّر في الأصول""'. 

وحديث أي هريرة أخرجه كا أبو كن من حديث عون بن عبد الله بن 
عتبة عن أبي هريرة «أنَّ رجلاً أتى النبيّ كل بجارية سوداء. . .» الحديث. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك”؟ [1*00/ب/؟] من حديث عون بن عبد الله بن 
عتبة» حدثني أبي عن جدي. . . فذكره. 

وفي اللفظ مخالفة كثيرة» وسياق أبي داود'" أقرب إلى السياق الذي في الباب. 

وروى نحوه أحمل””' وأبو داود» والنساتي © وابن حبان”" من حديث 
الشّريد بن سويد. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط”") من طريق ابن أبئ ليلى عن الستهال 
والحكم عن سعيد عن ابن عباس بنحو حديث أبي هريرة المذكور في الباب. 

ومن ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي”"' المشهور. 


.)587/5( والبحر المحيط‎ )١1757/7( الإحكام للآمدي‎ )١( 

() في سئنه رقم (9585). 
وهو حديث ضعيف تقدم . 

(9) في المستدرك )158/١(‏ وقال: «وعبد الله بن عتبة بن مسعود أدرك النبي وَل وسمع 
منه؟» وسكت عنه الذهبى. ش 

(4) في المسند (0097/5. 2 (0) في سننه رقم (0718. 

, .09561( في سئنه رقم‎ )١( 

(0) في صحيحه رقم (189). 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (0151) والبيهقي (788/1). 
وهو حديث حسن . 

(8) في الأوسط رقم (00177) وفي الكبير رقم .)1١57579(‏ 
قلت: وأخرجه البزار في المسند (رقم ١‏ - كشف). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (514/5) وقال: «فيه سعيد بن أبي المرزبان» وهو 
ضعيف مدلس وعنعنه» وفيه محمد بن أبي ليلى» وهو سيئ الحفظ وقد وثق». 

(9) أخرجه مسلم رقم (017//87) وأحمد (457/5) والطيالسي رقم )١١١5(‏ واللالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة» (9/ 91 - 797 رقم 107) وابن أبي عاصم 
في «السئّة) رقم (584) والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص١47‏ - 4757 وابن خزيمة في 
«التوحيد» ص١؟١‏ -7؟7١.‏ 1 


الكل 


مع 


قوله: (إن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها) إلى آخر ما في الحديثين» اسئدٍ 
بالحديثين : على أنه لا يجزئ في كفارة اليمين إلا رقبة مؤمنة» وإن كانت 0 
الواردة في كفارة اليمين لم تدلّ على ذلك؛ لأنه قال تعالى: #اأَو حر 
6" بنفلاق آية كفاره القدل فإنها قيدت بالايمان: 

ان ا حمل الجمهور ومفيتم: : الأوزاعي”” ومالك”*) 
والشافعي””؟ وأحمد"2 وإسحاق المطلق على المقيدء كما حملوا المطلق في قوله 
تعالى ١‏ «ولنيككا 5 ا هي على | المقيد في قوله [تعالى]”: ١‏ نوا 
دوق عَدَل يكر74 . 

وخالف الكوفيون””'"2 فقالوا: يجوز إعتاق الكافر» ووافقهم أبو ثور'", 
وابن المنذر”"'' واحتجٌ له في كتابه الكبير بأن كفارة القتل مغلظة بخلاف كفارة 
انيت : 

ومما يؤيد القول الأوّل أن المعتق للرقبة المؤمنة آخذ بالأحوطء بخلاف 
المكفر بغير المؤمنة فإنه في شك من براءة الذمة. 


[الباب السابع] 


باب أنَّ مَنْ نر الصلاةً في المسجدٍ الأقصئ أ أجزآهُ أَنْ يُصَلّي في 
مسجب مكّة والمدينة 


2 ان - (عَنْ جايرٍ أنَ رَجُلا قالَ يَوْمَ المَنْح : يا رَسَوَلَ الله إني نَذَرْتُ ِنْ 
تح الله عَلَيِْكَ مَكَةَ أنْ أَصَلَيَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِء فَقالَ: «صّلّ ها هُناهء كَسأَلَهُ ققال: 


.)89( سورة المائدقء الآية:‎ )١( 

(؟) في شرحه لصحيح البخاري (5/ 1078 - 175). 

(7) الإشراف .)588/1١(‏ (:) التهذيب في اختصار المدونة .)1٠١8/5(‏ 
(0) البيان للعمرانى (50///4). (5) المع لابن قذاعة 41/1 

0) سورة البقرةء الآية: (587). ١‏ 

(8) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 

(9) سورة الطلاق» الآية: (5). )٠١(‏ حكاه الحافظ في «الفتح» .)014/1١(‏ 
)١١(‏ كما في الإشراف )١١( .)478/١(‏ في الإشراف لابن المنذر (478/1). 


0١ 


١صَلْ‏ ها خا -قساله فَقَالَ: «شأتك إِذَنْ) رَوَاهُ دكين وأبو 20 [صحيح] 


وَلهُما عَنْ بَعْضٍ أصحاب النَّبِيَ يه بَهَذَا الكَبَّره وَرَادَ: فَقالَ النَّبِنْ كَلِه: 
«وَالّذِي بَعَتَ مُحَمّداً بِالحَقّ لَوْ صَلَيْتَ ها هنا لَقَضَّى عَنْكَ ذلك كُلَّ صَلاةٍ في بَيْتِ 
المَقّس 270 . [إسناده ضعيف] 


2-2 
- رس 


8/75 لوَحَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ: أنْ المرأةً شَكَتْ شَكْوَى فَقالَث: إن 
شَفانِي الله [فَلا رج ]240 فِلأصَلَيَنَ فِي بَيْتِ المَفْدِسِء َبَرأت ثُمّ تَجَهَرَتْ ريد 


مومعو 4 و _- 


الخُرُوجَ . فَجاءتُ مَيْمُونَة لم عَلَيْهاء فَأخْبَرَئُها بِدَلِكَء فَقَانّتُ: الجلسي فَكُلِي ما 
صنت وَصَلَي ني تجد الإشول 5ك. فإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ : ١صَّلاة‏ 
ع نيه أنْضَل مِنْ ألف صَّلاةٍ فِيما سِوَاهُ مِنَ المَساجدٍ إِلّا مَسْحَدَ الكَعْبَةِه» روَاهُ 
0 وَمُسْلِم)2"0. [صحيح] 
/1/ 2 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله يللِ: «صَلاةٌ ذ 
مَسحِدِي خيرٌ من ألف صَلاةٍ ف في فِيما سِواه إل الْمَسَحِد الحَرَامَ)» رَوَاهُ 20 إل 
أبا دَاوْ9©. [صحيح] 


. 0757 /9( في المسند‎ )١( 

(؟) في سننه رقم (59006). 
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم )٠٠١9(‏ وابن الجارود رقم 4 وأبو يعلى رقم 
)5١115(‏ و(74١77)‏ والطحاوي (؟/5١١)‏ والحاكم )7"١5  7١5/1(‏ من طرق بسند 
رجاله رجال الصحيح. 
وهو حديث صحي 

() أحمد في المسند (/ "09 وأبو داود في سئنه رقم (7105). 
وهو ضعيف الإسناد. 

(5) في المخطوط (ب): (لأخرجن). (0) فى المسند (775/5). 

() في صحيحه (رقم .)1١795/0٠١‏ ْ 
وهو حديث صحيح . 

(0) أحمد في المسند ))١297/1(‏ والبخاري رقم )١١40(‏ ومسلم رقم )1794/5٠05(‏ والترمذي 
رقم (775) والنسائي رقم (5899) وابن ماجه رقم .)١505(‏ 


وهو حديث صحيح. 


دكن 


لكين وأبي 0 مِنْ حَديثِ جابر ْله وَرَاد: ١وَصَّلاة‏ ني المَسْحدٍ 
الحَرّام أَفضَلٌ مِنْ مائَة لف صَلاةٍ ف ف فيمًا سِواه) . [صحيح] 1! 

وكَذَِكَ لأخمّد" مِنْ حَدِيتِ عَبْدٍ الله بْنِ الرُبَيْرٍ مِئْلُ حَدِيثِ أبي هْرَيْرَة. 
وَرَادَ:ْ «وَصَّلاةٌ فى المسحد الحَرَام أَفْضَلَ مِنْ مِائَةٍ صَلاة في هَذَا»), [صحيح] 


58٠١‏ - (وَعَن أبي هُرَيْرَةَ قالّ: قال رَسُولُ الله ككلِ: ١لا‏ نشد الرّحال 
إلا إلى ثَلانَةٍ مَساجد: المَسْحِدٍ الحَرَامٍ؛ و وَمَسْحِدِي هَذَاء وَالمَسْجِدٍ الأقصّى». مُتَمَنٌ 


١ 1 0‏ 1 
وَلِمْسْلِم “ فِي رِوَايَة : «إِنّمَا يُسافَرُ إلى نَلامّةِ مَساجد)) [17ب/1]. [صحيح] 


ايه بعال حون أيضا البيهقي”") 
ابن دقيق العيد في الاقتراح””) 


2372 00 
والحاكم وصححه » وصححه أيضا 


() في المسند (7/ 07147 . 

(5) لم أقف عليه عند أبي داودء كما لم يعزه صاحب التحفة (559/7) له. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم )١1405(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (0949) 
وابن عبد البر في «التمهيد» (5/ 7١‏ - تيمية). 
وهو حديث صحيح . ش 

(9) في المسند (5/ 0): 
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم )21١(‏ والبزار رقم  475(‏ كشف) والطحاوي في 
الشرح مشكل الآثار» رقم (041) و(048) وابن حبان رقم )١170(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (8117/1) والبيهقي ذ فى السئن الكبرى )١57/6(‏ وفي الشعب رقم )4١51١(‏ 
و(57١5)‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (75/5 - 730 - تيمية) من طرق بسند صحيح. 
وهو حديث«صجيج + 

(5) أحمد في المسند (75/ 71"5) والبخاري رقم )١١189(‏ ومسلم رقم .)17917/01١(‏ 

(5) في صحيحه رقم (17941/011). 

(0) في السنن الكبرى /٠١(‏ 247 87). 

0) في المستدرك (54/ 705 7”05) وقال: صحيح على شرط مسلم. وسكت عنه الذهبي. 

000 في «الاقتراح» ص”٠5.‏ وهو الحديث التاسع ذ ضمن القسم السادس في ذكر أحاديث 
أخرج مسلم رحمه الله عن رجالها في الصحيح ولم يحتج بهم البخاري. 


اولكن 


وحديث بعض أصحاب النبئ ككل سكت عنه أبو داود”'؟ والمنذري”" 2 وله 
طرق رجال بعضها ثقات. 


وقد تقرّر أن جهالة الصحابي لا تضرٌ. 


وقيل: إنه روي الحديث عن عبد الرحمن بن عوف وعن رجال من أصحاب 
النبه 7" وَل 

وحديث جابر الآخر رواه أحمد”*' من حديث أحمد بن عبد الملك: حدثنا 
[عبيد الله بن عمرو]”” عن عبد الكريم الجزري» عن عطاءعء عن جابر رفعه: 
«صلاةٌ فى مسجدي هذاء أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرامء 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه». 

قال الحافظ”"': وإسناده صحيحء إلا أنه اختلف فيه على عطاء. 


وحديث عبد الله بن الزبير أخرجه أيضاً ابن حبان(" والبيهقىي*» ولفظه: 
«صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 
المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي». 


وفي الباب عن جابر أيضا عند ابن 0 بلفظ : «الصلاة في المسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة» والصلاة في مسجدي بألف صلاة» والصلاة في بيت 
النقسن عفسيدانة عدلةة امو إسناةة سحلت الا هه عدون مح تو أن عفرن 
عثمان بن الأسود عن مجاهد عن جابر. 


.071/9/5( في سننه (503/78). (؟) في «المختصر»‎ )١( 

(©) أبو داود في سئنه رقم (7707) بسند ضعيف. 

62 في المسند (8/ /91 0237 بسند صحيح . 

(5) فى كل طبعات نيل الأوطار على الإطلاق: (عبد الله بن عمرو) وهو محرف» والصواب 
م أثبتناه من المسند»ء وتهذيب الكمال للمزي 15/1١9(‏ 14 رقم 7511) وتهذيب 
التهذيب (7/ 54 ؟) والجمع لابن القيسراني (707/1). 

69 في «التلخيص» (770/4). (0) في صحيحه رقم )١1٠١(‏ وقد تقدم. 

(8) في السنن الكبرى (547/5) وفي الشعب رقم )5١5١1(‏ و(47١1)‏ وقد تقدم. 

(9) في «الكامل» (17/ )577١‏ بسند ضعيف. 


الا 


وفي الباب أيضاً من حديث أبي الدرداء مرفوعاً عند الطبراني في الكبير”'": 
«الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» والصلاة في مسجدي بألف صلاة» 
والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة». 

وعن أبي ذرٌ عند الدارقطني في العلل”" والحاكم في المستد راك : (صلاة 
. فى مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات في بيت المقدس). 

وقسله أن و تنالب ١‏ وق علوت متدرقة لالفه بيش انا العف ة في بيت 
المقدس كألف صلاة في غيره). 

وروى ابن ماجه””' من حديث أنس: «فصلاة في المسجد الأقصى بخمسين 
ألف صلاة»)» وإسناده ضعيف. ْ 

وروى ابن عبد البرّ في التمهيد''' من حديث الأرقم: «صلاة هنا خير من 
ألف صلاة ثم»2 يعني بيت المقدس . قال ابن عبد البرّ: هذا حديث ثابت. 

وحديث أبي هريرة الآخر هو أيضاً متفق عليه”' من حديث أبي سعيد 
الخدري وغيره. 

قوله: (صلّ ههنا) فيه دليل: على أنَّ من نذر بصلاةٍ أو صدقةء أو نحوها 
في مكان ليس بأفضل من مكان الناذر» فإنَّهِ لا يجب عليه الوفاء بإيقاع المنذور به 
في ذلك المكان [:٠'ب/ب/‏ ؟]» بل يكون الوفاء بالفعل في مكان الناذر. 

وقد تقدم أنه يل أمر الناذر بأن ينحر ببوانة أنه يفي بنذره بعذ أن سأله : هل 
كانت كذاء هل كانت كذا؟ فدلّ ذلك: على أنه يتعين مكان النذر ما لم يكن معصية. 


)١(‏ كما فى «التلخيص الحبير) (597/5؟7). 
(0) فى العلل (3/ 74 54؟). 
() في المستدرك (204/4) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاء. ووافقه الذهبي. 
(5) في سننه رقم .)١501(‏ 
وهو حديث منكر. 
(0) في سلنه رقم .)١511(‏ 
وهو حديث ضعيف. 
(5) كما في «التلخيص» (770/4). 
(0) أحمد في المسند (/7) والبخاري رقم )١191(‏ ومسلم رقم (871/415). 


>50 


ولعل الجمع ما هنا وما هناك أن المكان لا يتعين حتماًء بل يجوز فعل 
المنذور به فى غيره» فيكون ما هنا انا للجواز. 

ويمكن الجمع بأنه يتعين مكان النذر إذا كان مساوياً للمكان الذي فيه الناذر 
أو أفضل منهء لا إذا كان المكان الذي فيه الناذر فوقه في الفضيلة» ويشعر بهذا 
ما فى حديث ميمونة'؟ من تعليل ما أفتت به ببيان أفضلية المكان الذي فيه الناذرة 
في الشيء المنذور به وهو الصلاة . 

قوله: (إلا المسجد الحرام) هذا فيه دليل: على أفضلية الصلاة في 
مسجده كلل على غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإنه استثنأه فاقتضى ذلك 
أنه ليس بمفضول بالنسبة إلى مسجده كَلة. 

ويمكن أن يكون فَيناوياً أو أفضل » وسائر الأحاديث دلت على أنه أفضل 
باعتبار الصلاة فيه بذلك المقدار. 

قوله: (لا تشدّ الرحال... إلخ) فيه دليل: على أنه يتعين مكان النذر إذا كان 
أحد الثلاثة المذكورة. 

وقد ذهب إلى ذلك مالك7" والشافعى”” . 


وقال أبو 1 لا يلزم وله أن يصلى فى أي محل شاءء وإنما يجب 
عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا كان بحجٌ أو عمرة» وما عدا الأمكنة الثلاثة 
فلا يتعين مكاناً للنذر ولا يجب الوفاء غند الجمهور . 


وقد تمسك بهذا الحديث من منع السفر وشدٌ الرحل إلى غيرها من غير فرق 
بين جميع البقاع. وقد وقع لحفيد المصنف في ذلك وقائع بينه وبين أهل عصره 
ليقع الحتام لسيطها. 


)١(‏ تقدم برقم (854") من كتابنا هذا. 

(؟) التهذيب في اختصار المدونة (؟/ 85) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (؟/؟99"). 
(8) البيان للعمراني (/598). 

(5:) المبسوط للسرخسي )١178/8(‏ وحاشية ابن عابدين .)11١/5(‏ 

.)55٠/١7( والمغني‎ )086/١١( الفتح‎ )5( 


اانا 


[الباب الثامن] 
بِابُ قَضَاءٍ كُلَّ المَنْدُورَاتِ عَن المَيّتِ 


لا ابْنِ ياس : ال اسْتَفْتَى رَسُولَ الله يلل 
فَقالَ: إِنَّ أمّي مائّتْ وَعَلَيْها نَذْرٌ لَمْ ثم تَفْضِدِء فَقالَ رَسُولُ الله ككلل: «اقْضِهٍ عَنها) 
اه 0 0 وَالنّسائيئُ'' وَهُوَ على يا الصَّحِيح. [صحيح] 

قال البّخارِيُ رات انق غم اقراة خيلك الباعلن لنييوا ماذة بثباء 
7 فى 3 مانت -» فَقَالَ: صَلَّي عَنْها . [موقوف ضعيف] 


قال: وَقَالَ ابن عباس نَحْوَهُ)!؟؟. [موقوف صحيح] 


00( في سننه رقم 0 

(؟) في سننه رقم إلا" _ 55#"م) وللالم” - 3415 ). 
قلت: وأخرجه البخاري رقم )715١(‏ ومسلم رقم )١17(‏ والترمذي رقم )١1557(‏ وابن 
ماجه رقم .)5١15(‏ 
وهو حديث صحيح. 

() في صحيحه /1١١(‏ 087 رقم الباب  )0(‏ مع الفتح) معلقاً . 
وقال الحافظ في «الفتح) :)284/1١(‏ وصله مالك في الموطأ (؟/ 417 رقم ؟) ‏ عن 
عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم ل ا ل 
أنها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد قباء» فماتت ولم تقضهء فأفتى عبد الله بن 
عباس ابنتها أن 3 تمشي عنها. سنده ضعيف» فيه من لا يعرف. 
وهو موقوف ضعيف. 

(5) البخاري في صحيحه /١١(‏ 087 رقم الباب  )70(‏ مع الفتح) معلقاً . 
وقال الحافظ في «الفتح) :)0285/1١(‏ «وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح 
عن سعيد بن جبير قال مرة: عن ابن عباس» قال: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه. 
ومن طريق عون بن عبد الله بن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم 
تعتكف» فقال ابن عباس : اعتكف عن أمك. 
وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك. 
فقال مالك في الموطأ: أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي أحد عن أحد 
ولا يصوم أحد عن أحد).اه. 


يكنا 
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وقول ابن عباس الذي شاو البخاري بأنه نحو ما قاله ابن عمر أخرجه ابن 
أن شيية"" بدلا صخي : «أنافرأة عملت علن تفسها مقي إلى معد قا 
فماتت ولم تقضهء فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. 

وجاء عن ابن عمر وابن ن عباس خلاف ذلك» فقال مالك في | الم إنه 
بلغه [ا77أ/١]‏ أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلى أحد عن أحدء ولا 
يصوم أحد عن أحد. 

8 1 8 )2 ا ع 

وأخرج النسائي من طريق أيوب بن موسى عن ابن أبي رباح عن ابن 
عباس قال: «لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحدا. 

ع8 0ه 5 قي ون ل * لك : 

أورده ابن عبد البر من طريقه موقوفاء ثم قال: والنقل في هذا عن ابن 


عباس مضطرب . 

قال الحافظ”"'': ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حقّ من مات والنفي في 
حقّ الح . 

قال”"': ثم وجدت عن ابن عباس ما يدلّ على تخصيصه في حقّ الميت بما 


إذا مات وعليه شيء واجبء فعند ابن أبي شيبة'* بسند صحيح: سثل ابن عباس 


عن رجل مات وعليه نذر فقال: يصام عنه النذر. 
00 


وقال ابن المنير : يحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله صلي عنها العمل 


000( البخاري رقم ا ومسلم رقم ١ ١74(‏ ). 
() في الجزء المفقود ص50 - 
(9) في الموطأ 70/١(‏ رقم 47) بسند ضعيف لانقطاعه. 
رقم :) من طريق الليث بن سعد» عن نافع» عن ابن عمرء به. 


)2 في السنن الكبرى (رقم 75918 - العلمية). 
(5) في «التمهيد» ..2019-37518/1١١(‏ (5) في «الفتح» .)084/١١(‏ 


0) أي الحافظ كما في المرجع المتقدم. (8) في الجزء المفقود ص10. 
فى ذكره الحافظ في «الفتح» .)0854/١١(‏ 


لاحلا 


بقوله ككلِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» فعدّ منها الولد»''©. لأن 
الولد من كسبه فأعماله الصالحة مكتوبة للوالد من غير أن ينقص من أجرهء 
فمعنى: صليّ عنهاء أن صلاتك مكتتبة لها ولو كنت إنما تنوي عن نفسك. كذا 
قال» ولا يخفى تكلفه. 


وحاصل كلامه تخصيص الجواز بالولد» وإلى ذلك ذهب ابن وهبء» وأبو 
مصعب من أصحاب الإمام مالك. 


وفيه تعقب على ابن بطال”" حيث نقل الإجماع: أنه لا يصلي أحد عن 
أحد فرضاً ولا سنة لا عن حئ ولا عن ميت. 
ونقل عن المهلب”” أن ذلك لو جاز لجاز في جميع العبادات البدنية» 
5 2 5 رص رست سم 
ولما نهى عن الاستغفار لعمه. ولبطل معني قوله: #ولا َكِب كل نفس 


ق 
0 


إلا عَكيَ974» . 
قال الحافظ”*2: وجميع ما قاله لا يخفى وجه تعقبه» خصوصاً ما ذكره في 
حقّ الشارع يل وأما الآية فعمومها مخصوص اتفاقاً . 
وقد ذهب ابن حزم" ومن وافقه إلى أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن 
واختلف في تعيين نذر أم سعد؛ فقيل: كان صوماً لما رواه مسلم البطين 


)1١1775( والترمذي رقم‎ )١51/15( أخرجه أحمد في المسند (7/0/”) ومسلم رقم‎ )١( 
والنسائي (201/5) وأبو يعلى رقم (1401) وابن خزيمة رقم (1514) والطحاوي في‎ 
)١185١( وابن حبان رقم (017) والطبراني في الدعاء رقم‎ )١157( مشكل الآثار رقم‎ 
والبيهقي في السنن الكبرى (778/5) وفي «الشعب» رقم (754141) وابن عبد البر في‎ 
.)1950/1( اجافع بيان العلم»‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

(؟) في شرحه لصحيح البخاري (199/5). 

() ذكره ابن بطال عنه في المرجع السابق. 

(:) سورة الأنعام؛ الآية: (155). (0) في «الفتح» .)084/1١(‏ 

(7) في المحلى (8//ا” - 58). 


ليل 


عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «جاء رجل فقال: يا رسول الله إن أمي 
ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم...» اوري 

وأجيب بأنه لم يكن فيه أن الرجل سعد. وقال ابن عبد الب”©: كان عتقاً 
ل ل ل لام قال: ١‏ 
رسول الله إن أمي ماتت» فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قال: «نعم»» 000 

وقيل: كان صدقة. لما رواه فى الموطاإ9؟» وغيره: «أن سعداً خرج مع 
النبي كَلْهِ فقيل لأمه: أوصي. قالت: المال مال سعدء فتوفيت قبل أن يقدم. 
فقال: يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال: «نعم»». وليس في هذا 
والذي قبله أنها نذرت. 


قال عياض”: والذي يظهر أنه كان نذرها في مالٍ أو مبهماً. وظاهر 
حديث الباب أنه كان معيئاً عند سعد. 


)8183١( وأبو داود رقم‎ )١١58/1١65( أخرجه البخاري رقم 1 ومسطلم رقم‎ )١( 
العلمية) وابن‎  717( و(717) والنسائي في السئن الكبرى رقم‎ )71١7( والترمذي رقم‎ 
.)ا١ا/لهم( ماجه رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(؟) في «التمهيد» 7١١ /٠١(‏ الفاروق). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/4/ا رقم 1) والبغوي في شرح السنّة رقم (475؟) 
والبيهقي في السئن الكبرى (519/5؟) و«المعرفة» (60/ ٠١5‏ رقم 7975 العلمية) من 
طرق عن مالك؛» به. 
قال البيهقي: هذا مرسل. 
وقال البغوي: هذا منقطع . 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 5١/7١(‏ - تيمية): «هذا حديث منقطع؛ لأن القاسم لم 
يلق سعد بن عبادة»). 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيفء والله أعلم. 

(5) في الموطأ (؟/ ١8ل‏ رقم 01). 

: 5 وأخرجه النسائي رقم (7769) والطبراني ة في المعجم الكبير رج رقم 207) وابن 
خريمة رقم (:56). 
إسناده. ضعيف» لإرساله» وبه أعله الحافظ لزي فى تهذيب الكمال (١؟51/5١).‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أ ١‏ 
(0) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (ه/ ه86 ؟). 


٠ 


وفي الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن الميت» وقد ذهب الجمهور''' إلى 
أن من مات وعليه نذر مالي فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن 
وقع النذر في مرض الموت فيكون هن الثلث»: وشرظ المالكية”" والتحتفية” أن 
يوصي بذلك مطلقاً . 


.)080/١١( الفتح‎ )١( 
.) "94 /7( الفاروق) ومدونة الفقه المالكي وأدلته‎ - 35١4/٠١( التمهيد‎ )0( 
.)598 591 /9( البناية في شرح الهداية‎ )( 


للف 


[الكتاب السادس والأربعون] 
كتاب الأقضية والأحكام 


[الباب الأول] 
بَابّ وجُوبٍ نصّبٍ ولاية القضاء والإمارَةٍ وغيرهمًا 


28 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو أنَّ الب كل قالَ: ١لا‏ جل لِنَلانَةِ يَكُونُونَ 


بقَلاةٍ مِنّ الأرْضٍ إل أمّروا عَلَيْهِمْ أحَدَ هم رَوَاهُ ين [صحبح لغيره] 


شماه 


؟/ 81" (وَعَنْ أبي سعِيدٍ أنَّ رَسُولَ الله كَل قالَ: «إذَا خَرَحَّ ثَلانَةٌ في 


سَفْر كَليُوّمْروا عَلَيْهمْ أَحَدَهُمْ)) رَوَاهُ 5 20 5 [حسن] 


000 


فق 
قرف 
حق 


ين مِنْ حَدِيثِ أبي و ل [حسن] 


حديث عبد الله بن عمروء وحديث أبي سعيد قد أخرج نحوهما 0 


في المسند ١/5/5(‏ - /0ا/9ا١).‏ 

وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد» 7/0 15 وقال: رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة» 
وهو لين» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود رقم )515١8(‏ والبيهقي (05/ 
/اه؟). 

ولفظه: «إذا خرج ثلائةٌ في سفرء فليؤمروا أحدهم) وهو حديث حسن. 

« وآخر من حديث أبي هريرة عند أبي داود رقم (5104) والبيهقي (501/05) ولفظه: 
(إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم». وهو حديث حسن. 

وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن عمرو حديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

في سئنه رقم (5104) وهو حديث حسن تقدم. 

في سئنه رقم (5.69) وهو حديث حسن تقدم . 

في المسند (رقم ١6‏ كشف). 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )1١950/0(‏ وقال: «رجاله رجال الصحيح. خلا 
عمار بن خالدء وهو ثقة» 


0 


بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب بلفظ: «إذا كنتم ثلاثةَ في سفر فأمّروا 
أحدكم ‏ ذاك أمير أَمّْره رسول الله ليها . 

وأخرج البؤار”"" يفا بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً 
بلفظ: «إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم». 

وهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض. 

وقد كك أن ا الجن عن حديث افق سعيد» وأبى هريرة» 

ولفظ حديث أبي هريرة: (إذا وي ثلاثةٌ في سفر فليؤمروا أحدهم). 

وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعداً أن يؤمروا عليهم 
أحدهم لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدّي إلى التلاف» فمع عدم 
التأمير يستبدٌ كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون» ومع التأمير يقل 
الاختلاف وتجتمع الكلمة» وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو 
يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم 
وفصل التخاصم أولى وأحرى. 

وفى ذلك د قول مه قال: إنه يجب ا تست الأكمةة 

في : من إِ ٍ : : 
والولاة» والحكام. 

وقد ذهب الأكثر”"' إلى أن الإمامة واجبة» لكنهم اختلفوا: هل الوجوب 


للك في المسند (رقم  ١717/*‏ كشف). 
وأورده الهيثمي في «١مجمع‏ الزوائد» (4/ 5085) وقال: «رجاله رجال الصحيحء خلا 
عنيس بن مرحومء وهو ثقة». 

(؟) في المعجم الكبير (ج9 رقم 8416). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0/ ١00‏ - 555) وقال: رجاله رجال الصحبح. 

(9) فى السنن (/81). (:) فى المختصر .)5١5/7(‏ 

009 بها و الجاس رون قط ون 37 1 

(5) نقل ابن حزم في «الفصل» :)١59/54(‏ «اتفاق جميع أهل السنّة. وجميع المرجئة» وجميع- 


او 


س4ء ا ع 3 5 اسيم 
عقلاً أو شرعا؟ فعتل العتزة*'2 وأكثر المعترلة''؟ والأشعرية”" + تجب شرعا. 
وعند الإناميو*؟: تجب عقلاً فقط . 


وعند اليا لكشيل والحسن الف تجب عقلاً وشرعاً. 
وعند ند والأصك*'"ا وهشام الفوط 20) والنجدات20: تجب. 


- الشيعة» وجميع الخوارج على وجوب الإمامة. وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام 
عادل يقيم فيها أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتاها بها 
رسول الله يللِ. . . ).اه. 

.)7/941١/7( البحر الزخار (1/54/0”). (؟) انظر: أصول مذهب الشيعة‎ )١( 

9) الملل والنحل للشهرستانى .)١1١18-1١1//١(‏ 

(5) انظر كتاب: «الإمامة والرد على الرافضة؛ لأبي نعيم الأصبهاني ص0١‏ - 15. 

(0) الجاحظ: عمرو بن بحر أبى عثمان الجاحظ (ت0١0١ه)‏ من المعتزلة» وتنسب إليه فرقة 
الحابوطة ,. 
قال الإسفرائيني في «التبصير في الدين» ص١8‏ 47 اغتر أصحابه بحسن بيانه فى 
تصانيفه.ء ولو عقوا ضلالاته وها حلت فى الدين من بدعه وجهالاته لكانوا ون 
عن مدحهء ويستنكفون عن الانتساب إلى مثله. 
وانظر: الملل والنحل /١(‏ 86 -817). 

(5) ذكر أقوالهما صاحب البحر الزخار (9/5/0"). 

(0) ضرار بن عمروء كان من كبار المعتزلة طمع في رياستهم في بلده فلم يدركهاء فخالفهم 
فكفروه وطردوهء صنف نحو ثلاثين كتاباً بعضها في الرد عليهم» وعلى الخوارج؛ شهد 
عليه الإمام أحمد عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» فأفتى بضرب عنقه فهرب. 
توفي سنة (140ه) وإليه تنسب الضرارية من الجبرية. 
[لسان الميزان 507/7 إحياء التراث) التبصير في الدين ص ٠١5‏ والملل والنحل /١(‏ 
١‏ ))]. 

(8) كان أبو بكر الأصم من أصحاب هشام بن عمرو الفوطي ومن بدعه في الإمامة قوله: 
«إنها لا تنعقد في أيام الفتنة واختلاف الناس» وإنما يجوز عقدها في حال الاتفاق 
والسلام». 
انظر: «الملل والنحل» )857/١(‏ والبحر الزخار (71/5/6). 

(9) هشام بن عمرو الفوطي كان من جملة القدرية» وزاد عليهم في بدع كثيرة تنسب إليه 
الهاشمية وهي من فِرّق المعتزلة القدرية. 
[انظر: «التبصير في الدين» ص75. والملل والنحل )66/١(‏ والقَرّق بين الفِرّق 
ص9١٠١].‏ 

)٠١(‏ وهم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي استولى على اليمامة والبحرين سنة (17ه) وقتله- 
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[الباب الثاني] 
باب كَرَاهِيَةٍ الحرْص على الولاية وطلَبهًا 

*/ 58175 (عَنْ أبي مُوسَى قال: دَحَلْتُ على النَّبِيَ كل أنا وَرَجُلانٍ مِنْ 
فى عي تقال أَحَدَُّهُما: يا رَسُول الله أمّرْنا على بَعْضٍ ما وَلَّاكَ الله عزّ وجل» 
وَكَالَ الآحَرُ مِْلَ ذلك. كَقالَ: «إِنَا وَالهُ لا نُوَلّي هَذَا العَمَلَ أحداً يَسألَهُ أو أحَداً 
000 بيدا ْ 

5780/5/5 (وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله كَلِِ: «يا 
عَبْدَ لرَحْمَنِ بْنِ سَمُرَة لا مسأل الامارة» فإنّك إِنْ أمطِيتها عَنْ عَبْر مَسألَةٍ أعِنْتَ 
عَلَيْهاء وَِنْ أَعْطِيتها عَنْ مَسألةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهاك. مُتَقَن عَلَيْهما)!"©. [صحيح] 

706 (وَعَنْ أنس قالَ: قالَ رَسُوَلُ الله كل : [10١7ب/١]‏ «مَنْ ال 
القَضَاء وكِلّ إلى نَفْسِهء وَمَنْ جُبرَ عَلَبْهِ يَِْلُ فلك 5ه 057 الكممة لذ 


النّسائت)'. [ضعيف] 


- أصحابه سنة (59ه). [العبر .]0175/١(‏ 
وربما قيل للنجدات: العاذرية لأنهم عذروا بالجهالات في أحكام الفروع» وحكى الكعبي 
وأجمعت النجدات على أنه لا حاجة إلى إمام قط. وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم» 
فإن هم رأوا أنْ ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأمره جائز. 
[الفصل لابن حزم )١59/5(‏ والملل والنحل .1)١517/١(‏ 

.)١9/97/15( ومسلم رقم‎ )١59( أحمد في المسند (797/5, 504) والبخاري رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

(0) أحمد في المسند (5/ 75 57) والبخاري رقم (151) ومسلم رقم (117/ 1197). 
وهو حديث صحيح. 

لف أحمد في المسند 9/مدك 090 وأبو داود رقم لباه والترمذي رقم )١1757(‏ وابن 
ماجه رقم (7109). 
قلث: وأخرجه الحاكم (5:/؟245 والبيهقي )٠٠١/٠١(‏ من طرق عن إسرائيل عن 
عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال رسول الله ك: . . فذكره. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


عليه 


ماهم * سودي مس 3 مَتَنَالَ ‏ م ل 0 رصاه 
”/ /الا8/” - (وَعَنْ أبي هرَيْرَةٌ عَنٍ النبيّ كلد قال: «إنكم ستحرصون على 
2 ل و هد 2 8س سر م ه 
الامارة وَسَتَكُونْ ندامة يوم القيامة. فنعم المُرْضِعَةٌ وَبنْسَتِ الفاطِمَةً). رَوَاهُ 


اخمذ" والشارية "وال [صحيح] 


17 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَبِيٌ كله قالَ: «مَنْ طَلَّبَ قَضَاءَ 
ووه لك 50.2 وه 12 862 هسه 8]1 ردكت سمه 12 ر هعم 2 6م28 17د 
المسلمين حتى يناله ثم غلب عذله جَوْرَهُ فله الجنة, وَمَنْ غلب جَورَهُ عَذَلَهُ فَلَهُ 


وعو و(ة2 


الثازاه إزوَاء ايو 5م1053 [فشك] 

وَقَدْ خَمِلَ على ما إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرهُ). 

حديث أنس أخرجه أيضاً الطبرانى فى الأوسط”' من رواية عبد الأعلى 
التغلبي عن بلال بن أبي بردة الأشعري عن أنس مرفوعاً بلفظ : «من طلب القضاء 
واستعان عليه وكل إلى نفسهء ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا 


يسددهة) . 


قال: لا يروى عن اسن إلا بهذا الإسناد تفرّد به عبد الأعلى. 


- قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
وعبد الأعلى هذا هو ابن عامر الثعلبى: ضعيف,. وأورده الذهبى نفسه فى «المغنى فى 
الضغفاء» (54/1* رقم 0444 وقال: ضعقه اححمد وابو زرهة: " ١‏ 0 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم :)7/7١(‏ صدوق يهم. 
ومع ضعف عبد الأعلى هذا فقد اضطرب في إسناد هذا الحديث. 
وانظر ما قاله المحدث الألباني رحمه الله في: «الضعيفة» رقم .)١155(‏ 
وخلاصة القول: إن حديث أنس حديث ضعيفء والله أعلم. 
000 في المسند (؟/8:). 68 في صحيحه رقم .)/1١4(‏ 
إفرة في سئنه رقم .)571١(‏ 
وهو حديث صحيح . 
2( في سننه رقم (701/0). 
وعنه البيهقي في السنن الكبرى )88/٠١١(‏ بسند ضعيف» لجهالة موسى بن نجدة. قاله 
الحافظ في «التقريب» رقم .07١١(‏ 
وهو حديث ضعيف . 


(5) في الأوسط رقم (0468). 


0 00 5 5 م 

وأخرجه البزار"'' من طريق عبد الأعلى عن بلال بن مرداس عن خيثمة عن 
سن قال: ولا يعلم عن أنس إلا من هذا الوجه. 

وأخرجه الترمذي من الطريقتين”؟ جميعاً وقال: حسن غريب» وقال في 
الرواية الثانية: أصحٌ. 

وأخرجه الحاكم”" من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال عن خيثمة 
وصححه . 

وتعقب أن خيثمة لينه يحيى بن معين» وعبد الأعلى ضعفه الجمهور. 

وأخرج الحديث ابن المنذر”'» بلفظ: «من طلب القضاء واستعان عليه 
بالشفعاء وكل إلى نفسهء ومن أكره عليه أنزل الله ملكاً يسدّده». 

وحديث ني 5 الثاني سكت عنه أبو 5كين الم وسئلده لا 
مطعن فيه" ؛ فإن أبا داود قال: حدثنا عباس العنبريٌ - يعني ابن عبد العظيم أيا 
الفضل شيخ الشيخين ‏ حدثنا عمر بِنْ يونس - يعني اليمامي ‏ حدثنا ملازم بن 
عمرو يعنى ابن عبد الله بن بدر اليمامى. وثقه أحمد وابن معين والنسائىي - 

5 ك4 1 5 . 

حدثني [موسى] عن أبي هريرة... فذكره. 


)١(‏ كما في «مجمع الزوائد» )35١١/5(‏ وقال الهيثمي: رواه البزار» وفيه سوار بن داود أبو 
حمزة وثقه أحمد وابن حبان» وابن معين» وفيه ضعف وبقية. رجاله رجال الصحيح. 
)١(‏ في السئن رقم (1777). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (01/8) وابن ماجه رقم (51709). 
وهو حديث ضعيف. 
في السئن رقم .)١515(‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى 
أي المتقدم برقم )١177(‏ -. 
(0) في المستدرك (47/5) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
(5) كما في «الفتح» (5714/17). (5) تقدم برقم (7”8178/1) من كتابنا هذا . 
() في السئن (07/5. (0) في المختصر .)5١5/5(‏ 
(0) قلت: بل موسى بن نجدة مجهول كما تقدم. 
(9) في كل طبعات نيل الأوطار (محمد بن نجدة) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من سئن أبي 
داود» والتقريب» رقم الترجمة )7١7١(‏ و«تهذيب التهذيب» .)١9١/5(‏ 


لا 


قوله: (أو أحداً حرص عليه) بفتح المهملة والراء. 

قال العلماء”'': والحكمة في أنه لا يولي من سأل الولاية: أنه يوكل إليهاء 
ولا يكون معه إعانة» كما في الحديف الذي بعده» وإذا لم يكن معه إعانة لا 
يكون كفؤاً ولا يولى غير الكفءء لأن فيه تهمة [١901'اب/ب//؟].‏ 

قوله: (لا تسأل الإمارة) هكذا في أكثر طرق الحديثء ووقع في رواية 
بلفظ : «لا تتمنينَ الإمارة» بصيغة النهي عن التمني مؤكداً بالنون الثقيلة. 

قال ابن حجر'": والنهي عن التمني أبلغ من النهي عن الطلب. 

قوله: (عن غير مسألة) أي: سؤال. 

قوله: (وكلت إليها) بضمٌ الواو» وكسر الكاف» مخنففاً. ومشدّداً» وسكون 
اللام» ومعنى المخفف. أي: صرفت إليهاء وكل الأمر إلى فلان: صرفه إليهء 
ووكله بالتشديد: استحفظه. 

ومعنى الحديث: أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل 
خرضة: 

ويستفاد من هذا أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه؛ فيدخل في الإمارة 
القضاء والحسبة ونحو ذلك» وأن من حرص على ذلك لا يعان. 

ويعارض ذلك في الظاهر حديث أبي هريرة”" المذكور في آخر الباب. 

قال الحافظ””'': ويجمع بينهما: أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن 
لا يحصل منه العدل إذا ولي؛ أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على 
التولية . 

وبالجملة فإذا كان الطالب مسلوب الإعانة تورّط فيما دخل فيه وخسر الدنيا 
والآخرة فلا تحلّ تولية من كان كذلكء. وأيضاً ربما كان الطالب للإمارة مريداً بها 
الظهور على الأعداء والتنكيل بهم فيكون في توليته مفسدة عظيمة. 
() شرح صحيح مسلم للنووي (7١1//ا١7 .)58١8-‏ 


(؟) في «الفتح» (175/1). (9) تقدم برقم (/78178/1) من كتابنا هذا. 
(5) في «الفتح» .)١75/17(‏ 


قال ابن التين"'2: محمول على الغالب» وإلا فقد قال يوسف عليه السلام: 
ْبْعَنى عَلَ حَرْآينِ الأرْضِ74". وقال سليمان: لوَتَ لى 7464" . 

قال: ويحتمل أن يكون في غير الأنبياء عليهم السلام. | 

قلت: وذلك لوثوق الأنبياء بأنفسهم بسبب العصمة من الذنوب. 

وأيضاً لا يعارض الثابت في شرعنا ما كان في شرع غيرناء فيمكن أن 
يكون الطلب في شرع يوسف عليه السلام سائغاً. 


وأما سؤال سليمان فخارج عن محل النزاعء إذ محله سؤال قد لا 
سؤال الخالق» وسليمان عليه السلام إنما سأل الخالق. 


قوله: : (إنكم ستحرصون) بكسر الراء ويجور فتحهاء 50 لفظ 
الإمارة. الإمارة العظمى - وهي الخلافة 9» والصغرى - وهي الولاية على بعض 
البلاد -» وهذا إخبار منه كله بالشيء ء قبل وقوعهء فوقع كما أخبر . 

قوله: (وستكون ندامة يوم القيامة) أي: لمن لم يعمل فيها بما ينبغي. 

ويوضح ذلك ما أخرجه البزار”*؟ والطبراني”* بسندٍ صحيح عن عوف بن 
مالك بلفظ: «أولها ملامة» وثانيها ندامة» وثالئها عذاب يوم القيامة إلا من 


عدل). 


وفي الأوسط للطبراني”"' من رواية شريك عن عبد الله بن عيسى» عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة قال شريك: لا أدري رفعه أم لا قال: «الإمارة أوّلها 
ندامة» وأوسطها غرامة. وآخرها عذاب يوم القيامة». 


.)175 /9( حكاه الحافظ عنه في «الفتح»‎ )١( 

.070( سورة يوسفء الاية: (80). (0) سورة صنء الاية:‎ )١( 

(:) في المسند (رقم ١691‏ كشف). 

(0) في المعجم الكبير (ج8١‏ رقم )١77‏ والأوسط رقم (517/41). 
وأورده الهيثمي في الم الزوائد» (ه/ )9١١ ٠٠١‏ وقال: رجال الكبير رجا 
الح 

(5) في المعجم الأوسط رقم (0515). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )3١١/5(‏ وقال: رجاله ثقات. 
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وله شاهد من حديث شدّاد بن أوس رفعه بلفظ : «أوّلها ملامة وثانيها ندامة» 
أخرجه الطبراني”"' . 

وعند الطبراني””' من حديث زيد بن ثابت رفعه: «نعم الشيء الإمارة لمن 
عله تحني وعليا وكين الشر يز الإمازة لبن ادها عد فيا تكرن عليه 
حسرة يوم القيامة». ْ 

قال الحافظ”": وهذا يقيد ما أطلق في الذي قبله. 

وتقنية: نضا نا عدت بون 1 عن أبي ذرّ: «قلت: يا رسول الله ألا 
تستعملني؟ [1558/؟] قال: إنك ضعيف وإنها أمانةٌ» وإنها يوم القيامة خزي 
ونذامة إلا من أخذها يحتياء وأدّى الذي عليه فيها». 

قال النووي”': هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية ولا سيما لمن كان فيه 
ضعف. وهو من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل» فإنه يندم على ما فرط منه إذا 
جوزي بالخزي يوم القيامة. وأما من كان أهلاً وعدل فيها فأجره عظيم كما 
تظاهرت به الأخبار» ولكن الدخول فيها خطر عظيم» ولذلك امتنع الأكابر منها. 
انتهى . 

3550 


وسيآائق حديث أبى در هذا. 


قوله: (فنعم'" المرضعة؛ وبئست”" الفاطمة) يز 110000000000252 


.)7185 في المعجم الكبير (جلا رقم‎ )١( 
وقال: فيه إسحاق بن إبراهيم المزني»‎ )3٠١ /0( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
وهو ضعيف.‎ 

زفق في المعجم الكبير (ج6 رقم 89١‏ ة). 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 23٠١‏ وقال: رواه الطبراني عن شيخه حفص بن 
عمر بن الصباح الرقي» وثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(9) في «الفتح» (170/17). (4) في صحيحه رقم .)18795/١5(‏ 

(5) في شرحه لصحيح مسلم 2.07١١ /١1(‏ (61) برقم (7847) من كتابنا هذا. 

0) قال الطيبي في شرحه على مشكاة المصابيح 0" _للمار الفنعم المرضعة»: لفظة 
(نعم» وبئس) إذا كان فاعلها مؤنث» جاز إلحاق تاء التأنيث» وجاز تركهاء فلم يلحقها 
هنا في ١نعم)‏ وألحقها في «ابئست»2. 


٠ 


قال الداودي"'': نعمت المرضعة؛ أي: فى الدنياء وبئست الفاطمة؛ أي: بعد 
الموت لأنه يصير إلى المج م عل ذلك فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني» 
فيكون في ذلك هلاكه. 

وقال غيره'': نعمت المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ 
الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولهاء وبئست الفاطمة عند 
الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة. 

قوله: : (ثم غلب عدله جوره) أي كان عدله في حكمه أكثر من ظلمه» كما 
يقال: غلب على فلان الكرم؛ أي: هو أكثر خصاله. 


وظاهره: ل ا ا ل لل ا م 
القاضي جورٌ أصلاًء بل المراد أن يكون جوره مخلوياً بعدله . 

فلا يضر الجور المغلوب بالعدل» إنما الذي يضرٌ ويوجب النار أن يكون 
الجور اغالا العدل: 


قيل: هذا الحديث محمول على ما إذا لم يوجد غير هذا القاضى الذي 
طلب القضاء» 10ذْظ2ض بينه وبين أحاديث الباب» وقد تقدم طرف من الجمع . 


وبقي الكلام في استحقاق الأمير للإعانة هل يكون بمجرّد إعطائه لها من 
غير مسألة كما يدل عليه حديث عبد الرحمن بن سمرة”' المذكور في الباب أم لا 
يستحقها إلا بالإكراه [107/ب/ ؟] والإجبار كما يدلٌ عليه حديث أنس”” المذكور 


عٍِ 


أيضاً؟ 
فقال ابن رندلاة: :إن المظلق معد يما 31 "اكه على الولاية واعتير على 


- أقول: لم يلحقها بانعم) لأنَّ المرضعة مستعارة للإمارة وهي ك1 كانت مؤنثة إلا أن 
تأنيثها غير حقيقي» وألحقها ب(بئس) نظراً إلى كون الإمارة حينئظٍ داهيةٌ دهياء» وفيه أن ما 
يناله الأمير من البأساء والضراء» أبلغ وأشد مما يناله من النعماء والسراء» وإنما أتى 
بالتاء في المرضع والفاطمء دلالة على تصويرء تينيك الحالتين المتجددتين في الإرضاع 
والفطام». 

.)175/1( حكاه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(0) تقدم برقم (815”) من كتابنا هذا. (9) تقدم برقم (74175) من كتابنا هذا . 


١١ 


قبولهاء فلا ينزل الله إليه الملك يسدده إلا إذا أكره على ذلك جبراًء ولا يحصل 
هذا لمن عرضت عليه الولاية فقبلها من دون إكراهء كما في لفظ الترمذي من 
رواية بلال بن وا «ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكاً يسدده)» م 
حسن غريب . 

ولا يخفى ما في حديث أنس”" من المقال الذي قدمناه من اضطراب 
ألفاظه التي أشرنا إلى بعضها وأكثر ألفاظه بدون ذكر الإجبار والإكراه كما في 
ا ا وغيرها. 

على أنه على فرض صحته وصلاحيته لا معارضة بينه وبين حديث 
عبد الرحمن بن 00 لأن حديث عبد الرحمن فيه أن من أعطى الإمارة من 
غير مسألة أعين عليهاء وليس فيه نزول الملك للتسديد. 

وحديث أنس”" فيه أن من أجبر نزل عليه ملك يسدّدهء فغايته أن الإعانة 
تحصل بمجرّد إعطاء الإمارة من غير مسألة بخلاف نزول الملك فلا يحصل إلا 
بالإجبارء فلا معارضة ولا إطلاق ولا تقييد إلا في حديث أنس نفسه فيمكن أن 
يحمل المطلق من ألفاظه على الإجبار والإكراه بالمقيد بهما إذا انتهض لذلك. 

لا يقال: إن إنزال الملك للتسديد نوع من الإعانة فتثبت المعارضة. لأنا 
نقول: بعض أنواع الإعانة لا يعارض البعض الآخر. 

[الباب الثالث] 
باب التَسْديدٍ في [الولايات]7) 
وما يخشى على من لم يقم بحقها دون القائم يه 

4 .عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُوَلُ الله يكلِ: «مَنْ جَعِلَ قاضياً 
)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )١754(‏ وهو حديث ضعيف تقدم. 
(') أي الترمذي في السنن (515/1). (؟) تقدم برقم (8175) من كتابنا هذا . 
ددع في سئله رقم لاه ؟) . 


(5) تقدم برقم (58105) من كتابنا هذا. (0) فى المخطوط (ب): (الولاية). 


١7 
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رهام 3 كه 5 س0 مه 2 0 ده 8 55 90 
يو الناس فقَد ذبح يغيرٍ سكين رَوَاه الخمسة إلا النسائيّ) . [حسن] 


588٠4‏ - (وَعَنِ ابْنِ مُسْعْودٍ عَنِ لني كلل قالَ: «ما بن حكم َك بن 


النَّسِ إِلَّا حبس يَوْمَ القيامة وَمَلَك آخِذٌ بِمَفاهُ حنَّى يَقِمَهُ على جَهَنْمَ نم يرع رأسة 
إلى الله عر وجل. فإنْ قال: ألقَى ألقاهُ في مَهُويَ فَهَوَى أربَعِينَ خَرِيفاً». رَوَاهُ 


أَحَمَدُ”"' وَابْنُ ما 06 جَهُ بِمَعْنَاةُ)” '". ذخ 3 1 


ااانا - (وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ ء عن النَِيَ كله أنه قالَ: «وَيْلُ للأمرَاء» َيل 
للعُرَفاءِء وَيْلُ لِلأمَنَائِ لَيتَمَيَنَ أفوَامْ 2 ايام أنَّ ذَوَائَهُمْ كائث [مُتَعَلَقَة]ا!' بِالثُرَيًا 
يَتَدَيْذَيُونَ بَيْنَ السّماء وَالأرضٍ لم و عَمِلُوا على شئْء))0”. [إسناده حسن] 


588١0١‏ (وَحَنْ عائِضََةَ قالَتْ: سَمِعْتٌ النَّبِىَ كل يَمُولُ : لين على القاضي 


العَدْلِ يَوْمَّ القِيا لقِيامَةٍ ساعةٌ يَتَمنَى أنه لَمْ بَقْضٍ بَيْنَ انتَيْنِ في ثَمْرَ َو )0 [ضعيف] 


)١(‏ أحمد في المسند (2770/1 0770 وأبو داود رقم (015) والترمذي رقم )1١50(‏ وابن 
ماجه رقم .)57".١4(‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطنى (5/ 5 )5١‏ والبيهقى )45/٠١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
رقم (0795. ْ لا 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وهو حديث حسن2 والله أعلم . 

(؟) في المسند .)470/١(‏ 

() في سئنه رقم (١1"؟).‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني )39١5/5(‏ والطبراني في الكبير رقم )1١711(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى .)89/١١(‏ 
وقال الدارقطني في «العلل» (7559/0): «والموقوف هو الصحيح». 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 

(:) فى المخطوط ( أ ): (معلقةً). 

0 أخرجه أخبد فى الفنتد 099/5 : 
قلت: وأخخرجه الطيالسي رقم (101) وأبو يعلى رقم (1111) والحاكم (11/4) 
والبغوي في شرح السنّة رقم (5474) والبيهقي في السنن الكبرى )41/٠١١(‏ من طرق. ‏ 
إسناده حسن. 

(1) أخرجه أحمد في المسند (7/ 079 بسند ضعيف. - 


1 


5 (وَعَن أبي أُمَامَةَ عن النَّبِيّ كل قالَ: «ما مِنْ رَجْلٍ يَلِى 
أمْرَ عَشَرٍََمَا قَوْقَ ذلك إلا أتى الله عر وجل يَوْمَ القِيامَةِ يَدهُ إلى عُتْقِهِ فَكَهُ 
بره أو أَوْبَقَهُ ِنْمهُ أوَلْهَا مَلامَةٌ وأَوْسَطُّها نَدَامَةٌ وآخِرُها خِزْيٍ يَوْمَ 
القِيامّةه"'. [صحيح لغيره] 

885/1" (وَعَنْ حُبادَةَ بْن الصَّامِتٍ قالَ: قال رَسُولُ الله يلِ: «ما مِنْ 


0 كمه 0 - 26 0-4 دي سوه معو 0 2 عو 6 مء أ إن و3 2 
أمير عشْرَةٍ إلا جيء به يوم القِيامَةٍ مَغلولة يده إلى عنقِهء حتى يُطَلِقَه الحَقَ أو يويقه. 
0 


وَمَنْ تَعَلَمَ القرآنَ نم نَسِيَهُ لَقِي الله وَهُوَ أَجْذَّم». رَوَاهْنَّ أَحْمَدُ [إسناده ضعيف] 
5 578686 (وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن أبى أَوْفَى قالَ: قالَ رَسُولُ الله كِ: «إنَّ الله 
1 


مَعَ القاضي ما لَمْ يَجْرْ فإِذَا جَارَ وَكَلَّهُ الله إلى تَفَسِو)ء رَوَاهُ ابْنُ ماجّة0©. [حسن 
1 7 اس 50 وه سيرم 6 لعمة شقع له سور 33 3 
وفى لفظ: «آلله مع القاضي ما لم يَِجَرُء فإذا جار تخلى عنه وَلْرْمَه الشيطان» 


- قلت: وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 587) ووكيع في «أخبار القضاة» ٠١ /١(‏ 
1١‏ وابن حبان رقم (5006) والعقيلي في الضعفاء (598/7) ومن طريقه ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» رقم .)١550(‏ 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كلِِ. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف», والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (1517/5) بسند ضعيف. 
ويشهد له ما أخرجه أحمد في المسند (5/ 577) والبزار (رقم ١54٠‏ كشف) وأبو يعلى 
رقم (55184). 
ولفظه: «ما من أمير عشرةء إلا يُؤتى به يوم القيامة مغلولاً» لا يفك إِلّا العدل» أو يوبقة 
الجور» بسند حسن. 
ويشهد لقوله: «أولها ملامة» وأوسطها ندامة» وآخرها خزي يوم القيامة؛» حديث عوف بن 
مالك الأشجعي عند البزار (رقم ١091‏ كشف) والطبراني في الكبير (ج18 رقم 177) 
والأوسط رقم 5147 معارف) وفي الشاميين رقم )١١90(‏ بسند صحيح. 
وخلاصة القول: إن حديث أبي أمامة حديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

0( أحمد في المسند (177/0- 0778 بسند ضعيف» لضعف يزيد بن أبي زياد وهو 
الهاشمي الكوفي ‏ وجهالة عيسى» وهو ابن قائد» وروايته عن الصحابة مرسلة. 

() في سننه رقم (717217) وهو حديث حسن. 


1 


وَواة لكا )7 ا[حسن] 

ا عَبْدِ الله بْن عُمَرَ]'" قال: قال رَسُولُ الله يلل: «إنَّ 
المفسطِينَ ند لله على مناير ب ُو عَنْ بين الَْمَنِ وكلنا يَدبْه يبن اَن 
يَْدِنُونَ في حُكْمِهِمْ وَْلِيهِمْ وما وُلُواه. رَوَاهُ مد" وَمْسْلِم" وَالنسانَق)” . 
[1774ب/؟] [صحيح] 

حديث أبي هريرة الأول أخرجه أيضاً الحاكه”" والبيهقي”" والدارقطني”” 
وحسنه الرملع 0 وصححه ابن خزيمة» وابن حبان وله طرق. 

وقد أعله ابن الجوزي”''' فقال: هذا حديث لا يصحٌ. 

قال الحافظ ابن حجر”''': وليس كما قالء وكفاه قوّة تخريج 
ال له. 


وقد ذكر الدارقطني”"'' الخلاف فيه على سعيد المقبري 


)١(‏ في سننه رقم (170) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران 


القطان. 
(') كذا في المخطوط ( أ )» (ب) والصواب (عبد الله بن عمرو) كما في مصادر التخريج. 
(9) في المسند (5/ .)١50‏ (5) في صحيحه رقم (18//ا187). 


(5) في السئن رقم (0171/9). 
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (2088) وابن أبي شيبة )١77//15(‏ وابن حبان رقم (4585) 
و(1585) والآجري في الشريعة ص57" والبيهقي في السئن الكبرى )87/٠١١(‏ وفي 
(الأنماء والضفات» ص94 من طرق. ١‏ 
وهو حديث صحيح . 

قف في المستدرك )9١/5(‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

(0) في السئن الكبرى )45/٠١(‏ وقد تقدم. 

(6) في السنن 7١4/54(‏ رقم 5 -7) وقد تقدم. 

(9) فى السئن (9/ 616). )٠١(‏ في «العلل المتناهية» (؟5/١1/1؟7).‏ 

١ .)7904/4( فى «التلخيص الحبير»‎ )١١( 

)1١(‏ في السئن الكبرى» رقم (5897 و5844 الرسالة). 

(19) في «العلل» 591/٠١(‏ - 405 س85١1)‏ ثم قال في آخر كلامه عل الحديث: 
والمحفوظ عن المقبري عن أبي هريرة. 


ل 


400ل 5 8 5 

قال7١‏ . والمحفوظ عن سعيك المقبري عن أبي هريره . 

قال المترف 37 وفى إسناده عثمان بن محمد الأخنسى . 

قال النسائي: ليس بذاك القويّ. قال: وإنما ذكرناه لئلا يخرج من الوسطء 
ويجعل عن ابن أبي ذئب عن سعيدء انتهى. 

فلا تتم التقوية بإخراج النسائي للحديث كما زعم الحافظ . 

وحديث ابن مسعود أخرجه يا البيهقي في اشعب الإيمان»9) الجر 
”2 وثقه النسائى وضعفه جماعة. 

وحديث أبى هريرة الثانى حسنه السيوطى . 

وحديث عائشة أخرجه أيضا العقيق”" وابن حنبان9"؟ والهق 00 

قال البيهقي : عمران بن حطان الراوي عن عائشة لا يتابع عليه ولا يتبين 
سماعه منها. 


وفى إسناده مجالد بن سعيك 


ووقع في رواية الإمام أحمد”*' من طريقه قال: «دخلت على عائشة 
فذاكرتها حتى ذكرنا القاضي. . .» فذكره. 

قال في مجمع الزوائد”'''2: وإسناده حسن. 

وحديث أبي أمامة حسنه السيوطي1". 


)١(‏ أي الدارقطني كما في المرجع السابق. ش 

(؟) في المختصر .)7١5/5(‏ () في «شعب الإيمان» رقم (075177. 

(5:) في المسند (رقم ١0١‏ كشف). 

(5) قال أحمد: ليس بشيء. وقال ابن معين: لا يحتج به. وقال الدارقطني: ضعيف. 
المغني في الضعفاء للذهبي 01/7 رقم "01417). 
ووثقه النسائي. ولكن الجرح مقدم فقد فسّره بعضهم باختلاطه وعدم تميزه. الطبقات 
لابن سعد (7597/57) والتاريخ الكبير (9/7/5) والجرح والتعديل )71/١/5(‏ والميزان 
(/4"8) والمجروحين ("/ .)٠١‏ 

(1) في الضعفاء الكبير (؟/5١5).‏ (/198). 


(0) في صحيحه رقم (0005). (4) في السئن الكبرى .)45/١1١(‏ 
فى في المسند (76/5) وقد تقدم . (١٠)في‏ المجمع الزوائد» (197/5). 
)١١(‏ في «الجامع الصغير» رقم (809) وقد حسّنه أيضاً الألباني رحمه الله في صحيح الجامع 
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وفي كان | خادت ردي تشروة عاد الملكون. بعد 

ومنها حديث أبي هريرة عند البيهقي"" ة فى السنن بلفظ : «ما من أمير عشرة 
إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً حتى يكفه العذل أو يوبقه الجور». 1ْ 

ومنها حديث ابن عباس: (ما من أمير يؤمّر على عشرة إلا سئل عنهم يوم 
القنامةة: أعخريجه الطبراتى ف الي 

وأخرج ال حديثاً آخر عن 5 هريرة 0 حديثه هذا. 

وري عاذ اعوج افا الطبراني في الب والبزيقي فى الشدي”” 
من حديث سعد بن عبادة . 


وحديث عبد اللّه بن ص 0 [؟٠١‏ ال أخرجه فقا الحاكم في 
المستد 0 0 في عرصم 00 5 وحسنله الترمذي” ا 
قال ابن الصلاح22: المراد ذبح من حيث المعنى» لأنه بين عذاب الدنيا 


إن رشد» وبين عذاب الآخرة إن فسد. 


وقال الخطابى”"'' ومن تبعه: إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد 
ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه» وهذا أحد الوجهين. 


.)41 298 /1١( في السئن الكبرى‎ )١( . تقدم برقم (54815) من كتابنا هذا‎ )١( 
.)15155 في المعجم الكبير (ج١١ رقم‎ )9( 
وقال: رجاله ثقات.‎ )35١77/65( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
.)95/1١١( في السنن الكبرى‎ )5( 
في المعجم الكبير (ج5 رقم /01741) و(0790).‎ )6( 
وقال: فيه رجل لم يسم» وبقية أحد‎ )5١5 /0( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
. إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح.‎ 
.)١959( في شعب الإيمان رقم‎ )7( 
وبالمتفره (9/5): إسناده صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.‎ 4# 
في صحيحه رقم 509 هة).‎ )9( :)88/١١( في فى السئن الكبرى‎ )6( 
.)5148/9( في السنن‎ )٠١( 
«مشكل الوسيط» (1/ 588 - مع الوسيط).‎ ىف)١١(‎ 
(؟1) في «معالم السئن» (4/5 - مع ال‎ 
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والثاني: أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح» وبغير السكين كالخنق 
وغيره يكون الألم فيه أكثرء فذكر ليكون أبلغ في التحذير. 

قال الحافظ في التلخيص"'': ومن الناس من فتن بحبٌ القضاء فأخرجه 
عما يتبادر إليه الفهم من سياقه فقال: إنما قال: ذبح بغير سكين إشارة إلى الرفق 
به» ولو ذبح بالسكين لكان أشقٌّ عليه ولا يخفى فساده. انتهى. 

وحكى ابن رصلان في شرح الستن عن أبي العباس أحمد بن القاصٌ: أنه 
قال: ليس في هذا الحديث عندي كراهة القضاء وذمه؛ إذ الذيتع بغير سكين 
مجاهدة [النفس]'' وترك [الهوى]”". والله تعالى يقول: «وََدِينَ ْهَدُوا في 
مم ل 4 , 

دل على ذلك حديث أبي قفوو أن رسول الله كِِ قال: «يا أبا هريرة 
عليك بطريق قوم إذا فزع الناس أمنوا»ء قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: «هم 
قوم تركوا الدنيا” فلم يكن في قلوبهم ما يشغلهم عن الله» قد أجهدوا أبدانهم. 
وذبحوا أنفسهم في طلب رضا الله)”” ». فناهيك به فضيلة وزلفى لمن قضى بالحقٌ 
في عباده إذ جعله ذبيح الحقّ امتحاناء لتعظم له المثوبة امتناناً . 

وقد ذكر الله قصة إبراهيم خليله عليه السلام» وقوله: 8يَبَ إِقّ أرَئ فى 
لْمََامِ أن أَذعيك4” , فإذا جعل الله إبراهيم في تسليمه لذبح ولده مصدقاً فقد 
جعل ابنه لاستسلامه للذبح ذبيحاً ولذا قال كلِ: «أنا ابن الذبيحين»”" ؛ يعني : 
إسماعيل» وعبد الله. 


)١(‏ في «التلخيص الحبير» (779/5) تعليقاً على كلام الخطابي المتقدم. 
() في المخطوط (ب): (للنفس). (9) في المخطوط (ب): (للهوى). 
(4:) سورة العنكبوت» الآية: (59). 
(5) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» كما في كنز العمال للمتقي الهندي رقم (80905). 
و4 سورة الصافات» الآية: (؟١٠).‏ 
(0) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :07174/١5(‏ «رويناه في «الخلعيات» من حديث 
معاوية . 
ونقله عبد الله بن أحمد عن أبيه» وابن أبي حاتم عن أبيه. 
وأطنب ابن القيم في «الهدي» في الاستدلال لتقويته. ..».اه. 


8 


فكذلك القاضي عندنا: لما استسلم لحكم الله واصطبر على مخالفة الأباعد 
والأقارب في خصوماتهم لم تأخذه في الله لومة لائم حتى قاده إلى مرّ الحقّ 
جعله ذبيحاً للحقٌّء وبلغ به حال الشهداء الذين لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله» 
وقد ون رسول الله يكل علياً؛ ومعاذاًء ومعقل بن يسارء فنعم الذابخ ونعم 
المذبوح . 

وفي كتاب الله الدليل على الترغيب فيه بقوله: طيِمَكُمْ يها الييوت لذن 
اتتثرا 7" إلى آغير الآيانك انهى : 

وحديث أ هريرة الذي ذكره لا أدري من أخرجه”'' فيبحث عنه. 


وعلى كل حال فحديث الباب وارد فى ترهيب القضاة لا في ترغيبهم » وهذا 
هو الذي فهمه السلف والخلف؛ ومن جعله من الترغيب فقد أبعد [1579/؟]. 


وقد استروح كثير من القضاة إلى ما ذكره أبو العباس» وأنا وإن كنت 
[في]”" حال تحرير هذه الأحرف منهم ولكن الله يحبٌ الإنصاف» وقد ورد في 
الترغيب فى القضاء ما يغنى عن مثل ذلك التكلف. 


5 49 1 ع وه 
فاخرج الشيخان من حديث عمرو بن العاص وابي هريرة: «إذا اجتهد 
الحاكم فأخطأ فله أجرء وإن أصاب فله أجران». 


ورواه الحاكه””) والدارقطني”") من حديث عقبة بن عامر» وأبي هريرة» 
وعبد الله [بن عمرو]”' بلفظ: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرء وإن أصاب 


.)55( سورة المائدق الآية:‎ )١( 

(؟) تقدمء فقد أخرجه الديلمي في مسند الفردوسء» كما في «الكنز) رقم (80905). 

(9) ما بين. الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 

(5) البخاري في صحيحه رقم (05) ومسلم رقم 5/1١6(‏ الا .)1١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (01/5) وابن ماجه رقم .)51١5(‏ 
كلهم من حديث عمرو بن العاص. وكذلك عن أبي هريرة. 

(0) في المستدرك (88/5). وقال: «(صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة» وتعقبه 
الذهبي فقال: «فرج ضعفوه». 

(7) في السئن (4/ ٠١7‏ رقم ١‏ 5). 

0) في (1)» (ب): (عمر) والمثبت من مصادر التخريج. 


اعدف 


فله عشرة أجور»؛ وفي إسناده فرج بن فضالة''' وهو ضعيف؛ وتابعه ابن لهيعة 
بغير لفظه”" . 


ورواه 0000-6 من طريق عمرو بن العاص بلفظ: «إن أصبت القضاء فلك 


عشرة أجور. وإن اجتهدت فأخطأت فلك حسنة)» وإسناده ضعيف أيقا.. 


وأخرج أحمد في «مسنده"”'' وأبو نعيم في «الحلية»”"2 عن عائشة أنه يكل 


قال: «السابقون إلى ظل الله يوم القيامة: الذين إذا أعطوا الحقّ قبلوه» وإذا سُئلوه 
بذلوه» وإذا حكموا بين الناس حكموا كحكمهم لأنفسهم». وهو من رواية ابن 


000 


فم 


إفرة 
)0( 


فرج بن فضالة بن النعمان بن نعيم » أبو فضالة. التنوخى 

وثقه أحمد في رواية معاوية بن صالح كما في ع الدولابي )6١/0(‏ ومن طريقه 

الخطيب في "تاريخ بغداد» ,)82840/١1(‏ 

وضعفه أكثر الأئمة كابن معين وابن المديني والدارقطني», وتركه ابن مهدي» وقال 

البخاري: منكر الحديث؛ وقال ابن حجر: ضعيف. 

التاريخ الكبير (5/ "0١‏ والميزان (/ 747) والجرح والتعديل (5/ 80/7) و١تهذيب‏ 

التهذيب» (817/9” - 38095 . 

أخرجه أحمد في المسند (1817/75) وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص277578» والطبراني 
ا الأوسط رقم (مدوم) من طرق عن عبد الله بن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» 

عن سلمة بن أكسومء عن القاسم بن عبد الله بن ثعلبة البرحي» عن عبد الله به. 

إسناده ضعيف فيه علل ثلاث: 

الأولى: ضعف ابن لهيعة. 

والثانية: جهالة سلمة بن أكسومء قاله الحسيني في «الإكمال» (ص؟77١‏ رقم 9371). 

والثالثة: جهالة القاسم بن البرحي» قاله الحسيني. 

وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ (7”7/:5) وكذلك ضعفه 

المحدث الألباني في الإرواء (770/4) حيث قال: «وهذا إسناد ضعيف؛ سلمة بن 

أكسوم مجهول. كما قال الحسيني» وابن لهيعة ضعيف». 

وخلاصة القول: أن الحديث منكرء والله أعلم. 

في المسند )5١6/5(‏ بإسناد ضعيف. (5) في المسند (51//5). 

في الحلية )١5/١(‏ و(4857/75١1-‏ 187) وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب تفرد به ابن 

لهيعة عن خالد. 

قلت: وأخرج الحديث الحافظ ابن حجر في لكان المظلقة؛ ص7١١‏ من طريق 

أحمد بن حنبل وبسنده» وقال: هذا حديث غريب» ولم أره إلا من حديث ابن لهيعة» 

وكخا لل معروفة: 


بره 


لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عنهاء قال أبو نعيم: تفرّد به 
ابن لهيعة عن خالد. 

قال الحافظ”'©: وتابعه يحيى بن أيوب» عن عبد الله بن زحرء عن عليّ بن 
زيد» عن القاسم» وهو ابن عبد الرحمن عن عائشة. 

وزواة أنى الاسن يق القاض “ف «كتاب آداب القضاء»”" له 

ون الأحاديث الواردة فى الترغيب حديث عبد الله بن عمر"" المذكور في 
الباب. ْ : 

(ومنها): حديث ابن عباس: (إذا جلس الجاكم في مكانه هبط عليه ملكان 
يسدّدانه ويوفقانه ويرشدانه ما لم فد إن حاو عضا ود كاب خرحة اسيل ' 
مخ طريق يخ :بن ريد الأشعري عن :انن جريح عن عطاء عنه): وإسنادة. ضعيت. 

قال صالح جزرة”*2: هذا الحديث ليس له أصل . 

وروى اي 9 معناه من حديث واثلة بن الأسقع. 

وفي البزار”" من رواية إبراهيم بن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة 


مرفوعاً : «من ولي من أمور [07أ/ب/١]‏ المسلمين فبناءوكل الله به ملكاً عن 
عله م أعسية قال: «وملكاً عن شماله» - يوفقانه ويسددانه إذا أريد به خير؛ ومن 


ول من آموز المشلمين قينا فآريد به غير ذلك وكل إلى تقسهاء 
قال: ولا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من حديث عراك» وإبراهيم ليس بالقوي. 


)١(‏ في «التلخيص» (4/ 0777 . (؟) ذكره الحافظ في المرجع السابق. 

فرق فم برقم (845”) من كتابنا هذا . 

(5) فى السئن الكبرى ( ١‏ بسند ضعيف. 

)2 ل الحافظ في «التلخيص» (0775/4. 

() في المعجم الكبير (ج؟١؟‏ رقم .)5١5‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )١94‏ وقال: «فيه جناح مولى الوليد ضعفه 
الأزدي». 

(2)0. في المسند (رقم  33”0‏ كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (54/ )١194‏ وقال: : فيه إبراهيم بن خثيم بن عراك» 


وهو ضعيف. 


ومن أحاديث الترغيب حديث عبد الله بن أبي أوفى”" المذكور في الباب. 

ولكن هذه الترغيبات إنما هي في حقّ القاضي العادل؛ الذي لم يسأل 
القضاءء ولا استعان عليه بالشفعاء» وكان لديه من العلم بكتاب الله وسنة رسوله 
ما يعرف به الحقّ من الباطل بعد إحراز مقدار من آلاتهما يقدر به على الاجتهاد 
في إيراده وإصداره. 

وأما من كان بعكس هذه الأوصاف أو بعضها فقد أوقع نفسه في مضيق 
وباع آخرته بدنياهء لآن كل عاقل يعلم أن من تسلق للقضاء وهو جاهل بالشريعة 
المطهرة ة جهلاً بسيطاً أو جهلاً مركباً» أو من كان قاصراً عن رتبة الاجتهاد فلا 
حامل له على ذلك إلا حت المال» والشرف, أو أحدهماء إذ لا يصمٌ أن يكون 
الحامل من قبيل الدين» لأن الله لم يوجب على من لم يتمكن من الحكم بما 
أنزل من الحقّ أن يتحمل هذا العبء الثقيل قبل تحصيل شرطه الذي يحرم قبوله 
قبل حصوله . 

فعلم من هذا أن الحامل للمقصرين على التهافت على القضاء والتوثب على 
أحكام الله بدون ما شرطه ليس إلا الدنيا لا الدين» فإياك والاغترار بأقوال قوم 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهمء فإذا جر نك الراي الرياء والتصنع» 
وأظهروا شعار التغرير والتدليس والتلبيس وقالوا ما لهم بغير الحقّ حاجة. ولا 
أرادوا إلا تحصيل الثواب الأخروي فقل لهم: دعوا الكذب على أنفسكم يا قضاة 
النار بنصٌ المختار» فلو كنتم تخشون الله وتتقونه حقٌ تقاته لما أقدمتم على 
المخاطرة بادئ بدء بدون إيجاب من الله ولا إكراه من سلطان ولا حاجة من 
المشلمين : 

وقد كثر التتابع من الجهلة في هذا المنصب الشريف واشتروه بالأموال ممن 
هو أجهل منهم حتى عمت البلوى بهم جميع الأقطار اليمنية [59؟7/15]. 

قوله: (فهوى أربعين خريفاً) قال في النهاية“: هو الزمان المعروف من 


)١(‏ تقدم برقم (880") من كتابنا هذا. 


فد 


فصول السنة ما بين الضف والشحاء». ويريد به أربغين-سنةء- لآن الخريف لا يكون 
في السنة إلا مرّةء فإذا انقضى أربعون خريفاً انقضت أربعون سنة. 

قوله: (ويلٌ للعرفاء») بضم العين المهملة وفتح الراء والفاء جمع عريف. 

قال في النهاية'"2: وهو القيم بأمور القبيلة والجماعة من الناس يلي أمورهم 
ويتعرف الأمير منه أحوالهم» فعيل بمعنى فاعل» والعِرّافةٌ عمل . 

وسبب الوعيد لهذه الطوائف الثلاث وهم الأمراءء والعرفاءء والأمناءء 
أنهم يقبلون ويطاعون فيما يأتون به فإذا جاروا على الرعايا جاروا وهم قادرون 
فيكون ذلك سبباً لتشديد العقوبة عليهم» لأن حقّ شكر النعمة التي امتازوا بها 
على غيرهم أن يعدلوا ويستعملوا الشفقة والرأفة. 

قوله: (أو أوبقه إثمه) بالباء الموحدة والقاف. قال في النهاية ال 
وبق يبق» ووبق يوبق: إذا هلك» وأوبقه غيره فهو موبق. 

قوله: (وكلتا يديه يمين) 0 أي أن يديه تبارك وتعالى بصفة 
الكمال لا نقص في واحدة منهماء لأن الشمال تنقص عن اليمين. 

وكلّ ما جاء في القرآن والحديث من إضافة اليد والأيدي [واليمين1 ”و 
ذللك.مق أسطاء التجوارخ إلى الله فإنما هو على سبيل المجاز والاستعارة”*', 0 
منزّه عن التشبيه والتجسيم . 


.)559/1( النهاية (؟/140١) والمجموع المغيث‎ )١( 

(؟) النهاية (؟819/5) والفائق (7"8/5). () النهاية (؟5/ 9737). 

(4) ها بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(5) اليدان: صفة ذاتية خبرية لله عرّ وجلء ونثبتها كما نثبت باقي صفاته تعالى» من غير 
تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» وهي ثابتة بالكتاب والسئة: 
ه"الدليل من الكعات” : 
- قال تعالى في سورة المائدة» الآبة (15): #اوَكَالتِ الْيُودُ يد الله مغلولة عَلَّتَ با 
لا بل يدا متشوطت يق كن ك4 . 
وقال تعالى في سورة صت» الآية (0/0: لما مَك أن كَنمْدَ لا نت يكق4 . 
ه. الدليل من السئة: 
أخرج مسلم رقم ١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً:- 


وف 


- (إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها». 
وأخرج البخاري رقم ( 7 ومسلم رقم  )١95(‏ حديث الشفاعة وفيه: «.. 
فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أ بو البشرء خلقك بيده ونفخ فيك من روحه. : 
9 أخرج البخاري رقم )751١(‏ ومسلم رقم (4917) وفيه: «يد الله 22 
نفقة. . . وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع». 
« قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (56/ 7577): (إن لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيتان 
له كما يليق بجلاله). 
« وقال أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر ص770: «أجمعوا على أنه عرّ وجل 
يسمع ويرى» وأن له تعالى يدين مبسوطتين». 
« وقال أبو بكر الإسماعيلي في «اعتقاد أئمة الحديث» ص١0:‏ «وخلق آدم عليه السلام 
بيده» ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداهء إذ لم ينطق كتاب الله تعالى 
وتوصف يد الله عزّ وجل بأنها يمين» وهذا ثابت بالكتاب والسئّة: 
« الدليل من الكتاب: 
- قال تعالى : وَالَرْصُ بجسًا مح بم الْدمَة وَالتَصوت مَظوكتٌ س4 [الزمر: 119]. 
« الدليل من السنئة: 
- أخرج البخاري رقم (7887) ومسلم رقم (71741) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
«... ويطوي السماء بيمينه. ..). 
- وأخرج البخاري رقم ( 0 ومسلم رقم )١١١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : من 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها بيمينه . . ا 
إن تعليل القائلين بأن إحدى يدي الله عرّ وجل يمين» والأخرى شمال وإنما نقول: 
كلتاهما يمين» تأدباً وتعظيماً: إذ الشمال من صفات العمل والضعف قول قوي وله وجه 

من النظرء إلا أننا نقول: إن صفات الله عرّ وجل توقيفية قيفية» وما لم يأت دليل صحيح 
٠‏ صريح في وصف إحدى يدي الله عرّ وجل بالشمال أو اليسارء فإننا لا نتعدى 7 

النبي كَل : «كلتاهما يمين؟. 
٠.‏ وقد سئل المحدث الألباني في «مجلة الأصالة» العدد الرابع ص58: كيف نوفق بين 
رواية: «بشماله» الواردة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في «الصحيح» وقوله يَلِ: 
«كلتا يديه يمين». 
فأجاب : لا تعارض بين الحديثين بادئ بدء فقوله يلِِ: «. . . وكلتا يديه يمين» تأكيد لقوله 
تعالى : طلَيْسَ صئْلِو عق وَهرَ ليع لبَصِيرٌ 4 [الشورى: »]١١‏ فهذا الوصف الذي أخبر به 
رسول الله يل تأكيد للتنزيه» فيد الله ليست كيد البشر شمال ويمين» ولكن كلتا يديه سبحانه يمين. 5 


ني 


[الباب الرابع] 


بات المع مِنْ ولايةٍ المرأة والصَّبِيٌّ 
مَنْ لا يُحْسِنْ القضاء أو يَضْعْفُ عن القيام بحقَهٍ 


1ه ا أبي بَكْرَةَ قالَ: لَمّا بَلَع رَسُولَ الله يكل أنَّ أَهْلَ فارسَ 
وءهى  )١(8‏ 


مَلَكُوا عَلَيْهمْ بِنْتَ كسْرَى قال: ١لَنْ‏ يُفْلِحَ قَوْمَ ولَوَا أمْرَهُمْ امرأة», رَوَاهُ أحَمَدُ 
وَالبْخَارِي هف وَالنْننا لمعيه 9 وَالتَرمِذُ مِذِيّ وَ 0 0 1 5 ا 


- وأمر آخر: إن رواية «بشماله» شاذة كما بيّنتها في تخريج «المصطلحات الأربعة الواردة 
في القرآن» رقم )١(‏ لأبي الأعلى المودودي. ويؤكد هذا أن أبا داود رواه» وقال: «بيله 
الأخرى» بدل: بشماله. وهذا القول الموافق لقوله يكِِ: «كلتا يديه يمين». 
©» وحديث عبد الله بن عمر عند مسلم رقم (5؟5,/88/7؟) وفيه لفظة: «الشمال» تفرد بها 
عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سالم عن ابن عمر؛ عمر بن حمزة 
صعيق . 
فالحديث عند البخاري رقم (16) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وعند 
مسلم رقم (7788/55) من طريق عبيد الله بن مقسم عن ابن عمرء وليس عندهما لفظة 
«الشمال». 
« وقد قال الحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات» (00/7): «ذكر (الشمال) فيه تفرد به 
عمر بن حمزة عن سالمء وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمرء 
لم يذكرا فيه «الشمال»» وروي ذكر «الشمال» في حديث آخر في غير هذه القصة إلا أنه 
ضعيف بمرة» تفرّد بأحدهما جعفر بن الزبير. وبالآخر: يزيد الرقاشي. وهما متروكان» 
وكيف ذلك؟! 
وقد صح عن الني يك أنه سمى كلتي يديه يميناً» .اه. 
- وأما حديث أبي الدرداء المرفوع: «خلق الله آدم حين خلقهء فضرب كتفه اليمين فأخرج 
ذرية بيضاء» كأنهم الذر» وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحممء » فقال 
للتي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي» وقال للتي في يساره: إلى النار ولا أبالي. أخرجه 
عبد الله اق الإكاء أحمد في السنّة رقم )1٠١09(‏ والبزار في مسنده رقم  ١١45(‏ كشف) 
وقال: إسناده حسن 
فاعلم أن الضمير هنا يعود على آدم عليه السلام. 

)000( في المسند (ه/رلم/, لام لامى .)6©١‏ فم في صحيحه رقم (6556) و(99:١/0).‏ 

فرق في سئنه رقم (/0178). 

(4) في سننه رقم (5555). 


مرك 


8/1١‏ (رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله كلِِ: «تَعَوَّدُوا بالله مِنْ 
رأس السَبِعِينَ وَإِمَارَةٍ الصّبْيّان». رَوَا أحمّدٌ)”2. [إسناده ضعيف] 

١ 6‏ (وَعَنْ بُرَيْدَةَ عن النَبِيّ ل قالَ: «القْضَاةٌ ثَلانَة: وَاحِدٌ في 
الجَنْةَء وَانْنَانِ في النَارِ؛ فأمًا الذي في الجَنَّةِ فَرَجُلُ عَرَفَ الحَقَّ فَقَضَى به؛ وَرَجُلُ 
عَرَفَ الحَنَّ وَجارَ في الحُكم فَهُوَ في النَارِء وَرَجُل قَضّى للنَّاسِ على جَهْلٍ فَهُوَ ني 

١ صفح بميصوع طرفةة‎ ٠.55 

وَهْوَ دَلِيلُ على اشْيْرَاطٍ كَوْنٍ القاضي رَجلاً). 

849 840" - (رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله ككل قالَ: «مَنْ أفتى بِفْنْيًا 
غير تَبّتِ فإنّمَا مه على الَذِئي التاةه. رَوَاهُ أخمَرٌ0؟ وَابْنّ ماجة0©. [حسن] 


0 
عو 
أ 


الثار»: رَوَاة ابْنُ. ماجة”" وأبو 


- قلت: وأخرجه الحاكم 2)١14 21١8/7‏ و(1591/4) والبيهقي في السنن الكبرى (/ 
,1١7/٠١(‏ ) والبغوي في اشرح السئّة» رقم (5187) والطيالسي رقم (4178) 
والقضاعي في مسند الشهاب رقم (8515, 850) من طرق. 
وهو حديث صحيح . 

)١(‏ في المسند (2777/1 700) بسند ضعيف لجهالة أبي صالح ‏ وهو مولى ضباعة. وقيل: 
اسمه: ميناء ‏ فقد تفرّد بالرواية عنه كامل أبو العلاء» وهو ابن العلاء التميمى. وقال 
الحافظ عنه في «التقريب» رقم :)05١4(‏ صدوق يخطئ. 1 
وقال المحرران: صدوق حسن الحديث. 

(؟) في سئنه رقم (7710). 

(7) في سئنه رقم (7601/1). 
قلت: وأخرجه البيهقى فى السئن الكبرى )١١5/٠١(‏ من طريق خلف بن خليفة عنه. 
وقال أبو داود: «وهذا أصح شيء فيه؟ يعني حديث ابن بريدة: «القضاة ثلاثة»»). 
قلت: القائل الألباني» وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير أن خلف بن خليفة 
اختلط في الآخرء وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي فأنكر عليه ذلك ابن عيينة 
وأحمد. كما قال الحافظ في «التقريب» رقم (71/ا1). 
قلت: لم يتفرد به كما يأتي» فذلك يدل على أنه قد حفظء فيكون من صحيح حديثه. 
وانظر بقية طرق الحديث فى: الإرواء (8/ 770 - /737137). 
وخلاصة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح, والله أعلم. 

(4) في المسند .)075١7/15(‏ 

(0) في ستنه رقم (07). 
وهو حديث حسن . 


احرة 


05 ده 8ه جمس به ١‏ 7 2 : : ب 
وفي لفظ : «من أفتِي بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاة» ) رَوَاه 


يذ" وات ذاو سين ] 
(وَعَنْ أبى ذَرَ أنَّ النَّبِيَ يله قالَ: يا أبا ذَرَ إني أَرَاكَ 


- 2 2 و غِ 01 وو ع 0 2ه 6-6 2 ل قرع - 
ضعيفاء وإنى أَحِبّ إليك ما أحبٌّ لنفسِى » لا تأمُرَن على اثنين» ولا توليّن مال 
56 6 


سم [صحيح] 

اق دازوفة ابي 3 انك فلث 2و الله الا "سيان 
قال: فَضصَرَب بِيدِهِ على مَنْكبي» ثُمّ قالَ: «يا أبا دَرَ إِنّك ضَعِيفٌ وإِنّهَا أمائةٌ ونا 
يَوْمَ القِيامَةٍ خِرْيٌّ وَنَدَامَةٌ إلا مَنْ أحَذَّها بِحَمّها وأدّى الَذِي عَلَيْهِ فِيهَاه. رَوَامُما 
أخمد* وَمُسْلِمْ)؟؟. [صحيح] 

5894# - (وَعَنْ أَمّ الحُصَيْن الأحمَسِيَّةِ أَنّهَا سَمِعَتٍ النَبِىَ كله يَمُولُ : 
«اسمَعوا وأطِيمُوا وَِنْ أُمّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ حَبَشِي ما أقامَ فِيكُمْ كُنَابَ الله عزّ وجل 
رَوَاهُ الجَماعَةٌ إلّا البُخارِيً وأبا دَاوْه)2. [صحيح] 

5845/7 (وَعَنْ أنّس قالَ: قالَ رَسُولُ الله ككأله: «اسْمَعُوا وأطِيعوا 


49164 27 7 1 


4 وغخرام 1 22 5ه دده دي 3 7 و 
1 *ب/ب/ !1 وَإِنِ اسْتُْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ حَبَشِي كأنّ رأسَهُ رَبِيبَة2. رَوَاهُ أ 


. موصولاً‎ )7١/5( في المسند (750/1) وهو مرسل وتقدم‎ )١( 
في سننه رقم إلا ؟).‎ )١( 
وهو حديث حسن.‎ 
.)1855/١1( ومسلم في صحيحه رقم‎ )18٠١ /0( أخرجه أحمد في المسند‎ )6( 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)1١097/0( في المسند‎ )4( 
.)1 850 /15( في صحيحه رقم‎ )5( 
. وهو حديث صحيح‎ 
أخرجه أحمد في المسند (14/5) و(107/5) ومسلم رقم (1878/19) والترمذي رقم‎ )( 
.)585١1( وابن ماجه رقم‎ )5١97( والنسائي رقم‎ )170١( 


وهو حديث صحيح. 
0) في المسند (5/ .)١١5‏ 


وَالبحَارِيُ”" . [صحيح] 


وَمَذَا عِنْدَ أمْلٍ العِلّم مَحْمُو ل على غَيْرِ وَلايَةٍ ة الحُكُم أَوْ على مَنْ كان 


حديث أبي هريرة الأول قد أخرجه ما يشهد له أحمد”'' من حديث [عَبْس 


الغفاري]”" مرفوعاً وفيه التحذير من إمارة السفهاء. ورجاله رجال الصحيح. 


(000 


00 


قرف 


ع 


ومثله أخرجه الطبراني”*' عن عوف بن مالك مرفوعاً» وفي إسناده النّهاس بن 


في صحيحه رقم (7/155). 

وهو حديث صحيح . 

في المسند (7/ 414 510) من طريق شريك بن عبد الله» عن عثمان بن عُمير» عن 
زاذان أبي عمرء عن عُلِيم قال: كنا جلوساً على سطح معنا رجلّ من أصحاب النبي يكل 
كال بريد لا أعلمه إلا عَبْساً الغفاري - والناسٌ يخرجون في الطاعون» فقال عبس : يا 
طاعونٌ خُذني» ثلاثاً يقولها . 

فقال له عليم: لِمَ تقو ل هذا؟ ألم يَقْلْ رسول الل وكك: الا يتمئّى أحدّكم الموت» نه 
يف1 عمله. ولا يرد فيستعتِبُ» فقال: إني سمعتٌ رسول الله كك يقول: «بادِرُوا 
بالمورك سنا ١‏ إمرة السفهاءء وكثرة الصُرَّطء وبِيعَ الحكمء واستخفافاً بالدم, وقطيعة 
الرحم» ونَشُواً يتخذون القرآنَ مزاميرٌ يقدمونّه يغنيهم» وإن كان أقلّ منهم فقهاً». 

إسناده ضعيف . 

شريك بن عبد الله - وهو النخعي ‏ سيء الحفظ» لا يقبل منه ما تفرد به. 

د وعثمان بن عمين ضعيفن: ١‏ 

- وعُلِيم: ذكره ابن حبان في الثقات (587/0) وقال: شيخ 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١15/5(‏ وقال: رواه أحمدء والبزار - (رقم ١11١‏ 
- كشف) - والطبراني في الأوسط. والكبير - ج8١‏ رقم ؟5) و(ج18 رقم  )71‏ وفي 
إسناد أحمد: عثمان بن عمير البجلي وهو ضعيف. وأحد إسنادي الكبير ‏ (ج18 رقم 
1) - رجاله رجال الصحيح. 

وخلاصة القول: أن حديث عبس الغفاري صحيح, والله أعلم. 

في المخطوط (ب): قيس القفاري. وفي المخطوط ( أ ): قبس الغفاري والمثبت (عبس 
الغفاري) من مصادر التخريج المتقدمة. . 

في المعجم الكبير (ج8١‏ رقم .)6١5‏ 

قلت: وأخرجه أحمد فى المسند (5/؟١5)‏ وابن أبى شيبة .)7514/١16(‏ 

إسناده ضعيف لضعف النّهاس بن قَهْمء ولانقطاعه؛ فإِنَّ شداداً أبا عمار لم يسمع من 
عوف بن مالك. 


6 


54 00007 1ك 
مهم وهو صعيف 5 
2 


وحديث بريدة أخرجه أيضاً الترمذي”" والنسائي”" والحاكم””' وصححه. 

قال الحاكم في «علوم الحديث»)”*': تفرد به الخراسانيون ورواته مراوزة. 

قال الحافظ”©: له طرق غير هذه جمعتها في جزء مفرد. 

وحديث اف هريرة الثاني سكنت عننة أبنو دأو والستليي 2 ورجال 
إسناده أئمة» أكثرهم من رجال الصحيح. وزاد أبو داود: «ومن أشار على أخيه 
بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه». 

وعدية اتدل لفظ البشازى” : #اظيعوا النلطان بوإن هيدا خينيا راس 
كالزبيبة») . 

قوله: (لن يفلح قوم... إلخ) فيه دليل على أنَّ المرأة ليست من أهل 
الولايات ولا يحل لقوم توليتهاء لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب. 

قال في الفتح”'"©: وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عن 
القن 1" أ ابس ا "الكدوةة رطاف اد مترن ‏ ويق ينعا قالدة اللحمير 377 أن 
القضاء يحتاج إلى الرأي؛ ورأي المرأة ناقص ولا كمال سيما في محافل 
الرجال: 


- ولكن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 
)١(‏ التّهاس بن قَهُمء القيسي» أبو الخطّاب البصري: ضعيف. 
التقريب رقم (071917. 
(؟) في سننه رقم (1777م). () في سننه الكبرى رقم (5417 - العلمية). 
اددع في المستدرك (:/ 24٠‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وله شاهد بإسناد صحيح 
على شرط مسلم». وقال الذهبي: «ابن بكير الغنوي منكر الحديث وله شاهد صحيح». 


(5) في علوم الحديث ص191. (5) في «التلخيص» .)94٠/4(‏ 
0) في السنئن (55/4). (8) فى المختصر .)15١/60(‏ 
(9) في صحيحه رقم (01117. 1 
وهو حديث صحيح. 
)٠١(‏ في «الفتح» 15/165 1). )١١(‏ البناية في شرح الهداية (8/ 07 - 0). 


() المغني 77/18 01). 


ا 


واستدل المصنف أيضاً على ذلك بحديث بريدة"2 المذكور فى الباب لقوله 
فيه: «رجل ورجل»» فدل بمفهومه على خروج المرأة. 

قوله: (وإمارة الصبيان) فيه دليل على أنه لا يصح أن يكون الصبيٌّ قاضياًء 
قالقن الدكرة” :إجماعا: 

وأمره كككِ بالتعوذ من رأس السبعين لعله لما ظهر فيها من الفتن العظيمة» 
منها: قتل الحسين رضي الله عئه» ووقعة الحرة» وغير ذلك مما وقع في عشر 
السبعين . 

قوله: (القضاة ثلاثة... إلخ) في هذا الحديث أعظم وازع للجهلة عن 
الدخول في هذا المنصب الذي يتنهي بالجاهل والجائر إلى النار. 

وبالجملة فما صنع أحد بنفسه ما صنعه من ضاقت عليه المعايش فزجٌ بنفسه 
في القضاء لينال من الحطام وأموال الأرامل والأيتام ما يحول بينه وبين دار 
السلام مع جهله بالأحكام أو جوره على من قعد بين يديه للخصام من أهل 
الإسلام ام ؟ا]. 

قوله: (من أَثْتي) بضم الهمزة وكسر المثناة مبني لما لم يسمّ فاعله» فيكون 
المعنى من أفتاه مفت عن غير ثبت من الكتاب والسنة» والاستدلال كان إثمه على 
من أفتاه بغير الصواب لا على المستفتى المقلد. 

وقد روي بفتح الهمزة والمثناة» فيكون المعنى من أفتى الناس بغير علم كان 
الى اي بت تادالق رارسا رعو لفيا عن تلمييي سياه وأدن دازي 
الفتوى ورخص له فيها. 

قوله: (أراك ضعيفاً) فيه دليل: على أن من كان ضعيفاً لا يصلح لتولي 
القضاء بين المسلمين. 

قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي”” في «كتاب أدب القضاء؛ له: لا 
أعلم بين العلماء ممن سلف خلافاً أن أحقٌّ الناس أن يقضي بين المسلمين من 


.)١١4/6( البحر الزخار‎ )١( << تقدم برقم (7885) من كتابنا هذا.‎ )١( 
.)١ 1/5 ذكره الحافظ في «الفتح)‎ )( 


رت 


بان فضله وصدقه وعلمه وورعهء وأن يكون عارفاً بكتاب الله عالماً بأكثر أحكامه 
عالماً بسنن رسول الله ككل حافظاً لأكثرهاء وكذا اترلك المج عالماً بالوفاق 
والخلاف» وأقوال فقهاء التابعين» يعرف الصحيح من السقيم» د يتتبع النوازل من 
الكتاب. نان ميك ني لسن »لز المتيجيه حدر ينما اتنا عليه لكان فإن 
اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به» ويكون 
كثير المذاكرة بع أهل العلم والمشاورة لمج امع فل وورع ويكون حافظاً للسانه 
ونطقه وفرجه» فهماً بكلام الخصوم. ثم لا بد أن يكون عاقلاً مائلاً عن الهوى. 

ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه 
الصفات ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. 

وقال البيك27 :لا عق :فى امات الققناء اقبيرئ نسه اهلا لذلك: 
بل أن يراه الناس أهلاً له. 0 

وقال ابن حبيب”" عن مالك: لا بد أن يكون القاضي عالماً عاقلاً. 

قال ابن حبيب”": فإن لم يكن علم فعقل وورعء» لأنه بالورع يقف وبالعقل 
يسأل» وهو إذا طلب العلم وجدهء وإذا طلب العقل لم يجده. انتهى. 

قلت: ماذا يصنع الجاهل العاقل عند ورود مشكلات المسائل؟ وغاية ما 
يفيده العقل التوقف عند كل خصومة ترد عليه وملازمة سؤال أهل العلم عنها 
والأخذ بأقوالهم مع عدم المعرفة لحقها من باطلهاء وما بهذا أمر الله عباده فإنه 
أمر الحاكم أن يحكم بالحقّ وبالعدل وبالقسط وبما أنزل» ومن أين لمثل هذا 
العاقل العاطل عن حلية الدلائل [104/ب/؟] أن يعرف حقيقة هذه الأمورء بل 
من أين له أن يتعقل الحجة إذا جاءته من كتاب أو سنة حتى يحكم بمدلولهاء ثم 
قد عرف اختلاف طبقات أهل العلم في الكمال والقصور والإنصاف والاعتساف 
والتشبت والاستعجال والطيش والوقار والتعويل على الدليل والقنوع بالتقليد» فمن 
أين لهذا الجاهل العاقل معرفة العالي من السافل حتى يأخذ عنه أحكامه وينيط به 


للق ذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (8/ ه"3). 
(؟) ذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (8/ 1170). 
(9) ذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (8/ 1170). 


أضوت 


حله وإبرامه» فهذا شيء لا يعرف بالعقل باتفاق العقلاء» فما حال هذا القاضى 

إلا كحال من قال [فيه من قال]27: 

كبهيمةٍ عميةً قاد زِمَامَهًَا أعمّئ على عِوَّجَ الطريقٍ الحائر 
قوله: (لا تأمّرنَ على اثنين... إلخ) في هذا النهي بعد إمحاض النصح 

بقوله كلهِ: «إني أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسي»”" » إرشاد للعباد إلى ترك تحمل أعباء 

الإمارة مع الضعف عن القيام بحقها من أيّ جهة من الجهات التي يصدق على 

52000 007 5 1000000 5 ( 0 2 
صاحبها: أنه ضعيفٌ فيهاء وقد قدمنا كلام النووي”” على هذا الحديث في باب 


كراهية الحرص على الإمارة. 
قوله: (وإن مر عليكم عبد حبشي) بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة 
منسوب إلى الحبشة. 


قوله: (كأن رأسه زبيبة) هي واحدة الزبيب المأكول المعروف الكائن من 
العنب إذا جك وإنما شبه زأسن العبد بالزبيبة لتجمعها ولكون شعره أعوة وهو 
تمثيل فى الحقارة وبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بها . 

وقد حك الحافظ في الفتح”*' عن ابن بطال” عن المهلب" أنها لا 
تجب الطاعة للعبد إلا إذا كان المستعمل له إماماً قرشياًء لأن الإمامة لا تكون 
إلا في قريش. 

قال: وأجمعت الأمة على أنها لا تكون فى العبيد. 

وحكى في البحر”" عن العترة أنه يصمح أن يكون العبد قاضياً . 

وعن الشافعية80) والحنفية'" أن لا يصمٌ أن يكون العبد قاضياً. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط رب). 


(؟) أخرجه مسلم رقم (18757/11). () في شرحه لصحيح مسلم (17/ .)51١‏ 
(5:) في «الفتح» (177/11). (5) في شرحه لصحيح البخاري .)5١16/8(‏ 
(5) ذكره الحافظ في «الفتح» )١17/17(‏ وابن بطال في شرحه لصحيح البخاري .)7١19/8(‏ 
0) البحر الزخار .)١1١9/0(‏ (8) البيان للعمراني .)3١ /١17(‏ 


(9) البناية في شرح الهداية (8/ 4). 


ضر 


[الباب الخامس] 
بابُ تعليق الولاية بِالشَرْطٍِ 


أ 3 عن مرا اموا 6 عم سلس و و عبايى ه 26 

5 89468“ - ١عَن‏ [0'ب/ !] ابن عُمّرَ قالَ: أُمرَ رَسُولَ الله يِه فى عَرْوَةٍ 

م >ه” وس .2 عمساةه م م همه سه م 5ك م ومو 6ئمه ياه 
مُؤْنَةَ رَيْدَ بْنَ حارثة وَقال: «إنْ قيل رَيْدٌ فُجَعْمْرٌ وَإِنْ قيِل . فَعَبِدُ الله بن 


رَوَاحَةَ1 رَوَاهُ اللا [صحيح ] 


وَلَأحْمَدَ مِنْ حَدِيثْ أبى قَتَادَة”"' . [صحيح لغيره] 


وَعَيْدٍ الله بْن جَعْفر " تخؤة). [صحبح] 


حديث ابن عمر هو طرف من حديث طويل في ذكر غزوة مؤتة. وكذلك 
حديثا أبى قتادة» وعبد الله بن جعفرء هما فى وصف الغزوة المذكورة. 

وقد اشتمل على جميع ذلك كتب الحديث والسير فلا نطول بذكره. 

وقد استدل المصنف رحمه الله بالحديث على جواز تعليق الولايات بالشرط 
الولاية بالشرط» فلعل خلاف من خالف في ذلك مستند إلى قاعدة فقهية كما يقع 
ذلك فى كثير من المسائل . 


(؟) أخرجه أحمد في المسند (5194/5) بسند حسن. 
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (8159) و(85875) والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» رقم )011١(‏ وابن حبان رقم )72١58(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (70717/5 - 
2146 من طرق... ا 
وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

() أخرجه أحمد في المسند .)5١5/١(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى (رقم 85054) وابن سعد في «الطبقات»  75/4(‏ 
ضف 


وهو حديث صحيح. 


إرفرة 


[الباب السادس] 
بابُ نَهْي الحاكم عن الرَّشْوَةٍ واتخاذٍ حاجب إِبَابِهِ في مَحْلِسٍ حُكْمِهٍ 
١-1606‏ ا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله يكل : «لَعْنَةُ الله على الرَّاشِْي 
والمُرْتَشِي في الحُكم». رَوَاهُ أَحَمَدُ”" وأبُو دَاوُة”" وَالتَرِْذِيُ)”". [صحيح] 
817/75" (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قالَ: قالَ رَسُولُ الله يك : «لَعْنَةَ الله على 
الرّاشيِي والمُرْتشِي)ء رَوَاهُ الحَمْسَة إلا النّسائي”*) وَصحَحَهُ التَرْوذِيُ)”*2. [صحيح] 
- (رَعَنْ تَْبَانَ قالَ: لَعَنَ رَسُولُ كلل الرَّاشِي والمُرْتَشِيَ وَالرَائشَ ؛ 
يَعْنِي الَّذِيَ يَمْشِي بَيْنهُما. رَوَاهُ أَحَمَدُ)2. [صحيح لغيره دون قوله: «والرائش»] 


.)784 فى المسند (؟/لالم”ل‎ )١( 

إفة ك أجده عند أبي داودء ولم يعزه صاحب «التحفة» )459/1١١(‏ له. 

(9) في سننه رقم (11775). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (586) والحاكم )٠١"/1(‏ والخطيب في «التاريخ» 
.)565/36١(‏ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
قلت: كذا قال: وعمر بن أبى سلمة ضعفه غير واحد من النقّاد. 
قال أبو حاتم: هو عند صالح» صدوق في الأصلء ليس بذاك القوي» يكتب حديثه ولا 
يحتج بهء ويخالف في بعض الشيء. 
قلت: فمثله يحسن حديثه إذا لم يخالف» وقد توبع في أصل الحديث. 
وفي الباب عن عبد الله بن عمروء وابن عوف» وثوبان» وحذيفة» وعائشة» وأم سلمة. 
وهو حديث صحيح. 

(:) أحمد في المسند )١74/15(‏ وأبو داود رقم )”08٠0(‏ والترمذي رقم )١71(‏ وابن ماجه 
رقم (7731). 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (17177) وابن الجارود رقم (287) والبيهقي 2178/١٠١(‏ 
4) وصححه ابن حبان رقم (//00) والحاكم )٠١" .٠١7/4(‏ وقال الترمذي: هذا 
وهو حديث صحيح . 

(5) في السنن بإئر الحديث (1777). 

() في المسند (779/5): بسند ضعيفء لضعف ليث بن أبي سليم وجهالة أبي الخطاب» - 


0 


2-4 (رَعَنْ عفرو افر قان” سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُو 
مِنْ إمام أ وَالِ يَمِْنَ بائه دون ذوِي الحاجة وَالَخَلَةِ وَالمَسْكَنَة إل أغلقَ الله 0 
السَّماءِ دون خلق وحاحيه وَمُسكئته) » رَوَاهُ 0 وَالُرْمِذِي)"" . [صحيح لغيره] 

حديث ني هريرة أخر جه أنفيا ابن حناق” 85 وصححه)») وحسله الترمدف 7 

: . فللا ء : لق 0 كام ف 

وفل عزاه الحافظ في «بلوغ المرام) إلى أحمد والاربعة وهو وهم» فإنه 
ليس في سنن أبي داود غير حديث ابن عمرو المذكور. 

ووهم أيضاً بعض الشرّاح فقال: إن أبا داود زاد في روايته لحديث ابن 
عمرو لفظ: «في الحكم»» وليست تلك الزيادة عند إبي داود بل لفظه: «لعن 
رسول الله كَلِهِ الراشي والمرتشى» 

قال ابن رسلان في شرح السئن: وزاد الترمذي""' والطبراني”'' بإسناد جيد: 
«فى الحكم). 

موية ا أزة 3 أيضاً | 7 نا 1 : و4 الدا قط )٠١0‏ 

وحديث ابن عمرو أخرجه أيضا ابن حبان” ” والطبراني ' والدارقطني "2 . 


قال الترمذي”''': وقوّاه الدارمى. | 


> ولكن الحديث صحيح لغيره دون قوله: «والرائش». 
)000( في المسند (7721/5). 
(0) في سئنه رقم (17853). 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (1515). 
قال الترمذي: حديث عمرو بن مرة حديث غريب. 
قلت: إسناده ضعيف لجهالة أب الحسن الجزري» ولكن الحديث صحيبح لغيره. 
(*) في صحيحه رقم (00175). (5) في السئن (5737/9). 
6 رقم الحديث )151١5/1١5(‏ بتحقيقي. 2 (5) في السنن رقم (177) وقد تقدم. 
(0) في المعجم الكبير (ج77 رقم )45١‏ من حديث أم سلمة. 
وأورده الهيئمي في امجمع الزوائد» )١199/5(‏ وقال: «رجاله ثقات». 
(8) في صحيحه رقم (/ال001). 
(9) فى «الصغير» .)58/١(‏ 
وأورةة الهيئمي في «مجمع الزوائد) )١199/5(‏ وقال: 0 ثقات). 
)9١(‏ في «العلل» (5/ 7/54 ١71/0‏ س0088). 
)١١(‏ في السئن (577/9). 


او 


وإسناده لا مطعن فيهء فإن أبا داود"'' قال: حدثنا أحمد بن يونس - يعني 
اليربوعي ‏ حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن؛ يعني القرشي 
العامري خال ابن أبي ذئب ذكره ابن حبان في «الثقات» عن أبي سلمة؛ يعني ابن 
عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وحديث ثوبان أخرجه أيضاً الحاكم”"'. وفي إسناده ليث بن أبي سليم . 

فال الدار 1 إنة ا 

وقال في مجمع الزوائد””'“: إنه أخرجه أحمد”" والبزار”"' والطبراني في 
الكبير”"'» وفي إسناده أبو الخطاب وهو مجهول. | 

وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم 
سلمة أشار إليهما الترمذي”"'. 

قال في التلخيص”''": ينظر من خرجهما. 

وحديث عمرو بن مرّة أخرجه أيضاً الحاكم”'" والبزار”"" . 


يم وعن عائشة» وأمّ 


)١(‏ في سننه رقم (3080) وقد تقدم. 

(؟) في المستدرك )٠١*/5(‏ وسكت عنه الحاكم والذهبي. 

4 كما في كشف الأستار (1/ 154). (5) في «مجمع الزوائد» .)١198/5(‏ 

(5) في المسند (ه/ةو/ا؟) وقد تقدم. )0( في المسند رقم  ١65(‏ كشف). 

(0) في المعجم الكبير (ج"؟ رقم .)١51١6‏ 

(8) لم أقف عليه عند الحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف. بل أخرجه البزار رقم 
 ١7660(‏ كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١99/5(‏ وقال: فيه من لم أعرفه . 

(9) فى سننه (/577). 

)٠١(‏ فى «التلخيص الحبير» (48/5"). قلت: 
« أما حديث عائشة فقد أخرجه البزار رقم ١05(‏ - كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١194/5(‏ وقال: رواه البزار وأبو يعلى وفيه 
ل ا ل 
ه وأما حديث أم سلمة فقد أخر جه الطبراني ف في المعجم الكبير (ج77 رقم )40١‏ وأورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١1994/4(‏ وقال: ورجاله كقات.. 

. في المستدرك (45/5) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ )١١( 

)١١(‏ لم أقف عليه عند البزار. 


مره 


وفى الباب عن أبى مريم الأزدي مرفوعاً أخرجه أبو داود”") ار 
بلفظ : «من تولى شيئاً [:ث'ب/ب/١]‏ من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم 
وفقيرهم احتجب الله دون حاجته) . 


قال الحافظ في الفتح”": إن سنده جيد 


وعن ابن عباس عند الطبراني في ا بلفظ: «أيما أمير احتجب عن 
الناس فأهمهم احتجب الله عنه يوم القيامة». قال ابن أبي حاتم”*: هو حديث 
متكن. 

قوله: (على الراشي) هو دافع الرشوة» والمرتشي: القابض لهاء والرائش: 
هو ما ذكره في الرواية التي في الباب قال ابن رسلان: 0 إطلاق ل 
للحاكم العمل على أخذ الصدقات» وهي حرا م بالإجماع”"'". اه 


قال الإمام المهدي في البحر”") في كتاب الإجارات منه: مسألة: وتحرم 
رشوة الحاكم إجماعاً لقوله كلهِ: «لعن الله الراشي والمرتشي». 

قال الإمام يحيى: ويفسق للوعيد. 

والراشي إن طلب باطلاً عمه الخبر. 


قال دوه بال وابد اقفر وسفن اضخات: العافى :ون طلت :بذلك 
حقاً مجمعاً عليه جاز. 


.)5954( في السئن رقم‎ )١( 
.)1779( (؟) في السنن رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
. في «الفتح» ملم‎ )9( 
.)١15607 في المعجم الكبير (ج؟١ رقم‎ )5( 
وقال: فيه حسين بن قيس وهو متروك»‎ )7١١/6( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
وزعم أبو محصن أنه شيخ صدقء وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ 
(ه) في «العلل» (578/5 -59:) رقم (10/475؟).‎ 
.)09/١5( كما فى «المغنى» لابن قدامة‎ )5( 
.)08/5( البحر الزخار‎ 00 
.)587/15( البيان للعمراني (1/17”) والحاوي الكبير‎ )8( 


وخر 


قيل: وظاهر المذهب المنع لعموم الخبر وإن كان مختلفاً فيه كالباطل إذ لا 
تأثير لحكمه. ١‏ 


قلت: والتخصيص لطالب الحقّ بجواز تسليم الرشوة منه للحاكم لا أدري 
بأيّ مخصصء فالحقٌ التحريم مطلقاً أخذاً بعموم الحديث». ومن زعم الجواز في 
صورة من الصورء فإن جاء بدليل مقبول وإلا كان تخصيصه رداً عليهء فإن الأصل 
في مال المسلم التحريم: #وَلَا مَأَهُوأ أموْلم يبت بالبتطل4”". «لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)؟"' . 

وقد انضمٌ إلى هذا الأصل كون الدافع إنما دفعه لأحد أمرين: إما لينال به 


.)١1844( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) وهو حديث صحيح. 
ه أخرجه أحمد (771/5) والبيهقي )39٠١/5(‏ والدارقطني (/75 رقم )4٠‏ من حديث 
أبي حرة. 
وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١71/4(‏ إلى أبي يعلى وقال: «أبو حرة وثقه أبو 
داودء وضعفه ابن معين». 
وقال الألباني في «الإرواء» (5074/0؟): واعتمد الحافظ في «التقريب» الأول» فقال: 
لكن العلة من الراوي عنه» علي بن زيدء وهو ابن جدعان» اك 
به ويقوي حديثه بما بعدها. 
« وأخرجه أحمد (1:70/05) والبيهقي )٠٠١/5(‏ وابن حبان (رقم 1١١55‏ موارد) 
والطحاوي في «مشكل الآثار»  4١/5(‏ 47) من حديث أبي حميد. 
وعزاه الهيثمي في امجمع الزوائد» )١71١/5(‏ إلى أحمد والبزار» وقال: رجال الجميع 
رجال الصحيح. 
وقال الألباني في «الإرواء» )18١/5(‏ متعقباً على الهيثمي: «كذا قالء وعبد الرحمن بن 
سعيد ليس من رجال الصحيحء وإنما أخرج له البخاري في «الأدب المفرد» ويحتمل أن 
يكون إسناد البزار كإسناد البيهقي؛ أعني وقع فيه عبد الرحمن بن سعدء وهو ابن أبي 
سعيد الخدري» فإنه ثقة من رجال مسلمء فتوهم أنه عند أحمد كذلك». 
« وأخرجه أحمد (1/5؟4) و(0/١١1)‏ والبيهقي (917/5) والدارقطني (/ 10 رقم 84) 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ ؟5). 
وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )17١/5(‏ إلى أحمد وابنه من زياداته أيضاًء والطبراني 
في «الكبير» و«الأوسط». وقال: رجال أحمد ثقات» من حديث عمرو بن يثربي. 
وفي الباب عن ابن عباس» وأنس بن مالك. 
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حكم الله إن كان محقاً وذلك لا يحل لأن المدفوع في مقابلة أمر واجب 
أوجب الله على الحاكم الصدع به؛ فكيف لا يفعل حتى يأخذ عليه شيئا من 
الحطام؛ وإن كان الدفع للمال من صاحبه لينال به خلاف ما شرعه الله إن كان 
مبطلاً فذلك أقبح؛ لأنه مدفوع في مقابلة أمر محظور فهو أشدٌ تحريماً من المال 
المدفوع للبغيّ في مقابلة [1/1571] الزنا بهاء لأن الرشوة يتوصل بها إلى أكل 
مال الغير الموجب لإحراج صدره. والإضرار به» بخلاف المدفوع إلى البغيٌء 
فالتوصل به إلى شيء محرّم وهو الزنا لكنه مستلذٌ للفاعل والمفعول بهء وهو أيضا 
ذنب بين العبد وربه» وهو أسمح الغرماء ليس بين العاصي [وبين]"' المغفرة إلا 
التوبة» ما بينه وبين الله وبين الأمرين بون بعيد. 

ومن الأدلة الدالة على تحريم الرشوة ما حكاه ابن رسلان في شرح السئن 
عه الي 6277 ولستنييد سن عحتير 47 أنتهفنا فسرا وله تعانى « لكلون 
لِلشّحَتٍ4”*' بالرشوة. 

وحكي عن مسروق عن ابن فا أنه لما سئل عن السخث: أهو 
الرشوة؟ فقال: لا وص لَرْ يحَكر يمآ أَنرَلَ أَنَهُ دأوْكيِكَ هم الكيرونَ . . . 4 
والطَلِمُونَ ...> و#التَسيت4”"©؛ ولكن السحت أن يستعينك الرجل على 
مظلمته» فيهدي لك. فإن أهدى لك فلا تقبل. 

وقال أبو وائل - شقيق بن سلمة» أحد أئمة التابعين : القاضي إذا أخذ 
الهدية فقد أكل السحتء وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر. 


رواه ابن أبي شيبة”" بإسناد صحيح. اه ما حكاه ابن رسلان. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (5758/4 - 559 - عالم الكتب). 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»  559/48(‏ عالم الكتب). 

(5:) سورة المائدة» الأية: (؟5). 

(5) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ )47١‏ من طريق مسروق. 
وأخرجه وكيع في «أخبار القضاة» /١(‏ 01) والبيهقي )١14/٠1١(‏ من طريق شعبة بنحوه. 
وانظر: تفسير ابن كثير (575/0). 

(5) سورة المائدة» الآية: (58 -/!4). 0) في المصنف (045/5). 


اخوت 


ويدلٌ على المنع من قبول هدية من استعان بها على دفع مظلمته: ما أخرجه : 
د عن أبي أمامة عن النبي كَلِ قال: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدئ له 
هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا»» وفي إسناده القاسم بن 
عبد"'' الرحمن» أبو عبد الرحمن الأمويٌ» مولاهم الشاميٌ وفيه مقال. 

ويدل على تحريم قبول مطلق الهدية على الحاكم وغيره من الأمراء حديث: 
«هدايا الأمراء غلول»» أخرجه كن 3 ا 55-06 أن عك: 

قال «اللشافظ”"': وإستادة:ضعيفة ولعل وبحه الضعف أنه من :زؤاية 
إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط''' من حديث أبي هريرة. 

فال التحافيل"" : وإشتاده أشد فهفا 


وأخرجه سنيد بن داود في ا عن عبيدة بن سليمان عن إسماعيل بن 
مسلم عن الحسن عن جابر»ء وإسماعيل ضعيف. 

وأخرجه الخطيب""' في «تلخيص المتشابه؟ من حديث أنس بلفظ: «هدايا 
العمال سحت». 


.00041( في سننه رقم‎ )١( 
, وهو حديث حسن.‎ 
التقريب رقم الترجمة (01410) حيث قال عنه ابن حجر: «صدوق يغرب كثيراً».‎ )0( 
وقال المحرران: «بل ثقة» وثقه البخاري» وابن معين» ويعقوب بن سفيان» والترمذي»‎ 
والجوزجاني» وأبو حاتم الرازي» ويعقوب بن شيبة السدوسي» وأبو إسحاق الحربي.‎ 
وضعفه المفضل بن غسان الفلابي» وابن حبان».‎ 
546؟). إسناده ضعيف.‎ /١( فى «الكامل»‎ ):4( .)1728/١١( في السنن. الكبرى‎ )9( 
ْ .)7"58/5( فى «التلخيص الحبير»‎ )4( 
.0/801( في الأوسط رقم‎ )5( 
وقال: «فيه حميد بن معاوية الباهلي» وهو‎ )١5١/5( وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ 
. ضعيف)»‎ 
.)"59/5( في «التلخيص الحبير» (0"59/5. (4) كما فى «التلخيص الحبير»‎ )0( 
.010940( عزاه إليه الحافظ في المرجع المتقدم رقم الحديث‎ )9( 


لف 


وقد تقدم في كتاب الزكاة”'' في باب العاملين عليها حديث بريدة عن 
النبئ كلِ بلفظ: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو 
غلول». أخرجه أبو داود”". 

وقد بوّب البخاري”" في أبواب القضاء: باب هدايا العمال» وذكر حديث 
ابن اللقة؟"" المشهون. 

والظاهر: أن الهدايا التي تهدى للقضاة ونحوهم هي نوع من الرشوة» لأن 
المهدي إذا لم يكن معتاداً للإهداء إلى القاضي قبل ولايته لا يهدي إليه إلا 
لغرضء وهو إما التقوّية به على باطله» أو التوصل بهديته له إلى حقه» والكل 
حرام كما تقدم. 

وأقل الأحوال أن يكون طالبا لقربه من الحاكم وتعظيمه ونفوذ كلامه. ولا 
غرض له بذلك إلا الاستطالة على خصومه أو الأمن من مطالبتهم له فيحتشمه من 
له حقّ عليه ويخافه من لا يخافه قبل ذلك» وهذه الأغراض كلها تؤول [05أ/ 
ن/ ؟] إلى ها آلت إليه الرشوة: 

فليحذر الحاكم المتحفظ لدينه» المستعدٌ للوقوف بين يدي ربه من قبول 
هدايا من أهدى إليه بعد توليه للقضاءء فإِنَّ للإحسان تأثيراً في طبع الإنسان» 
والقلوب. مجبولةٌ على حب من أحسن إليها؛ فربما مالت نفسه إلى المهدي إليه 
ميلاً يؤثر الميل عن الحقّ عند عروض المخاصمة بين المهدي وبين غيره» 
والقاضي لا يشعر بذلك ويظنٌ أنه لم يخرج عن الصواب بسبب ما قد زرعه 
الإحسان في قلبه» والرشوة لا تفعل زيادةً على هذاء ومن هذه الحيثية امتنعت عن 
قبول الهدايا بعد دخولي في القضاء ممن كان يهدي إليّ قبل الدخول فيه بل من 
الأقارب فضلاً عن سائر الناس» فكان في ذلك من المنافع ما لا يتسع المقام 
لبسطهء أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه. 


)١(‏ «نيل الأوطار» ١7١1/(‏ رقم 12917/17) من كتابنا هذا. 
(1) في سننه رقم (1941). 

وهو حديث صحيح . 
(9) في صحيحه ١55 /١7(‏ رقم الباب  )15(‏ مع الفتح). 
(:) رقم الحديث )١15(‏ من صحيح البخاري. 
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وقد ذكر المغربي في شرح «بلوغ المرام"""2 في شرح حديث الرشوة كلاماً 
في غاية السقوط فقال ما معناه: إِنْه يجوز أن يرشي من كان يتوصل بالرشوة إلى 
نيل حقٌّ أو دفع باطل. 

وكذتك قال: يجوز للعرتشى أن يرتشن إذا كان ذلك فى عق لا بلرمة 
فعلهء وهذا أعمٌ مما قاله البح بالله ا ننه كنا تنيت النكانة لذلف 
عنهمء لأنهم خصوا الجواز بالراشي وهذا عممه في الراشي والمرتشي» وهو 
تخصيص بدون مخصص» ومعارضة لعموم الحديث بمحض الرأي الذي ليس عليه 
أثارة من علمء ولا يغترٌ بمثل هذا إلا من لا يعرف كيفيةالاستدلالء 
والقائل رحمه الله كان قاضياً. 

قوله: (والخلة) في النهاية”": الخلَّة بالفتح: الحاجة والفقر [71؟ب/؟] 
فيكون العطف على ما قبله من عطف العام على الخاص. 

وفى الحديك: ليل على الهلا بيعل احتجاب اولن: الأمر عن أهل 
اجات 

قال الشافعي”؟' وجماعة: إِنَّه ينبغي للحاكم أن لا يتخذ حاجياً . 

قال في الفتح”': وذهب آخرون إلى جوازه» وحمل الأول على زمن 
سكون الناس واجتماعهم على الخير وطواعيتهم للحاكم. 

وقال آخرون: بل يستحبٌ الاحتجاب حينئذٍ لترتيب الخصومء ومنع 
المستطيل» ودفع الشرّ. ونقل ابن التين"" عن الداودي قال: الذي أحدثه القضاة 
من شدّة الاحتجاب وإدخال بطائق”" من الخصوم لم يكن من فعل السلف. | 


.)1757/8( أي: «البدر التمام شرح بلوغ المرام»‎ )١( 
وبحوزتى مخطوطات ثلاث لهء ولله الحمد والمنة.‎ 
.)071//1( البحر الزخار (4/ 08). (*) النهاية‎ )9( 
.)49١/0( في «الأم»‎ )5( 
.)759/١15( وانظر: الحاوي الكبير‎ 
. 1/15 في «الفتح»‎ (0) 
.)18"9 /11( حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )5( 
بطائق: جمع بطاقة: وقمة عقي تنيت اقنيا مقلذار ها رقمل ننه إن كان عيدا كور نات‎ )0( 
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قلت: صَدَقَ لم يكن من فعل السلفء. ولكن من لنا بمثل رجال السلف في 
آخر الزمان» فإن الناس اشتغلوا بالخصومة لبعضهم بعضاًء فلو لم يحتجب 
الحاكم لدخل عليه الخصوم وقت طعامه وشرابه وخلوّه بأهله وصلاته الواجبة 
وجميع أوقات ليله ونهاره» وهذا مما لم يتعبد الله به أحداً من خلقه ولا جعله في 
وسع عبد من عباده. 

وقد كان المصطفى َِلِْةٌ يحتجب في , بعض أوقاته . 

وقد ثبت في الصحيح”'' من حديث أبي موسى أنه كان بوّاباً للنبئ كلل لما 
جلس على قف البئر في القصة المشهورة» وإذا جعل لنفسه بوّاباً في ذلك المكان 
وهو منفرد عن أهله خارج عن بيته» فبالأولى اتخاذه في مثل البيت وبين الأهل . 

وقد ثبت أيضاً في الصحيح”" في قصة حلفه يكلِ أن لا يدخل على نسائه 
شهراً أن عمر استأذن له الأسود لما قال له: يا رباح استأذن لي» فذلك دليل على 
أنه كل كان يتخذ لنفسه بِوَاباًء ولولا ذلك لاستأذن عمر لنفسه ولم يحتج إلى 
قوله: استأذن لي. 

وقد ورد ما يخالف هذا في الظاهرء وهو ما ثبت في الصحيح”" في قصة 
المرأة التي وجدها تبكي عند قبرٍ فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوَاباً؛ والجمع 
ممكن . 

(أما أولاً): فلأن النساء لا يحجبن عن الدخول في الغالبء. لأن الأمر 
الأهم من اتخاذ الحاجب هو منع دخول من يخشى الإنسان من اطلاعه على ما 
لا يحل الاطلاع عليه. 


- أو عذدده » وإن كان متاعاً فثمنه . 
[النهاية (1/ )١57 - ١51١‏ والفائق (/ 88")]. 
© في حاشية المخطوط ( أ ): ما نصه: (جمع بطاقة). 
)١(‏ البخاري رقم (7”515) ومسلم رقم (110/99). 
00( البخاري رقم (*1وغع) ومسلم رقم ( )2 . 


إفرة البخاري رقم (78) ومسلم 2 (75/16؟7ة) وأبو داود رقم (جفتتفرة والنسائي رقم 
(18569) وابن ع ماجه رقم (وكم1ا). 
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(وأما ثانياً): فلأن النفي للحاجب في بعض الأوقات لا يستلزم النفي 
مطلقاًء وغاية ذلك أنه لم يكن له كك حاجب راتب. 

قال ابن بطال”2: الجمع بينهما أنه كَل إذا لم يكن في شغل من أهله ولا 
انفراد بشيء من أمره رفع حجابه بينه ويبن الناس ويبرز لطالب الحاجة وبمثله قال 
الكرماف: 

وقد ثبت في قصة عمر في منازعة علي والعباس في فدك: أنّه كان له 
حاجب يقال له: يرفا. 

قال ابن التين”" متعقباً لما نقله عن الداودي في كلامه المتقدم: إن كان 
مراده البطائق التني فيها الإخبار بما جرى فصحيح؛ يعني أنه حادث» وإن كان 
مراده البطائق التي يكتب فيها للسبق ليبدأ بالنظر في خصومة من سبق» فهو من 
العدل في الحكم. اه. 

قلت: ومن العدل والتثبت في الحكم أن لا يُدخل الحاكم جميع من كان 
ببابه من المتخاصمين إلى مجلس حكمه دفعة واحدة إذا كانوا جمعا كثيراء ولا 
سيما إذا كانوا مثل أهل هذه الديار اليمنية» فإنهم إذا وصلوا إلى مجلس القاضي 
صرخوا جميعاً فيتشوّش فهمه ويتغير ذهنه فيقل تدبره وتثبته» [05٠اب/ب/1]‏ بل 
يجعل ببابه من يرقم الواصلين من الخصوم الأوّل فالأوّل» ثم يدعوهم إلى مجلس 
حكمه كل خصمين على حدة» فالتخصيص لعموم المنع بمثل ما ذكرناه معلوم من 
كليات الشريعة وجزئياتهاء مثل حديث نهي الحاكم عن القضاء حال الغضب 
والتأذي بأمر من الأمورء كما سيأتي. 

وكذلك أمره بالتئبت والاستماع لحجة كل واحد من الخصمين» وكذلك 
أمره باجتهاد الرأي في الخصومة التي تعرض. 

قاناسمقى فل الل 63 ونه )لواف أ العاجن انلام القماكم بعال 


.)71717/8( في شرحه لصحيح البخاري‎ )١( 
.)03١7/55( في شرحه لصحيح البخاري‎ )( 
"6 حكاه عنه الحافظ في «الفتح» ةفض‎ )( 
.) كما في «الفتح» م/م"‎ )5( 


من حضر ولا سيما من الأعيان لاحتمال أن يجيء مخاصماًء والحاكم يظنّ أنه 
جاء زائرا فيعطيه حقه من الإكرام الذي لا يجوز لمن يجيء مخاصما. انتهى. 

ولا شك في أنه يكره دوام الاحتجاب إن لم يكن محرّماً لما في حديث 
الباب . 

قال في الفتح"'': واتفق العلماء على أنه يستحبٌ تقديم الأسبق فالأسبق 
والمسافر على المقيم ولا سيما إن خشي فوات الرفقة» وأن من اتخذ بواباً أو 
حاجباً أن يتخذه أميئاً ثقة عفيفاً عارفاً حسن الأخلاق عارفاً بمقادير الناس. انتهى 
”ام ؟]. 


[الباب السابع] 
باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان 


8 400 (عَنٍ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الي يكل قالَ: «مَنْ خاصّمَ في باطل وَهُوَ 
َعْلَمُ لَمْ يَرَلْ في سَّخَطٍ الله حنّى يَنْزِعَ”"2. [صحيح] 


و مهس 


١ .‏ ل 04 ع8 0 0 اوم و ع و 
وفِي لمظ: «من أعانَ على خصومة بظلم فقد باءَ بغضب مِن الله)ا. رَوَاهما 
أبُو دَاوْة)7”9. [ضعيف] 


01١‏ (وَعَنْ أنْس قال: إِنْ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كان يَكونْ بَيْنَ يَدَي 
لني يلل بِمَنْزْلَةِ صَاحِبٍ الشْرُّط مِنَّ الأمير. رَوَاهُ البُخارِيُ)”؟'. [صحيح] 


.)17" /1١7( في «الفتح»‎ )١( 
.)7091( (؟) أخرجه أبو داود رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)7094( أخرجه أبو داود رقم‎ )( 
.)5770( قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 
وهو حديث ضعيف.‎ 
.)9100( في صحيحه رقم‎ )4( 
وهو حديث صحيح.‎ 


حديث ابن عمر أخرجه أبو 0 بإسنادين: الإسناد ال لا مطعن 
فيه» لأنه قال: حدثنا أحمد بن يونس - يعني: اليربوعي ‏ حدثنا زهير» حدثنا 
عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد: يعني الدمشقي الطويل» وهو ثقة قال: جلسنا 
لعبد الله بن عمر. . . فذكره. 

والإشناد" الغاتي'"" قال جدتنا علج يبن الحسين بن إبراعيو»- يعدي 
العامري. وثقه النسائي : حدثنا عمر بن يونس - يعني اليمامي» وهو ثقة -» 
حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري ‏ يعني ابن عبد الله بن عمر » حدثنا 
المثنى بن يزيد. 

قال ادرو هو مجهول. انتهى 

وقد أخرج له النسائي في «عمل اليوم”*' والليلة؛ عن مطر؛ يعني ابن طهمان 
الخراساني الوراق» قال الستلدي” "> فعفة غير واحد.. الته: 

وقد أخرج له مسلم'”" في مواضع عن نافع عن ابن عمر. . . فذكره بمعناه. 

وان خاصم) قال الغزالي”": التصومة: الجا في الخلام لوستونى 
تؤا مال او تن :مقضؤد» وكارة تكوق اعداء» وثارة يكؤن اعتراضا . 

والمراء لا يكون إلا اعتراضاً على كلام سابق. 

قال بعضهم: إياك والخصومة فإنها تمحق الدّينء ويقال: ما خاصم قط 


ورع. 
)١(‏ في سننه رقم (091) و(07"5944. (؟) أبو داود في سننه رقم (07091. 
() أبو داود في سئنه رقم (07094. (5) في «المختصر» .)75١5/0(‏ 


(5) رقم الحديث .)١50(‏ 

(5) في «المختصر» .)75١57/0(‏ 
« مطر بن طهمان الوراق: ضعفه أحمد في عطاءء ووثقه ابن حبان وأبو زرعة. وقال 
النسائي: ليس بالقوي. أخرج حديثه مسلم والأربعة» وعلق عنه البخاري في الصحيح. 
وذكره الحاكم فيمن أخرج له مسلم في المتابعات دون الأصول. 
«تهذيب التهذيب» (5//ا4 - 88). 

(0) لم يخرجه مسلم. انظر: «تحفة الأشراف» رقم (85140). 

(8) في «الإحياء» له (118/7). 


قوله: (لم يزل في سخط الله) هذا ذم شديدٌ له شرطان: 
(أحدهما): أن تكون المخاصمة في باطل. 
(والثانى) : أن يعلم أنه باطل» فإن اختل أحد الشرطين فلا وعيد» وإن كان 


الأول ترك اليتخاضيية ما وعد إلند ستيلة , 


قوله: (من أعان على خصومة بظلم) في معنى ذلك ما أخرجه الطبراني في 


يي من حديث أوس بن شرحبيل : أنه سمع رسول الله كله يقول: «من مشى 


وأما ما ورد في الحديث الصحيح”") بتققل: <«انفير عاك الما أو.مظلوما» 


فقد ورد تفسيره في آخر الحديث: «أن نصر الظالم كفه عن الظلم». 


000 


إفة 
إفرة 


قوله: (فقد باء بغضب من اللّه) أ انقلب ورجع بغضب لازم له 
ومعنى الغضب في صفات الله : إرادة الفقوية . 


في المعجم الكبير (ج١‏ رقم 989 


وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 23١0‏ وقال: فيه عياش بن مؤنس ولم أجد من 
ترجمهء وبقية رجاله وثقوا وفي بعضهم كلام) . 

«قلت: ترجم له البخاري في الكبير (87/0) واد بن أبي حاتم في الجرح والتعديل (// ) 
ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

وذكره ابن حبان في «الثقات» (5094/4) ولكن وقع عنده: عياش بن يونس؟؛ مصحما. 
وقد أشار إلى هذا التصحيف العلامة اليماني في تعليقه على التاريخ الكبير. 

وقد تناولت كتب المشتبه هذا الاسم وضبطه؛ ومنها: مؤتلف الدارقطني )5١175(‏ وإكمال 
ابن ماكولا )17١١/1(‏ وتهذيب مستمر الأوهام رقم )3١١(‏ له وتوضيح المشتبه (5/ 85) 
و40 "١>‏ _لا.9))راه. 

[الفرائد على مجمع الزوائد» (ص١57؟ ‏ الا؟ رقم 155)]. 

في صحيح البخاري رقم (5555). 


الغضب صفة فعلية خبرية ثابتة لله عزّ وجل بالكتاب والسئة: 

. الدليل من الكتاب: 

قوله تعالى في سورة النورء الآية (4): لاوَللِْسَة أَنَّ عَصَبَ أله عََآَ إن كن من 
وين 4 . 

- وقوله تعالى في سورة الممتحنةء الآية (15): طيَكأما اَن امنا لا ولوأ هَْمَا عضب أله 


5 


وفى الحديث دليل : على أنه ينبغى للحاكم إذا رأى ا ديا أو فؤياً على 
خصومة بتلك الصفة أن يزجرهء ويردعه لينتهى عن غيّه . 


قوله: (إن قيس بن سعد) يعني: ابن عبادة الأنصاري الخزرجي. 


قوله: (كان يكون) قال الكرماني”"'؟: فائدة تكرار لفظ الكون إرادة بيان 
الدوام والاستمرار. وقد وقع في رواية الرما 27 وابن 0 
والإسماعيلى» وأبى ا وغيرهم بلفظ : «كان قيس بن سعد...») إلخ. 


قوله: (بمنزلة صاحب الشرط) زاد الترمذي”: «لما يلي من أموره». 


- « الدليل من السئة: 
أخرج البخاري رقم )”١95(‏ ومسلم رقم )110١(‏ من حديث أبي هريرة ولفظه: «إن 
رحمتي غلبت غضبي». 
وفي حديث الشفاعة الطويل وفيه: «إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» 
ولن يغضب بعده مثله. . .2 [البخاري رقم ٠(‏ زرف ومسلم رقم (145)]. 
رأغل ركه راجيا نه بكرن مف النحى زد ربكل بويج زلق بلالا اوم لا 
يكيفون ولا يشبهون ولا يؤولون؛ ولا يعطلونء بل يقولون: ليس كيلو 62 وهو 
َلسَمِيعٌ لْْصِير* [الشورى: .]١١‏ 
قال الطحاوي في «عقيدته» المشهورة: «والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى». 
قال الشارح ابن أبي العز الحنفي (ص577): «ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة 
الغضب والرضى والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها 
الكتاب والسئة»).اه. 
وقال قرَّام السنّة الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (؟551/1): «قال علماؤنا: 
يوصف الله بالغضبء. ولا يوصف بالغيظ» . 

.)3١7/5؟5( في شرحه لصحيح البخاري‎ )١( 

(6) في سننه رقم (5"8655) وقال: هذا حديث حسن غريب. 

() في صحيحه رقم (1008). 

(؛) في «معرفة الصحابة» (709/4 رقم 0145). 
قلت: وأخرجه البخاري رقم )7١05(‏ والبيهقي )١155/8(‏ والبغوي في شرح السنّة رقم 
)١1864(‏ من طرق. 
وهو حديث صحيح. 

(5) في السئن (5/ .)54٠‏ 


وقد ترجم ابن حبان"" لهذا الحديث فقال: (احتراز المصطفى من 
المفركين فى تجلتنة إذا علو )توقدروئ الاسماغيلل 77 ١ن‏ تعدا سال 
لنب يل في قيس أن يصرفه عن الموضع الذي وضعه فيه مخافة أن يقدم على 
شىء فصرفه عن ذلك»). 

وار بضم المعجم والراء والنسبة إليها شرطي بضمتين » وقد ية يفتح الراء 

والمراد بصاحب الشرط كبيرهم» فقيل: سموا بذلك لأنهم رذالة الجند. 

ومنه في حديث الزكاة المتقدم”": «ولا الشرط اللثيمة»؛ أي: رديء 
المال. 

وقيل: لأنهم الأشدّاء الأقوياء من الجند. ومنه في حديث الملاحم “ 
«ويتشرّط شرطة للموت»ي. اع يتعاقدون على أن لا يفروا ولو ماتوا. 

قال الأزهري”': شرطة كل شيء خياره» ومنه الشرطء لأنهم نخبة 
الويو” 2 

وقيل: هم أوَّل طائفة تتقدم الجيش”" . 

وقيل: سموا شرطاًء لأن لهم [105/ب/١]‏ علامات يعرفون” بها في 
اللباس والهيئة ؛ وهو اختيار الأصمعي”"". 

وقيل: لأنهم أعدّوا أنفسهم لذلك» يقال: أشرط فلان نفسه لأمر كذا إذا 
اعدها: قالة أن ع3 


)0( في صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .)55/1١١(‏ 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (170/10). (") تقدم برقم )١950(‏ من كتابنا هذا. 
(4) أخرجه أحمد في المسند )50/١(‏ ومسلم رقم (5849/1). 

(5) في «تهذيب اللغة» له .)7097/1١1١(‏ 

(5) النهاية )80577/١(‏ وغريب الحديث للخطابي (45/75). 

(/) النهاية )8077/١(‏ وغريب الحديث للخطاب 45/0 ). 

(4) النهاية (8677/1). 1 

(9) حكاه عنه الأزهري في تهذيب اللغة )09/١١(‏ وفي الفتح .)176/١(‏ 

.)5١ - 50/١( في غريب الحديث له‎ )٠١( 


اك 


وقيل: مأخوذ من الشريط» وهو الحبل المبروم لما فيهم من الشدة. 
وفي الحديث جواز اتخاذ الأعوان لدفع ما يرد على الإمام والحاكم. 


[الباب الثامن] 
باب النَّهي عنٍ الحُكُم في حالٍ الغضب إلا أَنْ يكونَ يسيراً لا يُشْغِلُ 


اوم - (عَنْ أبي بَكْرَةَ قالَ: سَمِعْتٌ النَّبِىَ كَل يَقُولُ: «لا يَفْضِيَنَّ 
حاكمٌ بَيْنَ الَْيْنِ وَهْوَ غَضْبانُ». رَوَاهُ الجَماعَةُ)”2. [صحيح] 


شت كن - (وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الرُبَيْرٍ عَنْ أبيه: أن رَجُلاً مِنَ الأنْصَارٍ 
خاضم الرّبَْرَ عِنْدَ رَسُولٍ الله يل في شرَاج الححرّة الّتِي يَسْقُونَ بها النّحْلَ» فَقَالَ 
الأنْصَارِيٌ: سَرّح المَاءَ يَمَرّء فأبّئ عَلَيُهه فاختَصَما عِنْدَ رَسُولٍ الله يل فَقالَ 
رَسُولُ الله كلق بير :اق با ربد قم [ازسِل إلي]9© جاركاء فَكَفِتٌ الاتصارئ 
ثُمّ قال : ول ال أذ كاين عكيك؟ علو وج رثول اه 48 ؛ م قالَ للرَبَيْر : 


هو 2 


«استي يا رْبَيرٌ نم احخيس المَاءَ حتى يَرْجِعٍ م إلى الجَدر). فَمَالَ الرُبَيْرٌ [837اب/ :]١‏ 
وَالله إني لا يب أنَّ هَذِهٍ 0 و تَرَلَتْ إِلّا فِي ذلك: #كلا وَرَيْكَ لا بيك عَقٌٍّ 
سكوك فعا تج نو ف الاي اذ الات 1 [صحيح] 


ست وى 


كِنَّهُ للْحَمْسَةٍ إلا النّسائيَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدٍ الله بْنِ الرُيْر لَمْ يَذْكُرْ فيه عَنْ أبيه. 


)01( أحمد في المسند (ه/ م والبخاري رقم )١159(‏ ومسلم رقم (111/17) وأبو داود 
رقم (089*) والترمذي رقم )١1775(‏ والنسائي رقم )2047١(‏ وابن ماجه رقم (57315). 
وهو حديث صحيح . 

(0) في المخطوط (أ): (أرسل الماء إلى)» والمثبت من المخطوط (ب) ومصادر تخريج 
الحديث. 

(*) سورة النساءء الآية: (56). 

(8) أحمد في المستد 2١1590/١(‏ 5) و(4/ 1 - 20) والبخاري رقم )١709(‏ و(1750) 
ومسلم رقم )7701/١59(‏ وأبو داود رقم (57”) والترمذي رقم (1855) و(90717) 
والنسائي رقم (0101) وابن ماجه رقم .١١(‏ 486 5). 


لدف 


وَللِبْخارِيَ”"' فِي رِوَايَةٍ قال: خاصَمَ الرُبَيْرٌ رَجُلا. وَذْكَرَ نَحْوَهء وَزَادَ فيه: 
اسْتَؤْعَى رَسُول الله يكل حِئَئِذٍ للْبَْرٍ حَقَّهُ وكانَ قَبْنَ ذلك كد أشارَ على الدَُيْر 
برأي فِيهِ سَعَةٌ لَهُ وَلِلنْصَارِيَ» كَلَمّا أخْمَط الأنْصَارِي رَسُولَ الله يكل اسْتَوْعَى لرَبَيرٍ 
حَمَّهُ في صَريح الخكم. فآ عدو :قال الزكزةة كوا ها ايت هي الآية ازلك 
إِلّا فى ذلكَ: هو 07 1لا تمر ]41 الآية"”. رَوَاةُ مد“ كَذَلِكَ لَكِنْ 
قال: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُيْرٍ أنَّ الي كان يُحَدَتُ أله خاصّمَ رَجُلاً. .. وَذْكرَهُ جَعَلهُ 


وَزَادَ البُخارئ© فِى روَايّة: قال ابْنُ شِهاب: فَقَدَرَتِ الأنصَارٌ وَالناسٌ فَوْلَ 
1 3 2 ص 

سات 6 كي 2 5 ش 03 5206 غ8 ا 
رَسُولٍ الله عَكِ: «(اسق يا رَبَيرٌ ثم احبس المَاءَ حتى يَرْجِعٌ إلى الحدر) . فكان ذلك 
إلى الكعْبين . 


وفِي الحَبر مِنّ الفِقْهِ: جَوَارُ الشّفاعَةٍ للْخَضْم وَالعَفْوٍ عَنِ التَّعْزِيٍ). 

قوله: (لا يقضينّ... إلخ) قال المهلب': سبب هذا النهي أن الحكم حالة 
الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحقٌّ فمنع» وبذلك قال فقهاء الأمصار. 
وقال ابن دقيق العيد”': النهي عن الحكم حالة الغضب, لما يحصل بسببه من 
التغير الذي يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه. 

قال : وعدّاه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع 
والعطش المفرطين» وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقاً يشغله عن 
استيفاء النظرء وهو قياس مظنة على مظنة» وكأنَّ الحكمة في الاقتصار على ذكر 
الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره. 


)١(‏ في صحيحه رقم (10708). (؟) زيادة من المخطوط (ب). 

(9) سورة النساءء الأية: (56). 

(5) في المسند (1/ 159 )١55-‏ بسند صحيح. 

اليك في صحيحه رقم (فخضفة” 

(7) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (17//ا1). 

60 في «إحكام الأحكام» له (ص6١4).‏ (8) أي ابن دقيق العيد في المرجع السابق. 


0١ 


وقد أخرج البيهقي''' بسند ضعيف عن أبي سعيد رفعه: «لا يقضي القاضي 
إلا وهو شبعان» ريان» انتهى. 

وسبب ضعفه أن في إسناده القاسم العمري وهو متهم بالوضع. 

وظاهر النهي التحريم ولا موجب لصرفه عن معناه الحقيقيّ إلى 5 
فلو خالف الحاكم فحكم في حال الغضب: فذهب الجمهور”" إلى أنَّه يصحٌ 
صادف الح لأنه بَكِِخِ قضى للزبير بعد أن أغضبه. كما فى حديث 0 
فكأنهم جعلوا ذلك قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة. 

ولا يخفى أنه لا يصحٌ إلحاق غيره كَل به في مثل ذلك» لأنه معصوم عن 
الحكم بالباطل في رضاه وغضبه بخلاف غيره فلا عصمة تمنعه عن الخطأء ولهذا 
ذهب بعض الحنابلة: إلى أنه لا ينفذ الحكم في حال الغضب لثبوت النهي عنه. 

والنهي يقتضي الفساد"”". وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه 
بعد أن استبان له الحكمء فلا يؤثر وإلا فهو محل الخلاف. 

قال الحافظ ابن حجر””': وهو تفصيل معتبر. 

وقيد إمام الحرمين» والبغوي» الكراهة بما إذا كان الغضب لغير الله 
واستغرب الروياني”' هذا واستبعده غيره لمخالفته لظاهر الحديث» وللمعنى الذي 
لأجله نهي عن الحكم حال الغضب. 

وذكر ابن المدير'"+ أن الجمم بين حديين الزابة بآن يتحكل الجواق عاضا 
بالنبي كَكِ لوجود العصمة في حقه والأمن من التعدّي» أو أنْ غضبه إنما كان 
للحق فمن كان في مثل حاله جاز وإلا منع. 

وقد تُعقَّبٍ القول بالتحريم» وعدم انعقاد الحكم: بأنَّ النهي الذي يفيد فساد 
المنهي عنه هو ما كان لذات المنهي عنه» أو لجزئه أو لوصفه الملازم له. لا 


(1):فى الشئن الكبرق (2/6 15:1 ينيل ضعيف. 

إفة «الفتح) 6ا/م؟). 

(9) إرشاد الفحول ص86" بتحقيقى والبحر المحيط (؟/ 17"94 .)15٠‏ 

(5) الفتح (188/1). ١‏ (5) في «بحر المذهب» له .)151/1١(‏ 
(5) حكاه عنه الحافظ في «الفتح») امم ). 


الع 


المفارق» كما هناء وكما في النهي عن البيع حال النداء للجمعة؛ وهذه قاعدة 
مقرّرة في الأصول”'' مع اضطراب فيها وطول نزاع وعدم اطراد. 

قوله: (أنَّ رجلاً من الأنصار) اسمه: ثعلبة بن حاطب. 

وقيل: حميد. 

وقيل: حاطب بن أبي بلتعة» ولا يصحٌ لأنه ليس بأنصاري. 

وقيل: إنه ثابت بن قيس بن شماس» وإنما ترك كَل قتله بعد أن جاء في 
مقاله بما يدل على أنه يله جار في الحكم: لأجل القرابة؛ لأن ذلك كان في 
أوائل الإسلام» وقد كان يك يتألف الناس إذ ذاك» [5:*؛ب/ب/7]» كما ترك قتل 


عبد الله بن أب بعد أن جاء , بما يسوّغ به قتله . 
إففق” 


وقال القرطبي”: يحتمل أنه لم يكن منافقاً. بل صدر منه ذلك عن غير 
قصدء كما اتفق لحاطب , أن بلتعة» ومسطحء وحمنة» وغيرهم ممن بدره 
لسانه بدرة شيطانية . 

قوله: (في شيراج)”" بكسر الشين المعجمة وراء مهملة بعد الألف جيم: 
وهي مسايل النخل والشجر. واحدتها شرجة» وإضافتها إلى الحرّة لكونها فيهاء 
والحرَّةٌ”'' بفتح الحاء 0 هي أرض ذات حجارة سود. 

قوله: (سرّح الماء)”” بفتح السين المهملة» وتشديد الراء المكسورة» ثم 
حاء مهملة؛ ا اوسيل 

قوله: (ثم أرسل إلى جارك) [كان]"'' هذا على سبيل الصلح . 

قوله: (أن كان ابن عمتك) بفتح الهمزة» لأنه استفهام للاستنكار؛ أي: 
حكمت بهذا لكونه ابن عمتك. 


.)14١  1379/1؟( إرشاد الفحول ص85" بتحقيقى. والبحر المحيط‎ )١( 
١ .)16/5( زفق في «المفهم»‎ 

(*) النهاية /١(‏ 807) وغريب الحديث للهروي (7/5). 

(5) النهاية )751//١(‏ و«المجموع المغيث» .)575/١(‏ 

(5) انظر: «لسان العرب» (41/8/7). ْ 

)00 ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 


و 


قوله: (حتى يرجع الماء إلى الحدر) بفتح الجيم» وسكون الدال المهملة. 
وهو: الجدارء والمراد به: أصل الحائط. 

وقيل : أصول الشجر والصحيح الأوّل. 

وفي الفتح"'': أنَّ المراد به هنا: المسناة» وهي ما وضع بين شريات النخل 
كالجدار. 

ويروى: الجَدُّر بضم الجيم والدال: جمع جدار. 

وحقى الكهاني""1 الجتق “سكو الذالالمهجححةه وهو بعر 
الحساب» والمعنى: حتى يبلغ تمام الشرب. 
وفي بعض طرق الحديث: احتى يبلغ الماء إلى الكعبين).» رواه حو 


زفرف 
داود ٠.‏ 


قوله: (فلما أحفظ الأنصاريٌ» رسول الله كله) بالحاء المهملة؛ أي: أثار 
ا 

قال في الفتح””2: أحفظه بالمهملة والظاء المشالة؛ أي: أغضبه. 

قوله: (فاستوعى)"'"' أي: استوفى» وهو من الوعاء» كأنه [17/؟] جمعه 
له في وعائه. 

قوله: (فقدرت الأنصار والناس) هو من عطف العام على الخاصٌ. 

قوله: (فكان ذلك إلى الكعبين) يعني: أنّهِم لما رأوا أن الجدر يختلف 
بالطول والقصر قاسوا ما وقعت فيه القصةء فوجدوه يبلغ الكعبين» فجعلوا ذلك 


.)١١597/79؟( في «الفتح» (7//0). إفهة أعلام الحديث‎ )١( 
فرق في سننه رقم () وهو حديث حسن.‎ 
.)"948/١( النهاية‎ )5( 
الحفيظة: الغضب. وأحفظته: أغضبته.‎ 
/ا781).‎ /8/١( .)5 و«تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (7ا/‎ 
.)08/0( في «الفتح»‎ )5( 
قوله: واستوعيئ له حقه؛ يريد: أنه‎ )١١519/5( قال الخطابي في «أعلام الحديث»‎ )5( 
استوفاه كله» وهو مأخوذ من الوعاءء كأنّه جمعه فى وعائه.‎ 
20480 /9( النهاية (817/5) والمجموع المغيث‎ 
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معيار الاستحقاق الأول فالأوّل؛ والمراد بالأول هنا من يكون مبدأ الماء من 
ناحيته . 

وقد تقدم الكلام على ذلك فى باب «الناس شركاء في ثلاث» من كتاب 
إخاء لم7 


[الباب التاسع ] 
باب جلوس الخصمين بينَ يَدَي الحاكم والَّسُوبَةٍ بَينهُما 
«م/ 4 340 (عَنْ عَبْد الله بْن الرُبيْرٍ قالَ: قَضَى رَسُولُ الله كل أنْ الحَضْمَيْنٍ 
يقْعْدَانِ بَيْنَ يدي الحاكم. رَوَاهُ أَحْمَدُ”" وأبُو دَاوْة76". [إسناده ضعيف] 
5" 406" (وَعَنْ عَلِيَ أن رَسُولَ الله كِهِ قالّ: «يا عَلِىُ إِذَا جَلّسَ إِلَبَكَ 
الخَصْمانِ كَلا تَفْضٍ بَبْتهُما حبّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَر كما سَمِْتَ مِنَّ الأول فنك إذا 
2 ذلك تين لك القَضَاء): ُ 0 وأو 6 ور [حسن] 


3 


اآخلل 


)١(‏ عند الحديث رقم 5٠50‏ ولا٠1١)‏ من كتابنا هذا. 
(؟) في المسند (4/5). 
() في سئنه رقم (07044. 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 45) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )170/٠١(‏ كلهم من رواية مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير» وفيه كلام. 
قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (8/ 705): إنه كثير الغلط. 
وقال الحافظ: لين الحديث وكان عابداً . 
وقال أحمد: أراه ضعيف الحديث. 
وقال ابن معين : ضعيف . 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (5178/1) وقال: أدخلته في الضعفاءء وهو ممن 
انكترك الله لي 7 / 
وانظر: المجروحين (758/7) والميزان .)١١18/5(‏ 
وخلاصة القول: أن إسناد الحديث ضعيفء والله أعلم. 
(5:) في المسند .)١١١/1(‏ (0) في سننه رقم (07087. 
(5) في سننه رقم (1771) وقال: هذا حديث حسن. 
وهو كما قال الترمذي. 


زه 2 


حديث عبد الله بن الزبير أخرجه أيضاً البيهقي”" والحاكه”” وفي إسناده 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» وهو ضعيف كما قال ابن معين وابن 
حبان”"؛ وبيّن الذعي©» ذلك الضعف فقال: فيه لين لغلطه. وقال أبو حاته©: 
صدوق كثير الغلط. وقال النسائي : لبن بالقوي» وقال المنذري29: للا يحتج 
بحديثئه؛ وقد صحح الحديث الحاكم كما حكاه الحافظ في بلوغ المراه9” . 
وحديث علي أخرجه أبقياً ابن حبان20) وصححه وحسته العر 2 وله 
طرق. 
(منها): عند البزار””''" وفيها عمرو بن أبي المقدام» وفيها أيضاً اختلاف 
على عمرو بن مرة» ففي رواية أبي يعلى0١)‏ أنه رواه [عنه ]070 شعبة عن أبي 
البختري قال: حدثني من سمع علياً. 
0 1 5 "مله 
ومنهم من أخرجه عن أبي البختري عن علن(""' . 
١ :‏ : ثري .ا مث . رف 6 
ومنهم من رواه عن حارثة بن مضرب عن علي”*'؟. 
٠.‏ 5 5 09 5 24 00 9 َْ 8 2100 
ومنهم من رواه عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن علت”*'2. 


)١‏ في السئن الكبرى )175/٠١(‏ وقد تقدم. 

(؟) في المستدرك (45/5) وقال: صحبح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
(9) في «المجروحين» (”758/7). (:) الميزان .)١١18/5(‏ 

(0) الجرح والتعديل .0”*٠5/8(‏ 6 في المختصر .)5١١/0(‏ 
60 في بلوغ المرام رقم )1١١/10(‏ بتحقيقي . 


(8) في صحيحه رقم )0١010(‏ بسند ضعيف. 


(9) في السنن (/118). )٠١(‏ في المسند (؟//ا١”3‏ رقم 087797 . 
من علي . 


(؟١)ما‏ بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

' .)87 »45/٠١( أخرجه الطيالسي في المسند (رقم 98) والبيهقي‎ )١( 

. وابن سعد في‎ )86/١( ووكيع في أخبار القضاة‎ ) 7 »88/1١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١:( 
«الطبقات» (7”*37//7) والنسائي في «خصائص على» (7”0) بسند حسن.‎ 

(15) أخرجه أبو يعلى في المسند رقم (771) وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند /١(‏ 
.)١6‏ 
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00 
اللي لك ا ا و 


0 0 كن والدارقطني”” ' والظيراي في الكتير' "من حديت: آم 
سلمة بلفظ : «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظهء وإشارته؛ 
ومقعدهء ومجلسهء ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخراء 
وفي إسناده [عبادة بن كثير]””'» وهو ضعيف. 


وفي الباب عن عليّ: أنه جلس بجنب شريح في خصومة له مع يهودي 
فقال: الو كان خصمي مسلماً جلست معه بين يديك» ولكني سمعت رسول الله يك 
تقول ولا اروف ني البجبانسنةء اخرجه أبؤ احند الحاكم في الكت" فن 
ترجمة [أبي سمية]'" "عن الأعمش عن إبراقيم يم التيمي قال: اعرف علي درعاً مغ 
و فك وظ را وق ل 1 


)م2 
وأورده ابن الجوزي في العلل من هذا الوجه وقال: لا يصح تفرد به 
[أبو د 


. 60 1. .9 03 قال: «< 
ورواه البيهقي من وجه اخر من طريق جابر عن الشعبي قال: «خرج على 
السوق فإذا هو بنصرانيّ يبيع درعاًء فعرف علي الدرع. 2١.‏ وذكر الحديث» وفي 
إسناده [عمرو بن سمرة]”''' عن جابر الجعفي» وهما ضعيفان. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (0070) بسند ضعيف. 

(0) في المسند رقم (08517). (9) في السئن (4/ 5١٠0‏ رقم .)٠١‏ 

(4) في المعجم الكبير (ج 77 رقم 957). 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» )١191/4(‏ وقال: «فيه عباد بن كثير الثقفي» و 
ضعيف) . : 

(4) كذا في المخطوط ( أ ) و(ب)» والصواب: (عباد بن كثير) كما في مصادر التخريج. 

(5) المطبوع:منها إلى حرف الخاء فقط فيما أعلم. 

0) كذا فى المخطوط ( أ )» (ب)» والصواب: (أبو سمير) كما في المصادر الآتية. 

(0) في العلل المتناهية (88/5” رقم .)١55١‏ ْ 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح تفرّد به أبو سمير قال البخاري» وابن عدي: هو 
منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. 

(9) في السنن الكبرى )175/1١(‏ بسند ضعيف. 

)٠١(‏ كذا في المخطوط (أ) و(ب)» والصواب: (عمرو بن شَّمِر) كما في السئن الكبرى- 


/سضهء 


قال ابن الصلاح”'' في كلامه على الوسيط: لم أجد له إسناداً يثبت. 


قوله: (إنَّ الخصمين يقعدان... إلخ) هذا فيه دليل لمشروعية قعود الخصمين 
بين يدي الحاكم» ولعل هذه الهيئة مشروعة لذاتها لا لمجرّد التسوية بين 
الخصمين» فإنها ممكنة بدون القعود بين يدي الحاكم بأن يقعد أحدهما عن يمينه 
والآخر عن شماله أو أحدهما في جانب من المجلس والآخر في جانب يقابله 
ويساويه أو نحو ذلك. 

والوجه [07"/ ب/١]‏ فى مشروعية هذه الهيئة أن ذلك هو مقعد الإهانة 
والإصغار» وموقف من لا يعتدٌ بشأنه من الخدم ونحوهم» لقصد الإعزاز للشريعة 
المطهرة» والرفع من منارهاء وتواضع المتكبرين لهاء وكثيراً ما ترى من كان متمسكاً 
بأذيال الكبر يعظم عليه قعوده في ذلك المقعدء فلعلّ هذه هي الحكمة, والله أعلم. 

ويؤخذ من الحديث أيضاً: مشروعية التسوية بين الخصمين؛ لأنهما لما أمرا 
بالقعود جميعاً على تلك الصفة؛ كان الاستواء في الموقف لازماً لهاء وأوضح 
من ذلك حديث 3 فلي 7 وقصة عليٌ مع خصمه عند شريح”" كما تقدم . 


وفيها تخصيص المسلم إذا كان خصمه كافراًء فلا يساويه في الموقف. بل 
يرفع موقف المؤمن على موقف الكافر؛ لأن الإسلام يعلو. 


- للبيهقي )١111/٠١(‏ والتاريخ الكبير (5/ 045 والجرح والتعديل (514/5) والميزان (/ 
4. 

)001 في «مشكل الوسيط» له 50 د مع الوسيط). 
« قصة على مع غريمه الذمي عند شريح» وهو ما أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (174/5) 
بسندهء وذكر القصة بطولها . 
« قلت: وذكر القصة أيضاً الذهبي في «الميزان» /١(‏ 280) في ترجمة أبي سُمير حكيم بن 
يخجذام . 
وذكر الحافظ الذهبي أن أبا حاتم قال: إنه متروك الحديث. وقال البخاري: منكر 
الحديث. . فعلم بذلك أن القصة ضعيفة جداً من طريق سمير هذا. 
#ننواروة القصة أرقا محمد بن خلف الملقب باوكيع» في كتابه «أخبار القضاة» (؟/ 
14) بسند آخر مظلم . 

(؟) تقدم آنفاً بسند ضعيف لضعف عباد بن كثير. 

(*) تقدم آنفاً بسند ضعيف. 


ع 


ويستفاد من الحديث: أن الخصمين لا يتنازعان قائمين» أو مضطجعين» أو 
أحدهما . 


قوله: (حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول)»؛ فيه دليل: على أنه 
' يحرم على الحاكم أن يحكم قبل سماع حجة [7؟ب/1] كل واحدٍ من 
الخصمين» واستفصال ما لديه» والإحاطة بجميعه» والنهي يّدل: على قبح المنهي 
عنهء والقبح يستلزم الفساد»ء فإذا قضئى قبل السماع من أحد الخصمين؛ كان 
حكمه باطلاً» فلا يلزم قبوله» بل يتوجه عليه نقضه [و]'''يعيده على وجه الصحةء 
أو يعيده حاكم آخرء فإن امتنع أحد الخصمين من الإجابة لخصمه جاز القضاء 
عليه لتمرّده» ولكن بعد التثبت المسوّغ للحكم كما في الغائب على خلافٍ فيه 


معروف . 
[الباب العاشر] 
بِابُ ملازمة الغريم إِذَا ثبتَ عليه الحقّ وإغداءٍ الذَّمّيّ على المسْلم 


١عَنْ‏ هِرْماسٍ بْنِ حَبِيبٍ رَجلٍ مِنْ أَهْلٍ الباديّةِ عَنْ أبيه قالَ: 
أنَيْتَ النبيّ كَل بعْرِيم لي» فَقَالَ لي: «الْرَّمَهاء ثم قال لي: «يا أخا بَنِي تميم ما 


ِ 

2 
ٍّ 

َّ 1 


تُرِيدُ أنْ تَفْعَلَ بأسِيرك؟), رَوَاة أبو ذاو05 وَانْق بقاجة0 وَقَال فيه ثم عرب كير 
النهارٍ فَقَالَ: ١ما‏ فَعَلَ ايك يا أخا بنِي تميم؟). [ضعيف] 

وَقَالَ في مُسْئَدِه: عَنْ أبيه عَنْ جَدَّ. 

وَعَنْ ابْنِ أبي حَدْرَدٍ الأسْلّمِيَ أَنّهُ كانَ لِيَهُودِيٌ عَلَيْهِ أرْبَعَةُ دَرَاِمَ فَاسْتَعْدَى 
عَلَيْهِ رَسُولَ الله َل فَقالَ: يا مُحَمَّدُ إِنَّ لي على هَذَا أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَقَدْ عَلْبَنِي 
عَلَيْهاء فَقَالَ: «أْمْطِهِ حَقَّهُه قالَ: وَانَنِي بَعْنَكَ بَالحَىٌ ما افدر عَلبْهَاء قال: 
«أَعْطِهِ حَقَّهُ قال: وَالَّذِي بَعَنَكَ بالحىّ ما أقدرٌ عَلَيْهاء كَذْ أخْبَْتُهُ أنْكَ تَبْعَثنا إلى 


.07559( في المخطوط (ب): (أو). (1) في سئنه رقم‎ )١( 
.)5574( في سننه رقم‎ )( 


574 9و 
ا ما 


حيبر »2 فأزجو أن يمنا شيعا فأَرْجِعَ فَأقَضِيَة؛ قالَ: «أعطه حَقهاء قالَ: وكان 
ابن يل إِذَا قال ثلاث لَمْ يُرَاجَمْء فَحَحرَجَ به ابْنُ أبي حَدْرَدٍ إلى السّوقٍ وَعلى رأسِهٍ 


ل وس عدر ولا فسن | اوعد 3 01 م ا ا ا 
عِصَابَةٌ وَهوّ هترز ردق فنرّع العمامّة عَنْ رأسِه فاترّرَ بها وَنْرَعَ البَرْدَةَ ثم قال: 
صَاحِبَ رَسُولٍ الله كلخ فأخبَرّهاء فَقالتُ: ها ذُونَكَ هَذا الْبَرْدَ عَلَيّها طَرَحَيْه عَلَيْه. 
ماه عه م )١(*‏ 


رَواه أاحمد '. [مرسل صحيح] 
وَفِِ أنَّ الحاكمَ يُكَرّرُ على التّاكل وَغْيرِ ثَلاثاً). 


6 424 2 40 2 د وتات <> 5 5 

75 (وَمِثْلْهُ ما رَوَى أَنّسٌ قَالَ: كان رَسُولُ الله كله إِذَا سَلْمَ سَلْمَ 

ثلاثاء وَإِذَا تَكَلْمَ بكَلِمَةٍ أعادّها ئَلاثاً. رَوَاهُ أَحمّد(" وَالبَّخَارِيُ”” وَالتَرْهِذِيُ 
وَصحَحَهُ)6*7. [صحيح] 


حديث هرماس أخرجه البخاري في «تاريخه الكبير»”' عن أبيه عن جدهء 
وقال ابن أبق حاته9 : هرماس بن حبيب العنبري» روى عن أبيه عن جذه» 


)١(‏ في المسند (/ 57) بسند ضعيف» لانقطاعه. محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو والد 
عبد الله لم يدرك ابن أبي حدرد الأسلمي. وبقية رجاله ثقات. 
قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (1517) وفي الصغير (رقم 1558 الروض 
الدانى). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١74/4(‏ - 170) وقال: رواه أحمد والطبراني في 
«الصغير» و«الأوسطى. ورجاله ثقات إلا أن محمد بن أبي يحيى لم أجد له رواية عن 
الصحابة فيكون مرسلاً صحيحا. | 
« تنبيه: لقد تحرّف لقب عبد الله بن محمد بن أبي يحيى وهو (سَحْبل) إلى (سهيل) في 
«الأوسط»» وإلى (سُّخيل) في «الصغير». 1 2 
وخلاصة القول: أن حديث ابن أبي حدرد مرسل صحيح., والله أعلم. 

(؟) في المسند (717/9). 

إفرة في صحيحه رقم (9:4) و(40) و(55؟5). 

(١‏ في سننه رقم (3727) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
وهو حديث صحيح. 

)0( في «التاريخ الكبير) (///ا1؟7). 

© في «الجرح والتعديل» ١1١87/9(‏ رقم الترجمة /ا59). 
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ولجده صحبة» وذكر أنه سأل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن الهرماس بن 
حبيب العنبري فقالا: لا نعرفه. 

وقال2: سألت أبي عن هرماس بن حبيب فقال: هو شيخ أعرابي لم يرو 
عنه غير النضر بن شميل ولا يعرف أبوه ولا جده. 

وحديث ابن أبي حدرد قال في مجمع الزوائد”"2: رواه أحمد”" والطبراني 
2 الصغير”*2 والأوسط”؟ ورجاله ثقات» إلا أن محمد بن أبي يحيى لم أجد له 
رواية عن الصحابة» فيكونا مس يديا د اي 

قوله: (الزية ب بفتح الزاي» فيه دليل: على جواز ملازمة من له الدين لمن 
هو عليه بعد عر بحكم الشرعء وقد حكاه ذ “لي 50 عن أبي ا وأحد 
وجهي أصحاب الشافعي”» فقالوا : اليك قباد لين حيث جلس غير 
مانع له من الاكتساب ويدخل معه داره. 

وذهب أحمد”" إلى أنَّ الغريم إذا طلب ملازمة غريمه حتى يحضر ببينته 
القريبة؛ أجيب إلى ذلك لأنه لو لم يمكن من ملازمته ذهب من مجلس الحاكمء 
وهذا بخلاف البينة البعيدة. 

وذهب الجمهور””'": إلى أنَّ الملازمة غير معمول بهاء بل إذا قال: لي بينة 
غائبة» قال الحاكم: لك يمينه أو أَخرُهُ حتى تحضر [بينتك]'''» وحملوا الحديث 
على أن المراد إلزام غريمك بمراقبته له بالنظر من بعد. 

ولعل الاعتذار عن الحديث بما فيه من المقال أولى من هذا التأويل المتعسف . 

وأما حديث ابن أن حدرد: فليس فيه دليل: على الملازمة» بل فيه التشديد 
على المديون بإيجاب القضاءء وعدم قبول دعواه الإعسار لمجرّدها من دون بينة» 


)١(‏ أي ابن أبي حاتم في المرجع السابق. 

(0) في «لمجمع الزوائد» (9/5؟١‏ 126). 

() في المسند (7/ 477) وقد تقدم. 

(:) في الصغير (رقم 500 - الروض الداني) وقد تقدم. 

)0( في الأوسط رقم (1017) وقد تقدم. (5) البحر الزخار (0/ 85). 

(0) البناية في شرح الهداية .)١55 -1١55/١١(‏ 

(8) البيان للعمرانى .)١7:5  ١17/5(‏ (9) المغنى لابن قدامة (0848/5). 
)9١(‏ المغني لابن قدامة (088/5). )1١(‏ في المخطوط (ب): (ببينتك) . 
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وعدم الاعتداد بيمينه» من غير فرق بين أن يكون صاحب المال مسلماً أو كافراً. 

قوله: (ما تريد أن تفعل بأسيرك) سماه أسيراً باعتبار [01ب/ ب/ ]١‏ ما يحصل 
له من المذلة بالملازمة له» وكثرة تذلله عند المطالبة» وكأنه كَكِلةِ يعرّضٍ بالشفاعة. 

وقد زاد رزين بعد قوله: "ما تريد أن تفعل بأسيرك» فأطلقه». 

قوله: (وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً) لعلَّ هذا في الأمور التي يريد كل أن 
تحفظ عنه» وتنقلها الناس إلى بعضهم بعضاًء بخلاف الكلام في المحاورات التي 
تجري من دون قصد إلى حفظهاء لكونها ليست من الأمور الشرعية» فلعلٌ التكرار 
فيها لم يقع منه يك لعدم الفائدة في ذلك» مثلاً لو أنه يلٍِ أراد أن يخبر رجلاً 
بأنه خرج إلى المسجد وصلى ورجع إلى بيته فكرّر كل كلمة من هذا الخبر ثلاث 
مرات لم يكن ذلك بمكان من الحسن والقبول. 

وأما تكرير التسليم فلعله التسليم المراد به الاستئذان» وقد ثبتت مشروعية 
تكريره لإيقاظ رب المنزل الذي وقع الاستئذان عليه لا أنه كان يكرّر السلام 
الواقع لمحض التحية مثلاً لا يلقى رجلاً في طريق» فيقوم بين يديه ويسلم عليه 
ثلاث مرّات [784أ/؟]. 


[الباب الحادي عشس] ‏ . 
بِابُ الحاكم يشفعٌ للخّصم ويستَوْضِعُ لَهُ 
5508/3 (عَنْ كَعْبٍ بْنِ مالِكِ أنَّهُ تقاضّى ابْنَ أبي حَدْرَدٍ دَيْناً كانَ لَهُ 
عَلَيْهِ في المَسْجِدِء فَارْتَمَعَتْ أصْوَّاتُهُما حنَّى سَوعهما رَسُولُ الله كل وَهْرَ فِي بَيْتِه 
رَسُولَ اللهء قالَ: ١ضَعْ‏ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا) وأؤمأ إِلَيّْه: أي السَّظْرَّء قالَ: قَدْ فَعَلْتُ يا 
رَسُولَ الله قال: «قُمْ فاقْضِه). رَوَاهُ الجَماعَةٌ إِلّا الَرْمِذِيَ”2. [صحيح] 


)١(‏ أحمد في المسند (5785/5. 787) البخاري رقم )717٠١(‏ ومسلم رقم )١1908/7١(‏ وأبو 
داود رقم (0916”) والنسائي رقم (2404) وابن ماجه رقم (5459). 


وهو حديث صحيح . 
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وَفيه مِنَ الفقّه : ار الحكم في الْمَسَجِدٍء أن مَنْ قيل لَهُ : بع أو هت 
أؤ: أَبْرِء فَقالَ: قَدْ فَعَلتُء صَعَّ ذلكَ مِنْهُء وأنَّ الإيمَاءَ المَفْهُومَ يَقُومُ مَقامَ 
النظق). 

قوله: (سَحف حجرته)17) بكسر السين المهملة» وفتحهاء» وسكون الجيم : 
وهو الستر. 

وقيل: الرقيق منه يكون في مقدم المع تع سفن له أن يكوه 
مشقوق الوسط كالمصراعين. 

والحجرة ما يجعل عليه الرجل حاجزاً فى بيته. 

قوله: (ضع من دينك هذا وأومأ إليه) فيه دليل: على أنَّ الإشارة المفهمة 
بمنزلة الكلام؛ لأنها تدلٌ كما تدل عليه الحروف والأصوات» فيصحٌ بيع 
الأخرسء. وشرائهء وإجارته» وسائر عقوده إذا فهم ذلك عنه. 

قوله: (أي الشطر) هو النصف على المشهور. 

ووقع في حذيث الاسراء”'" فا يدل: على أن الشطر يطلق غلئى الجر 

والمراد بهذا الأمر الواقع منه ككل الإرشاد إلى الصلح والشفاعة في ترك 
بعض الدّينء وفيه: فضيلة الصلح. وحسن التوسط بين المتخاصمين. 

قوله: (قد فعلت... إلخ) يحتمل أن يكون نزاعهما في مقدار الدين» كأن 
يدعى صاحب الدين مقداراً زائداً على ما يقر به المديون» فأمره كله أن يضع 
الشطر من المقدار الذي ادّعاه» فيكون الصلح حينئذ عن إنكار» ويدلٌ الحديث 
على جوازه؛ ويحتمل أن يكون النزاع بينهما في التقاضي باعتبار حلول الأجل 
وعدمه مع الاتفاق على مقدار أصل الدين فلا يكون في الحديث دليل على جواز 
الصلح عن إنكار. 
)١(‏ النهاية )/057/١(‏ والمجموع المغيث (؟57/7). 


(؟) أخرجه أحمد )١55 »١5/0(‏ والبخاري رقم (744) ومسلم رقم (171/751) والنسائي 
رقم (454) وابن ماجه رقم (1744) من حديث أنس بن مالك. 


وهو حديث صحيح. 
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د ذهب إلى بطلان الصلح عن إنكار: الشافعي”" » ومالك””"» وأبو 
ا 
والهادوي 
قوله: (قم فاقضه) قيل: هذا أمر على جهة الوجوب؛ لأن رب الدين لما 
طاوع بوضع الشطر تعين على المديون أن يعجل إليه دينه» لثلا يجمع على ربّ 
المال بين [الوضيعة]”” والمطل. 


[الباب الثاني عشر] 
بابٌ إِنَّ حُكْمَ الحاكم يَنْفْذْ ظاهرًاً لا بَاطِنا 


عن الم اندي لماك «إنّمَا أنا بَشَرٌ وَإنّكُمْ 
َخْتصِمُونَ إل وَكَمل بَمضَكُمْ أن يكُون الْحن يجيه مِنْ يتفض ذافي دخو نا 
أسمعٌ» فَمَنْ قَضْنْتٌ قَضَبْتْ لَهُ مِنْ حَقَ أخِبه سَيْئاً قلا أخدْهُ فإنّمَا أمْطَمُ لَه َطْعَةٌ مِنّ الثَّارِ) 


ا اع [صحيح] 


وَقَدٍ احْتَحّ به مَنْ لَمْ يْرَ أنْ يَحْكُمَ الحاكم بعِلْمهٍ بِعِلمِهِ) 

قوله: (إنما أنا بشر) البشر: يطلق على الجماعة» والواحد: بمعنى: أنه 
منهمء والمراد: أنه مشارك للبشر في أصل الخلقة» ولو زاد عليهم بالمزايا التي ٠‏ 
اختصّ بها فى ذاته وصفاته. 

والحصر هنا مجازي؛ لأنه يختصٌ بالعلم الباطن» ويسمى : قصر قلب» 
لأنه أتي به ردّاً على من زعم: أنْ من كان رسولاً فإنه يعلم كل غيب؟؛ حتى لا 
يخفى عليه المظلوم من الظالم. 


.)75147  7555/5( والبيان للعمراني‎ )١194 - ١98/5( «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 


(0) عيون المجالس (5/ ١56١‏ رقم )١١15‏ والتهذيب في اختصار المدونة (9/ +077 . 

() البناية في شرح الهداية (9/ 4 ©6) وانظر: «المغني» لابن قدامة (1/9). 

(5) البحر الزخار (5/ 96). (5) فى المخطوط (ب): (الوضعية) . 

(3) أحمد في المسند (08/5) والبخاري رقم )11١79(‏ ومسلم رقم (1717/4) وأبو داود 
رقم (08") والترمذي رقم (15599) والنسائي رقم 6 وابن ماجه رقم (فلضفةة 


وهو حديث صحيح. 


هه 


وقد أطال الكلام على بيان معنى هذا الحصر''' علماء المعاني والبيان» 
فليرجع إلى ذلك . 

قوله: (ألحن) بالنصب على أنه خبر كان؛ أي: أفطن بهاء ويجوز أن يكون 
معناه: أفصح تعبيراً عنهاء وأظهر احتجاجاً. حتى يخيل أنه محقٌ؛ وهو في 
الحقيقة مبطل . 

والأظهر أنَّ معناه: أبلغ. كما وقع في رواية في الصحيحين 
أحسن إيراداً للكلام» ولا بدّ في هذا التركيب من تقدير محذوف لتصحيح ا 
ا وهو كاذب. 

ويسمى هذا عند الأصوليين : دلالة اقتضاء”"؛ لأن هذا المحذوف اقتضاه 
اللفظ الظاهر المذكور بعده. [و]”* قال في النهاية””': [1:08/ب/1] اللحن: الميل 
عن جهة الاستقامة» يقال: لحن فلان في كلامه: إذا مال عن صحيح المنطق» 
وأراد: أنَّ بعضهم يكون أعرف بالحجة» وأفطن لها من غيره» ويقال: لحنت 
لفلان: إذا قلت له قولاً يفهمه ويخفى على غيره» لأنك تميله بالتورية عن 
الواضح المفهوم. ان: 

قوله: (فإنما أقطع له قطعة من النار) أي الذي قضيت له بحسب الظاهر إذا 
كان في الباطن لا يستحقه فهو عليه حرام يئول به إلى النار. وهو تمثيل يفهم منه 
فد [القديت ب" ' على نااجتغاطاة هو مخ ماق التشبية» كقوله'قغالى: :كما 
يَأُوْنَ في بُطُونِهم 74 

وقد قدمنا الكلام على بعض ألفاظ الحديث في كتاب الصلح”” فوقع تكرار 
البعض هنا لتكرار الفائدة. 


0 أى 


.)17"9 -3178/١( انظر: «معترك الأقران فى إعجاز القرآن»‎ )١( 
وما بعدها).‎ 074 /١( والبلاغة العربية‎ 
.)10917/5( ومسلم رقم‎ )١508( البخاري رقم‎ )( 
إرشاد الفحول للشوكاني ص0888 بتحقيقي.‎ )9( 
ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).‎ )5( 
.١1087ص النهاية (7/ 097) وغريب الحديث للهروي (7/ 777) والقاموس المحيط‎ )5( 
.)١٠١( فى المخطوط (ب): (التعب). (0) سورة النساءء الآية:‎ )5( 
من كتابنا هذا.‎ )"5٠ - ”98/1١١( «نيل الأوطار»‎ 00 
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وفي الحديث دليل: على إثم من خاصم في باطل» حتى استحقٌ به في 
الظاهر شيئاً هو في الباطن حرام عليه. 

وأن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل» حتى يصير حقاً في 
الظاهرء ويحكم له به: أنه لا يحل له تناوله في الباطن» ولا يرتفع عنه الإثم 
بالحكم . 

وفيه: أنَّ المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم [4٠ب/‏ 215 بل يؤجر كما في 
الحديث الصحيح”'" : «وإن اجتهد فأخطأ فله أجر). 

وفيه أنه كك كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيء» وخالف في 
ذلك قوم. 

وهذا الحديث من أصرح ما يحتجٌ به عليهم. 

وفيه أنه ربما أداه اجتهاده إلى أمر فيحكم به» ويكون في الباطن بخلاف ذلك . 

قال الحافظ”"': لكن مثل ذلك لو وقع لم يقر عليه كَل لثبوت عصمته. 

واحتجٌ من منع مطلقاًء بأنه لو جاز وقوع الخطأ في حكمه؛ للزم أمر 
المكلفين بالخطإء لثبوت الأمر باتباعه في جميع أحكامه ف قال تعالى: دل 
وَرَيْكَ لا يوْمِبُوت حَقٌ يسود نما سجر يْتهْر4 الآية'". وبأنَ الإجماع 
معصوم من الخطأ. فالرسول أولى بذلك. 

وأجيب عن الأول: بأن الأمر إذا استلزم الخطأ لا محذورٌ فيه. لأنه موجود 
في حقٌّ المقلدين» فإنهم مأمورون باتباع المفتي والحاكم ولو جاز عليه الخطأ. 

وأجيب عن الثاني بردٌ الملازمة» فإنَّ الإجماع إذا فرض وجوده دلَّ على أن 
مستندهم ما جاء عن الرسول [6خ]1*'. فرجع الاتباع إلى الرسول لا إلى نفس 
الإجماع. 


.)١915/١10( أحمد في المسند (1817/5) والبخاري رقم (07/ا) ومسلم رقم‎ )١( 


وهو حديث صحيح. 
(؟) في الفتح .)١74/17(‏ (9) سورة النساءء الآية: (50). 


(5:) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 


كك 


قال الحافظ”": وفي الحديث أيضاً: أنَّ من ادعى مالاً ولم يكن له بينة» 
فحلف المدعئ عليهء وحكم الحاكم ببراءة الحالف أنه لا يبرأ في الباطن ولا 
يرتفع عنه الإثم بالحكم . 

والحديث حجة لمن أثبت: أنه قد يحكم يَلِهِ بالشيء في الظاهرء ويكون 
الأمر في الباطن بخلافه. 

ولا مانع من ذلك؛ إذ لا يلزم منه محال عقلاً ولا نقلاً. 

وأجاب من منع: بأن الحديث يتعلق بالحكومات الواقعة في فصل 
الخصومات المبنية على الإقرار أو البينة» ولا مانع من وقوع ذلك فيهاء ومع 
ذلك لا يقرّ على الخط. 

وإنما الذي يمتنع وقوع الخطإ فيه أن يخبر عن أمر بأنَّ الحكم الشرعي فيه 
كذا ويكون ذلك ناشئاً عن اجتهاده فإنه لا يكون إلا حقاً لقوله تعالى: وما ينَطِقُ 
عن أله ©2740" . 

وأجيب بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعي فيعود الإشكال كما كان» والمقام 
يحتاج إلى بسط طويل ومحله الأصول فليرجع إليها. 

قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنَّ الحكم بتمليك مالء أو إزالة ملك» أو 
إثبات نكاح» أو فرقة» أو نحو ذلك», إن كان في الباطن كما هو في الظاهر؛ نفذ 
على ما حكم بهء وإن كان في الباطن على خلاف ما استند إليه الحاكم من 
الشهادة أو غيرها لم يكن الحكم موجبا للتمليك» ولا الإزالة» ولا النكاح» ولا 
الطلاق» ولا غيرها وهو قول الجمهور””. ومعهم أبو يوسف. 

وذهب آخرون: إلى أنَّ الحكم إن كان في مالء وكان الأمر في الباطن 
بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظاهر لم يكن ذلك موجباً لحله للمحكوم له. 

وإن كان في نكاح أو طلاق فإنه ينفذ ظاهراً وباطناً؛ وحملوا حديث الباب 
علو«نا :وزة قنه وهو المال: 


007 في «الفتح» (1174/1). 0 .شورة النجم) “الآية:‎ )١( 
.)1076 /97( الفتح‎ )0( 


واحتجوا لما عداه بقصة المتلاعنين'"'» فإنه لِ فرّق بين المتلاعنين» مع 
احتمال أن يكون الرجل قد صدق فيما رماها به. 

قالوا: فبوخل من هذا أن كل قضاء ليس فيه تمليك مال أنه.على 
الظاهرء ولو كان الباطن بخلافه» وأنْ حكم الحاكم يحدث في ذلك التحريم» 
والتحليلء بخلاف الأموال. 

وتعقب بأن الفرقة في اللعان إنما وقعت عقوبة للعلم بأنَّ أحدهما كاذب» 
وهو أصل برأسه فلا يقاس عليه. 

وقال بعض الحنفية”"' مجيباً على من استدلٌ بالحديث لما تقدم: بأن ظاهر 
الحديث يدل على أن ذلك مخصوص بما يتعلق بسماع كلام الخصم» حيث لا 
بينة هناك» ولا يمين» وليس النزاع فيه» وإنما النزاع في الحكم المرتب على 
الشهادة» وبأن «مَن) في قوله: «فمن قضيت له» شرطية» وهي لا تستلزم الوقوع 
فيكون من فرض ما لم يقعء وهو جائز فيما يتعلق به غرض [8١اب/ب/١]»‏ وهو 
هنا محتمل لأن يكون للتهديد. والزجر عن الإقدام على أخذ أموال الناس 
بالمبالغة في الخصومة» وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطنأ في 
العقود والفسوخ لكنه لم يسبق لذلك فلا يكون فيه حجة لمن منع» وبأن 
الاحتجاج به يستلزم أنه كَلةِ يقر على الخطأء لأنه لا يكون ما قضى به قطعة من 
النار إلا إذا استمرٌ الخطأء وإلا فمتى فرض أنه يطلع عليه فإنه يجب أن يبطل 
ذلك الحكم ويردٌ الحقّ لمستحقه. 

وظاهر الحديث يخالف ذلكء فإمًا أن يسقط الاحتجاج به ويؤوّل على ما 
تقدم» وإما أن يستلزم استمرار التقرير على الخطإء وهو باطل. 

والجواب عن الأول: أنه خلاف الظاهرء بل من التحريف الذي لا يفعله 


وعد 


1 ٠. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (41541) وأبو داود رقم (75554) والترمذي رقم (7”11/4) وابن ماجه 
رقم .)5١50(‏ 


وهو حديث صحيح. 
؟) حكاه عنهم الحافظ في «الفتح» م ). 
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وكذا الثاني . 

والجواب عن الثالث: أنَّ الخطأ الذي لا يقر عليه هو الحكم الذي صدر 
عن اجتهاده فيما لم يوح إليهء فليس [185/؟] النزاع فيهء وإنما النزاع في الحكم 
الصادر منه عن شهادة زورء أو ب يمين فاجرة» فلا يسمى خطأ للاتفاق على العمل 
بالشهادة» وبالأيمان» وإلا لكان الكثير من الأحكام مي ححظا ولي كذلك 
لما في حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم"'"» فيحكم بإسلام من تلفظ بالشهادتين ولو كان في نفس 
الأمر يعتقد خلاف ذلك. 

ولما فى حديث المتلاعنين حيث قال: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» 
فإنه لو كان خطأ لم يترك استدراكه والعمل بما عرفه. ْ 

وكذلك حديث: «إني لم أومر بالتنقيب عن قلوب الناس'"2. فالحجة من 
حديث الباب شاملة للأموال والعقود والفسوخ. 

وقد حكى الشافعي"" الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام. 

قال النووي”؟2: والقول بأن حكم الحاكم يحلل ظاهراً وباطناً مخالف لهذا 
. الحديث الصحيح وللإجماع المذكور ولقاعدة أجمع عليها العلماء ووافقهم القائل 
المذكورء وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال» وفي المقام مقاوللات 
ومطاولات» ومع وضوح الصواب لا فائدة في الإطناب. 

وقد استدلٌ المصنف رحمه الله [تعالى]”* بالحديث على أن الحاكم لا 


يحكم بعلمه. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (945/6”) والبخاري رقم (5؟) ومسلم رقم (55/؟5). 
وهو خليك+اصحيح: 
وت لي و 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (؟/ 5) والبخاري رقم )550١(‏ ومسلم رقم .)1١54/١55(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(6) انظر: الأم (497"/87). (5) في شرحه لصحيح مسلم .)5/١7(‏ 

(0) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 
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وسيأتي الكلام على ذلك في باب مستقل إن شاء الله( 

وفيه الرد على من حكم بما يقع في خاطره من غير استناد إلى أمر خارجي 
من بينة ونحوها. 

ووجه الرد عليه: أنه يه أعلى في ذلك من غيره مطلقاًء ومع ذلك فقد دل 
حديثه هذا: على أنه إنما يحكم بالظاهر في الأمور العامة» فلو كان المدّعى 
صحيحاً؛ لكان الرسول [6]”" أحقّ بذلك: فإنَّه أعلم أنه تجري الأحكام على 
ظاهرها مع أنه يمكن أن الله يطلعه على غيب كل قضية. 

وشبب ذلك أن تشريع الأحكام واقع على يدهء فكأنه أراد تعليم غيره من 
الحكام أن يعتمدوا ذلك. 

نعم لو شهدت البينة مثلاً بخلاف ما يعلمه مشاهدة أو سماعاً أو ظناً راجحا 
لم يجز له أن يحكم بما قامت به البينة. 

فال التعافظ 9 : ونقل بعضهم فيه الاتفاق وإن وقع الاختلاف فيه في 
القضاء بالعلم كما سيأتي 

[الباب الثالث عشر] 
بابُ ما يُذْكَرُ في ترجمةٍ الواحِدٍ 
541٠١8‏ (في حَدِيثٍ رَيْدِ بْنِ ثابتٍ أنَّ النَبِيَ كله أمَرَهُ مَتَعَلَّمَ كِتَابَ 


ليَهُودٍ وَقالَ: حَنَّى كُتَبْتُ للنَبِي يله كُنبَهُ وأفرأئة كُُبَهُمْ إذَا كََبُوا إلَيْهِ. رَوَاهُ أَخمرُ9©) 
وَالبْحَارِي” . [حسن] 


)١(‏ الباب الخامس عشر عند الحديث رقم )"91١75/540(‏ من كتابنا هذا. 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 


(9) في «الفتح» 110/ //11). (5) في المسند (181/5). 
(5) في صحيحه رقم )7١45(‏ معلقاً بصيغة الجزم. وفي التاريخ الكبير (/ 80" - )*2١‏ 
موصولاً . 


قلت: وأخرجه أبو داود رقم (56 والترمذي رقم (0/1) والطحاوي في شرح 


مشكل الآثار») رقم )وم لق والطبراني في الكبير رقم 50 )2 و(/ا86غ) وابن سعد في 
«الطبقات» (؟7"08/1 - 09") من طرق. 
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ومسو 


قال البُخارِيُ”'': قال عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ وَعِنْدَهُ علي وَعُثْمَانُ عبد ار 
مادا تَقُولُ هَذِه؟ قَقَالَ عَبْدُ الرّحْمْنِ بْنُ حاطب: َقُنْتُ: تُخْبركَ بالّذِي صَتَمَ 
حُمِنٍ بْنُ تبر 


سه مه 


لوقا الو د لالض بين ابْنِ عَيّاسٍ وآبَيْنَ]1") اناس 

قوله: (حتى كتبت للنبى يله كتبه) يعني: إليهم. هذا الحديث من 
الأحاديث المعلقة فى البخاري» وقد وصله في تاريخه'" بلفظ: (إنْ زيد بن ثابت 
قال: الاي الح و الما و0 هذا غلا بن بي 
فقال لي : «تعلّم كتاب يهودء الفا ا سوسس كان كان الم 
شهر» حتى كتبت له إلى يهود. وأقرأ له إذا كتبوا إليه». 

وأخرجه أيضاً 8 أبو ةا والترمذي”*) وصححه. 

واسرهه احنا"" :تا سسا واخوهة انفن ا بونومني " نظ تإدن 
[أكتب]1" إلى قوم فأخاف أن يزيدوا علىّ وينقصوا فتعلم اسراف 

وظاهره: أن اللغة السريانية كانت معروفة يومئذٍ» وهى غير العبرانية» 
فكأنّه يكل أمره أن يتعلم اللغتين. 

قوله: (ماذا تقول هذه) أي المرأة التى وجدت حبلى. 

قوله: (وقال أبو جمرة) بالجيم المفتوحة والميم [109/ب/ ؟] الساكنة والراء 
الميجلة: 


)١(‏ في صحيحه بإثر رقم )7١90(‏ المعلق. 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 


)381١- 8٠0 /90( )0(‏ وقد تقدم. (4) في سنئنه رقم (37540) وقد تقدم. 
(5) في سننه رقم (7110) وقد تقدم. (5) في المسند (187/0) وقد تقدم. 
(0) لم أقف عليه عند أبي يعلى. (4) في المخطوط (ب): (كتبت). 


(9) «كان مركزها مدينة الرهاء واسمها اليوم «أورفة) واسمهم الذي تسموا به بعد نصرانيتهم» 
وما تزال السريانية حية حتى اليوم في بعض النصوص وعلى شفاه عدد قليل من سكان 
سوريا اليوم». 
[دراسات فقه اللغة للأنطاكي ص١8].‏ 


الا 


وفى الحديث جواز ترجمة واحد. 

قال أبن بظال""؟+ اجاز الأمر ترجمة واتعد: 

. 4 1 58 
وقال محمد بن الحسن اجن وكا ررد بواضرامن 


وقال الشافعي”": عر كاية وعن مالك””' روايتان. 


ونقل الكرابيسي””' عن مالك والشافعي”" الاكتفاء بترجمان واحد. 

وعن أبي حنيفة الاكتفاء بواحد. وعن اس يوسف باثنين. وعن زفر لا 
يجوز أقل من اثنين. 

وقال الكرماني”": لا نزاع لأحد أنه يكفي ترجمان واحد عند الإخبارء 
وأنه لا بد من اثنين عند الشهادة» فيرجع الخلاف إلى أنها إخبار أو شهادة» فلو 
سلم الشافعي أنها إخبار لم يشترط العدد» ولو سلم الحنفي أنها شهادة لقال 
بالعدد. 

وقال ابن المنذر””: القياس يقتضي اشتراط العدد في الأحكام» لأن كل 
شيء غاب عن الحاكم لا تقبل فيه إلا البينة الكاملة» والواحد ليس بينة كاملة 
حتى يضم إليه كمال النصاب؛ غير أن الحديث إذا صم سقط النظر. وفي 
الاكتفاء بزيد بن ثابت وحده حجة ظاهرة لا يجوز خلافها. انتهى [4١70اب/١].‏ 

وتعقبه الحافظ"' فقال: يمكن أن يجاب بأنه ليس غير النبيّ كلل من الحكام 
في ذلك مثلهء لإمكان اطلاعه على ما غاب عنه بالوحي» بخلاف غيره» بل لا 
بد له من أكثر من واحدء فمهما كان طريقه الإخبار يكتفي فيه بالواحد» ومهما 
كان طريقه الشهادة لا بد فيه من استيفاء النصاب. 


010( في شرحه لصحيح البخاري (0/ .)7307١‏ 

فم حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (9/5؟15١).‏ 

إفرة البيان للعمراني )٠١5 /١(‏ وروضة الطالبين .)185/1١(‏ 

(5) عيون المجالس (1677/5- ١577‏ رقم المسألة ١/ا١٠).‏ 

للد الفتح /1١8(‏ ك1 1). (5) روضة الطالبين للنووي .)1757/١1١(‏ 
“4 في شرحه لصحيح البخاري (5؟/974). 

)0 الفتم ١848/١(‏ 184) والإقناع له .)01١/1(‏ 

)9( في الفتم (189/11). 


ع 


وقد نقل الكرابيسي"" أن الخلفاء الراشدين والملوك بعدهم لم يكن لهم إلا 


ترجمان واحد. 


وإذا أ ا بشيء وجب أن يسمع ا مئه شاهدان اه ذلك إلى 


الحاكم . 
[الباب الرابع عشر] 
باب الحكم بالشاهد واليمين 
8 (عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أنَّ رَسُولَ الله كل قَضَى بيمِينَ وَشَاهِدٍ. رَوَاهُ 
اميادو وَمُشْله0ة) وأبو عن وَابْنُ 0 1 


.)1 89/1 حكاه عنهما الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(0) في المخطوط (ب): (يرفعا). (6) في المسند )١18/١(‏ بسند صحيح. 

(5) في صحيحه رقم 1/5 .)١‏ (0) في سننه رقم .)5١4(‏ 

() في سننه رقم لمفرفة” 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم )0٠١5(‏ وأبو يعلى رقم )1951١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (”/ )١١7‏ والبيهقى .)177/١١(‏ 
ه قال الزيلعي في «نصب الراية» (/7:: «قال الترمذي في فى «علله الكبير»: «وسألت 
محمد عن هذا الحديث فقال: إن غمرو ابن .دينان لم يسمعه من ابن عباسن». 
قال الزيلعي: «يدلٌ عليه ما أخرجه الدارقطني عن عبد الله بن محمد بن أبي ربيعة: ثنا 
محمد بن مسلمء عن غمزو بن ديداب عن طاووسء» عن ابن عباس . قال الدارقطني: 
وخالفه عبد الرزاق فلم يذكر طاووساً» اه 
قلت: عبد الله بن محمد متروك» وعبد الرزاق ثقة حافظ فلا قيمة لمخالفة عبد الله بن 
محمد لعبد الرزاق. 
وأما قول البخاري فهو مبني على شرطه الذي خالفه فيه الأكثرون» ولذلك لم يخرجه في 
صحيحه . 
ه قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (0/ )١54‏ وأما حديث ابن عباس فمنكرء لأن 
قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء» فكيف يحتجون به في مثل 
هذا).اه. 
قال البيهقي في «المعرفة» كما في «نصب الراية») (/48): «لا أعلم قيس بن سعد 
يحدث عن عمر و كو كيان بشيء . هذا عون حيضير ل إن فعا ثقة أخرج له الشيخان- 


وف 


ع 


دلق 


فق 


0) 


000 


وفي رِوَايَةٍ ال ل إِنَّمَا كان ذلك فِي الأَمْوَالٍ). [صحيح] 
5١‏ (وَعَن جابر أن النَبِىَ كله قَضَى بِاليّمِينِ مع الشَّاهِدٍ. رَوَهُ 


مايه وَابْنُ ا ا 1 : 1 


5ه (0) 0 8 
ولاحمد مِنْ حَدِيثٍ عِمَارَةَ بْنِ حَرْم. 


وكوك تس انعا ل  ,:‏ [إننادة فتميف] 


في صحيحهماء وقال ابن المديني: «هو ثبتٌ» وإذا كان الراوي عنه ثقة» وروى حديثاً 
عن شيخ يحتمل سنه ولقيه» وكان غير معروف بالتدليس وجب قبوله. 

وقد روى قيس بن سعد عمن هو أكبرٌ سئاء وأقدمٌ موتاً من عمرو بن دينار كعطاء بن أبي 
رباح» ومجاهد بن جبر. 

وقد روى عن عمرو بن دينار من كان في قرن قيس » وأقدم لقياً منه كأيوب السختياني» 
فإنه رأى أنس بن مالك» وروى عن سعيد بن جبير» ثم روى عن عمرو بن دينار» فكيف 
ينكر رواية قيس بن سعدء عن عمرو بن دينار» غير أنه روى ما يخالف مذهبه» ولم يجد 
له مطعناً سوى ذلك».اه. 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» /١7(‏ 45 - الفاروق): «وفي اليمين مع الشاهد آثار 
متواترة حسان ثابتة متصلة» أصحها إسناداً وأحسنها حديث ابن عباس. وهو حديث لا 
مطعن لأحد في إسنادهء ولا خلاف بين أهل المعرفة بالحديث في أن رجاله 
ثقات...).اه. ١‏ 1 

وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح., والله أعلم. 

في المسند (١/777؟)‏ بسند صحيح على شرط مسلم. 

وهو حديث صحيح . 

في المسند ("/ .)7"٠6‏ (9) في سننه رقم (57579). 

في سننه رقم (1758). 

قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم 23٠١4(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ١54/5(‏ - 
05 والدارقطني (54/؟7١5١)‏ والبيهقي )١170/٠١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (؟57/5١‏ - 


وانظر: «نصب الراية» (5/ .)١٠١٠١‏ 

وهو حديث صحيح» والله أعلم. 

أخرجه أحمد كما في «أطراف المسند» (5/ ١‏ رقم .)507١‏ 

وقال محققه: «قلت: سقط هذا الحديث من المسند المطبوع. 

وأورده الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» (؟/5١2)‏ و«تعجيل المنفعة» ص ”794‏ 2596 
وعزاه للإمام جمد اي ١‏ 

أخرجه أحمد (0/ )١806‏ إسناده ضعيف لاضطرابه. 
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3265 (وَعَنْ جَعْمَرِ بن مُحَمَّدِ عَنْ أبيه عَنْ عَلِيَ أنَّ النِيَ كلل قَضَى 


بشَهادَةٍ شَاهِدٍ وَاحِدِء وَيَمِينٍ صَاحِبٍ الحَقٌء وَقَضَى به عَلِيَ بالعِرَاقٍ. رَوَاه 
0 َالدّارفْظيه 0020 وَذَكَرَهُ ا [إسناده صحيح] 
مهدي 


520000000 رَبِيعَةَ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِحِ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة 
قال: قَضَى رَسُولُ الله يل باليّمِينٍ مَعَ الشَّامِدٍ الوَاحِدٍ. 7 ا 
وَالترْمِذِي ل" [(صحيح] 


وَزَاف تاوعد لمرو ز الدَارَوَرْدِي: 0 ذلك لِسْهَيْلِء » فَقالَ: أَحَبْرَنِي 
2 92 2 ع 
رَبِيعَة وَهْوَ عِنْدِي ع أل 8 ياه وَلا أحفظه . 
قال عَبْدُ العزيز: وكذكان أفنات سهد هله اذهت يفف عتله وي تنض 


رم م رمبير ال سه اسم مله سمس سه 
حَدِيئِهِء فكان سَهَيْل بَعْد بَعْدُ يُحَدَنُهُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنهُ عن أبيه) . 


2415 (وَعَنُ سُرَّقٍ أنَّ رَسُولَ الله كل أجارٌ شَهَادَةَ الرَّجُلِء وَيمِينَ 
الطََالِبِ. رَوَاهُ اب ماجَة””. [صحيح لغيره] 
حديث ابن عباس قال في التلخيص”": قال فيه الشافعي”"2: وهذا الحديث 


01 :في سقنه 8171/20 رم‎ )5( .)"٠00 /( في المسند‎ )١( 
.)1740( ذكره الترمذي تعليقاًء بإثر حديث رقم‎ )*( 
وأعلّه الترمذي بالإرسال» فأخرج المرسل (140) وقال: «وهذا أصح. وهكذا روى‎ 
سفيان الثوري عن جعفر بن محمد. عن أبيه» عن النبي ككل مرسلاً».اه.‎ 
١ .)5854( في سننه رقم‎ )( 
في سئنه رقم (1847) وقال: حسن غريب.‎ )0( 
.07501١( في سئنه رقم‎ 69 
وهو حديث صحيح.‎ 
في سننه رقم (7"0/1؟).‎ )0( 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (771/7): «قلت: ليس لسرق عند ابن ماجه سوى‎ 
شهادة رجل» وليس له فى الخمسة الأصول.‎ 
وإنناة بعد يه جسن جياه #العه كي لزاه‎ 
وهو حديث صحيح لغيره.‎ 
.)15/4( في «التلخيص» (7370//5) . (9) في الأم‎ )4( 


ع 


ثابت لا يردهُ أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره مع أن معه غيره مما يشدّه. 

وقال النسائي: إسناده جيد. 

وقال البزار: في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس . 

وقال ابن عبد البرّ”'2: لا مطعن لأحد في إسناده. 

وقال عباس الدوري في تاريخ يحيى بن معين: ليس بمحفوظ . 

وقال البيهقي”": أعله الطحاوي”" بأنه لا يعلم قيساً يحدث عن عمرو بن 
دينار بشيء» قال: وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره» ثم روى بإسناد 
جيد حديثاً من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار 
حديث الذي وقصته ناقته وهو محرمء ثم قال: وليس من شرط قبول رواية 
الإخبار كثرة رواية الراوي عمن روي عنهء ثم إذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه 
منه حديثاً واحداً وجب قبوله» وإن لم يكن يروي عنه غيره على أن قيساً قد توبع 
عليه» رواه عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن ديئار» أخرجه 
أبو داود” '» وتابع عبد الرزاق أبو حذيفة. 

وقال الترمذي في لل يالك محيدا : يعني البخاري عن هذا 
الحديث فقال: لم يسمعه عندي عمرو [بن دينار]”'' من ابن عباس . 

قال الحاكم: قد سمع عمرو من ابن عباس عدّة أحاديث وسمع من جماعة 
من أصحابه فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثاً وسمعه من بعض أصحابه عنه. 

وأما رواية عصام البلخي وغيره ممن زاد بين عمرو وابن عباس طاوساً فهم 


قال البيهقي”": ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء. انتهى ما في 


.)١91/١١( الفاروق). (؟) فى السئن الكبرى‎ - 10 /١( فى «التمهيد»‎ )١( 
. 047 /9( و«مختصر اختلاف العلماء»‎ )١50 /0( قرف في شرح معاني الآثار‎ 
.)5509( في سننه رقم‎ )4( 
. وهو صحيح مقطوع‎ 
عالم الكتب).‎ "5١ في «العلل الكبير» (ص5١٠ رقم‎ )5( 
ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).‎ )( 
.)(١911- 310 /1١١( في السنن الكبرى‎ )0( 


كلا 


التلخيص”'' على الحذيث. 

وحديث جابر أخرجه أيضاً البيهقي”") وهو من حديث جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جابر. 

.2 4 زفر4 1 57 ع 4 ع 

قال الترمذي : رواه الثوري وغيره عن جعفر عن ابيه مرسلا وهو اصحء 

وقد ذكر المصنف رحمه الله الطريقين كما ترى [9٠١اب/ب/ .]١‏ 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل»”* : عن أبيه وأبي زرعة: هو مرسل. 

وقال الدارقطنى: كان جعفر ربما أرسله وربما وصله. 

وقال الشافعي والبيهقي”"': عبد الوهاب وصله وهو ثقة. 

8 (62 8 قف : 5 

قال البيهقي : وروى إبراهيم بن أبي [هند] ' عن جعفر عن أبيه عن جابر 
رفعه: «أتاني جبريل وأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد» وإبراهيم ضعيف جداء 

00 0 

رواه ابن عدي وابن حبان في. ترجمته . 

وقد صحح حديث جابر أبو عوانة”'' وابن خزيمة. 

وحديث عمارة قال في «١مجمع‏ الزوائد)””': رجاله ثقاتء ولفظه: (إن 


1١١ ع‎ ٠. ٠. الل‎ 
: 0 ا‎ 


عن ماعل بن عهرو بن 
قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتاب سعد بن عبادة «أن 


4 00 (5) فى السئن الكبرى .)170/1١(‏ 

(0) في سننه (318/7). (5) في «العلل» 451/١(‏ رقم .)١407‏ 

(4) فى السنن الكيرى .)١7١/١١(‏ 

(3) كذا في المخطوط (1) و(ب)» والصواب: (حية) كما في «الكامل» )588/١(‏ 
والمجروحين )1١4 - 1١ /١(‏ والسئن الكبرى .)108/1١(‏ 

0) فى «الكامل» .)78/١(‏ لكا“ المج ريع لان م 

(9) في مسند أبي عوانة رقم (5071). )٠١(‏ في «مجمع الزوائد؛ (0507/4. 

( في المسند (6/ )١586‏ سند ضعيف . 


44د 


الف شيخ محله الصدق وأبوه لم يذكر بشيء وسائر الإسناد رجاله رجال 
الصحيح . 

وأخرجه البيهقي''' وأبو عوانة في صحيحه 

وحديث أبي هريرة قال الحافظ في الفتح”*': رجاله مدنيون ثقات» ولا 
يضرّه أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدّث به ربيعة» لأنه كان بعد ذلك 
يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه . انتهى . 

زاغرجة اين القاو 3 


ضف 001 2 4 


وروى ابن أبي حاتم في «العلل)''' عن أبيه أنه صحيح . 

ورواه البيهقي”" من حديث مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة. 

وقال الترمذي”” بعد إخراج الطريق الأولى: حسن غريب. 

قال ابن رسلان في شرح السئن: إنه صحح حديث الشاهد واليمين 
الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت. 

وحديث سرق في إسناده رجل مجهولء وهو الراوي له عنه فإنه قال ابن 
ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا جويرة بن 
أسماءء حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن 
سرق... فذكرهء ورجال إسناده رجال الصحيح لولا هذا الرجل المجهول. 


)١(‏ في كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة ١1١/١(‏ رقم 101) وفيه: شيخ ليس 
بالمشهور. 
وفي كتاب «الإكمال» له (ص١”‏ رقم .)1١‏ 
وفيه: شيخ محله الصدق. 
(6) في السنن الكبرى .)١791/١١(‏ () في مسئده رقم (50780). 
(5) في «الفتح» (5/ 187). 
(5) في الأم 517/10 رقم 1956). 
وفي المسند (ج؟ رقم 577) بسند ضعيف. 
(5) في العلل 559/١(‏ رقم .)١109‏ (0) في السئن الكبرى .)١59/١١(‏ 
(4) في السنن (5717/79). 
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وقد أخرجه أيضاً أحمد”'". قال في التلخيص”": فائدة: ذكر ابن الجوزي 
في «التحقيق»”" عدد من' رواه فزاد على عشرين صحابياً» وأصحّ طرقه حديث ابن 
عباس ثم حديث أن هريرة . 

وأخرج [1585/؟] الدارقطني”؟ من حديث أبي هريرة مرفوعاً قال: 
«استشرت جبريل في القضاء باليمين والشاهد» فأشار علي بالأموال لا تعد ذلك» 
وإسناده ضعيف . 

وفي الباب عن الرُبَيْبِ - بضم الزاي وفتح الموحدة سكون المثناة - وهو 
ابن ثعلبة فذكر قصة وفيها: «أنه قال له كلِ: «هل لك بينة على أنكم أسلمتم قبل 
أن تؤخذوا في هذه الأيام؟» قلت: نعمء [قال]”: «من بينتك؟» قلت: سمرة 
رجل من بني العبر ورجل آخر سماه له» فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهدء فقال 
رسول الله ككِ: «قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخراء قلت: نعمء 
فاستحلفني» فحلفت بالله لقد [أسلمنا]'' يوم كذا وكذاء ثم ذكر تمام القصة 
وفيها أن النبيّ يلل عمل بالشاهد واليمين»: أخرجه أبو داود”" مطولاً. 

قال الخطابي”: إسناده ليس بذاك. 

وقال أبو عمر النمري: إنه حديث حسن . 

قال العتددي 3 وقد روي القضاء بالشاهد واليمين عن رسول الله يَلِةِ من 
رواية عمر بن الخطاب, وعليّ بن أبي طالب» وسعد بن عبادة» والمغيرة بن 
شعبة» وجماعة من الصحابة. انتهى . 

فجملة عدد من ذكره المصنف رحمه الله سبعة وزُبيب» وعمر بن الخطاب» 


.)71/8/5( أحمد في المسند (9/ 0706 (؟) فى التلخيص الحبير‎ )١( 
0 .005/11( في «التحقيق في مسائل الخلاف»‎ )5( 
كما في «التلخيص» (08/4 - 174" رقم 17/7717) بسند ضعيف.‎ ):( 
في المخطوط (ب): قلت. (5) فى المخطوط (ب): أسلمت.‎ )5( 
ْ .)317( في السئن رقم‎ 00 
وهو حديث ضعيف.‎ 
مع السنئن).‎  75/4( في «معالم السنن»‎ )4( 
.)980/0( في المختصر‎ )9( 


اخ 


والمغيرة» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب؛ وأبو سعيد الخدري» وبلال بن الحارث» ومسلمة بن قيس» وعامر بن 
ربيعة» وسهل بن سعدء وتميم الداري. وأمّ سلمةة وان 

هؤلاء أحد وعشرون رجلاً من الصحابة وهم المشار إليهم بقول ابن 
الجوزي”''2: فزاد عددهم على عشرين رجلاً صحابياً . 

وقد استدل بأحاديث الباب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, 
فقالوا: يجوز الحكم بشاهد ويمين المدعي. 

وقد حكي ذلك صاحب البحر”': عن علىّ» وأبي بكرء وعمرء وعثمان» 
وأبيّ» وابن عباس» وعمر بن عبد العزيزء» وشريح» والشعبي» وربيعة» وفقهاء 
المدينة» والناصر» والهادوية» ومالك7"». والشافعي”*/. 

وحكي أيضاً عن زيد بن عليّء والزهري» والنخعي» وابن شبرمة» والإمام 
يحبى» وأبي حنيفة ”22 وأصحابه أنه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين. 

وقد حكى البخاري وقوعٌ المراجعة في ذلك ما بين أي الزناد وابن شبرمة؛ 
فاحتجح أبو الزناد على جواز القضاء بشاهد ويمين ين بالخبر الوارد في ذلك) فأجاب 
عليه ابن شبرمة بقوله تعالى : طوَاسْئَنُِِوا سَبِيِدَِ ين يَجَالِكُمُ ين لَمْ يكنا يمان 
ل وأمرأكان 230 , 

قال الحافظ”": وإنما تتم له الحجة بذلك على أصل مختلف فيه بين 
الفريقين؟ يعني الكوفيين والحجازيين» وهو أن الخبر إذا ورد متضمنا لزيادة على 


6 في «التحقيق» .)05/١1١(‏ 

(0) البحر الزخار (5/ 177). 
وانظر: المغني )١1١١/١5(‏ وعيون المجالس .)١1565-2016656/5(‏ 

(9) التهذيب في اختصار المدونة (7/ 594 09). 
وعيون المجالس (4/ ١504‏ رقم المسألة .)1١95‏ 

(5) البيان للعمراني  94١/١15(‏ 97). 

(4) مختصر اختلاف العلماء (/47) وبدائع الصنائع (5/ 575) والبناية في شرح الهداية 
١٠١/8‏ :5 -6205). 

(9) سورة البقزقف الآية: (587). 00 في الفتح (581/5). 


اك 


ما في القرآن هل يكون نسخاً والسنة لا تنسخ القرآن» أو لا يكون نسخأء بل 
زيادة مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب القول به . 
(والأول): مذهب الكوفيين. 
تنهض حجة ابن شبرمة» لأنه يصير معارضة للنصٌ بالرأي» وهو غير معتل به. 
وقد أجاب عنه الإسماعيلى''' فقال: الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى 
إنما هو فيما إذا شهدتاء فإن لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة 
الثابتة واليمين ممن هى عليه لو انفردت لحلت محل البينة في الأداء والإبراء؛ 
فلذلك حلت اليمين هنا محل المرأتين فى الاستحقاق بها مضافة إلى الشاهد 
الواحد. قال: ولو لزم إسقاط القول بالشاهد واليمين» لأنه ليس في القرآن للزم 
إسقاط الشاهد والمرأتين لأنهما ليستا فى السنةء لأنه يَكٍ قال: «شاهداك أو 


وحاصله: أنه لا يلزم من التنصيص على الشيء نفيه عما عداه؛ لكن 
مقتضى ما بحثه: أنه لا يقضي باليمين مع الشاهد الواحد إلا عند فقد الشاهدين» 
أو ها قام مقامهما من الشاهد والحراتينة وهو وجه كين وصححه 


الا + 


ويؤيده ما روى الدارقطني”*) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاً: «قضى الله ورسوله فى الحقّ بشاهدين» فإن جاء بشاهدين أخذ حقه وإن 
جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده». ش 


.)581١/ه( كما في «الفتح»‎ )١( 
.)178/17١( ومسلم رقم‎ )71517٠ .27779( (؟) أخرجه البخاري رقم‎ 
.)97 - 941/17( البيان للعمراني‎ )*( 
.)947 /*( مختصر اختلاف العلماء‎ ):4( 
.)1755-5761/5( وبدائع الصنائع‎ 
.)77 رقم‎ 7١ /5( في سننه‎ )0( 


م١‎ 


وأخافه يفف" السيية بان الزيادة على القرآن نسخ”"» وأخبار الآحاد 
لا تنسخ المتواتر» ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها مشهوراً. 

وأجيب بأن النسخ رفع الحكمء ولا رفع هنا. 

وأيشيا: فالناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير 
متحقق في الزيادة على النص . 

وغاية ما فيه أنَّ تسمية الزيادة كالتخصيص نسخاً اصطلاحٌ» ولا يلزم منه 
نسخ الكتاب بالسنة» لكن تخصيص الكتاب بالسنة جائز»ء وكذلك الزيادة عليه كما 
في قوله تعالى : لوأل لك يا وي لط 04. 

وأجمعوا على تحريم نكاح العمة مع بنت أخيهاء وسند الإجماع في ذلك 
السنة الثابتة» وكذلك قطع رجل السارق في المرّة الثانية ونحو ذلك. 

وقد أخذ من ردٌّ الحكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على ما في القرآن ترك 
العمل بأحاديث كثيرة في أحكام كثيرة كلها زائدة على ما في القرآن 771١ب/١]‏ 
كالوضوء بالنبيذ» والوضوء من القهقهة» ومن القيء» واستبراء المسبية» وترك 
قطع من سرق ما يسرع إليه الفساد» وشهادة المرأة الواحدة في الولادة» ولا قود 
إلا بالسيف» ولا جمعة إلا في مصر جامعء ولا تقطع الأيدي ذ فى الغزوء. ولا 
يرث الكافر المسلم. ولا يؤكل الطافي من السمك» ويحرم كل ذي ناب من 
' السباع ومخلب من الطيرء ولا يقتل الوالد بالولد» ولا يرث القاتل من القتيل 


وغير ذلك من الأمثلة التي ت: تتضمن الزيادة على عموم الكتاب. 
وأجابوا بأن الأحاديث الواردة في هذه المواضع المذكورة أحاديث شهيرة» 
فوجب العمل بها لشهرتها. ش 


فيقال لهم: وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها عن رسول الله كَل 


نيف وعشرون نفساً كما قدمناء وفيها ما هو صحيح كما سلف» ٠»‏ فأيّ شهرة تزيد 
على هذه الشهرة. 


.)85/5( أصول السرخسي‎ )١( 
. (؟) انظر: إرشاد الفحول (ص5"45 -05) بتحقيقي‎ 
.)958( فرق سورة النساع» الآية:‎ 
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قال الشافعى”': القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن؛ لأنه لا 
يمنع أن يجوز أل مما نص عليه؛ يعني والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم أصلاً 
فضلاً عن مفهوم العدد. 

قال ابن العربي”": أظرف ما وجدت لهم في ردّ الحكم بالشاهد واليمين 
أمران: 

(أحدهما): أن المراد: قضى بيمين المنكر مع.شاهد الطالب. والمراد: أن 
الشاهد الواحد لا يكفي في ثبوت الحق» فتجب اليمين على المدعى عليه؛ فهذا 
المراد بقوله: «قضى بالشاهد واليمين»). 

وتعقبه ابن العربي"" بأنه جهل باللغة» لأن المعلة عيضي :أذ تكون من 
تكو قن بحهة ولخلة لا فل المتعيادين: 

(تاثهها) :خدة على :امورو لعصيوضة: ودى :أن تجلا لتر مين حر 
عبداً مثلاً. فادعى المشتري أن به عيباً وأقام شاهداً واحداًء فقال البائع: بعته 
بالبراءة» فيحلف المشتري أنه ما اشتراه بالبراءة» ويردٌ العبد. 

وتعقبه بنحو ما تقدم وبندور ذلك فلا يحمل الخبر على النادر. 

وأقول: جميع ما أورده المانعون من الحكم بشاهد ويمين غير نافق في 
سوق المناظرة عند من له أدنى إلمام بالمعارف العلمية» وأقل نصيب من إنصاف» 
فالحقٌ أن أحاديث 0 بشاهد ويمين زيادةٌ على ما دل عليه قوله تعالى: 
لوَستَْيُوأ دين الآية**)» وعلى ما دلَّ عليه قوله كلِِ: «شاهداك أو يمينه»””' 
غير منافية للأصل فقبولها متحتم. 

وغاية ما يقال على فرض التعارض - وإن كان فرضا فاسدا -[١٠اب/ب/‏ ؟] 
أن الآية والحديث المذكورين يدلان بمفهوم العدد على عدم قبول الشاهد 
واليمين» والحكم بمجرّدهماء وهذا المفهوم'' المردود عند أكثر أهل الأصول لا 


)١(‏ حكاه الحافظ في «الفتح» (5/ ؟١58)‏ عنه 

(؟) في عارضة الأحوذي (858/5). () في المرجع السابق (88/5). 
(5:) سورة البقرة» الآية: (585). 

(5) أخرجه البخاري رقم (7579 و7170١)‏ ومسلم رقم )1178/51١(‏ وقد تقدم. 
(5) انظر: «إرشاد الفحول» (ص087) بتحقيقي والبحر المحيط (1/5). 
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يعارض المنطوق» وهو ما ورد في العمل بشاهد ويمين. على أنه يقال: العمل 
بشهادة المرأتين مع الرجل يالك قير حديث: «شاهداك أو يمينه00 . 

فإن قالوا: قدمنا على هذا المفهوم منطوق الآية الكريمة. 

قلنا: ونحن قدمنا على ذلك المفهوم منطوق أحاديث الباب. 

هذا على فرض أن الخصم يعمل بمفهوم العدد. فإن كان لا يعمل به أصلاً 
فالحجة عليه أوضح وأتمٌ. 

قوله: (وعن سُرَّق) بضم السين المهملة وتشديد الراء [المكسورة0]©0© 
بعدها قاف وهو ابن أسدء صحابئٌ مصري. لم يرو عنه إلا رجلٌ واحد. 


[الباب الخامس عشر] 
باب ما جاءَ في امتناع الحاكم مِنَ الحُكُم بِعِلَمِهٍ 


دي عن 


2-766 اعَنْ عائِسَة أن النَبِىَ يل بَعَثَ أبا جَهُم بْنَ حُدَيِمَةَ مُصَدَّقاً 
قَلاحَاهُ رَجَلُ في صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أبُو جَهُم قَشَبَهُ فأتوا الى يكل فقالو1؛. الوق با 
رَسُولَ الله فَقالَ: لَكُمْ كَذَا وكذًا فَلَمْ ا قَقالَ: لَكُمْ كَذَا وكذَّاء فَرَضْواء 
فَقالَ: ني خاطِبٌ على النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ ِرِضَاكُمْ؟) قالُوا : َعَم فَحَطبَ فَقالَ: 
«إنَّ مَؤْلَاءٍ [الَذِينَ]' أَنَوْنِي يُرِبِدُونَ القَوَهَ مَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وكذًا فَرَضُوا 
أكْرَضِيتُم ؟». قالُوا: لاء قَهَمٌ المُهاجرُونَ بِهِمْء فَأْمَرَهُمْ رَسُولُ الله يل أنْ يَكُمُوا 
عَنْهُمْ نَكَمُواء َّ دَعَاهُمْ فَرَّادَهُمُء فَقال: «أقَرَضِيتُمْ ؟1) قالُوا : نَعَمْ قالَ: «إني 
خاطِبٌ على النَّاسِ ومُخْبرُهُمْ برضّاكُم؟) قالُوا: نَعَمْء فَخَطبَ فَقالَ: ١أْرَضِيتُمْ‏ ؟) 
َقالُوا: نَعَمْ. رَوَاهُ الكَمْسَةُ إِلّا التَرْمِذِيَ)”. [صحيح] 


-2 وشرح الكوكب المنير (7/ 814). 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم (7179 و71770) ومسلم رقم )178/77١(‏ وقد تقدم. 

(؟) كذا في المخطوط (ب) والصواب (المفتوحة) كما في «الإكمال» (54/ 590). 

(*9) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب). 

(5) كذا في المخطوط (1 ) و(ب)» والصواب: «اللَييّنَ كما في مصادر التخريج. 

(0) أحمد في المسند (777/5) وأبو داود رقم (1515) والنسائي رقم (411//8) وابن ماجه- 


م 


1ض - (وَعَنْ جابر قالَ: أتي رَجُلُ بالجعِرَانَةِ مُنْصَرَقَهُ مِنْ حُنَيْنِ وفي 
تَوْبٍ بلالٍ فضَدٌ وَالنَء ن كله يَمْبض نها ب نالا ّ» فَقالَ: يا مكيد اعدل» 
كني 
فَقالَ: «وَيْلَك وَمَنْ دول إِذَا لم أغدِلء لَقَدْ خِبْتْ وَحَسِرْتٌ إِنْ لم أكُنْ أغدِلٌ». 
فَقَال يذغي يا رسول الله أفثل هَذًَا المُنافِنٌء فَقَالَ: «مَعادَ الله أنْ يَتَحَدَتْ 
النّاسُ أني أفثُل اسكاني: إَّ هذًا وأصحابه يَقَرَأونَ الغ رآنَ لا يجاورٌ حَنَاجِرَهمْ 
مركو منه له كما دق السَّهُم مِنَ | لوقا رَوَهُ كيين ل [صحيح] 
قالَ أبُو بَكْرٍ الصّدَِيقُ : لَوْ رأئْتُ رَجُلاً على حَدَ مِنْ حُدُودٍ الله ما أَحَذْتُهُ وَلا 
دَعَوْتُ لَهُ أحداً حنَّى يَكُونَ مَعِي غَيْرِي . . حكاءُ أَحْمدٌ)”" [17/177. [إسناده صحيح] 
حديث عائشة ا لكاي : قال الاري ‏ 00 
إسناده نت نه الف اسل اناما 0 8 : رواه ابن شهاب 
عن [زيد]" بن الصلت أن أبا بكر. . . فذكره وصحح إسناده. 


- ارقم 5 ). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (60370) وإسحاق بن راهويه رقم (854) وابن أبي 
عاصم في «الديات» رقم (716) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (855) والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار» رقم (5518) وابن حبان رقم (55417) والبيهقي في السئن الكبرى 
(4/؟:). 
وهو حديث صحيح . 

)1غ( في المسند (6/ "ام" 5ه" 

إفة فى صحيحه رقم .)1١57/1١147(‏ 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (5819) والطبراني في المعجم الكبير رقم (107) وفي 
الأوسط رقم  4053(‏ المعارف) والحاكم (؟/١1١)‏ والبيهقي (60/ 186 -145). 
وصرح أبو الرمر تفاع عد ام 


وهو حديث صحيح. 
() ذكره الحافظ في «التلخيص» (5/ .)75١‏ 
(5) في السنئن (577/5). (0) فى «المختصر» (775/5). 
)5( في «المختصر» 7*5 02و03 في الفتح 150/5 


(4) كذا في المخطوط ( أ ). (ب)» وفي الفتح (17/ :)١1٠0‏ (زبيد). 


6خ 


وقد اختلف أهل العلم في جواز القضاء من الحاكم بعلمه؛ فروى 
البخاري”'' عن عبد الرحمن بن عوف مثل ما ذكره المصنف عن أبي بكر. 

واسندل البخاري”'' أيضاً على أنه لا يحكم الحاكم بعلمه بما قاله عم 
«لولا أن يقول الناس: زاد عمر آية في كتاب الله» لكتبت آية الرجم». 

قال المهلب”": وأفصح بالعلة في ذلك بقوله: «لولا أن يقول الناس. . .» 
إلخ» فأشار إلى أن ذلك من قطع الذرائع لئلا يجد حكام السوء السبيل إلى أن 
يدّعوا العلم لمن أحبوا له الحكم بشيء. 

قال البخاري”*': وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه سواء علم 
بذلك في ولايته أو قبلها. 

قال الكرا نيس لا يقضي القاضي بما علم لوجود التهمة» إذ لا يؤمن 
على التقيّ أن تتطرّق إليه التهمة. 

قال: ويلزم من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه مطلقاً: أنه لو عمد إلى رجلٍ 
مستورٍ لم يعهد منه فجورٌ قط أن يرجمه ويدعي: أنه رآه يزني» أو يفرّق بينه وبين 
زوجته ويزعم أنه سمعه يطلقهاء أو بينه وبين أمته» ويزعم أنه سمعه يعتقها.. 

فإنّ هذا الباب لو قُتح لوجد كل قاض السبيل إلى قتل عدرٌه وتفسيقه. 
والتفريق بينه وبين من يحبٌ؛ ومن ثم قال الشافعي"؟: لولا قضاة السوء لقلت: 


إن للحاكم أن يحكم بعلمه. 


- والصواب (زُيَيْدِ) كما في «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (4/ )57١‏ والإكمال لابن 
ماكولا )١7١/5(‏ وطبقات ابن سعد .)١/0(‏ 
تنبيه: في كل طبعات «نيل الأوطار» تحرف (رُيَيْدِ) إلى (زيد) فليعلم. 

)١(‏ في صحيحه (198/17 رقم الباب  )5١(‏ مع الفتح) معلقاً. 

(؟) في صحيحه (198/11 رقم الباب (١؟) ‏ مع الفتح) معلقاً. 

9) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)١59/11"(‏ 

62 في صحيحه ١08/١7(‏ ضمن الحديث )/١7٠١‏ وقال الحافظ في «الفتح» (0/1): هو 
قول مالك. 

(0) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)١6١ /١11(‏ 

(5) البيان للعمراني 2/1 ١٠ل).‏ 
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قال ابن التين”“2: ما ذكره البخاريٌ عن عمرء وعبد الرحمن هو قول 
ول وأكثر أصحابه . 


وقال بعض أصحابه: يحكم بما علمه فيما أقرٌ به أحد الخصمين عنده في 
لون ال 


وقال ابن القاسه”" وأشهب: لا يقضي بما يقع عنده في مجلس الحكم إلا 
إذا شهد به عنده. 


وقال ابن المنير؟: مذهب مالك”": أن من حكم بعلمه نقض على 
المشهور إلا إن كان علمه حادثاً بعد الشروع في المحاكمة فقولان. 


وأما ما أقرّ به عنده في مجلس الحكم فيحكم., ما لم ينكر الخصم بعد 
إقراره. وقبل الحكم عليه فإن ابن القاسم قال: لا يحكم عليه حينئل » ويكون 
شاهداً. وقال ابن الماجشون''': يحكم بعلمه. 


قال البخاري”": وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في مجلس 
القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين يحضرهما إقراره. 


قال في الفت”" : وهذا قول أبي حنيفة ) ومن تبعه» ووافقهم مطرف وابن 
الماجشون”' وأصبغ وسحئون 19111/ ب/ ؟] من المالكية”""'. 


.) 50/15 حكاه عنه الحافظ في «الفتح»)‎ )١( 
.)1٠١14 رقم المسألة‎ ١0780 /54( (؟) عيون المجالس‎ 
.)01/94/7( والتهذيب فى اختصار المدونة‎ 
. 050/1 حكاه عنه الحافظ في «الفتح)‎ )9( 
” حكاه عنه الحافظ في «الفتح» زسدة لندلة‎ 2 
.))٠١ا/8( رقم المسألة‎ ١05-1678 /5( عيون المجالس‎ )5( 
والتهذيب فى اختصار المدونة (9/ 4/ا0).‎ 
.)١9757/5( حكاه عنه القاعي عبد الوهاب فى «عيون المجالس»‎ )5( 
.01110( ضمن الحديث‎ )١98/1( فى صحيحه‎ )( 
.)0151/17( في «الفتح»‎ )4( 
.)779/9( انظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي‎ )9( 
.)1 51/1 حكاه عنهم الحافظ في «الفتح»‎ )٠١( 


اا 


قال ابن الشه 237 : وجرى به العمل. 
مره 0599 . 0 

وروى عبد الرزاق') دحوه عن شريح . 

قال البخاري”": وقال آخرون منهم ‏ يعني أهل العراق -: بل يقضي به 
لأنه مؤتمن. 

قال في الفتح”*؟ : وهو قول أن يوسفف ومن تبعه» ووافقهم الشافعى 5 فيما 
بلغنى عنه أنّه قال: : إن كان القاضي عدلاً لا يحكم بعلمه في حدٌء ولا قصاصء 
إلا ما أقرٌ به بين يديه. ويحكم بعلمه في كل الحقوق مما علمه قبل أن يلي 
القضاءء أو بعدما ولى. فقيد ذلك بكون القاضى عدلة إشارة إلى أنه ريبما ولى 

قال البخاري9؟: وقال بعضهم ‏ يعني أهل العراق : يقضي بعلمه في 
الأموال ولا يقضي في غيرها. 


قال في الفتح”": هو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف فيما نقله الكرابيسي 
عنه» وهي رواية لأحمد”" . 


قال ابوصوية"'؟ القياس : أنه يحكم في ذلك بعلمه. ولكن أدَعّ القياس 
ا 


وحكي مثل ذلك في الفتح”''' عن بعض المالكية"'" فقالوا: إنه يقضي 
بعلمه في كل شيء إلا في الحدود. قال: وهذا هو الراجح عند الشافعية"" . 


)000( حكاه عنه الحافظ في «الفتح» 1/1 . 
إفة في المصنف 1/١‏ رقم .)١1955(‏ 
إفرة في صحيحه ١68/١7(‏ ضمن الحديث 7٠‏ ١الا).‏ 


(:) في «الفتم» (131/1). (5) البيان للعمراني (1/ .)1١5‏ 
() فى صحيحه ١908/١7(‏ ضمن الحديث 7١‏ 1لا). 

4 في «الفتح) 1/6 ). )م0 المغني .)"/1١(‏ 

(9) الاختيار (؟/ )1١( .)"”05٠‏ في «الفتح» (111/17). 


.)7151١ الاستذكار (57//ا١ رقم‎ )1١( 
.)7”77/١5( والحاوي الكبير‎ )٠١ 5/١0 البيان للعمراني‎ 0 
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وقال ابن العربي: لا يقضي بعلمهء والأصل فيه عندنا الإجماع على أنه لا 
يحكم بعلمه في الحدود. 

قال: ثم أحدث بعض الشافعية قولاً أنه يجوز فيها أيضاً حين رأوا أنها 
لازمة لهم. 

قال الحافظ”"': كذا قال» فجرى على عادته في التهويل» والإقدام على 
نقل الإجماع مع شهرة الاختلاف. 

وقد حكى في البحر"" القول بأن العم ل ا 


و4 1 -..(ة 5 
والشافعي”” وأبي حنيفة”*» وأحمد 5 


وحكي المنع عن شريح”'' والشعبي» والأوزاعي» ومالك”"'. وإسحاق» 
وأحد قولي الشافعي. 

والأقوال في المسألة فيها طولء قد ذكر البخاريُ”"» وشرّاح كتابه بعضاً 
منها في باب الشهادة تكون عند الحاكم» وبعضاً في باب من رأى للقاضي أن 
يحكم بعلمه” . 

وذكر البخاري في النانيد2"'؟ أنجادية يستدل يها علن الجوار وغديهه وهي 
في غاية البعد عن الدلالة على المقصود. 

وكذلك ما ذكره المصنف في هذا الباب؟ فإِنَّ حديث عائشة”''"' ليس فيه إلا 
مجرّد وقوع الإخبار منه يَكْقِ بما وقع به الرضا من الطالبين للقود وإن كان 
الاحتجاج بعدم القضاء منه يَكِلهِ عليهم بما رضوا به المرّة الأولى فلم يكن هناك 


مطالب له بالحكم عليهم [70"ب/ 7]. 

.)١151 17١ /4( (؟) البحر الزخار‎ .)١111/17( في «الفتح»‎ )١( 
.)760/5( الاختيار‎ )8( .)1١5 - ٠١7 /17( البيان للعمراني‎ )*( 

(5) المغني .07١/١54(‏ (1) الاستذكار (؟7/ ١5‏ رقم .)7"1١065‏ 


(0) عيون المجالس (4/ 585 577) رقم المسألة .)1١7/8(‏ 

200 في صحيحه رقم )ا ال/ا) و(١1لا1/ا).‏ 

(9) في صحيحه ١78/١1(‏ رقم الباب  )١5(‏ مع الفتح) رقم الحديث (07151. 
)٠١(‏ رقم الباب )١5(‏ ورقم )١١(‏ كما تقدم. 

. تقدم برقم (3917) من كتابنا هذا‎ )١١( 


1 


وكذلك حديت حنان”'؟ اليدذكون لا يدل عاى المطلوت بوجه. وغاية ما افيه 
الامتناع عن القتل لمن كان في الظاهر من الصحابة لثلا يقول الناس تلك 
المقالة» والإخبار للحاضرين بما يكون من أمر الخوارج وترك أخذهم بذلك لتلك 
العلة. 

ومن جملة ما استدلٌ به البخاري”'' على الجواز حديث هند زوجة أبي 
سفيان لما أذن لها النبي كَل أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها. 

قال ابن بطال”": احتجٌ من أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه بهذا الحديث» 
لأنه إنما قضى لها ولولدها بوجوب النفقة لعلمه بأنها زوجة أبي سفيان ولم 
يلتمس على ذلك بينة. 

وتعقبه ابن المنيّر”': بأنه لا دليل فيه لأنه خرج مخرج الفتياء وكلام المفتي 
يتنزرّل على تقدير صحة كلام المستفتي. اه. فإن قيل: إن محل الدليل إنما هو 
عمله بعلمه أنها زوجة أبي سفيان فكيف صمٌ هذا التعقب. 

فيجاب: بأن الذي يحتاج إلى معرفة المحكوم له هو الحكمء لا الإفتاءء 
فإنه يصحٌ للمجهولء فإذا ثبت أنَّ ذلك من قبيل الإفتاء بطلت دعوى: أنه حكم 
بعلمه أنها زوجة. 

وقد تعقب الحافظ”' كلام ابن المنير فقال: وما ادّعى نفيه بعيدء فإنه لو لم 
يعلم صدقها لم يأمرها بالأخذء واطلاعه على صدقها ممكن بالوحي دون من 
سواهء فلا بد من سبق علم. 

ويجاب عن هذا: بأن الأمر لا يستلزم الحكم لأن المفتي يأمر المستفتي 
بما هو الحقّ لديه وليس ذلك من الحكم في شيء. 

ومن جملة ما استدلٌ به على المنع الحديث المتقدم عن أمّ سلمة'"©: 
«فأقضي بنحو ما أسمع» ولم يقل: بما أعلم. 


.07151( تقدم برقم (74117) من كتابنا هذا. (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 


(9) في شرحه لصحيح البخاري 371/0 ). 
(5) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» 195/ و" ). 
(5) في «الفتح» .)١50/1١(‏ (5) تقدم برقم (794509). 
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ويجاب بأنَّ التنصيص على السماع لا ينفي كون غيره طريقاً للحكم. 

على أنه يمكن أن يقال: إِنَّ الاحتجاج بهذا الحديث للمجوّزين أظهر؛ فإن 
العلم أقرى من السماع؛ لأنه يمكن بطلان ما يسمعه الإنسان ولا يمكن بطلان ما 
يعلمه» ففحوى الخطاب تقتضى جواز القضاء بالعلم . 


ومن جملة ما استدلٌ به المانعون حديث: «شاهداك أو يمينه)"''» وفي 
لفظ: «وليس لك إلا ذلك" » ويجاب بما تقدم من أن التنصيص على ما ذكر لا 


ينفي ما عداه. 

وأما قوله: «وليس لك إلا ذلك» فلم يقله النبي كله وقد علم بالمحقٌّ 
منهما من المبطل حتى يكون دليلاً على عدم حكم الحاكم بعلمه» بل المراد أنه 
ليس للمدعي من المنكر إلا اليمين وإن كان فاجراً حيث لم يكن للمدعي برهان. 

والحنٌ الذي لا ينبغى العدول عنه أنْ يقال: إن كانت الأمور التى جعلها 
الشارع أسباباً للحكمء كالبينة: واليمين» ونحوهما أموراً تعّدنا الله بهاء لا يسوغ 
لنا الحكم إلا بهاء وإن حصل لنا ما هو أقوى منها بيقين: فالواجب علينا: 
الوقوف عندهاء والتقيد بهاء وعدم العمل بغيرها في القضاء كائناً ما كان» وإن 
كانت أسباباً يتوصل الحاكم بها إلى معرفة المحقٌّ من المبطل [١١اب/ب/١]‏ 
والمصيب من المخطئ غير مقصودة لذاتهاء بل لأمر آخرء وهو حصول ما يحصل 
للحاكم بها من علم أو ظنٌء وأنَّها أقلّ ما يحصل له ذلك في الواقع؛ فكان الذكر 
لها لكونها طرائق لتحصيل ما هو المعتبر» فلا شك ولا ريب: أنه يجوز للحاكم 
أن يحكم بعلمه» لأن شهادة الشاهدين والشهود لا تبلغ إلى مرتبة العلم الحاصل 
عن المشاهدة» أو ما يجري مجراهاء فَإِنَ الحاكم بعلمه غير الحاكم الذي يستند 
إلى شاهدين أو يمين» ولهذا يقول المصطفى ككلِّ: «فمن قضيت له بشيء [من]”" 


.)178/17١( أخرجه البخاري رقم (101؟) ومسلم رقم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في المسند (5/ 0917 ومسلم رقم )١1١9/77(‏ وأبو داود رقم (5”556) 
والترمذي رقم )١50(‏ من حديث علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه. 
وهو حديث صحيح. 

() ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط ( أ). 


١ 


مال أخيه؛ فلا يأخذه إنما أقطع له قطعة من نار" . 

فإذا جاز الحكم مع تجويز كون الحكم صواباً وتجويز كونه خطأء فكيف لا 
يجوز مع القطع بأنه صواب لاستناده إلى العلم اليقين. 

ولا يخفى رجحان هذا وقوّته. لأن الحاكم به قد حكم بالعدل والقسط 
والحقٌّ كما أمر الله تعالى. 

ويؤيد هذا ما سيأتى فى باب استحلاف المنكر”' حيث قال يل للكندي: 
«ألك بينة؟» فإن البينة في الأصل ما به يتبين الأمر ويتضح. 

ولا يرد على هذا أنه يستلزم قبول شهادة الواحد والحكم بها. لأنا نقول: 
إذا كان القضاء بأحد الأسباب المشروعة فيجب التوقف فيه على ما ورد» وقد 
قال تعالى: #وَأَشِدُوأْ دَوَىَ عَدَلٍ يَنكد4”"., وقال يَكللهِ: «شاهداك» وإنما النزاع إذا 
جاء بسبب آخر من غير جنسها هو أولى بالقبول منها كعلم الحاكم. 

واستدلٌ المستثئني للحدود بما تقدم من قوله كلِ: «لولا الأيمان لكان لي 
لها خان:: رقن انل <الى كنف رانهما أعدا هن حيو نيه الرجينها؟ أخرعه 
00 عن حديث ابن عباس في قصة الملاعنة» وظاهره أنه يلٍ قد 
علم وقوع الزنا منها [558أ/١]‏ ولم يحكم بعلمهء ومن ذلك قول أبي بكر 
وعبد الرحمن المتقدمان. ٠‏ 

ويمكن أن يجاب عن الحديث: بأنَّ النب كل إنما لم يعمل بعلمه لكونه قد 
حصل التلاعن» وهو أحد الأسباب الشرعية الموجبة للحكم بعدم الرجمء والنزاع 
إنما هو في الحكم بالعلم من دون أن يتقدّم سبب شرعي ينافيه» وقد تقدم في 
اللعان ما يزيد هذا وضوحا. 


)١(‏ تقدم برقم (3909) من كتابنا هذا. 

(؟) الباب الحادي والعشرون: (بِابُ استحلافي المنكر إذا لم تَكُنْ بِيِنَةٌ وأنه ليس للمدّعي 
الجمع بينهما). عند الحديث رقم (9177/557) من كتابنا هذا . 

() سورة الطلاقء الآية: (؟). (5) تقدم برقم )591١(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في صحيحه رقم (مك/لاة ١:‏ ). 

(5) كالإمام البخاري في صحيحه رقم (5850). 
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ومن الأدلة الدالة على جواز الحكم بالعلم ما أخرجه أحمد'" والنسائي') 
والحاكه'" من حديث عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن الأعرج عن أبي 
هريرة؟ قال «جاء رجلان يَحتصماث إلى رسول الله كلو فقال للمدعي: «أقم 
البينة» فلم يقمهاء فقال للآخر: «احلف» فحلف بالله الذي لا إِله إلا هو ما له عنده 
شيء» فقال رسول الله كَل : «قد فعلت». ولكن غفر لك بإخلاص لا له إلا الله . 

وفي رواية الحاكو”” أ «بل هو عندك» ادفع إليه حقها. ثم قال: «شهادتك ' 
أن لا إله إلا الله كفارة يمينك». 

وفي رواية لأحمد”"': «فنزل جبريل عليه السلام على النبي كله فقال: إنه 
كاذب إن له عنده حقهء فأمره أن يعطيه وكفارة يمينه معرفة لا إله إلا الله»» وأعله 
ابن حزم" بأبي يحيى وهو مصدع المعرقبء» كذا قال ابن عساكر. 

وتعقبه ين باق وهمء بل اسمه: زياد. كنا اسه مدق اي 
والبخاري”''' وأبي داود'''' في هذا الحديث» وأعله أبو حاتم'''' برواية شعبة 


)0( في المسند .)588/١(‏ 

(؟) في السئن الكبرى (رقم 75607 - العلمية). 

فرق في المستدرك  96/5(‏ 95) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7515) والبيهقي )77/٠١(‏ من طرق وفي إسناده: عطاء بن 
السائب: اختلط بأخرة. وقد عد الإمام الذهبي هذا الحديث من مناكيره في «ميزان 
الاعتدال» (5/ ”7). ومع ذلك فقد صححه المحدث الألباني في صحيح أبي دأوة 

(5) بل الصواب من حديث ابن عباس» كما في مصادر التخريج المتقدمة. 

(0) في المستدرك (5/ 40 - 45) وقد تقدم. 

(0) فى المسند )5957/١(‏ بسند ضعيف. 
وأوردة الهيثمي في «مجمع الزوائد» )87/٠١(‏ وقال: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 

0) فى المحلى (58/9”) قال: أبو يحيى المكى: مجهول. 

(4) :في تهلايب الكمال (9/ 570 087 رقم .0508٠‏ 

)0( في المسند )595/١(‏ وقد تقدم. 

)٠ )‏ في التاريخ الكبير (8/7/ا” رقم الترجمة ١/ا5١).‏ 

. في سننه رقم (1771/5) وقد تقدم‎ )١١( 
ه قلت: كما تقدم يتبين أنه أبو يحيى الأعرج: زياد المكي» وهو ثقة. ولسن هو مميدعا‎ 
المشهور بأبي يحيى الأعرج المعرقب.‎ 

.)1751 رقم‎ 45١/١( في «العلل»‎ )١١( 


وعد 


عن عطاء بن السائب عن البحتري بن عبيد عن أبي الزبير مختصراً: «أن رجلاً 
حلف بالله وغفر له» قال: وشعبة أقدم سماعاً من 0 

وفي الباب عن أنس من طريق الحارث بن عبيد عن ثابت وعن ابن عمر 

قال الحافظ''': أخرجهما البيهقي”' والحارث بن عبيد هو أبو قدامة. 

فهذا الحديث فيه أنه كَكهِ قضى بعلمه بعد وقوع السبب الشرعي وهو 
اليمين» فبالأولى جواز القضاء بالعلم قبل وقوعه. 

وقد حكى في البحر"" عن الإمام يحيى وأحد قولي المؤيد بالله. وأحد 
قولي الشافعي”*' أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في الحدود وغيرهاء واستدلٌ 
لهم بأنه لم يفصل الدليل. 

وحكى عن أبي حنيفة'” ومحمد أنه إن علم الحدّ قبل ولايته أو في غير بلد 
ولايته لم يحكم به إذ ذلك شبهة» وإن علم به في بلد ولايته أو بعد ولايته حكم 
بعلمه . 


[الباب السادس عشر] 
باب مَنْ لا يجورٌ الحُكُمٌ بشهاتَتِهِ 
افيض - (عَنْ عرو بن شمَيْبٍ عَنْ بيه عَنْ جو قال: قال رَسُولُ الله : 
«لا تَجُورُ شَهادةٌ خائِنٍ ولا خائَنَةٍ وَلا ذِي غمْرٍ على أخيوء ولا. تَجُورٌ شَهادَة القانْع لأهل 
ادبت رالفاح الذي تليق عليه لفل البَبْتِ). رَوَاهُ أَحَمَد”'"' وأبُو دَاوة”"' وَقالَ: 


(شَهادَةٌ الخائن وَالخايئة...» إلى آخِرِوء وَلَم 0 ل رَ القانع . [حسن] 


.071/١١( في السئن الكبرى‎ )١( .)787/5( في «التلخيص»‎ )١( 

(*) البحر الزخار (171/65). (5) البيان للعمرانى .)1١*/17(‏ 

(0) فى مختصر اختلاف العلماء (059/6). ْ 

00( في المسند 7/0 5556 

0) في السنن رقم (7500). 
قلت: وأخرجه البغري في شرح السنّة رقم )١91١(‏ والدارقطني (147/5) والبيهقي 
١١/1‏ 5). 
وهو حديث حسن. 


5 


ولأبي دَاوْة”'' فِي رِوَايَة: «لا تَجُورُ شَهادَةٌ خائِنٍ وَلا خايْئَةٍ» ولا رَانِ وَلا 
زَانِبَة ولا ذي عْمْرِ على أخيه!) . [حسن] 

9-04 اعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنّهُ سَمِعَ رَسُولُ الله يكل يَقُولُ: لا تَجُورْ 
شَهادَةٌ بَدَوِي على صَاحِبٍ قَرْيَة). رَوَا أبُو دَاوْ5" وابْنُ ماجة""“. [صحيح] 

حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضاً البيهقي””' وابن دقيق العيد. 

قال في التلخيص”': وسنده قويّ.اه. 

وقد ساقه أبو داود بإسنادين: الإسناد الأوّل”'' قال: حدثنا حفص بن عمرء 
حدثنا محمد بن راشد ‏ يعني المكحولي الدمشقي نزيل البصرة وثقه أحمد وابن 
معين -» [111/ب/١1]‏ حدثنا سليمان بن موسى - يعني القرشي الأموي فقيه أهل 
الشام وكان أوثق أصحاب مكحول وأعلاهم -» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدهء وهذا إسناد لاا مطعن فيه. 

ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يخرج بها الحديث عن الحسن 
والصلاحية للاحتجاج. 

والسند الغاي” قال: حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي» حدثنا 
زيد بن يحيى بن عبيد ‏ يعني الدمشقي الخزاعي وهو ثقة -» حدثنا سعيد بن 
عبد العزيز؛ يعني ابن يحيى التنوخي الدمشقي» روى له البخاري في الأدب 
وسائر الجماعة عن سليمان بن موسى المتقدم عن عمرو بن شعيب بالإسناد 
المتقدم» وهذا كالإسناد الأوّل. 


.02501( في السنن رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (1757) دون قوله: «ولا زان ولا زانية».‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
.)7507( (؟) في سننه رقم‎ 
' في سئله رقم (فتشضفة‎ 2 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)7514/5( في «التلخيص الحبير»‎ )5( .)5٠0١/١١( في السئن الكبرى‎ ):( 
وقد تقدم.‎ )75٠0( في سنن أبي داود رقم‎ )7( 
في سنن أبي داود رقم (701) وقد تقدم.‎ 60 


هك 


وفي الباب من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ: ١لا‏ تجوز شهادة خائن ولا 
خائنة ولا ذي غمر لأخيه. ولا ظئّين ولا قرابة»». أخرجه الترمذزي”) 
والدارقطني”) والبيهقي”", وفيه يزيد بن زياد الشامي وهو ضعيف . 


قال الترمذي”*': لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجهء ولا 
يصحٌ عندنا إسناده. 


وقال أبو زرعة في العلل”2: منكرء وضعفه عبد الحقٌء وابن حزم» وابن 


وفي الباب أيضاً من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب نحوه» أخرجه 


الدارقطني"'' والبيهقي”' وفي إسناده عبد الأعلى وهو ضعيف. وشيخه يحيى بن 


قال البيهقي”: لا يصح من هذا شيء عن النبن كَلِِ. 


وفي الباب أيضاً عن عمر: «لا تقبل شهادة ظدين ولا خصم»؛ أخرجه مالك 
في الموطأ”"' موقوفاً وهو منقطع . 


)١(‏ في سننه رقم (751944) وقال: لا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثهء 
ولا يصح عندي من قبل إسناده. 
(؟) في ستنه (5/ 514 رقم .)١50‏ 
(0) فى السئن الكبرى .)5١7/١١(‏ 
قلت:. وأخرجه البغوي في شرح السنّة رقم .0161١(‏ 
وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي» وهو ضعيف كما في «التلخيص» (07514/54). 
وهو حديث ضعيف . 
(4) في السنئن (045/4). (5) في «العلل» لابن أبي حاتم .)495/١(‏ 
(5) في سننه (7414/5 رقم 147). 
0) فى السئن الكبرى .)١58 /١١(‏ 
إمناةة اميك دا . 
(4) في السئن الكبرى .)١66/1١١(‏ 
)9( في «الموطأ» (؟/ 7٠١‏ رقم 4). 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١17/1١(‏ بسند ضعيف. 
وهو موقوف ضعيف. 


قال الإمام فى «النهاية270: واعتمد الشافعي”" خبراً صحيحاً وهو أنه يلل 
قال: «لا تقبل شهادة : خضت 4 قال العطا و90 له إسناد 
: خصم خصم 2 / لسسع 
> ممه 5 : : ءَ . 2 09 
لكن له طرق يتقوّى بعضها ببعض؛ فروى أبو داود في المراسيل ' من حديث 
طلحة بن عبد الله بن عوف: «أن رسول الله يلل بعث منادياً أنها لا تجوز شهادة 
خصم ولا ظنين». 
ورواه أنهاً البيهقى 220 من طريق الأعرج ديل أن رسول الله عبد قال: «لا" 
تجور شهادة ذي الظنة والحئة»ف» يعنى الذي بينك وبينه عداوة. 


ورواه الحاكم”'' من حديث العلاء عن أبيه عن أبى هريرة يرفعه مثله. وفى 
إسناده نظر. 

يحريف اناف عن أبن هريرة أخرجه البيهقي” وقال: هذا الحديث مما 
تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار. 

وقال المنذري”": رجال إسناده احتجٌ بهم مُسلم في صحيحه.اه. 

وسياقه فى سئن أبى داود؟ قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني» أخبرنا 
الهاد ‏ يعني يزيد بن عبد الله بن الهاد الليثي -» عن محمد بن عمرو بن عطاء 
- يعني القرشي العامري ‏ عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. 


)١(‏ «النهاية» لإمام الحرمين» (أبو المعالي» عبد الملك بن عبد الله الجويني» ت478ه). 
واسم الكتاب: «نهاية المطلب في المذهب» في ثمانية أسفارء كما في «السير» /١8(‏ 
هلاع). 
[معجم المصنفات ص”57 رقم .]١107‏ 

(؟) البيان للعمراني .)71١ /١7(‏ 
وروضة الطالبين (379//11 - 174). 

() في «التلخيص الحبير» (07174/5). (5) في المراسيل رقم (797) بسند صحيح. 

(5) في السنن الكبرى .)5١١/١١(‏ 

(1) في المستدرك (44/4) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 

0) فى السئن الكبرى .)56١/١١(‏ (4) في «المختصر» (518/0). 


(9) في سننه رقم (375015) وقد تقدم. 


لا 


قوله: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة) صرّح أبو عبيد بأنَّ الخيانة : 
في حقوق الله كما تكون في حقوق الناس من دون اختصاص. 

قوله: (ولا ذي غمر) قال ابن رسلان: بكسر الغين المعجمة» وسكون 
الميم» بعدها راء مهملة. قال أبو داود”'': الغمر””: الحنّة والشحناء» والحئّة 
بكسر الحاء [74ب/1] المهملة» وتخفيف النون المفتوحة لغة فى إحنة: وهى 
الحقيد» قال الجوهري"" :يفال فى :ضدره عل إعدة ولا يقتال: حنق 
والبؤاحة + العاداء: ْ ْ 

والصحيح أنها لغة كما ذكره أبو داود وجمعها حنات. 

قال ابن الأثير”*': وهي لغة قليلة في الإحنة؛ وقال الهروي””: هى لغةٌ 
زديئةٌ: والشحناء بالمدٌ: العداوة: وهذا 5 غلن أن العداوة تمنع ول 
الشهادة لأنها تورث التهمة وتخالف الصداقة» فإن فى شهادة الصديق لصديقه 
بالزور نفع غيره بمضرّة نفسهء وبيع آخرته بدنيا را وتيا العدوٌ على عدوّه 
يقصد بها نفع نفسه بالتشفي من عدوّه فافترقا . 

فإن قيل: لم قبلتم شهادة المسلمين على الكفار مع العداوة؟ قال ابن 
رسلان: قلنا: العداوة ههنا دينيةٌ» والدّين لا يقتضي شهادة الزور» بخلاف 
العداوة الدنيوية. ْ 

قال: وهذا مذهب الشافعي''' ومالك”" وأحمد”” والجمهور. 

وقال أبو حنيفة”' : لا تمنع العداوة الشهادة لأنها لا تخلّ بالعدالة فلا تمنع 
الشهادة كالصداقة.اه. 


.)75/5( في السئن‎ )١( 

() النهاية (؟/١77)‏ والمجموع المغيث (؟//ا/01). 

(9) في «الصحاح» .)5١58/80(‏ (5) النهاية .)577/1١(‏ 

(5) في الغريبين في القرآن والحديث .)0١/١(‏ 

(5) روضة الطالبين للنووي )7518/١1١(‏ والبيان للعمراني (1/ "1١‏ 0211. 

(0) عبيون المجالس (5/ 007 رقم المسألة 00 والتهذيب في اختصار المدونة (9/ 0417 - 
. 

(8) المغني .)١78 - ١15/١5(‏ (9) بدائع الصنائع (777/5). 


0 


وإلى الأوّل ذهبت الهادوية0"©»: وإلى الثاني ذهب المؤيد بالله أيضاً . 

والحقٌّ عدم قبول شهادة العدوٌ على عدوّه لقيام الدليل على ذلك» والأدلة 
لا"تعارمن تميحضن الآزاء» ولينن للقائل بالقتول اليل مقبول: 

قال فى البحر”': مسألة: العداوة لأجل الدين لا تمنع كالعدلي على 
القدري والعكسء, ولأجل الدنيا تمنع. 

قوله: (ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت)» القانع: هو الخادم 
المنقطع إلى الخدمة””, فلا تقبل شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه. 
وذلك كالأجير الخاصٌ. وقد ذهب إلى عدم قبول شهادته للمؤجر له: 
الهادي» والقاس.©) والناصر والشافعى »: قالوا: لأنَّ منافعه قد صارت 
مستغرقة فأشبه العبد [؟١"'ب/ب/‏ ؟]. 

وقد حكى في البحر”"' الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده. 

قوله: (ولا زَانٍ ولا زانية) المانع من قبول شهادتهما الفسق الصريح. 

وقد حكى في البحر”" الإجماع على أنها لا تصحٌ الشهادة من فاسق 
تصريح. قال: لقوله تعالى: #وَأَتيدُوا دَوَقَ عدَل0!4, وقوله: ##إن جا 
مس745" . اه. 

واختلف 58 شهادة الولد لوالده والعكس؛ فمنع من ذلك الحسن 
اللمفتري 7 والشعبى» وزيد بن على» والمؤيد بالله» والإمام يحيى» 


.)7"8/0( البحر الزخار (5/0”). (؟) البحر الزخار‎ )١( 

(*) قال ابن الأثير في «النهاية» /١(‏ 445): القانع: الخادم والتابع تردٌ شهادته للتهمة بجلب 
النفع إلى نفسهء والقانع في الأصل: السائل. 
[غريب الحديث للهروي (؟/ .])١88‏ 


(:) البحر الزخار (0/ 078 . (5) البيان للعمراني (17/ 3١1‏ -0708). 
(5) البحر الزخار (75/0). 0) البحر الزخار (5/0). 
(8) سورة الطلاق» الآية: (5). (9) سورة الحجرات» الآية: (5). 


.)050 موسوعة فقه الحسن البصري (؟/‎ )٠١( 
.)181/١15( وانظر: المغني‎ 


6,1 


والثوري”''» ومالك”" والشافعية”" والحنفية2 وعللوا بالتهمة فكان كالقانع. 


وقال عمر بن الخطاب. وشريح؛ وعمر بن عبد العزيزء والعترة» وأبو 
ثور” 0 وابن المنذر””'» والشافعي”" في قول له: إِنّها تقبل لعموم قوله تعالى: 
دوق 074 وهكذا وقع الخلاف في شهادة أحد الزوجين للآخر لتلك العلة. 

ولأتزييةة أن التراية» والروجة مظتة لكيمة :لأن اغالب فيهها المحاناة: 

وحديث: «ولا ظنين» المتقدم يمنع من قبول شهادة المتهم. فمن كان 
معروفاً من القرابة ونحوهم بمتانة الدين البالغة إلى حدّ لا يؤثر معها محبة القرابة؛ 
فقد زالت حينئذٍ مظنة التهمة» ومن لم يكن كذلك, فالواجب: عدم القبول 
لاون لأ نه مظلنة الليلمةة 

قوله: (لا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قرية). البدوي: هو الذي يسكن 
البادية في المضارب. والخيام» ولا يقيم في موضع خاصٌء بل يرتحل من مكانٍ 
إلى مكان؛ء وصاحب القرية: هو الذي يسكن القرى. وهي المصر الجامع. 

قال في النهاية""' : إنما كره شهادة البدويّ لما فيه من الجفاء في الدين» 
والجهالة بأحكام الشرع» ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها. 

قال الخطابي'''': يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من 
عدم العلم بإتيان الشهادة على وجههاء ولا يقيمونها على حقهاء لقصور علمهم 


.04١ص موسوعة فقه سفيان الثوري‎ )١( 
.)181/١5( وانظر: المغنى‎ 
.)١1١95 عيون المجالس (008/4 رقم المسألة‎ )0( 
.)317 - ”١١/١7( البيان للعمرانى‎ )9( 
.0977/3( الاختيار (؟/47) وبدائع الصنائع‎ )5( 
./5١0ص فقه الإمام أبي ثور‎ )0( 
.)١1668/5( وانظر: «عيون المجالس»‎ 
.0711/17( انظر: البيان للعمراني‎ )0( 
.)7117/١*( والبيان للعمراني‎ )7717 - 775/١١( روضة الطالبين للنووي‎ )0( 
.)١1١6/1( سورة الطلاق» الآية: (؟). (9) النهاية‎ )( 
.)50/5( في معالم السئن‎ )9١( 


هو و٠0‏ 


غما برها عن .وها وكذلك فال الحيزا 

وذعن: إلى العمل بالغديةحتاقة رن ايكاب اكت ويه فالسمالك” 
وأنز عد وذهث الأكثر إلى القبول» 

قال ابن رسلان: وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل 
البدو. والغالب: أنهم لا تعرف عدالتهم.اه. 

وعدا سوا عنامت أن البدوئ إذا كان معروف العدالة كان رد شهادته 
لكلة كوت ينوا عبد متاست لقواعد الشزيعة؛ الأنّ السنافق لا تائير لها :في الرة 
والقبول؛ لعدم صحة جعل ذلك مناطاً شرعياً» ولعدم انضباطه» فالمناط هو: 
العدالة الشرعية إن وجد للشرع اصطلاح في العدالة»؛ وإلا توجه الحمل على 
العدالة اللغوية؛ فعند وجود العدالة يوجد القبول» وعند عدمها يعدم. ولم 
يذكر كَل المنع من شهادة البدوي إلا لكونه مظنة لعدم القيام بما تحتاج إليه 
العدالة» وإلا فقد قبل كلِ فى الهلال شهادة بدوي. 


[الباب السابع عشر] 
باب ما جاءً في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر 


73547٠08‏ -(ء عَن الشَّعبِيَ أنَّ رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ حَضَرَنهُ الَفاة يدَقُوقا هَذِ؛ 
اكويية عار اللي بو ه على وَصِيْتَه) فَأَشْهَدَ رَجْلَيْن م مِنْ أَهْلٍ الكتاب» 
َقَدِما الكُوقَةَ فيا الأشْعَرِيَ ‏ يَعْني : أبا مُوسَى فَأخْبرَاهُ وَقَدِما بتَركتِهِ وَوَصِيتهه فُقالَ 
الأشْعَرِي: هَذَا أَمْرٌ لّمْ يَكنْ يكُنْ بَعْدَ الذي كان ]١/1784[‏ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله وَل أحْلَمَهُما 
بعْدَ اعَضْرٍ ما خانا وَلا كبا وَلا بَدلا وَلا كما وَلا عَيرَا ونا لَوصِيُالجُلٍ وَبَركنه 
فائقين قهاكتهها: زواه بو وَالدَارَفظينُ”*' بِمَعْنَاه) . [صحبح الإسناد] 


.)5١١/5( (؟) مدونة الفقه المالكى وأدلته‎ .)١9١- ١59/5( المغني‎ )١( 
ْ .0308( في السئن رقم‎ )9( 

وهو حديث صحيح الإسناد» سن اكاك ها 
دم لم أقف عليه في السنن. 
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1/٠‏ - (وَعَنْ جَُْرِ بن قَيْرٍ قال : مَحَلْتُ على عائِشَةَ فَقالَتُ: هَل تمر 
سُورَةَ المَائِدَةِ؟ قُلْتُ: نَعَمْء قالَث: فَإنّها آخرٌ سُورَةٍ أَنِْلَتْء قَمَا ل 
ار وَمَا وَجَذْتُمْ فيها مِنْ حَرَام فَحَرَمُوه. رَوَاُ أَحْمَدُ)"'2. [إسناده صحيح] 

5١‏ (وَعَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ قالَ: : خَرَجَ رَجُل مِنْ بَنِي سَهُمِ مَعَّ تَمِيم 
الدّاريٌ وَعَدِيَ بْنِ بَدَاءِء قُمَاتَ السّفِِيٌ بأرض لَيْسَ بها مُسْلِمٌء فَلَمَا قَدِمُوا بتَرِكَته 
فَقَدَوَا انا بر فطزة خوضيا ِذَمَبِء فَأَخْلَنَيُما رَسْوَل” الله كله تأ وَجَدَ الجامَ 
بمَكَةَء فَقالُوا : : اتغنا ين ميم وعَاِيَ ْنِ بَدَاءِء فَقَامَ رَجُلانِ مِنْ أُوْلِيائِهِ فَحَلَا: 
لَسَهادَيُنا أحَقٌ مِنْ شَهَادَتِهماء وَإِنْ الجام 00 قالّ: + وَفِيهم يدل هَذْهِ الآية: 
«يكلمًا لين اموأ سَبدَة تيم رَوَاهُ البُخَارِي”" وأبو دَاوْو)20 . [صحيح] 

حديث أبي موسى سكت عنه أبو داود*؟ والمنذري0© 

قال الحافظ في الفتح”"': إن رجال إسناده ثقات .اه. 
1ل وفنا نا زياد بن أيوب - يعني ني الطوسي شيخ 
البخاري ‏ حدثنا هشيم» أخبرنا زكريا - يعني ابن أبي زائدة -؛ عن الشعبي. 

وآثر اغائقة”" ترغيالة فى السيلاب ال الصحيح. وأخرجه أيضاً أ الحاكه”" . 


,)٠١( 0 5 1‏ 7 5 
قال في الفتح''': صمح عن عا ئشةء وأء بن عباس» وعمرو بن شرحبيل» 


وسياقه عند أبي داود 


.)188/5( في المسند‎ )١( 
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه رقم )235) والنسائي في تفسيره رقم 6480 )2 بسند‎ 


1 1 - 
(؟) سورة المائدة» الآية: .)١١5(‏ () في صحيحه رقم (07850؟). 
(5) في سننه رقم (9505). 
(5) في السنن .)7١/5(‏ (5) في «المختصر) (577/0). 


0372 في الفتح (0/؟١).‏ 
(8) في السئن رقم (8500). 
وهو حديث صحيح الإسناد» إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى: 
4( في المستدرك )"١١/5(‏ وقال: : صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 
)٠١(‏ في «الفتح» .)5١7/0(‏ 


وجمع من السلف أن سورة المائدة ا 

وحديث [1"18/ب/1] ابن عباس قال البخاري في صحيحه”"': وقال لي 
على بن المدينى... فذكره. 

قال المنذري”": وهذه عادته فيما لم يكن على شرطه» وقد تكلم عليّ بن 
المديني على هذا الحديث وقال: لا أعرف ابن أبي القاسم وقال: وهو حديث 


حسن.اه. 
02 


وابن أبى القاسم هذاكء قو جا ين ألو القاسم. الاي اه افع ” 
ثقة قد كتبت عنهء وكذلك وثقه أبو حاته'*) وترققه فها البشاري 1 

وأخرج هذا الحديث الترمذي”"' وقال: حسن غريب. 

وقد أشار في الفتح”” إلى مثل كلام المنذري فقال: على قول البخاري؛ 
وقال لي علي بن المديني» وهذا مما يقوي مما قرّرته غير مرة أنه يعبر بقوله: 
(وقال لى) فى الأحاديث التى سمعهاء لكن حيث يكون في إسنادها عنده نظر أو 
حيث تكون موقوفة. 

وأما من زعم أنه يعبر بها فيما أخذه فى المذاكرة أو بالمناولة فليس عليه 
دليل: 

قوله: (بِدَقُوقا)”" بفتح الدال المهملة» وضم القاف وسكون الواو بعدها 


.)1178٠0( في صحيحه رقم‎ )( .)5٠١ /6( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5117 - 5١1 /0( في المختصر‎ )©( 
.)5944 حكاه عنه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (57/8 رقم الترجمة‎ ):5( 
1 .)594 في «الجرح والتعديل» (557/4 رقم الترجمة‎ )5( 
.)51/5 رقم الترجمة‎ 5١5 /١( في «التاريخ الكبير؛‎ )( 
في السئن رقم (7070) وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ 0 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)4٠١ الفتح (ه/‎ )8( 
دقُوقاء: بفتح أوله» وضم ثانيه» وبعد الواو قاف أخرى» وألف ممدودة ومقصورة» مدينة‎ )9( 
بين إربل وبغداد.‎ 
معجم البلدان (؟5094/5).‎ 


ازدييك 


قاف مقصورة» وقد مدَّها بعضهم: وهي بلد بين بغداد وإربل. 

قوله: (من أهل الكتاب) يعني نصرانيين» كما بيّن ذلك البيهقى”''., وبيّن أن 
الرجل من خثعم» ولفظه عن الشعبي: اتوفي رجل من خثعم فلم يشهد موته إلا 
رجلان نصرانيان». 
تيا واستحلفته . 

قوله: (بعد العصر) هذا يدل على جواز التغليظ بزمانٍ من الأزمنة. 

قوله: (ولا بَدَلَا) بتشديد الدال. 

قوله: (من بني سهم) هو بُديل بضم الموحدة وفتح الدال مصغراًء وقيل: 
بريل بالراء المهملة. 

قوله : (وعدي بن بذّاء) بفتح الموحدة» وتشديد المهملة مع المد. 

قوله: (فقدوا جاماً) بالجيم وتخفيف الميم: أي إناء. 

قوله : ان بخاء معجمة وواو ثقيلة بعدها مهملة» أ منتقواشاً فيه 
صفة الخوص. ووقع في رواية: «مخوضاً» بالضاد المعجمة؛ أي: مموهاًء 
والأول اش 

قوله : (فقام رجلان. .. إلخ) وفع في رواية الكلبيّ : «فقام عمرو بن العاص » 
ورجل آخرٌ 00 . قال مقاتل بن سليمان: هو المطلب , 5 وداعة. وهو 
سهميٌ ) ولكنه سمّى الأول: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

واستدلٌ بهذا الحديث على جواز رد اليمين على المدّعى؛ فيحلف 
ويستحق . 

واستدل به ابن سريج الشافعي”" على الحكم بالشاهد واليمين» وتكلف في 
)1( في السئن الكبرى .)١590/١١(‏ 
(؟) النهاية )04٠/١(‏ والفائق في غريب الحديث للزمخشري .)507/١(‏ 


() حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (ه0/١١:).‏ 


60. 


م ل 


انتزاعه فقال: قوله تعالى: #هَإنَ عثرَ عِكَ أَنَُّمَا سَتَحَقَا إِنما2'"4 لا يخلو إمّا: أن 
يُقرًا أو يشهد عليهما شاهدان» أو شاهد وامرأتان» أو شاهدٌ واحدٌ؛ قال: وقد 
أجمعوا على أنَّ الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يميناً على الطّالب» وكذلك مع 
الشاهدين» ومع الشاهد والمرأتين» فلم بع إلا شاهد واد فللك استحقة 
الطالبان بيمينهما مع الشاهد الواحد. 

وتعقبه الحافظ”" بأنَّ القصة وردت من طرق متعدّدة في سبب النزول 
وليست في شيء منها أنه كان هناك من شهدء بل في رواية الكلبي: «فسألهم 
البيئنة فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفوه» أي: عدياً بما يعظم على أهل دينه. 

واستدلٌ بهذا الحديث على جواز شهادة الكفار بناء على أن المراد 
بالغير في الآية الكريمة الكفار؛ والمعنى #مِنكُج»: أي من أهل دينكم #أرّ 


م": أي من غير أهل دينكمء وبذلك قال أبو حنيفة”'' ومن 


و يد 


دَاحْرَانٍ من غير 


عه . 

وتعقب بأنّه لا يقول بظاهرها فلا يجيز شهادة الكفار على المسلمين» وإنما 
يجيز شهادة بعض الكفار على بعض . 

وأجيب بأنَّ الآية دلت بمنطوقها على قبول شهادة الكافر على المسلمء 
وبايمائها على قبول شهادة الكافر على الكافر بطريق الأولى» ثم دلَّ الدليل على أن 
شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة» فبقيت شهادة الكافر على الكافر على حالها . 

وهذا الجواب على التعقب في غير محله؛ لأن التعقب هو باعتبار ما يقوله 
[1٠ب/؟]‏ أبو حنيفة لا باعتبار استدلاله» وخصٌ جماعة القبول بأهل الكتاب» 
وبالوصية» وبفقد المسلم حينئذٍ» ومنهم ابن:عباس”” + وأبؤ.موتئ الأشعري””: 
وسعيد بن المسيب» وشريح””'. واتن سيرين 7 والأوزاعي” '. والثوري» وأبو 
عبيدء وأحمدء وأخذوا بظاهر الآية. 


.)417/05( سورة المائدة» الآية: (ل/ا١١). (؟) في «الفتح»‎ )١( 
.)١٠١5( سورة المائدة» الآية:‎ )9( 

(4) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (7/9 79" .)71٠‏ 

(5) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني .)١9١/١5(‏ 

() حكاه عنه ابن قدامة في المغني .)١97/١5(‏ 
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وحديث الباب فإن سياقه مطابق لظاهر الآية. 


وقيل: المراد بالغير غير العشيرة» والمعنى #مِنكم#: أي من عشيرتكم #أوّ 
َاحَرَآانِ مِنْ غير 0 | من غير عشيرتكم» وهو قول الحسن البصري”". 

واستدلٌ له النحاس"" بأن لفظ آخر لا بدّ أن يشارك الذي قبله في الصفة 
حتى لا يسوغ أن يقول: مررت برجل كريم ولئيم آخرء فعلى هذا فقد وصف 
الاثنان بالعدالة فتعين أن يكون الآخران كذلك. 

وتعقب بأن هذا وإن ساغ في الآية لكن الحديث دل على خلاف ذلك» 
والصحابي إذا حكى سبب النزول كان ذلك في حكم الحديث المرفوع. 

قال في الفتح”؟؟: اتفاقاً [1'ب/ ب/ ؟]. 

وأيقيا ففيما قال ردّ المختلف فيه بالمختلف فيه؛ لأن اتصاف الكافر 
بالعدالة مختلف فيه وهو فرع قبول شهادته» فمن قبلها وصفه بها ومن لا فلا. 

واعترض أبو حيان على المثال الذي ذكره النحاس”' بأنه غير مطابق. فلو 
قلت: جاءني رجل مسلم وآخر كافر صمٌ» بخلاف ما لو قلت: جاءني رجل 
مسلم وكافر آخر. والآية من قبيل الأوّل لا الثاني» لأن قوله: مَاحَرَانِ# من 
جنس قوله: اثنان» لأن كلا منهما صفة رجلانء فكأنه قال: فرجلان اثنان 
ورجلان آخران. 

وذهب جماعة من الأئمة(' إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: #يكَن 


مده ب لس مر سم 
رَصَوْنَّ من الشْهدَآء 74" . 


.)١١5( سورة المائدق, الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (517//9 - 58). 

(9) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (91/5). 

دع في «الفتح» (ه/ ١١‏ :). 

(0) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (7/ 0731 والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص300 -. 
فغةة” 

(5) الفتح (60/؟51). (0) سورة البقرة» الآية: (5847). 
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واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق» والكافر شرٌ من الفاسق. 

وأجاب الأوّلون أنَّ النسخ لا يثبت بالاحتمال» وأن الجمع بين الدليلين 
أولى من إلغاء أحدهماء وبأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن» وأنها 
محكمة كما تقدم. 

وأخرج الطبري”'' عن ابن عباس بإسناد رجاله ثقات أن الآية نزلت فيمن 
مات مسافراً وليس عنده أخد من المسلمينخ» وأنكر احمذ”" غلى من قال: إن 
هذه الآية منسوخة . 

وقد صم عن أبي موسى الأشعري أنه عمل بذلك كما في حديث الباب. 

وذهب الكراسني"” والطبرى” واكيرون إلى أن المراة بالشهادة فى الآية 
المي : 1 

قالوا: وقد سمى الله اليمين شهادة في آية اللعان وأيدوا ذلك بالإجماع على 
أن الشاهد لا يلزمه أن يقول: أشهد بالله. وأن الشاهد لا يمين عليه أنه شهد 
بالحقّ قالوا: فالمراد بالشهادة اليمين لقوله: امَيْقّسِمَانِ يس أي : يحلفان» فإن 
عرف أنهما حلفا على الإثم رجعت اليمين على الأولياء. 

عقن أن الشة لا تقرط فا مده ول عدا » كلذف الشياد: 

وقد اشترط في القصة. فقوي حملها على أنها شهادة. 

وأما اعتلال من اعتل في ردَّها بأنَّ الآية تخالف القياس والأصول؛ لما 
فيها من قبول شهادة الكافر» وحبس الشاهد وتحليفه» وشهادة المدعى لنفسه. 
واستحقاقه بمجرد اليمين. 1 

نقد عات امنا ذال ينا لد لكي وقد معو لا وقد قبلت شهادة 
الكافر في بعض المواضع كما في الطبٌء. وليس المراد بالحبس السجنء وإنما 
المراة الإمساك للبمين ليحلف بعد الصلاة. 


.)١77/15( المغني‎ )١( .)454 /9( في «جامع البيان»‎ )١( 
.)45/9( دع في «جامع البيان»‎ .):١ 7 ذكره الحافظ في «الفتح») (ه/‎ )9( 
.)١١ا/( سورة المائدة» الآية:‎ )0( 


6ه١ا/‎ 


وأما تحليف الشاهد فهو مخصوص بهذه الصورة عند قيام الربية. 
وأما شهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمحزة الننةة انان الآيه تفعمه نفل 
الأيمان إليهم عند ظهور اللوث بخيانة الوصيين» فيشرع لهما أنْ يحلفا ويستحقاء 
كما يشرع لمدّعي القسامة أن يحلف ويستحقٌّء فليس هو من شهادة المدعي 
لنفسه» بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة لقوّة جانبه» وأيّ فرق 
بين ظهور اللوث في صحة الدعوى بالدم وظهوره في صحة الدعوى بالمال. 
وحكى الطبري''' أن بعضهم قال: المراد بقوله: ظاأنْنَانِ دوا عَدَلِ 
مَك 2"74: الوصيان. 
قال" : والمراد بقوله: #مَبْدَةٌ بَنِيم4”*' معنى الحضور بما يوصيهما به 
الوصئء ثم زيف ذلك» وهذا الحكم يختصّ بالكافر الذمي. 
وأما الكافر الذي ليس بذمي فقد حكى في البحر”” الإجماع على عدم قبول 
شهادته على المسلم مطلقا. 
[الباب الثامن عشر] 
باب الشَّنَاءِ على مَنْ أَعلّمَ صاحِبَ الحقّ بشهادةٍ له عِنْدَهُ 
ودَّمّ من أدَى شهادة مِنْ غير مسالةٍ 
547 (عَنْ رَيْدِ بْنَ خالَّدٍ الجَهَنِيَ أنَّ رَسُولَ الله يكل قالَ: «ألا 
أَخْبِرْكُمْ بَخَيْرِ الشُّهَدَاىئ الذي يأتِي بشْهَادَتِهِ قَبْلَ أن تتتلفافة ا ةا 
سن وبق كك الاك 22 [صحيح] 


(1) في جامع البيان (08/9). (؟) سورة المائدة» الآية: .)1١5(‏ 
(4) سورة المائدة» الآية: .)1١5(‏ (5) البحر الزخار (0717/5. 
(7) في المسند (5/ 191). (0) في صحيحه رقم .)1119/١19(‏ 


(6) في سننه رقم (وه"). 

(9) في سننه رقم (011714. 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (96؟77 و795؟57) والطبراني في المعجم الكبير (ج0 2 
7 والبيهقي )١1١4/٠١(‏ ومالك في الموطأ (؟/١71).‏ 


4ه 


٠‏ 00 1 طن ,عبن بوا حي ع - ضٍ 0 6ه ع؟ 0 ه 
وني لمظ: «الذِينَ يَبُدَؤُونَ بِسَهادَدِ : أن يُسْكَلُوا عَنْها) رَوَاه 
َي لمر دين يم ٍ يهم من عير 


أَحْمَدُ)"''. [صحيح] 


شماه مسرم ه 0 3 2 َ يتلاك » 1 مو نس ' 
3475/63 (وَعَنْ عِمْرَانَ بْن خخصَيّن عَن النْبى كل قالّ: «خَيْرٌ أمَتِي 


- 
ّدس صضوهت” 


0 5م نوع 22 3 ف تن مه 15ل هسه م ولمع هش 5مس نع م - 1 الا ال ار 
فرنين» أو ثلاثة ‏ (ثم إن من بعدرهم قوما يَشْهَدونَ ولا يستشهدون. ويخونون ولا 
وومرعر سم 


املف عع سف لاو ا ل ل ا على كوي م00 
يؤتمنون, وَيَنذِرُونَ ولا يوفون. وَيَظهَرٌ فِيهم السمن»» متفق عليه) '. [صحيح] 


معو ع عمسوييه. ورد مخ و زر هق . عدم أكن )هه 
5 976" (وَعَنْ أبي هِرَيّرَةَ قالَ: قال رَسُولَ الله يككِه: «خيْرٌ أمتي القرن 


3 58 ور اه ام امام د 03 سام و 
٠ 220 0‏ 2 0 7 54 2 ك2 0 و 0-0 3 4 . 3 5 ل 2 


- قال الترمذي: هذا حديث حسن.ء وأكثر الناس يقولون: عبد الرحمن أبي عمرة» واختلفوا 
على مالكِ في رواية هذا الحديث» فروى بعضهم عن أبي عمرة» وروى بعضهم عن ابن 
أبي عمرة» وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري» وهذا أصحٌ لأنه قد روى من غير 
حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد. 
وقد رُوِيَ عن ابن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث» وهو حديث صحيح 
أيضاًء وأبو عمرة مولى زيد بن خالد الجهني وله حديث الغلول» وأكثر الناس يقولون: 
عبد الرحمن بن أبي عمرة. 
وخلاصة القؤل: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 

.)197 /5( في المسند‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

.)15170 /5١5( ومسلم رقم‎ )١80١( أحمد في المسند (471//4. 75) والبخاري رقم‎ )١( 
208٠ والطبراني في المعجم الكبير (ج18١ رقم‎ )١18 .١17//17( قلت: وأخرجه النسائي‎ 
)507 /5( وفي «دلائل النبوة»‎ )١١7/٠١١( والبيهقي في السئن الكبرى‎ )0887 0١ 
والبغوي في شرح السئة رقم (7851) من طريق زهدم بن المضرّب» عن عمران بن‎ 
. الحصين‎ 

ه وأخرجه مسلم رقم (5١66/9؟)‏ وأحمد في المسند (150/54) وأبو داود رقم 
(1500) والترمذي رقم (؟555) والطبراني في المعجم الكبير (ج18 رقم 017 ) من طرق 
عن أبي عوانة. به. 

ه وأخرجه مسلم رقم )١510/5١5(‏ وأحمد في المسند (577/5) والطحاوي في 
«مشكل الآثار» )١177/7(‏ والطبراني في المعجم الكبير (ج4١‏ رقم 2517 205758 019) 
والبيهقتي )١١١/1٠١(‏ والبغوي في شرح السئة رقم (864") من طرق عن قتادة» به. 


"1 


و هدو ه ووس 6س و 
.- 


.| يُخْلَفُ بِقَوْمِ يَشْهَدُونَ قَبلَ أن يُسْتَسْهَدُواء. رَوَاهُ أحمذ'' وَمْسْلِم""2. [صحيح] 

قوله [1/1540]: (ألا أخبركم بخير الشهداء) جمع شهيد» كظرفاء جمع 
ظريف» ويجمع أيضاً على شهود؛ والمراد بخير الشهداء: أكملهم في رتبة 
الشهادة وأكثرهم ثواباً عند الله. 

قوله: (قبل أن يسألها) في رواية: «قبل أن يستشهد). 

وهذه هي شهادة الحسبة فشاهدها خير الشهداء. لأنه لو لم يظهرها لضاع 
حكم من أحكام الدين /1"١4[‏ ب/ ؟] وقاعدة من قواعد الشرع. 

وقيل: إِنْ ذلك في الأمانة والوديعة ليتيم لا يعلم مكانها غيره» فيخبر بما 
يعلم من ذلك. 

وقيل: هذا مثل في سرعة إجابة الشاهد إذا استشهدء فلا يمنعها ولا 
يؤخرهاء كما يقال: الجواد يعطي قبل سؤاله» عبارة عن حسن عطائه وتعجيله. 

قوله: (خير أمتي قرني) قال في القاموس”": القرن: يطلق من عشر إلى 
مائة وعشرين سنة» ورجح الإطلاق على المائة. 

وقال صاحب «المطالع»”'': القرن: أمة هلكت فلم يبق منهم أحد. 

قال في النهاية”': القرن: أهل كل زمان» وهو مقدار المتوسط في أعمار 
أهل كل زمانء. مأخوذ من الاقتران» فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك 
الزمان في أعمارهم وأحوالهم. 


.)24984 24٠١ 2.778 /5( فى المسند‎ )١( 

زفة في صحيحه رقم 51١5‏ :000 3). 
وهو حديث صحيح . 

9) القاموس المحيط ص8ا60١.‏ 

(5) المطالع: ابن قرقول» (إبراهيم بن يوسف ت059ه). 
وضعه على منوال: «مشارق الأنوار» بل هو اختصار واستدراك عليه كما في «كشف 
الظنون» (؟16/7ال9١).‏ 
[معجم المصنفات ص784 رقم .]١15١‏ 
« وذكره الفيروزآبادي في القاموس المحيط ص0/8١‏ والقاضي عياض في «مشارق 
الأنوار» )١119/7(‏ نقلاً عن الحربى. 

١ .)440/5( النهاية‎ )0( 


ىم 


قيل: القرن: أربعون سنة. 

وقيل: ثمانون. 

وقيل: مائة. 

وقيل: هو مطلق من الزمان وهو مصدر قرن يقرن.اه. 

قال الحافظ”': لم نرَ من صرّح بالتسعين ولا بمائة وعشرة» وما عدا ذلك 
فقد قال به القائل. 

والمراد بقرنه َل في هذا الحديث هم الصحابة كما في حديث أبي 
هريرة””) المذكور بلفظ: «الذي بعثت فيه»»؛ والمراد بالذين يلونهم التابعون؛ 
والذين يلونهم تابعو التابعين. 

وفيه دليل على أن الصحابة أفضل الأمة. 

والتابعين أفضل من الذين بعدهم. 

وتابعي التابعين أفضل ممن بعدهم. 

و أحاديث معارضة في الظاهر لهذا الحديث. وسيأتي الكلام على ذلك 
- إن شاء الله - في باب ذكر من حلف قبل أن يستحلف,. وهو آخر أبواب 
الكتاب 29 , 

قوله: (يخونون) بالخاء المعجمة مشتقٌ من الخيانة. 

وزعم ابن حزم””' أنه وقع في نسخة ايُحْرِبون» بسكون الحاء المهملة» وكسر 
الراءعء بعدها موحدة. قال: فإن كان محفوظا فهو من قولهم: حربه يحربه: إذا 
أخذ ماله وتركه بلا شيء”*, ورجل محروب: أي لا يثق الناس بهم لخيانتهم . 

7 النووى 37 وقع في نسخ مسلم: «ولا يُنَمَُوَا بتشديد الفوقية» قال 
غيره: هو نظير قوله: يتزر بالتشديد موضع يأتزر. 


)١(‏ في «الفتح» (,/ 0) وفيه (السبعين) وليس (التسعين). 

(1) تقدم برقم (7475) من كتابنا هذا. | 

() الباب الخامس والعشرون من كتابنا هذا عند الحديث رقم (9/ 5 7914). 
(4:) في المحلى له .)59/١(‏ ش (0) النهاية .)7017/١(‏ 

(5) في شرحه لصحيح مسلم .)88/١5(‏ 


قوله: (ويظهر فيهم السّمّن)"'' بكسر المهملة وفتح الميم بعدها نون» أي: 
يحبون التوسع في المآكل والمشارب» وهي أسباب السمن. 

وقال ابن التين”": المراد ذمّ محبته وتعاطيه لا من يخلق كذلك. 

وقيل: المراد يظهر فيهم كثرة المال. 

وقبل؟ التراد آنه شيضيؤة"" أي درون يها ليس افنهم ويدعون: ا 
ليس لهم من الشرف. 

قال في الفتح””' : ويحتمل أن يكون جميع ذلك مراداً»ء وقد ورد في لفظ 
من حديث عمران عند الترمذي” بلفظ: ١ثم‏ يجيء قوم متسمنون ويحبون 
السمن»). 

قال الحافظ”" : وهو ظاهر في تعاطي السمن على حقيقته» فهو أولى ما 
حمل عليه خبر الباب. وإنما كان ذلك 107 لأن السمي غالا 'يكون ليد 
الفهم ثقيلاً عن العبادة كما هو مشهور. 

قوله: (ويشهدون ولا يستشهدون). يحتمل أن يكون التحمل بدون تحميل» 
أو الأداء بدون طلب. 

قال الحافظ”"': والثاني أقرب. 

وأخاديت البات مستارضة تجديت زيد ين خالد الهس" يدل على 
استحباب شهادة الشاهد قبل أن تنسعتهد: 

وحديث عمران”"'» وأبي هريرة””'"» يدلان على كراهة ذلك. 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك؛ فبعضهم جنح إلى الترجيح» فرجح ابن 


.)550/0( النهاية (809/1). (؟) حكاه عنه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
النهاية (809/1). (5) (م/ره؟).‎ )*( 
.)5171( في سننه رقم‎ )0( 
. وهو حديث صحيح‎ 
في «الفتح» (ه/350). 48 في «الفتح» (ه/350).‎ )( 
تقدم برقم (7917) من كتابنا هذا. (9) تقدم برقم (39175) من كتابنا هذا.‎ )4( 


. تقدم برقم (9174) من كتابنا هذا‎ )٠١( 


عبد الب2”5 حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة» فقدمه على حديث 
عمران لكونه من رواية أهل العراق» وبالغ فزعم أن حديث عمران المذكور لا 
أصل له. 

وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران لاتفاق صاحبى الصحيح عليه» 
وانفراد مسلم لي زيد. 

وذهب آخرون إلى الجمع؛ فمنهم من قال: إن المراد بحديث زيد من عنده 
شهادة لإنسان بحقّ لا يعلم بها صاحبهاء فيأتي إليه فيخبره بها أو يموت 
صاحبهاء [فيأتي]”" إلى ورثته فيعلمهم بذلك. 

قال "حافك" : بهذا اي الأحوية نويه أجاف محو نين شعن شي 
مالك ومالك وغيرهما. 

ثانيها: أن المراد بحديث زيد شهادة الحسبة» وهى ما لا يتعلق بحقوق 
الآدميين المختصة بهم محضاًء ويدخل في الحسبة مما يتعلق بح الله أو فيه 
شائبة منه [العتاق]!*, والوقفء. والوصية العامة وَالْعَدةة والطلاقٌ» والحدود» 

وحاصله: أن المراد بحديث و الشهادة فى حقوق الله وبحديث 
07 وأبي تت الشهادة فى حقوق الآدميين. 

(ثالئها): أنه محمول على المبالغة فى الإجابة إلى الأداء فيكون لشدة 
استعداده لها كالذي أدَاها قبل أن يسئلهاء وهذه الأجوبة مبنية على أن الأصل في 
أداء الشهادة عند الحاكم: أنَّه لا يكون إلا بعد الطلب [40١ب/؟]‏ من صاحب 


)١(‏ في «التمهيد»  78/١7(‏ الفاروق) حيث قال: «هذا حديث كوفي لا أصل له. ولو صح 
لكان معناه كمعنى حديث ابن مسعود على ما فسّره إبراهيم النخعي فقيه الكوفة». 

() في المخطوط (ب): بإخراج حديث. 

(6) في المخطوط (ب): (العالم بها ويخلف ورثة فيأتي الشاهد). 

(5:) في «الفتح» (5/ 0.055١‏ (5) في المخطوط (ب): (كالعتاق). 

(5) تقدم برقم (79477) من كتابنا هذا . (10) تقدم برقم (794785) من كتابنا هذا. 

(6) تقدم برقم (5؟9") من كتابنا هذا. 


ودردك 


الحقٌّ فيخصٌ ذم من يشهد قبل أن يستشهد بمن ذكر ممن يخبر بشهادته» ولا يعلم 
007 

وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم حديث 
زيد”'"» وتأوّلوا حديث عمران”" بتأويلات [4١١ب/‏ ب/ ؟]: 

(أحدها): أنه محمول على شهادة الزور: أي يؤدٌون شهادةً لم يسبق لهم 
تحملهاء وهذا حكاه الترمذي”" عن بعض أهل العلم. 

(ثانيها): المراد بها الشهادة في الحلف؛ يدل عليه ما في البخاري”*' من 
حديث ابن مسعود بلفظ: "كانوا يضربوننا على الشهادة»» أي قول الرجل: أشهد 
بالله ما كان إلا كذا على معنى الحلفء» فكره ذلك» كما كره الإكثار من الحلف» 
واليمين قد تسمى شهادة كما تقدم. وهذا جواب الطحاوي””. 

(ثالثها): المراد بها الشهادة على المغيب من أمر الناس» فيشهد على قوم 
نهم في النار» وعلى قوم أنّهِم في الجنة؛ بغير دليل كما يصنع أهل الأهواء» 
حكاه الخطابي""2. 

(رابعها): المراد به من ينتصب شاهداً وليس من أهل الشهادة. 

(خامسها): المراد به التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم من قبل أن 
سالة. 

والحاصل: أن الجمع مهما أمكن فهو مقدّم على الترجيح» فلا يصار إلى 
الترجيح في أحاديث الباب» وقد أمكن الجمع بهذه الأمور. 

[الباب التاسع عشر] 
باب التشديد في شهادة الزور 

6 _أعَنْ أنّس قالَ: ذَكرَ رَسُولٌ الله كك الكَبائِرَ ‏ أَوْ سّيْلَ عَنِ 
)١(‏ تقدم برقم (79377) من كتابنا هذا. (؟) تقدم برقم (79754) من كتابنا هذا. 
() في السنئن (059/5). (5) في صحيحه رقم (7101). 


(0) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (ه/١١55).‏ 
(7) في أعلام الحديث له (1704/5). 


الكبائر فَقالَ: «الشرك بالله » وَكَثلَ لنَفْسِ » وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِ ‏ وَقالَ: آل نكم 
كبر الكبائر؟ قَوْلُ الزُورٍ - أو قالَ: - شَهادَةٌ الزُورِ”". [صحيح] 

17/65 (رَعَنْ أبي بَكْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله ينِ: «ألَا أَنيدكُمْ بأكبر 
الكَبائِر»» قلنا: بَلى يا رَسُولَ الله قالَ: «الإشرَ رَالْ بالل وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِ - وكان 
متكا عدن : رتاك - آلا وَقَوْلُ الرُورٍ وَشَهَادةٌ الزُورِ»» كَمَا رَالَ يُكَرَرُها حنَّى قُلْنا : 
َيِنَهُ سَكُتَ . مُتَقَقَّ عَلَيْهِما)'"©. [صحيح] 


5978/17 (وَعَنِ ابن عُْمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله تكِ: «لَنْ تَرُولَ قَدَمْ 
شاهد الور حبّى د يوجب الله ل التّارَاء رَوَاهُ ابْنُ 3 [موضوع] 


.)88/١55( والبخاري رقم (091/1) ومسلم رقم‎ )١71/7( أحمد في المسند‎ )١( 
والترمذي رقم‎ )05/١( ومن طريقه أبو عوانة‎ )3١1( قلت: وأخرجه الطيالسي رقم‎ 
و(7"018) والنسائي (88/1) و(57/48) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم‎ )١٠١0( 
من‎ )١15١/١١(و‎ )7١ /8( وابن منده في «الإيمان رقم (/ا5) و(414) والبيهقي‎ )890 
طرق عن شعبة» به. ش‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

0( أحمد في المسند (6/5” - 2*0 والبخاري رقم (51514) ومسلم رقم .)87/١57(‏ 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم )١5(‏ والترمذي في السنن رقم )١101(‏ 
و(701) و(7014) وفي الشمائل رقم )١١7(‏ والبزار رقم (7710) وابن منده في 
«الإيمان» رقم )172١(‏ والبيهقي في السئنن الكبرى )١١١/1١١(‏ وفي «الشعب» رقم 
( من طرق عن الجريري» به. 
وهو حديث صحيح . 

() في السنئن رقم (770). 
قال البوصيري ف ايع الزجاجة» (؟/777): «هذا إسناد ضعيف» محمد بن الفرات 
أبو علي الكوفي متفق على ضعفهء وكذبه الإمام أحمد'. 
قلت: وأخرجه الحاكم (98/5). 
وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 
قلت: الذهبي نفسه أورد الحديث في «الميزان» (5/” رقم 80547) في ترجمة محمد بن 
الفرات المتقدم المتفق على ضعفه. 
والخلاصة: أن الحديث موضوع. وانظر مزيد تخريج للحديث في تحقيق: «التنوير شرح 
الجامع الصغير» لمحمد بن إسماعيل الأمير بتحقيقي رقم (7785). 


016 


حديث ابن عمر انفرد ابن ماجه'' بإخراجه كما في الجامع”'' وغيره» 
وسياق إستاده في سكن ابن ماج" هكذا : حدثنا سويد بن سعيذء- خدثنا محمد بن 
الفرات» عن محارب بن دثار» عن ابن عمر. . . فذكره. 

ومحمد بن الفرات هو الكوفي كذبه أحمد. وقال في التقريب”": كذبوه. 

قوله: (ذكر الكبائر أو سثل عنها) هذه رواية محمد بن جعفر. 

0 ١سئل‏ عن الكبائر»» ورواية أحمد: «أو ذكرها». 
قال في الفعم"©: وكأن المراد بالكبائر أكبرها لما في حديث أبي بكرة 
المذكورء وليس القصد حصر الكبائر فيما ذكر. 

وقد ذكر الله الثلاث المذكورة في الحديث في آيتين: 

(الأولى): #وَقصى رَيُّكَ ألا نَبدُوأ إلا ياه يلون إخسدئاً 04 . 

(والثانية): «فاعتينبوأ لضب من الْأَوْئنٍ وَلْعْكَيبْوا تلت الور 74" . 

قوله: [(وكان متكئاً فجلس)]” هذا يشعر باهتمامه يكل بذلك حتى جلس 
بعد أن كان متكثاء ويفيد ذلك تأكيد تحريمهء وعظيم قبحه»؛ وسبب الاهتمام 
بشهادة الزور كونها أسهل وقوعاً على الناس, والتهاون بها أكثرء فإنَّ الإشراك 
ينبو عنه قلب المسلم» والعقوق يصرف عنه الطبع. 

وما اروز فالحوامل عليه كثيرة: كالعداوة» والحسدء وغيرهما فاحتيج إلى 
الاهتمام به» وليس ذلك لعظمه بالنسبة إلى ما ذكر معه من الإشراك قطعاًء بل 
لكون مفسدته متعدية إلى الغير ببخلاف الإشراك؛ فإِنْ مفسدته مقصورة عليه غالباً . 

وقول الزور أعمّ من شهادة الزورء. لأنّه يشمل كل زور من شهادة» أو 
غيبة» أو بهتٍ. أو كذب. 


ورواية في البخار 


يه 
لو 


.08( تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم‎ )١( 

(؟) الجامع الصغير رقم (5/؟7) بتحقيقي . 

زفوة رقم الترجمة .)575١1/(‏ 5( في صحيحه رقم (1101). 

(5) في «الفتح» (577/5). (؟) سورة الإسراءء الآية: (7). 

(0) سورة الحجء الآية: (00. / 

() في المخطوط ( أ )» (ب): (وجلس وكان متكثاً) والمثبت من نص الحديث المشروح. 


الملدك 


ولذا قال ابن دقيق العيد”'2: يحتمل أن يكون من الخاص بعد العامّ» لكن 
ينبغي أن يحمل على التوكيد فإنًا لو حملنا القول على الإطلاق لزم أن تكون 
الكذبة الواحدة كبيرة» وليس كذلك. 

1 ولا شك فى عظم الكذب» ومراتبه متفاوتة بحسب تفاوت مفاسلده» 
ومنه قوله تعالى: ومن يَكِْبٌ حَطِيكَدٌ أو إِنَا ثم ير به برِيكا فَقَدٍ َحَتَمل يتنا وَإِنْمَا 
ينا 27409 . 

قوله: (حتى قلنا: ليته سكت) أي: شفقةً عليه» وكراهية لما يزعجه. وفيه 
ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه يَكِةِ والمحبة له والشفقة عليه. 


وفي الحديث انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر»ء وليس هذا موضع بسط 
الكلام على الكبائرء وستأتي إشارة إلى طرف من ذلك في باب التشديد في اليمين 
الكاذبة. 

ويؤخذ من الحديث ثبوت الصغائر؛ لأن الكبائر بالنسبة إليها أكبر منهاء 
والاختلاف في ثبوت الصغائر مشهورهء وأكثر ما تمسك به من قال: ليس في 
الذنوب صغيرة كونه نظر إلى عظم المخالفة لأمر الله ونهيه؛ فالمخالفة بالنسبة إلى 
جلال الله كبيرة» لكن لمن أثبت الصغائر أن يقول: وهي بالنسبة إلى ما فوقها 
صغيرة» كما دل عليه حديث الباب. 

وقد فهم الفرق بين الصغيرة ة والكبيرة من مدارك الشرعء ويدل على ثبوت 
الصغائر قوله تعالى: «إن يتنبا حكباير ما لُنَْونَ عَنْهُ تُكَيْرَ عَدَكُمْ 
سَيَعَاتك2*”4: فلا ريب أنَّ السيئات المكفرة شهنا هي غير الكبائر المجتنبة» لأنه 
لا يكفر إلا ذنب قد فعله المذنب لا ما كان مجتنباً من الذنوب [1541/؟] [115/ 
ب/١]»‏ فإنه لا معنى لتكفيره. 

والكبائر المرادة في الآية مجتنبة» فالسيئات المكفرة غيرها وليست إلا 
الصغائر؛ لأنها المقابلة لها. 


)١(‏ في «إحكام الأحكام» ص١47.‏ (؟) أي ابن دقيق العيد في المرجع المتقدم. 
(0) سورة النساءء الآية: .)١١7(‏ (5) سورة النساءء الآية: .)7"1١(‏ 


/ااه 


وكذلك يؤيد ثبوت الصغائر حديث تكفير الذنوب [الواردة]”"2 فى الصلاة 


والوضوء مقيداً باجتناب الكبائر”" . 


فثبت أن من الذنوب ما يكفر بالطاعات» ومنها ما لا يكفرء وذلك عين 


الجدعزة: 


ولهذا قال الغزالى”” : إنكار | 


تقرف نين الكبيرزة والضعيزة لابين بالفتية: 


قوله: (حتى يوجب الله له النار) في هذا وعيد شديد لشاهد الزور» حيث 


أما لو تاب وأكذب نفسه قبل 


[البا 


العمل بشهادته. فالله يقبل التوبة عن عباده. 


ب العشرون] 


باب تَعَارْضٍ البيْنَتَينِ والدّعْوَتَينٍ 


رهة ةم رعن:أى موس أن ويغتك اذفيا كيرا على عور 


00 


مع مان 01101 > عر ثم - عو 6 ير لد 0 اه 870 ده 5 2 
رَسولٍ الله عَكِة. فبعث كل واحِدٍ منهما يشاهدين» فقسَمه النبئ كيه بِينْهِمَا نضفين. 


رَوَاه أبو دَاودٌ 
4 5910 - (وَعنْ أبي مُوسَى أن رَجُلَيْنِ احتَصَمَا إلى رَسُولٍ اله له 
فِي دَابّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُما بَيْنَة 


2 -,(غ) ٠. ٠‏ 
و65 *. [ضعيف] 


ع 


الَّرْمِذِيَ؟*. [ضعيف] 


00( 
فم 
لوف 
60 


2) 


في المخطوط ( أ ): (الوارد). 


2 200 32 000 ه وام 
فجعلها بَيتَهما يصعي ٠.‏ رَوَاهُ الخمسة إلا 


أخر جه مسلم في صحيحه رقم (75718/1). 


ذكره الحافظ في «الفتح» (757'/05). 
فى سئنلة رقم لك لخر ” 
وهو حديث ضعيف. 


ار في المسند (107/5) وأبو داود رقم (ستظفيرة والنسائي رقم (60555) وابن ماجه 


رقم (7770). 


و 
1 


رس ه68 # و مهدهج 5ه 6 روات مدا ىس 20-4 ا ع 

69 (وَعَنْ أبي هَرَيْرَةَ أن النبي َلِةِ عَرَضَ على قوم اليَّمِينَ» 
َأُسْرَعُواء فأمَرَ أنْ يُسْهَمَ بَنّهُمْ في اليَمِين أَيُهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ البُخارِي"؟. [صحيح] 

وفى روَايَةَ: أن خلين كداو1 فرودانة لنق لواحو متنا ب نات مها 
رَسُولُ الله ل أنْ يَسْتَهما على اليّمِينِ أَحَبّا أو كرِها. ا ا واو 
ا [صحيح] 

وفِي رِوَايَةٍ: تَدَارََا في بَبْع. وفِي رِوَايَةٍ: أن النَبِىَ كل قال: «إذَا كر الإثنَانٍ 
اليَمِينَ أو اسْتَحَباها فَلْيَسْتَهما [عَلَيُها]0”. رَوَاهُ أحَمد”"' وأبُو 15ؤْ5)'؟. [صحيح] 

حديث أبي موسى أخرجه أيضاً الحاكه”» والبيهقي”'' وذكر الاختلاف فيه 
على قتادة . 

وقال: هو معلول» فقد رواة حماد بن سلمة عن قتادة» عن النضر بن اين 
عن بشير بن نهيك,. عن أبي هريرة» ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في 
0 واختلف فيه على سعيد بن أبى عروبة» فقيل : عنه» عن قتادة» عن 


سعيدك بن أبى بردة» عن أبيه» عن أبى ا 


- وانظر: «الإرواء» رقم (5565). 
وهو حديث ضعيف . 
إدلكق في صحيحه رقم (111754). (؟) في المسند (؟/89:.» 55ه). 
(9) في سننه رقم (5115). 
(4:) في سننه رقم (1779). 
وهو حديث صحيح . 
0( في المخطوط (ب): (عليه). (؟) فى المسند (711//75). 
(0) في سننه رقم (85117). ١‏ 
وهو حديث صحيح . 
00 في المستدرك (5:/ )2 وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 
(9) فى السئن الكبرى /١١(‏ 2708 509). 
)٠١(‏ في صحيحه رقم (0054) بسند صحيح . 
)١١(‏ أخرجه أحمد فى المسند )5٠7/5(‏ عن محمد بن جعفر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصئف )158/1١(‏ عن عبدة بن سليمان. 
وأبو داود في سننه رقم )751١7(‏ من طريق يزيد بن زريع. 


0_3 


وقيل: عنه عن سماك بن حرب. عن تميم بن طرفة0 قال: «أنبئتت أن 


رجلين» قال البخاري: قال سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث» 
فعلى هذا لم يسمع أبو بردة هذا الحديث من أبيه . 


(000 


(0 


ورواه أبو كامل عن أبيه ورواه أبو كامل [مطهر]”'" بن مدرك عن حماد عن 


وأبو داود أيضاً في سئنه رقم (3115) من طريق عبد الرحيم بن سليمان. 

والترمذي في «العلل» /١(‏ 0560) من طريق محمد بن بكر. 

والنسائي في الصغرى (518/4) وفي السنئن الكبرى (رقم 5448 - العلمية) والطحاوي 
في «شرح مشكل الآثار؛ رقم (4107) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى. 

وابن ماجه رقم (5770) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم (4701) والبيهقي في 
السئن الكبرى )١05/٠١(‏ وفي «معرفة السنن والآثار» رقم )3١770(‏ وفي السئن الصغير 
رقم (478) من طريق روح بن عبادة. 

والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) رقم (417017) والبيهقي في السئن الكبرى (517/5) 
و(١١٠/565)‏ وفي السئن الصغير رقم (87). من طريق سعيد بن عامر. 

والحاكم (460-95/5) من طريق عبد الوهاب بن عطاء.» وصحح الحاكم إسناده ووافقه 
الذهبي. 

لو 0 عن قتادة) به. 

وأورده المزي في «تحفة الأشراف» (07/5]) فقال: وقال خالد بن الحارث: عن 
سعيد بن أب عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن أبي بردة ‏ قال خالد: 0 عن أبيه . 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١08/٠١(‏ من طريق أبي عوانة ومحمد بن جابرء 
وقال: وكذلك قال سفيان الثوري عن سماكء وذكر البيهقي قول الترمذي في العلل. 
وقال الدارقطني في «علله» (/ 5 :)7١‏ «وهذا الحديث يرويه الثوري» وغيره عن سماك 
عن تميم بن طرفة مرسلاً عن النبي كلل. 

ويرويه ياسين الزيات عن سماك عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة والمحفوظ حديث 
أبى كامل» عن حمادء عن قتادة. 

ومدار الحديث يرجع إلى سماك بن حرب. والصحيح عن سماك بن حرب مرسلاً عن 
النبى َِدِا . اه. 

وانظر: «تحفة الأشراف» (5/ 507). 

وإرواء الغليل للمحدث الألباني رقم (75105). 
كذا في المخطوط ( 1 ), (ب) والصواب (مظفر) كما في «العلل» للدارقطني و١تحفة‏ 
الأشراف» للمزي (5/ 507) و«تهذيب التهذيب» (95/5). 

تنبيه: في كل طبعات «نيل الأوطار» على الإطلاق تحرف (مظفر) إلى مطهر. 
فليعلم . 


0 


قتادة عن النضر بن أنس عن أبي بردة وبل + قال حماد: فحدثت به سماك بن 
حرب فقال: أنا حدثت به أبا 7ن 
وقال الدارقطني”" والبيهقي”” والخطيب”*': الصحيح أنه عن سماك 
١ ١ 00‏ 
: 


ورواه ابن أبي"'' شيبة عن أبي الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة: «أن 
رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كل واحد منهما بيّنة أنه له فقضى به ككل بينهما». ٠‏ 
ووصله الطبراني”"' بذكر جابر بن سمرة فيه بإسنادين في أحدهما الحجاج بن 


أرطاة» والراوي عنه سويد بن عبد العزيزء وفي الآخر ياسين الزيات والثلاثة 
ا 3 ناك السام 0 


قال المنذري”' فى مختصر السنن حاكياً عن النسائي أنه قال: هذا خطأ. 
ومحمد بن كثير المصيصي”''' هو صدوق إلا أنه كثير الخطأ. 
وذكر أنه خولف فى إسناده ومتله . 


قال ال 1 ولم يخرّجه أض داود من حديث محمد بن كثير» وإنما 


.)557 /5( والمزي في «تحفة الأشراف»‎ )1١ 5 /7( ذكره الدارقطني في «العلل»‎ )١( 

(؟) في «العلل» (/ .)5١8١5 5١4‏ 9) في السنن الكبرى .)5908/١١(‏ 

(54) ذكره المزي في تحفة الأشراف نقلاً عن الشيدت (45/5) وابن الملقن في «البدر 
المنير» (597*/9). 

(5) قال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» :)77١/1(‏ «وقال غير الدارقطني: هذا لا يضر 
الحديث وقد أسئده ثقتان عن قتادة عن سعيد بن ف بردة» عن أبيه» عن أبي موسى» 
وهما سعيد بن أبي عروبة» وهمام بن يحيى» ولعل سعيد بن أبي بردة سمعه من سماك» 
وسمعه من أبيه عن أبي موسى». ْ 

(5) في المصنف .)184/١١(‏ 

(0) في المعجم الكبير (ج؟ رقم 1875). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )3١7/5(‏ وقال: «فيه ياسين الزيات وهو متروك». 

(4) في «التلخيص الحبير» (5/ 784 786). 

(9) في «المختصر» (577/0). (١٠)«تهذيب‏ التهذيب» (9/ 587 - 587). 

.)777 /0( في «المختصر)‎ )١١( 


خرّجه بإسنادٍ كلهم ثقات. انتهى. وقد ذكر أبو داودا'' لحديث أبي موسى ثلاثة 

وحديث أبي هريرة أخرج الرواية الثانية [عنه]1" النسائي”" أيضاً. 

والرواية الثالثة عزاها المنذري إلى البخاري”' . 

قوله: (قسمه النبي كله بينهما نصفين) فيه أنه لو تنازع رجلان في عين» 
دابةٍ أو غيرهاء فادّعى كل واحدٍ منهما أنها ملكه دون صاحبه» ولم يكن بينهما 
بينة وكانت العين في يديهما فكلّ واحد مدَّع في نصف ومدعى عليه في نصف». 
أو أقام البيّنة كل واحدٍ على دعواه تساقطتاء وصارتا كالعدم» وحكم به الحاكم 
نصفين بينهماء لاستوائهما في اليدء وكذا إذا لم يقيما بيّنة كما في الرواية الثانية» 
وكذا إذا حلفاء أو نكلا. 

قال ابن رسلان: يحتمل أن تكون القصة في حديث أن موسى الأول 
والثانى واحدة» إلا أن البينتين لما تعارضتا تساقطتاء وصارتا كالعدم. ويحتمل 
أن يكون أحدهما في عين كانت في يديهماء والآخر كانت العين في يد ثالث لا 
يدّعيهاء بدليل ما وقع في رواية للنسائي”'' : «ادّْعيا دابة وجداها عند رجلء» فأقام 
كل منهما شاهدين» فلما أقام كل واحَدٍ منهما شاهدين» نزعت من يد الثالث» 
ودفعت إليهما». قال: وهذا أظهر؛ لأن حمل الإسنادين على معنيين متعددين 
أرجح من حملهما على معنى واحد؛ لأن القاعدة ترجيح [1:"'س//١]‏ ما فيه زيادة 
علم على غيره. 

قوله: (أحيًّا أو كرها) قال الخطابي”" : الإكراه هنا لا يراد به حقيقته» لأن 
الإنسان لا يكره على اليمين» [5١"اب/ب/‏ 217 وإنما المعنى إذا توجهت اليمين 
على اثنين» وأرادا الحلف سواء كانا كارهين لذلك بقلبهماء وهو معنى الإكراف 
أئ مختاريق لذلك يقلبهماء: وهؤ معنى المحبة» وتنازعا أيهما يبدا فلا يقدم 


000( في سئنه رقم (0 "51١‏ ١ه١كل).,‏ 
وهى أحاديث ضعيفة. 
(؟) في المخطوط (ب): (منه). 02١‏ 000 في ستنه الكبرى (رقم 50٠٠‏ العلمية). 
(4:) في صحيحه رقم (55175). (5) في السئن الكبرى رقم (09917). 
© في أعلام الحديث (؟7/؟7١171١).‏ 


أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة. وهو المراد بقوله: «فليستهما» أي: 
فليقترغاء وقيل: صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان.عيناً ليست في-يد 
أحدهماء ولا بينةَ لواحدٍ منهما فيقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة حلف 
واستحقهاء ويدلٌ على ذلك الرواية الثانية من حديث أبي هريرة. 

ويحتمل أن تكون قصة أخرىء فيكون القوم المذكورون مدعى عليهم بعين 
في أيديهم مثلاً وأنكرواء ولا بيّئنة للمدعى عليهم» مرعيت عليهم اليمين 
فسارعوا إلى الحلف؛ والحلف لا يقع معتبراً إلا بتلقين المحلّف» فقطع النزاع 
بينهم بالقرعة» فمن خرجت له بدئ به. ش 

وقال البيهقي”'' في بيان معنى الحديث: إِنَّ القرعة في أيهما تقدّم عند إرادة 
تحليف القاضي لهماء وذلك أنه يحلف واحداً ثم يحلف الآخرء فإن لم يحلف 
الثاني بعد حلف الأول قضى بالعين كلها للحالف أولاء وإن حلف الثاني فقد 
استويا في اليمين» فتكون العين بينهما كما كانت قبل أن يحلفاء وهذا يشهد له 
الرواية الثالثة في حديث أبي هريرة المذكورة في الباب. 

وقد حمل ابن الأثير في «جامع الأصول”' الحديث على الاقتراع في 
المقسوم بعد القسمة» وهو بعيد. 

ويردّه الرواية الثالثة» فإنها بلفظ: «فليستهما عليها» أي: على اليمين. 

قوله: (فليستهما عليها) وجه القرعة أنَّهِ إذا تساوى الخصمان؛ فترجيح 
أحدهما بدون مرجح لا يسوغء فلم يبق إلا المصير إلى ما فيه التسوية بين 
الخصمين» وهو القرعة» وهذا نوع من التسوية المأمور بها بين الخصوم. 

وقد طوّل أئمة الفقه الكلام على قسمة الشيء المتنازع فيه بين متنازعيه إذا 
كان في يد كل واحدٍ منهمء أو في يد غيرهم مقر به لهم. 

وأما إذا كان في يد أحدهما؛ فالقول قولهء واليمين عليه» والبيّنة على 


1 . 


.)508/1١( في السنن الكبرى‎ )١( 
.)184-188/١١( (؟) في جامع الأصول‎ 


؟وه 


وأمّا القرعةٌ في تقديم أحدهما في الحلف فالذي في فروع الشافعية0"©: أنَّ 


الحاكم يعين لليمين منهما من شاء على ما يراه. 
قال البرماوي: لكن الذي ينبغى العمل به هو القرعة للحديث. 


وقد قدمنا في كتاب الصلح”" في العمل بالقرعة كلاماً مفيداً. 


[الباب الحادي والعشرون] 
بابُ استحلافٍ المذْكر إذا لم تَكُنْ بِيَنَةٌ 
وأنه ليس للمدّعي الجمع بينهما 


5 03 2 .6 2 .0و مه سسا ل شير ع ع 
"50١‏ 3 (عَنٍ الأشْعَتِ بْنِ قَيْسِ قالَ: كان بَيْنِي وَبَيْنَ رَجْلٍ خضومة 


في بْرء فَاخْتَصَمْنا إلى رَسُولٍ الله كلل كَقَالَ: «شَاهِدَاكَ أؤ يَمِيئهُ؛ فَقُلْتٌ: 
يَحْلِتُ وَلا يُبالي» فَقالَ: «مَنْ حَلَفٌ على بَمِينٍ يَْنَطِعْ بها مال امْرِئ مُسْلِم هُوَ فِيها 
فاجرٌ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضبانٌ. مُتّمَن عَلَيْه2"1. [صحيح] 


7 


بت ه0ج2 سه 6ه سس 5 > اووس الس اماه 1 هه 1 
وَاحتَج به مَنْ لم ير الشاهِد وَاليمِينَ»ء وَمَنْ رأى العَهد يمِينا. 


5 00 وا 2 ٠.‏ اس م متلا * 2 : ٠‏ 2 
وفي لمظٍ : خاصَمْت ابْن عَم لي إلى رَسُولٍ الله يك في بِئْرِ كانث لي فِي يَدِهِ 
فَجَحَدَنِىء فقالَ رَسُولُ الله يك : «بَيّسُكَ أنّها بِدْدكَ وَإلَا فَيَمِيئه»» قُلْتٌ: ما لى بَيُنَدّ 
بي 2 سك ب عر ميم ب ١‏ 


ع؟ ده مه معد ج؟ م راو 5 معرهعّ . الى ا اس عر و وراش ريتلايه . ءا ل 


.077/١١( بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 
.)159  ١55/17( والبيان للعمراني‎ 

(١؟)‏ «نيل الأوطار» )”0٠ - “5٠ /٠١(‏ من كتابنا هذا. 

49 أحمد في المسند )5١١/0( ,/4/١1(‏ والبخاري رقم )١515(‏ و(557١)‏ ومسلم 
رقم .)158/17١(‏ 
قلت: وأخرجهأبو داود رقم (7157) و(511”) والترمذي رقم )١159(‏ و(14945) 
والنسائي في الكبرى رقم (0441 - العلمية) وابن ماجه رقم (70؟1١)‏ وأبو يعلى رقم 
(0190) وأبو عوانة رقم (091/5) و(097/0) والبيهقي  ١94/1١(‏ 180). 


وهو حديث صحيح. 


0» 


افْنَطَعَ مَالَ امْرِئْ مُسْلِم بِقَيْرٍ حَقَ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبانٌ». رَوَاهُ أَحَمَدُ)"" . 
[صحيح] ١‏ 

2 (وَعَنٌ عَنْ وَائِلٍ بْنِ حجر قال: جاءً رَجَلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجَلُ 
مِنْ كِنْدَةَ إلى النَبِىَ يل فَقَالَ الحَضْرَّمِيُ: يا رم ار انا باتني عن 
أَرْض كانت لأبي. فقالَ الكِنْدِي: هِي أَرْضِي في مَل ي أَزْرَعُها لَيْسَ لَّهُ فيها حَقّء 
قَقَالَ الل ككل للحَضْرَمِيّ : «ألك بَيّتة؟». قالَ: لاء قا «قَلَك يَمِيئه», فقال: يا 
ونه اندز ندر لا تار سو رباكت م ٠‏ دم رن نويه ل 
لبن لَك مِنْهُ إلا ذلك فانظلق لِيَشَلَكت: كمال رَسُولٌ الله كلة لبا أدْيَدَ الدّجل : 
«أمَا لَيِنْ حَلَفَ على ماله لِيأكُلَهُ ظلماً لَيَلْقَيَنَ الله وَهُوّ عَنْهُ مُعْرضٌ». رَوَاهُ ا 


ص 


ا 7 0 
وَالْتَرْمِذِي وَصححه [(صحيح] 


وَهُوَ حُبةٌ على عَدّم الْمَلارْمَةٍ وَالتَكْفِيلٍ وَعَدَمِ رد د الِيَمِينِ). 
قوله: (كان بيني وبين رجل خصومةٌ). مداع بن كان التعنت أن 
الأشعث بن قيس قال: إن رعذ مو كيد ورهاة م مع يرن الختصها إلى 


النبي كلا . 


وهكذا وقع في رواية 5 او وذلك يقتضي أن الخصومة بين رجلين 
غيره. 


(1) “في المسند:(51157/6): 


قلت: وأخرجه مسلم رقم )178/1١١(‏ وابن ماجه رقم (5870) وابن أب بي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» رقم (1577) وابن الجارود رقم (415) وأبو عوانة رقم )٠١8(‏ 


و(0915) والطبراني في الكبير رقم (147) والبيهقي .)١78/١١(‏ 


.)174/977( في صحيحه رقم‎ )١( 


فرق في السنن رقم )١":٠(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح . 
(5) في سننه رقم (07155. وهو حديث صحيح. 


0 


ورواية حديث الباب تقتضي أنه أحد الخصمين. 

ويمكن الجمع بالحمل على تعدد الواقعة» فإن في رواية لأبي داود”'' في 
حديث الأشعث هذا بلفظ: «كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني 
فيها). 

ففي هذا تصريح بأنَّ خصمه كان يهودياً بخلاف ما تقدم في الغصب فإنه 
قال: «إن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت»» والكنديٌ: هو امرؤ القيس بن 
[عابس]”'' الصحابي الشاعرء والحضرميٌ: هو ربيعة بن عبدان ‏ بكسر العين - 
وكذلك حديث [1151/!] وائل المذكور [ههنا]”" بأن الخصومة فيه بين الكندي 
والحضرمي وهما المذكوران في حديث الأشعث المتقدم» فلعل الرواية لقصة 
الكندي والحضرمي [7١1/ب/؟]‏ من طريق الأشعث ومن طريق وائل. 

وأما المخاصمة بين الأشعث وغريمه فقصة أخرى. رواها الأشعثء. والله 
أعلم . 

قوله: (في بئر) في رواية أبي داود”*»2: «في أرض». ولا امتناع أن يكون 
المجموع صحيحاً؛ فتارة ذكرت الأرض لأن البئر داخلة فيهاء وتارة ذكرت البئر 
لأنها المقصودة. 

قوله: (يقتطع بها مال امرئ مسلم). التقييد بالمسلم ليس لإخراج غير 
المسلم» بل كأن تخصيص المسلمين بالذكر لكون الخطاب معهم. 

ويحتمل أن تكون العقوبة العظيمة مختصة بالمسلمين» وإن كان أصل 
العقوبة لازماً في حقّ الكفار. 

قوله: (لقى الله وهو عليه غضبان)» هذا وعيد شديد لأن غضب الله سبب 
لانتقامه وانتقامه بالنار» فالغضب منه عرّ وجل يستلزم دخول المغضوب عليه 
النار. 


.09147( في سننه رقم‎ )١( 

وهو حديث صحيح . 
(9) فى المخطوط (ب): (غانس): (6: ف المنقطوط (ن): (هنا). 
(4) في السنن رقم (898). 1 

وهو حديث صحيح . 


ولهذا وقع في رواية لمسلم"'': «من اقتطع حقّ امرئ مسلم بيمينه فقد 


أوجب الله له النار»» ولا بد من تقييد ذلك بعدم التوبة. 
وسيأتي بقية الكلام على هذا في باب التشديد في اليمين الكاذبة”". 


قوله: (ليس يتورّع من شيء) أصل الورع: الك عن الحرام» والمضارع 
بمعنى النكرة في سياق النفي فيعمٌ» ويكون التقدير ليس له ورع عن شيء. 

قوله: (ليس لك منه إلا ذلك) في هذا دليل على أنَّه لا يجب للغريم على 
غريمه اليمين المردودة» ولا يلزمه التكفيل ولا يحل الحكم عليه بالملازمة ولا 
بالحبس» ولكنه قد ورد ما يخصص هذه الأمور من عموم هذا النفي» وقد تقدم 
بعض ذلك . 

ولنذكر ههنا ما ورد في جواز الحبس لمن استحقه. فأخرج أب كن 
والترمذي”* والنسائي”*' من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: «أن النبي يله 
حبس رجلاً في تهمة». قال الترمذي”2: حسنء وزاد هو والنسائي: «ثم خلى 
عنه)» وقد تقدم”") الكلام على حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 

ولكنه قد روى هذا الحديث الحاكه” وقال: صحيح الإسناد. 


5 1-8 سا اه ااكآه زفق 
وله شاهد من حديث أبي هريرة ثم أخرجه : 


ولعله ما رواه ابن القاص بسنده عن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن 


.)١77//5١18( في صحيحه رقم‎ )١( 
. (؟) الباب الثالث والعشرون عند الحديث (55/ هو" _ 5/ /980") من كتابنا هذا‎ 
.)8510( في سننه رقم‎ )( 
وقال: حديث حسن.‎ )١511( في سننه رقم‎ (0 
.)4/41/5( في سننه رقم‎ )5( 
وهو حديث حسن.‎ 
.)58/4( فى السئن‎ )3( 
)8181( في كتاب الحدود باب ما جاء في قدر التعزير والحبس في التهمة رقم الحذيث‎ 00 
وقال: صحبح الإسناد ووافقه الذهبي.‎ )٠١7/5( في المستدرك‎ 2) 
انظر ما تقدم في التعليقة السابقة.‎ )9( 


أبي هريرة: «أن النبيّ تل حبس في تهمة يوماً وليلة)”'2: استظهاراً وطلباً لإظهار 
الحقٌ بالاعتراف. ْ 

وأخرج أبو داود'"' من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جله: أنه قام إلى 
النبي كلل فقال: جيراني بما أخذواء فأعرض عنه مرّتين لكونه كلمه في حال 
الخطبةء ثم ذكر شيئاً فقال النبئ تَكللِ: «خلوا له عن جيرانه». 

فهذا يدلّ على أنهم كانوا محبوسين. 

ندل أنقاً على جواز الحبس ما تقدم في باب ملازمة الغريم» فإن تسليط 
ذي الحقٌّ عليه وملازمته له نوع من الحبس. 

وكذلك يدل على الجواز حديث: «مطل الغنيّ ظلم يحل عرضه وعقوبته؛»» 
لأن العقوبة مطلقة والحبس من جملة ما.يصدق عليه المطلق» وقد تقدم الحديث 
في كتاف العلسن 7 

وحكى أبو داود””*' عن ابن المبارك أنه قال في تفسير الحديث: يحل 
عرضهة» اق يغلظ عليه» وعقوبته: يحبس له. 

وروى البيهقي”*': «أن عبداً كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه» فحبسه 
النبي كله حتى باع غنيمة له» وفيه انقطاع. 

وقد روى"" من طريق أخرى عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً. 

وقد بوّب البخاري”" على ذلك في صحيحه فقال في الأبواب التي قبل 
كتاب اللقطة ما لفظه: باب الربط والتخيين قن الحرم . 

قال في الفتح”": كأنه أشار بهذا التبويب إلى ردّ ما نقل عن طاوس أنه 


للق في المستدرك )١١5/5(‏ والبيهقي ١ك‏ لا/ا). 

(؟) في سئنه رقم (771) بسئد حسن. 

(9) عند الحديث رقم (75107) من كتابنا هذا. 

(5) في السئن (41/5). (5) في السئن الكبرى .)777/1١(‏ 
(7) أي البيهقي في السئن الكبرى .)777/١1١(‏ 

(0) في صحيحه (5/ 05/ رقم الباب  )8١(‏ مع الفتح). 

(م) (ه/ه7). 


كان يكره السجن بمكة ويقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة. 
وأورد اليا 1 في الرد عليه أن نافع بن عبد الحارث اشترى داراً 
للسجن بمكة وكان نافع عاملاً لعمر على مكة. 
وأخرج عمر بن شبة في كتاب مكة عن محمد بن يحيى بن غسان الكناني 
عن هشام بن سليمان عن ابن جريج أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي كان عاملاً 
لعمر على مكة فابتاع دار السجن من صفوان فذكر نحو ما ذكره البخاري» وزاد 
في آخره: وهو الذي يقال له: سجن عارم بمهملتين ". 
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قال البخاري”": وسجن ابن الزبير بمكة. انتهى . 

والحاصل: أنَّ الحبس وقع في زمن النبوّة» وفي أيام الصحابة» والتابعين» 
فمن بعدهم إلى الآن في جميع الأعصار والأمصار من دون إنكار. 

وفيه من المصالح ما لا يخفىء لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجرائم 
المتتهكين للمحارم؛ الذين يسعون في الإضرار بالمسلمين» ويعتادون ذلك ويعرف 
من أخلاقهم ولم يرتكبوا ما يوجب حدّاً ولا قصاصاً حتى يقام عليهم فيراح منهم 
العباد والبلادء فهؤلاء إن تركوا وخلي بينهم وبين المسلمين بلغوا من الإضرار 
بهم إلى كل غاية» وإن قتلوا كان سفك دمائهم بدون حقهاء فلم يبق إلا حفظهم 
في السجن والحيلولة بينهم وبين الناس بذلك حتى تصحٌ منهم التوبة أو يقضي الله 
في شأنهم ما يختاره. 

وقد أمرنا الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والقيام بهما في حقٌ من 
كان كذلك لا يمكن بدون الحيلولة بينه وبين الناس بالحبس» ؛ كما يعرف ذلك من 
عرف أحوال كثير من هذا الجنس. 
وقد استدلٌ البخاري”' على جواز الربط بما وقع منه كلهِ من ربط ثمامة بن 


.001/0( في صحيحه (5/ 070 معلقاً . (5) الفتح‎ )١( 
: . فى صحيحه (76/0) معلقاً‎ )7( 
.)45/7( في صحيحه رقم‎ )5( 
.)581/9( وأبو داود رقم‎ )١7554/59( قلت: وأخرجه مسلم رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 


أثال بسارية من سواري مسجده الشريف كما في القصة المشهورة في الصحيح 
[5ا"'اب/ب/7]. 


[الباب الثاني والعشرون] 
بِابُ استحلافٍ المدَّعَى عليه في الأآموالٍ والدّماءء وغيرهمًا 


57 915 (عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّ النَبِيَ يل قَضَى بِاليّمِينِ على المُدَّعَى 
عَلَيْهِ. مُتَمَقّ عَلَيْه2'". (صحيح] 

وفي رِدَايَةٍ أن الي يك قال: «لَوْ يُمْطَى النَّامْ يدَعْوَاهُمْ لادّعَى ناس دما رجال 
وَأموَالَهُمْ . وَلَكِنٍ اليَمِينُ على المُدَعى عَلَيْها رَوَاهُ أَخَمَد0"© وَمُمْلْمُ)”". [صحيح] 

قوله: (قضى باليمين على المدعى عليه) اختلف الفقهاء في تعريف المدّعي 

قال في الفتح”*2: والمشهور فيه تعريفان. 

(الأول): أن المدعي من تخالف دعواه الظاهرء والمدعى عليه بخلافه. 

والأول أشهرء والثاني أسلم. 

وقد أورد على الأول بأن المودع إذا ادّعى الردّ أو التلف فإن دعواه تخالف 
الظاهر ومع ذلك فالقول قوله. 
2 واستدلٌ بالحديث على أن اليمين على المدعى عليه» وقد ذهب إلى ذلك 


)00( أحمد في المسند (07/1) والبخاري رقم (55015) ومسلم رقم .)19/1١/5(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(؟) في المسند  "57/١(‏ 47" 03317 

(9) في صحيحه رقم .)١71١/١(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(:) في «الفتح» (ه/ ١879‏ ). 


كوه 


افع وحملوه على عمومه في حقّ كل أحد سواء كان بين المدعي والمدعى 

وعن مالك”' لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعىي اختلاط لثلا 
يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مراراً. 

وقريب من مذهب مالك قول الإصطخري من الشافعية”": إن قرائن الحال 
إذا شهدت بكذب المدعي لم يلتفت إلى دعواه. 

قوله: (لو يعطى الناس... إلخ)؛ هذا هو وجه الحكمة في جعل اليمين على 
المدعى عليه . 

وقال جماعة من أهل العله”': الحكمة في ذلك: أنَّ جانب المدعي 
ضعيف» لأنه يقول بخلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وهى البينة» لأنها لا 
تجلب لنفسها نفعاً ولا تدفع عنها ضرراً فيقوي بها ضعف المدعي . 

وأما جانب المدعى عليه فهو قوي» لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفى فيه 
باليمين» وهي حجة ضعيفة لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع عنها الضررء 
فكان ذلك فى غاية الحكمة. 

وقد أخرج الحديث البيهقي” بإسناد صحيح كما قال الحافظ''' بلفظ: 
«البينة على المدعى واليمين على من أنكر». 

وزعم الأصيلي”" أن قوله: «البينة. . .2 إلخ إدراج في الحديث. 


1 200 : 
وأخرج ابن حبان ' عن ابن عمر نحوه. 


.)787/0( والفتح‎ )55١- 75١ /١5( المغني‎ )١( 

(؟) عيون المجالس ١015/54(‏ رقم المسألة .)١١١‏ 

() ذكره الحافظ في «الفتح» (5/ 5417). (4) كما في «الفتح» (187/5). 

() في السنن الكبرى (177/8). (5) فى «التلخيص» (07877/4. 

(0) ذكره الحافظ في التلخيص (087/4). ْ 

(4) في صحيحه رقم (02087) عن ابن عباس» عن رسول الله كلِ قال: «لو يُعْطى النَامُ 
بِدَعْواهُمْء لاذّعى الناسنُ دماءَ رجالٍ وأموالّهُم؛ ولكن اليمينُ على المذّعى عليه» بسند 
صحيح ١‏ ولم أجده عن ابن عمر. 


0١ 


وأخرج الترمذي”'' عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. 

وأخرجه أيضاً الدراقطني” بإسناد فيه مسلم بن خالد الزنجي» وهو 
ضعيف . 

وظاهر أحاديث الباب: أنَّ اليمين على المنكر والبينة على المدعي» ومن 
كاك النفيى غلية فالقول قواله وم فد 
ولكنّه ورد ما يدل على أنه إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع. 


الع 


فأخرج أبو داود”" والنسائي”؟' من حديث الأشعث: سمعت رسول الله كَل 
يقول: (إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة» فهو ما يقول ربّ السلعة أو 
يتتاركان». 

وأخرسه ايشا النرعلى ”7 واين ناج" م معدية عو ين حبك الاين 
عتبة بن مسعود عن ابن مسعود. 

قال الترمذي”"': هذا مرسلء عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. 
انتهن: 

قال المنذري”: في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» ولا يحتجٌّ 
به» وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه» فهو منقطع . 

وقد روي هذا الحديث من طرق عن عبد الله بن مسعود كلها لا تصح. 
)١(‏ في سئنه رقم )١11751(‏ وقال: هذا حديث في إسناده مقال» ومحمد بن عبيد الله العرزمي 


يضعف في الحديث من قبل حفظه. ضعفه ابن المبارك وغيره. 
قلت: ولكن الحديث صحيح » والله أعلم. 


(0) في سننه 5١8/5(‏ رقم ؟01). (0) في سئنه رقم .0"01١(‏ 
() في سننه رقم (4544). 
وهو حديث حسن. 


(0) في سننه رقم )١1178(‏ وقال: هذا حديث مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. 
69 في سلنه رقم 852 ؟). 

60 في السنن بإثر الحديث )1١170(‏ المتقدم. 

(8) في المختصر .)١5/0(‏ 


07 


قال البيهقي”": وأصحٌ إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن 
عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث» عن أبيه» عن جذه» وقد تقده”") 

وبين أحاديث الباب وهذه الأحاديث عمومٌ وخصوصٌ من وجه. 

فظاهر أحاديث الباب أن اليمين على المدعى عليه فيكون القول قوله من 
غير فرق بين كونه بائعاً أم لا ما لم يكن مدعياً» فإن كان كذلك فعليه البينة فلا 
يكون القول قوله. 

وظاهر الأحاديث المتقدمة”" في كتاب البيع أن القول قول البائع وذلك 
يستلزم أنه لا بينة عليه بل عليه اليمين فقط سواء كان مدعياً أو مدعى عليه. 

وقد وة م التميوع انادف اليالع ذا تقدم في في رواية في البيع» » فمادة 
التعارض حيث كان البائع مدّعياً: والواجب في مثل ذلك الرجوع إلى الترجيح » 
وأحاديث الباب أرجح فيكون القول ما يقوله البائع» ما لم يكن مدعياً. 

فإن قيل: الجمع ممكن بجعل الأحاديث الواردة في المتبايعين مخصصة 
لعموم أحاديث الباب فيبنى العام على الخاصّ ويكون القول قول البائع مطلقاًء 
سواء كان مدعياً أو مدعى عليه إذا كان التنازع بينه وبين المشتري؛ وما عدا 
البائع ؛ فإن كان مدعياً فعليه البينة» وإن كان مدعى عليه فالقول قوله مع يمينه. 

قلت: يه 

(أحدهما): أنَّ أحاديث الباب أعمٌ مطلقاً من أحاديث اختلاف المتبايعين. 

(والثاني): أن أحاديث اختلاف البيعين [صالحةٌ]”*' للاحتجاج بها منتهضة 
لتخصيص أحاديث الباب» [1557/ ]١‏ وفى كلا الأمرين نظر. 
)0غ( في امعرفة السئن والآثار» رقم .)١١5٠١(‏ 
(؟) في «نيل الأوطار» )١590١ /١١(‏ من كتابنا هذا . 
(9) في «نيل الأوطار» )505/٠١(‏ من كتابنا هذا. 
(4) في المخطوط (ب): (هو). (5) في المخطوط (ب): (صالح). 


رد 


أما الأول فلأنَ التخصيص إنما يكون بإخراج فرد من العام عن الأمر 
المحكوم به عليه والعامٌ ههنا؛ هو المدّعئ عليه» والمحكوم به عليه هو وجوب 
اليمين عليه . 

(إحداهما): أن يكون البائع مدّعى عليه. 

(والثانية): أن يكون مدعياًء والأولى موافقة للعام» داخلة تحت حكمه غير 
مستثناة منهء والثانية [117/ب/1] مخالفة للعامء لأن له هو باعتبار المدعول 
عليه » وهذا مدع لا مدعى عليه فهو مخالف له فلا يصحٌ أن يقال بأنه مخصص 


له وإن كان التتخضيض بالنسية إلى عموم الأحاديث الدالة على وجوب البينة على 
المدعى. 


وإن لم يَذّعِهِ القائل بالتخصيصء ولكن حديث: «فالقول ما يقول البائع»""" مع 
قوله في بعض ألفاظ الحديث كما تقدم ذ في البيع: أن النبي كَل أمر البائع أن 
يستحلف». هو أعمٌ من الأحاديث القاضية بوجوب البيئنة على المدعي من وجه» 
لشموله لصورة الخرق: وهي حيث كان البائع مدعل عليه» فالأظهر العموم 

وأما الثاني فقد عرفت عدم انتهاض الأحاديث المذكورة للتخصيص لما فيها 
من المقال. 


[الباب الثالث والعشرون] 
باب التشديدٍ في اليمينٍ الكاذبة 


و 2 


3 


لع أما 0 أن رَسُولَ الله ككِهٍ قالَ: ١«مَنِ‏ افْتَطَمَ 
ع حَقَ امرئ مُسْلِمٍ بيَمينه بِيَمِبنِه الله لَهُ النَارَ وَحَرّمَ عَلَي الجَنَّة». فَقَالَ رَجْلّ: 


)00 تقدم آنغاً . 


وَإِنْ كانَ شَيْعاً يَسِيراً؟ قالَ: «وَإِنْ كانَ قَضِيباً مِنْ أرَاك), كي كن 
وَابْنُ سن وَالسايه)77. [صحيح] 

5< (وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن تَمْرِو عَنِ النّبِيَ يل قالَ: «الكَبائِرٌ 
الإشْرَاكُ بالله. وَعُقوقُ الوَالِدَيْنِء وَكَثْلُ النَفْسِء وَالبَمِينُ المَمُوسُ), رَوَاهُ أَحَمَد( 
وَالبُخَارِيُ”"' وَالنَسائِعْ)2"7. [صحيح] 

915" (وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن أَنَيْس الجهَيِيَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله كلل: 
«إنَّ مِنَّ الكبائرٍ الشّرْك بالله. وَعْقُوقَ الوَالِدَيْنء وَالَيَمِينَ العْمُوسَ» وَمَا حَلَفٌ حالف 
الله يَمِينَ صَبْرِء فأدْحَلَ فِيها مِثْلَ جناح بَعُوضَّةٍ إلا جَمَلَهُ الله تُكُمَةٌ في قَلْبِهِ إلى يَوْم 
القيامة ا 1 وَالترَمذِئ) . [حسن] : 


حديث عبد الله بن أنيس أخرجه انها الحاك'"') وابن حبان وحسن 


.)518/171( (؟) في صحيحه رقم‎ .)55١/0( في المسند‎ )١( 

() في سئنه رقم (1775). 

(:) في سئنه رقم (0419). 
قلت: وأخرجه مالك (؟7/1؟5) والدارمي )١517/5(‏ والطبراني في الكبير رقم (745) 
و(741) والبغوي في شرح السئة رقم (1501) والبيهقي .)1١74/١٠١(‏ 
من طرق عن العلاء بن عبد الرحمنء عن مَعْبَدِ بن كعب» عن أخيه عبد الله بن كعب عن 
أبى أمامة الحارثى» به. 
وأخرجه مسلم رقم (114/19) والدارمي (557/1) والدولابي في «الكنى والأسماء؛ 
)١١/١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار )187/١(‏ والطبراني في الكبير رقم (494) من 
طريقين عن محمد بن كعب. عن عبد الله بن كعبء به. 

(6) في المسند .)5١١/5(‏ (5) في صحيحه رقم (5116). 

ز(ف4 في سننه رقم ١1١١0‏ 6). 
وهو حديث صحيح . 

(0) في المسند (/ 495). 

(9) في سننه رقم )32١70(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وهو حديث حسن . | 

)0١(‏ في المستدرك (195/5) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

)١١(‏ في صحيحه رقم (#كمهة). 
قلت : وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ 7”87) وأبو نعيم في الحلية (1/ 717*؟) من طرق . 


وه 


الحافظ في الفتح''' إسناده» وقال: له شاهد من حديث عبد الله بن عمروء 
أخرجه ابن أبي حاتم”" بإسناد حسن . 

قوله: (وإن كان قضيباً من أراك) هذا مبالغة في القلة» وأنَّ استحقاق النار 
يكون بمجرّد اليمين في اقتطاع الحقٌّ وإن كان شيئاً يسيراً لا قيمة له. 

قوله: (الكبائر... إلخ) قد اختلف السلف في انقسام الذنوب إلى صغيرة 
وكبيرة» فذهب إلى ذلك الجمهور9) ومنعه جماعة منهم الأماا فى ونقله عن 
ابن عباس وحكاه القاضى عياض”؟ عن المحققين» ونسبه ابن بطال9' إلى 
الأشعرية» وقد تقدم قريب وجه القولين وبيان الراجح منهما. 

قآل الطيبى 9" الكبيرة والضغيرة آمران تسيا فلا دمن أهن يضافان 
إليه» وهو أحد ثلاثة أشياء: الطاعة. والمعصية» والثواب. 

فأمًا الطاعة فكل ما تكفره الصلاة مثلاً» فهو من الصغائر. 

وأما المعصية فكل معصية يستحقٌّ فاعلها بسببها وعيداً أو عقاباً أزيد من 
الوعيد أو العقاب المستحقٌّ بسبب معصية أخرى فهى كبيرة. 

وأما الثواب ففاعل المعصية إن كان من المقرّبين فالصغيرة بالنسبة إليه 
كبيرة» فقد وقعت المعاتبة في حقّ بعض الأنبياء على أمور لم تعد من غيرهم 
محصية . انتهى . 

قال الحافظ”": وكلامه فيما يتعلق بالوعيد والعقاب تخصيص عموم من 
أطلق أن علامة الكبيرة ورود الوعيد أو العقاب في حقٌّ فاعلهاء لكن يلزم منه أن 
مطلق قتل النفس مثلاً ليس كبيرة وإن ورد الوعيد فيه والعقاب» .لكن ورود الوعيد 
والعقاب في حقّ قاتل ولده أشدّ. 


<< 


)0( في «الفتح» .)51١/1١١(‏ )“كن تفسيرة م/م رقم /0191). 
() الفتح .)509/1٠١(‏ (5) كما في «الفتح» .)509/1١(‏ 


(0) في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)760/١(‏ 
)١(‏ في شرحه لصحيح البخاري .)١198/1١(‏ 
(4649 في شرحه على المشكاة (1/ 1980 -1955). 
)0( في «الفتح» .)43٠١ /٠١(‏ 


1لا 


فالصواب ما قاله الجمهورء وأنَّ المئال المذكور وما أشبهه ينقسم إلى كبير 
وأكبر. 

قال النووي”'': واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافاً كثيراً منتشراً؛ فروي عن 
('" أنها كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. 
زفق 


ابن عباس 

قال: وجاء نحو هذا عن الحسن البصري 

وقال آخرون””": هي ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو أوجب فيه جزاء 
في الدنيا. قلت: وممن نصّ على هذا الأخير الإمام أحمد فيما نقله القاضي أبو 
يعلى . 

ومن الشافعية الا ولفظه: الكبيرة ما أوجبت فيها الحدود أو توجه 
إليه الوعيد» والمنقول عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاته””' بسند لا بأس به إلا 
أن فيه انقطاعا. 

وأخرج"'' من وجه آخر متصل لا بأس برجاله أيضاً عن ابن عباس قال: ما 
توعد الله عليه بالنار كبيرة. 

وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخر: منها قول إمام 
الحرمين”"': كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة. 

وقال الحليمي”” : كل محرّم لعينه منهيّ عنه لمعنى في نفسه. 

وقال الرافعي”'': هي ما أوجب الحدّء وقيل: ما يلحق الوعيد بصاحبه 
بنصٌ كتاب أو سنّة» هذا أكثر ما يوجد للأصحاب وهم إلى ترجيح الأول أميل» 
لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. انتهى . 


.)86/5( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 915 رقم 01715). 

(؟) ذكره القرطبي في «المفهم» /١(‏ 187) ورد عليه /١(‏ 585). 

(:) في الحاوي .)١59/١119(‏ (4) في تفسيره (5/ 975 رقم 0115). 
(5) ابن أبي حاتم في تفسيره (”/ 9174 رقم 0110) وقد تقدم. 

(0) في كتابه: «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد؛ ص79". 

(4) كما في «الفتح» .)4٠١/٠١(‏ (9) في الشرح الكبير (5/17). 


وفرد 


وقد استشكل بأن كثيراً مما وردت النصوص بكونه كبيرة لا حدّ فيه 
كالعقوق . 

وأجيب بأن مراد قائله ضبط ما لم يرد فيه نصّ بكونه كبيرة. 

وقال ابن عبد السلام في القواعد”'': لم أقف لأحد من العلماء على ضابط 
للكبيرة لا يسلم من الاعتراض. 

والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعاراً دون الكبائر 
المنصوص عليهاء قال الحافظ”'': وهو ضابط جيد. 

وقال القرطبي في المفهم'": [48١ب/؟]‏ الراجح أنَّ كل ذنب نصّ على 
كيرف أوصطية» أو توغه علنه:بالعقانت» أو علق هله ده أو افهد الكير عليه 
فهو كبيرة» وكلام ابن الصلاح يوافق ما نقل أوّلاً عن ابن عباس» وزاد إيجاب 
الحدّ وعلى هذا يكثر عدد الكبائر. 


وهذا الكلام في غير ما قد ورد النصٌ الصريح فيه أنه كبيرة من الكبائر أو 
أكبر الكبائر: 

وقال الواحدي”'': ما لم ينصّ الشارع على كونه كبيرة» فالحكمة في إخفائه 
أن يمتنع العبد من الوقوع فيه خشية أن يكون كبيرة كإخفاء ليلة القدر وساعة 
الجمعة والاسم الأعظم [07الاب/ ب/ 7]. 


قوله: (يمين صبر) أي ألزم بها وحبس [عليها”” وكانت لازمة لصاحبها 
من جهة الحكمء وإنما أطلق الصبر عليها وإن كان صاحبها هو المصبورء لأنه 
إنما صبر من أجلها: أي حبس فوصفت بالصبر وأضيفت إليه مجازاً. كذا في 
النهاية”"", والنكتة: الأثر. 


.074/١( في «القواعد الكبرى» الموسوم باقواعد الأحكام بإصلاح الأنام» له‎ )١( 
.)184/١( في «المفهم»‎ )9( .)41١/1١( (؟) في «الفتح»‎ 
.)51١١/١١( حكاه الحافظ في «الفتح»‎ )4( 

(6) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). 

(0) النهاية (؟/ )٠١‏ وانظر: الفائق (5؟/ ل/الا7). 
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[الباب الرابع والعشرون] 
بابٌ الاكتفاء في اليمين بالحلفٍ بالل 
وجواز تغليظِها باللفظٍ والمكانٍ والزمانٍ 

98/1" (عَنٍ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَِّيّ بل قالَ: «مَنْ حَلَفٌ بالله فَلْيَصْدْقٌ 
فتن لت ل بيه للجر مي رمن لخ برض فلتت وك لله روه ان ماك 
[صحيح] 

4 (وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ أن النَبِيَ يل قالَ لِرَجْل حَلَّمَهُ: «اخيف 
بالله الَّذِي لا إلهَ إِلّا هُوَ ما لَهُ عِنْدِي شَئْء يَف تناع َوَاةُ أو دَاوُ)9؟ . 
[إسناده ضعيف] 

48 440" (رَعَنْ عِكْرِمَة أنَّ النَبِىَ كل قال لَهُ ‏ يَعْنِي ابْنَ صُورِيا -: 
«أَدَكَْكُمْ بلله الذي نَجَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ وأمْطَعَكُم البَحْرَ وَظَلّلَ عَلَيْكُمُ القَمام 
وأنْوّلَ عَلَيْكُمُ المَنَّ وَالسَّلْوَىء وأَنَْلَ الَوْرَاةَ على مُوسَى أَنَجِدُونَ في كتابكمُ 
الرَّجُمَ؟02 قال: ذَكَرْتَنِي بِعَظيم ولا يَسَعْنِي أنْ أَكْذِيَكَ. .. وَساقَّ الحَدِيتٌ. رَوَاهُ 
و1006 فرصل محيه] 

94١‏ (وَعَنْ أبي هُرَيْرَة أنَّ رَسُولَ الله يكل قال: «لا يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا 
المِْبَرِ عَبْدٌ وَلا أمَةٌ على يَمِينِ آئمَةٍ وَلَوْ عَلى سِوَاكِ رَطْبء إِلَّا أَؤْجَبَ الله لَهُ 
القن. [صحيح]. 000 ْ 


-ه 
.« 


.)5١1١١( في سننه رقم‎ )١( 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (15/1): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات».‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

زهة في سننه رقم 5 ). 
إمتاده شف 

فرق في سننه رقم 5 


وهو مرسل صحيح. 
(4:) أخرجه أحمد في المسند (2018/1) وابن ماجه رقم (77757). 


أخرك 


١‏ (وَعَنْ جابر عَنِ النَبِيَ يل قَالَ: ١لا‏ يَحْلِفُ أحَدٌ على مِنْبّرِي 
كاذباً إلا تَبُوأ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِهء رَواهُمَا أَحْمَدُ'" وَابْنُ ماجَهُ)"2. [صحيح لغيره] 


1 3948 (وَحعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ الَِيَ يل قال: «لَلاَةٌ لا يُكَلمُهُمُ الله ولا 
ينظرُ إلَبْهمْ يوم القيامةٍ وَلَا يُرَكَهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمّ: رَجُلْ على قَضْلٍ ماءٍ بالقّلاة 
يَمَْعْهُ من ابن السّبيل . وَرَجُلّ بَايعَ الامام لا يُباعُهُ إِلّا للدٌنياء فإِنْ أعطاه مِنْها وَفِيِ لَه 
ون لَمْ بعْطِهِ لَمْ يَف لَهُ؛ وَرَجُل باع سِلْمَةٌ بَْدَ المَضْرٍ مَحَلَف بالله لأَحَذَها بكَذَا 
وكَذَاء نَصَدَقَهُ وَهْوَ على غَيْرٍ ذلك رَوَاهُ الجَماعَةٌ إِلّا النَرْمِذِيَ”©. [صحيح] 


- قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟0/7١5١):‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وله 
شاهد من حديث جابر بن عبد الله. رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه». 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (141/4) وقال: «صحيح على شرط الشيخين فإن 
الحسن بن يزيد هذا هو أبو يونس القوي العابد». ووافقه الذهبي» فقال: صحيح. 
«قلت ‏ أي المحدث الألباني في الإرواء (4/ 14”) -: وهذا هو الصواب أنه صحيح 
فقطء فإن أبا يونس هذا لم يخرج له من الستة سوى ابن ماجهء فليس على شرط 
الشيخين!4).اه. 
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث صحيح . 

.0914/7( في المسند‎ )١( 

0( في السنن رقم 0١‏ ). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (51457”) وابن حبان (رقم ١١97‏ - موارد) والحاكم (4/ 
9 والبيهقي )١75/٠١١(‏ ومالك (؟7//١7/ا‏ رقم )٠١‏ قال الحاكم: صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبى. 
«قلت ‏ القائل المحدث الألباني في الإرواء (8/ )7١‏ -: وفيه نظرء فإن عبد الله بن 
نسطاس . قال الذهبي في الميزان: «لا يعرفء تفرد عنه هاشم بن هاشم».اه. 
وللحديث طريق أخرى عند أحمد في المسند (5/ 710) من طريق محمد بن عكرمة بن 
علية: حدثني رجل من جهينة - ونحن مع أبي سلمة بن عبد الرحمن بن جابر ‏ عن أبيه 
جابر بن عبد الله به نحوه. 
وهذا إسناد مجهول. 
وخلاصة القول: أن حديث جابر حديث صحيح بالشاهد المتقدم عن أبي هريرة. 

(6) أحمد في المسند (5/ )١07‏ والبخاري رقم (7717) ومسلم رقم )1١8/187(‏ وأبو داود 
رقم (7415) والنسائي رقم (5577) وابن ماجه رقم .)71417٠0(‏ 
وهو حديث صحيح. 
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وفي رِوَايَةِ : هلا لَا بكلَمُهُمْ الله وا يَنْظْرُ إِلَيْهمْ: رَجُل حَلَفٌ عَلَى سِلْمَةٍ قد 
عطي بها أكْثرَ مما أعْطِيَ وَهُوَ كاذِبٌء وَرَجُلْ حَلّفٌ عَلى يَمِينِ كاَِةٍ بَعْدَ العصْرٍ 
ِيْقتطِعَ بها مالّ امْرِي مُسْلِم وَرَجُلُ منَعَ َضْلّ ماءٍ فَيَقُولُ الله لَهُ: الوم أمْتَعَك فَضلِي 
كما مَتَعْتَ قَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلْ يَداكَه, رَوَاهُ أحَمَدُ”". وَالبُحَارِيُ)”2. [صحيح] 

حديث ابن عمر قال ابن ماجه في سئنه'": حدثنا محمد بن إسماعيل بن 
سمرة» حدثنا أسباط بن محمد عن محمد بن عجلان» عن نافع» عن ابن 

ومحمد بن إسماعيل المذكور ثقة وبقية إسناده رجال الصحيح. 

. وحديث ابن عياس أخرجه أيضاً النسائي”'» وفي إسناذه عطاء بن 
اليامئ*" ونه مقال: 

وقد أخرج له البخاري مقروناً بآخر. 

وحديث عكرمة غو مرسل» وقد سكت عنه أبو داود”"' والمنذري”"' ورجال 
إسناده رجال الصحيح . 

ويؤيده ما أخرجه أبق 0 من حديث أن هريرة قال: قال النبيٌ كله 
يعني لليهود: «أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة 
على من زنى؟21. 

وفي إسناده مجهولء» لأن الزهري قال: أخبرنا رجل من مزينة ونحن عند 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 


.)58٠/؟( فى المسند‎ )١( 
.)5739( (؟) في صحيحه رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
وقد تقدم.‎ )51١1( (؟) في سننه رقم‎ 
في «السئن الكبرى» رقم (5691 - العلمية).‎ )5( 
.07١ والميزان (؟/‎ )56١ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (*/ ”/ 576) والثقات (/ا/‎ )5( 
.)575/60( في السنن (55/5). 0) في المختصر‎ )7( 
١ .)75175( في السئن رقم‎ (0) 


وحديث أبي هريرة الأول المذكور في الباب أخرجه أيضاً الحاكم في 
المستدرك”'' ورجال إسناده في سئن ابن ماجه كلهم ثقات” . 

وحديث جابر أخرجه أيضاً مالك" » وأبو داود”»» والنسائيى2؟» وصححه 
ابن خزيمة» وابن جبان”"© والحاكم”"" وغيرهم كذا في الفتم9©. - 

ورجال إسناده عند ابن ماجه”'؟ كلهم ثقات. 

وفي الباب عن أبي أمامة بن ثعلبة عند النسائي”''' بإسناد رجاله ثقات 
رفعه: امن حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلمء فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً». 

قوله : (من حلف بالله) فيه دليل على أنه يكفي مجرّد الحلف بالله تعالى من 
دون أن يضم إليه وصف من أوصافهء ومن دون تغليظ بزمانٍ أو مكان. 

قوله: (قال له يعني ابن صوريا ‏ ) بضم الصاد المهملة وسكون الواو 
وكسر الراء المهملة ممدوداً . 

أصله القصة «أنَّ جماعة من اليهود أتوا النبيّ يكل وهو جالس في المسجد 
فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فقال: «ائتوني بأعلم رجل 
منكم) فأتوه بابن صوريا». 

قوله: (وأنزل عليكم المنّ والسلوى) أكثر المفسرين'''' على أن المنّ هو 


)١(‏ في المستدرك (1917/5) وقد تقدم التعليق عليه عند تخريج الحديث رقم /1١(‏ 099541 من 
كتابنا هذا . 

(؟) كما في «مصباح الزجاجة» )١١19/7(‏ وقد تقدم.. 

فيه في الموطأ (؟/771 رقم )٠١‏ وقد تقدم. 

(:) في سننه رقم (05755) وقد تقدم. (5) في السئن الكبرى  5707(‏ العلمية). 

(1) في صحيحه رقم 1١197(‏ - موارد) وقد تقدم. 

(0) في المستدرك  747/54(‏ 1917) وقد تقدم. 

(م) (ه/ 85م ؟). (9) في السئن رقم (77375). 

)9١(‏ في السئن الكبرى رقم (50149 - العلمية) بسند رجاله ثقات. 

(١١)انظر:‏ تفسير ابن كثير  401//١(‏ 504) حيث قال: «والفرض أن عبارات المفسرين 
متقاربة في شرح المنْء فمنهم من فسّره بالطعام» ومنهم من فسّره بالشراب. والظاهر- 
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الترنجبين''' وهو شيء أبيض كالثلج» والسلوى: طير يقال له: السماني. 

فيه دليل على جواز تغليظ اليمين على أهل الذمة» فيقال لليهودي بمثل ما 
قال له النبيّ ككإلهِ. ومن أراد الاختصار قال: قل: والله الذي أنزل التوراة على 
موسى. وإن كان نصرائياً قال له: قل : والله [1544/؟] الذي أنزل الإتجبل على 
عيسى . 

قوله: (ذكرتني) بتشديد الكاف المفتوحة. 

قوله: (أن أكذبك) بفتح الهمزة وكسر الذال المعجمة» يعني فيما ذكرته 
لي . 


قوله: (عبد ولا أمة) أي: ذكر ولا أنثى. 

قوله: (ولا على سواك رطب) إنما خصٌ الرطبء لأنه كثير الوجود لا يباع 
بالثمن» وهو لا يكون كذلك إلا في مواطن نباته بخلاف اليابس» فإنه قد يحمل 
من بلد إلى بلد فيباع . 

قوله: (ثلاثة لا يكلمهم'" الله... إلخ) فيه دليل: على أنَّ حالهم يوم القيامة 


 -‏ والله أعلم ‏ أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك» مما ليس لهم 
فيه عمل ولا كذّء فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وإن مزج مع الماء 
صار شراباً طيباً» وإن ركب مع غيره ضار شيعا آخر» ولكن ليس هو المراد من الآية 
وحده».اه. 
وانظر: «جامع البيان» )7٠١١ 1٠١ /١(‏ ففيه جميع الأقوال. 

)١(‏ طل يقع من السماء»ء ندى شبيه بالعسل» جامد متحبب» وتأويله عسل الندى. الجامع 
لمفردات الأدوية ا 

إفة كلام الله حقيقة بلا تأويل ولا تشبيه 
يعتقد أهل السنّة والجماعة أن الله عزٍّ وجل يتكلم ويقول ويتحدث وينادي» وأنَّ كلامه 
بصوت وحروف» وأن القرآن كلامه منزل غير مخلوق» وكلام الله صفة ذاتية اختيارية. 
© دليله من القرآن. 
- قال تعالى: «وكلَم أ وم تَحكَلِيعًا» [النساء: 155]. 
- وقال تعالى: ##وَإِنَ أَحد من ين ألْمدركيي ستَجلَة كله ع يسَمم كلم م4 [التوبة: 5]. 
- وقال تعالى : وق أي يف ين ملي الواد الأيِمن في القْعَة الْمرَكَةٍ مِنَّ السَّجرر أن 
يَلَمُوسَخَ إِفْت أن أَنَهُ نَثُ الْصلَينَ 469 [القصص: .]"١٠‏ 
« ودليله من السئّة: 


ارفاك 


حال المغضوب عليهم . لأن هذه الأمور لا تكون إلا عند الغضب» فهي كناية عن 
حلول العذاب بهم . 

قوله: (رجل على فضل ماء بالفلاة) قد تقدم الكلام على منع فضل الماء 
وحكم مانعه. 

قوله: (لقد أعطي بها... إلخ) قال في الفتح(2: وقع مضبوطاً بضم الهمزة 
[1*/ب/١]‏ وفتح الطاء على البناء للمجهول وفي بعضها بفتح الهمزة والطاء على 
البناء للفاعل والضمير للحالف وهي أرجح. ومعنى (لأخذها بكذا)؛ أي: لقد 
أخذها . 

وقد استدلٌ بأحاديث الباب على جواز التغليظ على الحالف بمكان معين 
كالحرم والمسجد ومنبره عَكِلةِ وبالزمان كبعد العصر ويوم الجمعة» ونحو ذلك. 

وقد ذهب إلى هذا الجمهور كما حكاه صاحب الفتح”"'. 

وذهبت الحنفية"" إلى عدم جواز التغليظ بذلك. 

وعليه دلت ترجمة البخاري» فإنَّه قال في الصحيح*“: «باب [يحلف]0© 
المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين». 

وذهبت العترة"' إلى مثل ما ذهبت إليه الحنفية كما حكى ذلك عنهم 
ماف الك 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك موضع اجتهاد للحاكم» وقد ورد عن 


١ -‏ أخرج البخاري في صحيحه رقم )250١14(‏ ومسلم في صحيحه رقم (7879) من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة» فيقولون: لبيك ريبنا وسعديك» فيقول: هل رضيتم؟...2. 
انظر: الحجة للأصبهاني 71/١(‏ -73737) والسنّة لابن أبي عاصم .)516/١(‏ 

.)584 /5( ابن حجر في الفتح‎ )0( .)5١7/17( في الفتح‎ )١( 

(9) البناية في شرح الهداية (575/8 -5757). 

(:) في صحيحه (0/ 184 رقم الباب  )77(‏ مع الفتح). 

(5) في المخطوط (ب): (تحليف). (5) البحر الزخار (5094/5). 


0: 


ناف رن اليا بطل التايط قن تسد في الأنساة بالغانتدبين:الركن 
والمقام وعلى منبره كَكة. 

وورد عن بعضهم الامتناع من الإجابة إلى ذلك. وروي عن بعض الصحابة 
التحليف على المصحف”' . 


)١(‏ « أخرج البيهقي في السئن الكبرى :)١78/٠١(‏ أن ابن الزبير أمر بأن يحلف على 
المصحف. 
قال الشافعي رحمه الله: (ورأيت مطرفاً بصنعاء يحلف على المصحف). 
قال الشافعي رحمه الله: (وقد كان في حكام الآفاق من يستحلف على المصحفء. وذلك 
« قال ابن أبي الدم في «كتاب أدب القضاء؛ ص188: «ومما تغلظ به اليمين التحليف 
بالمصحف . ْ 
قال الشافعى رضى الله عنه كان ابن الزبير يستحلف به. ورأيت مطرفاً قاضى صنعاء 
يستحلف به» وهو حسن. 1 
وقال الماوردي: هو جائزء وليس بمستحب» قال أصحابنا : ومعناه أنه يوضع المصحف 
في حجره ليكون أزجر له. 
قال الشيخ أبو علي: فلو أراد القاضي تحليفه بالمصحف وأن يضعه في حجره فامتنع هل 
يصير ناكلاً؟ فيه وجهان. 
ثم قال: لا يحلفه بالمصحف,. فيقول: وحق المصحف. لأنه تحليف بغير الله» وإنما 
يحلفه بمن أنزل القرآن» هكذا قال الشيخ أبو علي. 
قال: وقال الشيخ أبو زيد: ولو حلفه بما في هذا المصحفء لا يكون يميناً» لأن في 
المصحف سواداً وبياضاًء ولو حلفه بما في المصحف في القرآن» أو بما هو مكتوب في 
المصحف,. أو حلفه بالقرآن» فهو يمين. 1 : 
وهل يحلفه بالله الذي أنزل القرآن على محمد؟ فيه وجهانء حكاهما الشيخ أبو علي في 
شرحه الكبيرء والشيخ أبو عاصم في فتاويهء ولم يختارا شيئا».اه. 
« القول بمشروعية التحليف على المصحف هو مقتضى صنيع كعب بن سور الأزدي 
قاضي البصرة في عهد عمر حيث كان كعب يحلف أهل الذمة بحضرة كتبهم التي 
يعظمونها . 
وأثر كعب بن سور أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم .)1١778(‏ 
« وقال أبو بكر ابن المنذر في كتابه «الإقناع» (017/1): «وليس للحاكم أن يستحلف 
المدعى عليه بالطلاق والعتاق» والحج والسبيل» وما أشبه ذلك» ولا يستحلف على 
المصحف...»).اه. 
« وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» (7777/5): «وزعم الشافعي أنه رأى ابن مازن- 
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والحاصل: أنه لم يكن في أحاديث الباب ما يدل على مطلوب القائل 
بجواز التغليظ. لأن الأحاديث الواردة في تعظيم ذنب الحالف على منبره كَلل. 

وكذلك الأحاديث الواردة في تعظيم ذنب الحالف بعد العصر لا تدلٌ على 
أنها تجب إجابة الطالب للحلف في ذلك المكان أو ذلك الزمان. 

وقد علمنا يَكلِ كيف اليمين فقال للرجل الذي حلفه: «احلف بالله الذي لا 
إله إلا هو» كما في حديث ابن عباس"" 

وقال في حديث ابن عمر"" المذكور في الباب: «ومن حلف له بالله 
فليرض» ومن لم يرض فليس من الله». 

وهذا أمر منه كَلِةِ بالرضا لمن حلف له بالله» ووعيد لمن لم يرض بأنه ليس 
من الله ففيه أعظم دلالة على عدم وجوب الإجابة إلى التغليظ بما ذكر وعدم 
جواز طلب ذلك ممن لا يساعد عليه. 


وكام الغالب من تحليفه يَلِيِِ لغيره وحلفه هو الاقتصار على اسم الله 
مجرّدا عن الوصف كما فى قوله: «والله لا أحلف على شىء فأرى غيره خيرا منه 


> قاضي صنعاء يحلف بالمصحف» ويؤثر أصحابه ذلك عن ابن عباس » ولم ف 1 .أه. 
« إذا قال الحالف: أنا بريء من المصحفء. اعتبره فريق من أهل العلم يمينا ونيا 
للكفارة في الحنث فيه. وروي عن الإمام أحمد أن ذلك لا يعتبر يميئاً» وحكي عنه رواية 
ثالثة بالتوقف. [الإنصاف للمرداوي .])57/١١(‏ 
« وفرّق بعض فقهاء الحنفية بين قول الحالف: أنا بريء من المصحفء. وبين: أنا بريء 
مما فى المصحف. فاعتبروا الثانية يميناً دون الأولى. 
[البناية في شرح الهداية ١0//5(‏ - 18)]. 
« قال القاضي عبد الوهاب في «الإشراف على مسائل الخلاف» (50/1): «إذا حلف 
بالمصحف فحنث فعليه الكفارة خلافاً لأصحاب أبي حنيفة والشافعي» أما أصحاب أبي 
حنيفة فبئنوه على أصلهم في القول بخلق القرآن من قال ذلك منهم. وأما أ عنعاب 
الشافعي فقالوا: إن المصحف هو الورق والحبر والجلد وكل ذلك مخلوقء فدليلنا أن 
المنهوم من إطلاق ذلك الحلف بالقرآن المكتوب في المصحفء. والقرآن غير مخلوق 
فوجب أن يكون يميناً».اه. 
وانظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد (9/ .)١7/6‏ 

)١(‏ تقدم برقم (9978) من كتابنا هذا. 

(؟) تقدم برقم (7918) من كتابنا هذا. 


إلا أتيت الذي هو خير وكرت عن 0 


وكما في تحليفه يَلِةِ لركانة» فإنه اقتصر على اسم الله. 

وتارة كان يحلف يَلِْ فيقول: «لا. والذي نفسي بيدهء لا.ء ومقلب 
اللو وقان تطائن + #مبْقسِمَانِ مهم . 

ومن جملة ما استدل به البخاري على عدم وجوب التغليظ حديث: 
اشاهداك أو يمينه»"*': ووجه ذلك أن الذي أوجبه النبئ يكل هو مطلق اليمين. 

وهي تصدق على من حلف في أيّ زمان وأي مكان» فمن بذل لخصمه أن 
يحلف له حيثُ هو ولم يجبه إلى مكان مخصوص ولا إلى زمان مخصوص» فقد 
بذل ما أوجبه عليه الشارع ولا يلزمه الزيادة على ذلك» لأن الذي تعبد به هو 
اليمين على أي صفة كانت ولم يتعبد بأشدّ الأيمان جرماً وأعظمها ذنباً على أنه 
قد ورد في اليمين التي يقتطع بها حقٌّ امرئ مسلم من الوعيد ما ليس عليه من 
مزيد» كما في الباب الذي قبل هذا أنها من الكبائر ومن موجبات النار. 

وليس في الحلف على منبره يَلِْةْ وبعد العصر زيادة على هذاء فالحقٌ عدم 
وجوب إجابة الحالف لمن أراد تحليفه في زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو 
بألفاظ [744ب/؟7] مخصوصة. ْ 

وقد روى ابن رسلان أنهم لم يختلفوا في جواز التغليظ على الذمي» فإن 
صمح الإجماع فذاك عند من يقول بحجيته» وإن لم يصح فغاية ما يجوز التغليظ به 
هو ما ورد في حديث الباب وما يشابهه من التغليظ باللفظ» وأما التغليظ بزمان 
معين أو مكان معين على أهل الذمة مثل أن يطلب منه أن يحلف في الكنائس أو 
نحوها فلا دليل على ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم )7١71(‏ ومسلم رقم )١144/1(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
وأخرجه مسلم رقم )١1160/١١(‏ من حديث أبي هريرة. 
وانظر الحديث رقم (7875) من كتابنا هذا. 

(؟) تقدم برقم (7”8157) من كتابنا هذا. (*) سورة المائدة» الآية: .)١1١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري رقم (7172010) ومسلم رقم (1758/571). 
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[الباب الخامس والعشرون] 
باب ذَمّ مَنْ حَلَفَ قبِلَ أَنْ يُسْتَخْلَف 
// 445" (عَنٍ ابْنٍ عْمَرَ قالَ: حَطَبَنَا عَمَرُ بِالْجَابيَةِ قَقَالَ: يا أيُها النَاسُ 


. 


إني قُمْتٌ فِيكُمْ كقيام رَسُولٍ الله كل فيناء قالَ: «أُوصِيكُمْ بأصحابيء ثُمَّ الَّذِينَ 
يَلُونَهُمْ ثُمّ الذينَ يَلُونَهُمْ ثم يَفْشُو الكَذِبُ حنَّى يَحْلفٌ الرّجْلْ وَلَا يُسْتخلفٌ, 
وَيَشْهَدَ الشَّاجِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ آلا لا يَخْلْوَنَّ رَجُلُ بامْرأةٍ إلا كان تَالِتَهُما الشَّيْطانُ 
عَلَيكُمْ بالجَماعَةٍ وَإِيَاكُمْ وَالفُرثَةَ فإنَّ الشَيْطانَ مَعَ الوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاَْيْنِ أَبْعَدُ 
منْ أرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنّةِ َلَيَلْرَمِ الجَماعَة» مَنْ سَرَّنَهُ حَسَئَتْهُ وَسَاءَنْهُ سَيّئَثُهُ قَذَِكَ 
المؤْمِن»). ا وَالتَرْمَذِيُ)”"' . [صحيح] 

قال الترمذي”" بعل إخراج هذا الحديث : هذا حديث حسن صحيح غريب 
من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي جَلِلة. 
اكووع يو اغرصية ايها ادن ان وعد 

قوله: (أوصيكم بأصحابي) قد وقع الاختلاف فيمن يستحقٌ إطلاق اسم 
الصحابي» وهو مبسوط في مواطنه من علم الاصطلاح”” . 

قوله: (الجابية) بالجيم. قال في القاموس""2: هو حوض ضخمء والجماعة» 
وقرية بدمشق. وباب الجابية من أبوابها. [انتهى]”"'. والمراد هنا القرية. 


.)55 21١84/1١( فى المسند‎ )١( 
في سننه رقم (51710) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.‎ )1( 
.)91١/7( والبيهقي‎ )١١1/١( قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (7755) والحاكم‎ 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
في السئن (5155/5). (5) في صحيحه رقم (755) وقد تقدم.‎ )9( 
وتدريب الراوي (1155/7) و«معجم مصطلحات الحديث‎ 79١ «التقييد والإيضاح» ص‎ )5( 
ولطائف الأسانيد» ص50١٠ للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي.‎ 
القاموس المحيط ص1778.‎ )1( 
ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).‎ )0( 


ان 


قوله: (ثم يفشو الكذب) رتب كلِ فشوّ الكذب على انقراض الثالث. 
فالقرن الذي بعده ثم من بعده إلى القيامة قد فشا فيهم الكذب بهذا النصّ. 

فعلى المتيقظ من حاكم أو عالم أن يبالغ في تعرّف أحوال الشبهافة 
والمخبرين» وأن لا يجعل الأصل في ذلك الصدق, لأن كل شهادة وكل خبر قد 
دخله الاحتمال [8١“اب/ب/١]‏ ومع ل الاحتمال يمتنع القبول إلا بعد معرفة 
صدق المخبر والشاهد بأيّ دليل. 

وأقلَّ الأحوال: أنه ليس ممن يتجارأ على الكذب» ويجازف في أقواله. 

ومن هذه الحيثية لم يقبل المجهول عند علماء المنقول» لأن العدالة ملكة. 
والملكات مسبوقة بالعدم فمن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته» لأن الفسق مانع 
فلا بد من تحقق عدمه. 

وكذلك الكذب مانع فلا بد من تحقق عدمه كما تقرّر في الأصول. 

وفي الحديث التوصية بخير القرون وهم الصحابة» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم . 

وقد وعدنا أن نذكر ههنا طرفاً من الكلام على ما ورد في معارضة 
الأحاديث القاضية بأفضلية الصحابة فنقول: قد تقدَّمَ في باب: من أعلمٌ صاحبٌ 
الحىٌّ بشهادة له عنده وذمّ من أدّى شهادة من غير مسألة حديث عمران بن 
حصين"'. وحديث أبي هريرة""': «أن خير القرون قرنه كله . 

وفي ذلك دليل على أنهم الخيار من هذه الأمة وأنه لا أكثر خيراً منهم. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك باعتبار كل فرد فرد. 

وقال ابن عبد" البّر: إن التفضيل إنما هو بالنسبة إلى مجموع الصحابة 
فإنهم أفضل ممن بعدهم لا كل فرد منهم . 

وقد أخرج الترمذى”" بإسئاد. قوئ من .حديك أنس مرقوعاً: «مثل أمتي مثل 
)١(‏ تقدم برقم (794714) من كتابنا هذا. (؟) تقدم برقم (79470) من كتابنا هذا. 
() انظر: «التمهيد» ١58/7(‏ - الفاروق). 


اك 


المطر لا يُدرى خير أوله أم آخرهي. وأخرجه أبو يعلى في 0 بإسناد ضعيف 
وصححه ابن ا من حديث عمار. 


وأخرج ابن أبي شيبة"" من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير بإسناد 


حسن قال: قال رسول الله يكلِ: «ليدركنّ المسيح أقواماً إنهم لمثلكم أو خير 
ثلاثاًء ولن يخزي الله أمة أنا أوّلها والمسيح آخرها» ولكنه مرسل. لأن 
عبد الرحمن تابعي. 

وأخرج الطيالسي”*؟ بإسناد ضعيف عن عمر رفعه: «أفضل الخلق إيماناً قوم 
في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولا يروني». 


وأخرج ايه والدارمي"'"2 والطبراني”"") بإسئاد حسن من حديث أب 
جمعة قال: قال أبو عبيدة: «يا رسول الله أحد خير مناء أسلمنا معك وجاهدنا 


معك؟ قال: قوم يكونون من بعدك يؤمنون بى ولم يرونى)»)») وقد صححه 
فك 
الحاكم ء 


وأخرج مسلم'" من حديث أبي هريرة رفعه: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود 
غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء». 


)١(‏ في المسند رقم )77١1(‏ من حديث أنس. 

وهو حديث حسن بشواهده. 

(؟) في صحيحه رقم (1/771) من حديث عمار. 
هو حديث حسن بشواهده. 

(0) فى المصنف (5994/0). 

(:) لم أقف عليه في مسند الطيالسيء. بل عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (5/1) وضعف 
إسئاده . 

(5) في المسند .)1١5/5(‏ (5) فى المسند (؟87/5١7).‏ 

(0) في المعجم الكبير (ج؛ رقم 70ه7). ْ 
قلت: وأخرجه الحاكم (60/4) وأبو يعلى رقم )١١04(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني رقم )1١75(‏ من طرق. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح . 

63 في المستدرك (866/5) وقد تقدم. 

(9) في صحيحه رقم (717/ )١55‏ من حديث أبي هريرة. 


00 


وأخرج أبو داود"'' والترمذي”'' من حديث ثعلبة رفعه: «تأتي أيام للعامل 
فيهنَ أجر خمسين»» قيل: منهم أو منا يا رسول الله؟ قال: «بل منكم». 

وجمع الجمهور بأن الصحبة لها فضيلة ومزية لا يوازيها شيء من الأعمال؛ 
فلمن صحب النبي كَِ فضيلة الصحبة وإن قصر في الأعمال» وفضيلة من بعد 
الصحابة باعتبار كثرة الأعمال المستلزمة لكثرة الأجور. 

فحاصل هذا الجمع أن التنصيص على فضيلة الصحابة باعتبار فضيلة الصحبة. 

وأما باعتبار أعمال الخير فهم كغيرهم قد يوجد فيمن بعدهم من هو أكثر 
أعمالاً منهم أو من بعضهم. فيكون أجره باعتبار ذلك أكثر فكان أفضل من هذه 
الحيثية» وقد يوجد فيمن بعدهم ممن هو أقلّ عملاً منهم أو من بعضهم [45/ 
”]» فيكون مفضولاً من هذه الحيثية» إلا أنه يشكل على هذا الجمع ما ثبت في 
الأحاديث الصحيحة في الصحابة بلفظ : «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ 
أحدهم ولا نصيفه"”»: فإن هذا التفضيل باعتبار خصوص أجور الأعمال لا 
باعتبار فضيلة الصحبة. 

ويشكل عليه أيضاً حديث ثعلبة””' المذكور فإنه قال: «للعامل فيهنْ أجر 
خمسين رجلاً»؛ ثم بيّن أن الخمسين من الصحابة» وهذا صريح في أن التفضيل 
باعتبار الأعمال» فاقتضى الأول أفضلية الصحابة في الأعمال إلى حدّ يفضل 
نصف مدّهم مثل أحد ذهباً؛ واقتضى الثاني تفضيل من بعدهم إلى حدّ يكون أجر 
العامل أجر خمسين رجلا من الصحابة. 


.)4741( في سننه رقم‎ )١( 

(0) في سننه رقم (7094) وقال: حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه اين ماجه رقم .)4١١8(‏ 
وهو حديث ضعيف. 

(0) أخرجه أحمد في المسند »١١/(‏ 04) والبخاري رقم (51) ومسلم رقم (١”؟/‏ 
و(777/١011١)‏ وأبو داود رقم (1508) والترمذي رقم )”87١(‏ من حديث أب 
سعيد الخدري. 


وهو حديث صحيح . 
6 تقدم آنفاً . 
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وف بعض ألفاظ حديث ثعلبة: «فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهنّ كالقبض 
على الجمرء أجر العامل فيهنٌ أجر خمسين رجلاء فقال بعض الصحابة: منا يا 
رسول الله أو منهم؟ فقال: «بل منكم» فتقرّر بما ذكرناه عدم صحة ما جمع به 
اللجمهون. 

وقال لكين في حديث: «أمتي كالمط”" أ يشتبه على الذين يرون 
عيسى ويدركون زمانه» وما فيه من الخيرء أيّ: الزمانين أفضل . 

قال: وهذا الاشتباه مندفع بصريح قوله ككلِ: «خير القرون قرني)”". ولا 
يخفى ما في هذا من التعسف الظاهر. 

والذي أوقعه فيه عدم ذكر فاعل (يدري) فحمله على هذا وغفل عن التشبيه 
بالمطر المفيد لوقوع التردّد في الخيرية من كل أحد. 

والذي يستفاد من مجموع الأحاديث: أن للصحابة مزية لا يشاركهم فيها 
من بعدهم وهي صحبته كَلِلَةِ ومشاهدته والجهاد بين يديه وإنفاذ أوامره ونواهيه. 
ولمن بعدهم مزية لا يشاركهم الصحابة فيها وهي إيمانهم بالغيب في زمان لا 
يرون فيه الذات الشريفة التي جمعت من المحاسن ما يقود بزمام كل مشاهد إلى 
الإيمان إلا من حقت عليه الشقاوة. 

وأما باعتبار الأعمال فأعمال الصحابة فاضلة مطلقاً من غير تقييد بحالة 
مخصوصة كما يدلّ عليه: «لو أنفق أحدكم مثل أحد)”؟» الحديثء إلا أن هذه 
المزية هي للسابقين منهم» فإن النبى ككلِِ خاطب بهذه المقالة جماعة من الصحابة 
الذين تأخر إسلامهم كما يشعر بذلك السبب» وفيه قصة مذكورة في [18194/ب١]‏ 
كتب الحديثء فالذين قال لهم النبي كَلهِ: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا» هم 
جماعة من الصحابة الذين تأخرت صحبتهم» فكان بين منزلة أول الصحابة 
وآخرهم أن إنفاق مثل أحد ذهباً من متأخريهم لا يبلغ مثل إنفاق نصف مدّ من 
)00( في افتاوى الإمام النووي» (ص54١‏ رقم المسألة 757). 
(؟) تقدم آنفا. (9) تقدم برقم (7474) من كتابنا هذا . 


(5) تقدم آنفاً . 
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وأما أعمال من بعد الصحابة فلم يرد ما يدل على كونها أفضل على 
الإطلاق» إنما ورد ذلك مقيداً بأيام الفتنة وغربة الدين حتى كان أجر الواحد يعدل 
أجر خمسين رجلاً من الصحابة فيكون هذا مخصصاً لعموم ما ورد في أعمال 
الصحابة؛ فأعمال الصحابة فاضلة وأعمال من بعدهم مفضولة إلا في مثل تلك 
الحالة» ومثل حالة من أدرك المسيح إن صم ذلك المرسل» وبانضمام أفضلية 
الأعمال إلى مزية الصحبة يكونون خير القرون ويكون قوله: «لا يدرى خير أوله أم 
آخره)”'' باعتبار أن في المتأخرين من يكون بتلك المثابة من كون أجر خمسين هذا 
باعتبار أجور الأعمال» وأما باعتبار غيرها فلكل طائتفة مزية كما تقدم ذكره. 

لكن مزية الصحابة فاضلة مطلقاً باعتبار مجموع القرن لحديث: #خير 
القرون قرني»)”", فإذا اعتبرت كل قرن قرن ووازنت بين مجموع القرن الأوّل 
مثلاء ثم الثاني ثم كذلك إلى انقراض العالم» فالصحابة خير القرونء ولا ينافي 
هذا تفضيل الواحد من أهل قرن أو الجماعة على الواحد أو الجماعة من أهل 
قرن آخر. 

فإن قلت: ظاهر الحديث المتقدم أن أبا عبيدة قال: «يا رسول الله أحد خير 
مناء أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ فقال: «قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم 
يروني»2”"'» يقتضي تفضيل مجموع قرن هؤلاء على مجموع قرن الصحابة. 

قلت: ليس في هذا الحديث ما يفيد تفضيل المجموع على المجموع وإن 
سلم ذلك وجب المصير إلى الترجيح لتعذر الجمع» ولا شك أن حديث: «خير 
القرون قرني»”"©, أرجح من هذا الحديث بمسافات لو لم يكن إلا كونه في 
الصحيحين؛ وكونه ثابتاً من طرق وكونه متلقى بالقبول» فظهر بهذا وجه الفرق 
بين المزيتين من غير نظر إلى الأعمال» كما ظهر وجه الجمع باعتبار الأعمال 
على ما تقدم تقريره فلم يبق ههنا إشكالء والله أعلم. 

قوله: (لا يخلونّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان)» سبب ذلك أن الرجل 
يرغب إلى المرأة لما جبل عليه من الميل إليها لما ركب فيه من شهوة النكاح» 


)01( تقدم آنفاً . (0) تقدم ريا 
(5) تقدم قريباً . 


؟وة 


وكذلك المرأة ترغب إلى الرجل لذلك فمع ذلك يجد الشيطان السبيل إلى إثارة 
شهوة كل واحد منهما إلى الآخر فتقع المعصية. 

قوله: (بحبوحة الجنة) قال في النهاب 0 بحبوحة الدار وسطهاء يقال: 
بحبح: إذا تمكن وتوسط المنزل والمقام» والبحبوحة بمهملتين وموحدتين» 
والمراد أن لزوم الجماعة سبب الكون في بحبوحة الجنة» لأن يد الله مع 
الجماعة» ومن شذّ شذّ إلى النار» كما ثبت في الحديث”") 

قوله: (من سرّته حسنته... إلخ) فيه دليل: على أن السرور لأجل الحسنة» 
والحزن لأجل السيئة» من خصال الإيمان» لأن من ليس من أهل الإيمان لا 
يبالي أحسن أم أساءء وأما من كان صحيح الإيمان خالص الدين فإنه لا يزال من 
سيئته في غم لعلمه بأنه مأخوذ بها محاسب عليهاء ولا يزال من حسنته في سرور 
لأنه يعلم أنها مدخرة له في صحائفه فلا يزال حريصاً على ذلك حتى 
يوفقه الله عرّ وجل لحسن الخاتمة 

وإلى هنا انتهى الشرح الموسوم بانيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار) 
[بقلم مؤلفه]”" الحقير أسير التقصير: «محمد بن علي بن محمد الشوكاني» غفر الله 
له ذنوبه» وستر عيوبه وتقبل أعماله» وأصلح أقواله وأفعاله» وختم له بخير ودفع 
عنه كل بؤس وضير. 

وكان الفراغ في نهار الخميس في السابع والعشرين من أيام شهر الحجة 
الحرام سنة إحدى عشرة ومائتين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام. 


.)8١/١( وانظر: الفائق للزمخشري‎ )1٠١5 /١( في النهاية‎ )١( 
وقال: وهذا حديث غريب.‎ )1١717( (؟) أخرجه الترمذي في سئنه رقم‎ 
قلت: فيه سليمان بن سفيان: ضعيف.‎ 
بلفظ : «لا يجمع الله أمتي على الضلالة أبداء ويد الله على الجماعة»» واللفظ للحاكم.‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون قوله : وق ل لو النار»‎ 
في المخطوط (ب): (تأليف).‎ )*( 
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وكان التأليف [بمحروس مدينة]”'' صنعاء المحمية بالله . 

[بحمد الله كان الفراغ من إملاء هذا الشرح على جماعة من الطلبة في ليلة 
سابع وعشرين شهر العقدة سنة (1515ه). 

كتبه مؤلفه غفر الله له. 

كان تمام سماع هذا السفر عن مؤلفه يوم الخميس لعله يوم خامس عشر 
شهر جماد سنة (15515ه)]9" . 


تم ولله الحمد والمنة الجزء الخامس عشر 
وبه يتم كتاب «نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار) 
والحمد لله رب العالمين 
وكان الفراغ من تحقيقه ليلة الثلاثاء 
7 شوال/ ؟577١ه‏ الموافق ١/١/7١٠٠م‏ 
اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة» ولوجهك خالصة 
٠‏ ولا تجعل فيها شركاً لأحد 


4 


محققه 
أبو مصعب 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
غفر الله له ولوالديه ولمن علّمه من العلماء الأماجد 
أنين ...انرق .لين 


)١(‏ في المخطوط (ب): (بمدينة). (0) زيادة من المخطوط (أ). 
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وفي الختام إني أتمثل بقول القائل: 


يارب اغفر لعبد كان كاتبه 
1 تعننة 1 ميلا لا أ تيع بواحدلة 
وقة لمك بباناليه يالتية 
7 
تا:قازفة الغطا كفن العية كط 
وهبن له ذغوة لذله خجنالمية 
2 
أموتٌ ويبقى كل ما قد كتبته 
3 
وسائلاً دعوة ممن يطالعه 
1 
إنى سألتك باللّه الذي خضعت 
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ومن بلا شك بعد الموت يحيينا 
ياقارئ الخط قل باللّه آمينا 
حتقى أضيف إليها ألف آمينا 
تحت التراب ويبقى خطها حينا 
4 

لتقن كاتبه فى التغير واذكره 
لعلها من صروف السوء تنفعهة 
3 

فيا ليت«من بعلو كتابي.ذعا ليا 
ويغفر تقصيري وسوء فعاليا 
2 


للأجر والفوز من ربي بحسثكاه 
يسن خحا“تمة يوم ألقاه 


1 


محمد صبحي بن حسن حلاق 


فهرس موضوعات المجلد الخامس عشر 


من 
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار 
الكتاب الحادي والأربعون: كتاب الأطعمة والضّيد والذبائح 5ب 00000000 
[أولاً : أبواب الأطعمة] مول و ع مس وخا وام داوع عل مذ لان ولمعا و كاج اموا الوا ه20 
الباب الأول: باب في أنَّ الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة إلى أنْ يرد منمٌ 
أو إلزام ال شي اموا ةط لا و ا مم لم ا مو علا ل اا 11 
الباب الثاني: باب ما يباح من الحيوان الإنسي 0 
الباب الثالث: باب النَّهى عن الحمر الإنسية 00000101 00 
الباب الرانع اباب تخريم اكل دي بات طن اليا ومخلب من الطير 0 
الباب الخامس: باب ما جاء في الهرٌ والقنفذ 0 
الباب السادس: باب ما جاء في الصَّب بإ 2 
الباب السابع: باب ما جاء ذ في الضّبع والأرنب 0 0 0 0 000 
الباب الثامن: باب ما جاء في الجلالة 0008 00 
الباب التاسع: باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله ا 01/1 
[ثانياً] أبواب الصيد 00000 0 
الباب الأول: باب ما يجوز اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم 3 
الباب الثاني: باب ما جاء في صيد الكلب المع والبازي ونحوهما 0 
الباب الثالث: باب ما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصّيد 0 
الباب الرابع: باب وجوب التّسمية ا ا 11 
الباب الخامس: باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت في ماء ٠.‏ 866 
الباب السادس: باب النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه 1 1 0 
[ثالتاً] أبواب الذبح تم وك وو شاه لواو ما وخا واه ارم واج اع واد تس 311 
الباب الأول: باب الذبح وما يجب له وما يستحب يت 31 
الباب الثاني: باب ذكاة الجنين بذكاة أمّه ب 0000 00 000000000 
الباب الثالث: باب أن ما أبينَ من حي فهو ميتة ا 


/اهه 


الموضوع الصفحة 


الباب الرابع: باب ما جاء في السّمك والجراد وحيوان البحر 000000 
الباب الخامس: باب الميتة للمضطر و ا ا 11011 
الباب السادس: باب النهي أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه 1 
الباب السابع: باب ما جاء من الرخصة في ذلك لابن السبيل إذا لم يكن 
حائط ولم يتخذ خُبنة ا 
الباب الثامن: باب ما جاء فى الضّيافة 8[ 0001 
الباب التاسع: باب الأذهان تضيبها النجاسة 0 00 
الباب العاشر: باب آداب الأكل 00000 
الكتاب الثاني والأربعون: كتاب الأشربة 1[ذ[ذ[ذ[1[ذ[ز[ز1[زذز[ز[1[1 1[ ا ا 01 
الباب الأول: باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة 00000 
الباب الثاني: باب ما يتخذ منه الخمر وأنّ كل مسكر حرام 00 
الباب الثالث: باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها» ونسخ تحريم ذلك راون 
الباب الرابع: باب ما جاء في الخليطين ااا 0 


الباب الخامس: باب النَّهى عن تخليل الخمر اجو و ا و1 
الباب السادس: باب شرب العصير ما لم يغل أو يأت عليه ثلاثٌ» وما طبخ 


قبل غليانه فذهب ثلثاه ا للق اق ماف لماو انم لصاوو ال ما ل مع ام 3101 
معنى الطلاء (حاشية) 00000000 
الباب السابع: باب آداب الشّرب 01011 1 ا 
الكتاب الثالث والأربعون: كتاب الطب 0000000010 ااا 0 
الباب الأول: باب إباحة التداوي وتركه 0 اا 0 
الباب الثاني: باب ما جاء في التداوي بالمحرمات ا 0 
الباب الثالث: باب ما جاء فى الك 0 
الشافي اسم من أسمائه تعالى (حاشية) اليه واو مااع 1/1 
الباب الرابع: باب ما جاء في الحجامة وأوقاتها 000012-18 0 00/010000 
الباب الخامس: باب ما جاء في الرقى والتمائم ا 
معنى الرقى والرّقية ا وااو ا اس و ل 
الباب السادس: باب الرّقية من العين والاستفسال منها اا ل 
الكتاب الرابع والأربعون: كتاب الأيمان وكفارتها 0 اا 
الباب الأول: باب الرجوع في الأيمان وغيرها من الكلام إلى النيّة 1 
الباب الثاني: باب من حلف فقال: إن شاء الله ا ا ف 10167 
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الموضوع الصفحة 


الباب الثالث: باب من حلف لا يهدي هديّة فتصدق 08 ااا 
الباب الرابع: باب من حلف لا يأكل إداماً بماذا يحنث؟ ووو ان 
الجبار اسم من أسماء الله تعالى (حاشية) لوو ا 
اليدان صفة ذاتية خبرية لله عرّ وجل (حاشية) امار ا مط 1 
الباب الخامس: باب أنْ من حلف أنه لا مال له يتناول الزكاتي وغيره با له 


الباب السادس :باب من حلف عند رأس الهلال لا يفعل شيئاً شهراً فكان ناقصاً .... 87١‏ 
الباب السابع :باب الحلف بأسماء الله وصفاته» والنهي عن الحلف بغير الله تعالى . 777 


حكم القسم بصفات الله تعالى (حاشية) ا ل ا 
العز والعرة: صفة ذاتية لله تعالى بالكتاب والسئة 0 ااا 
حكم الحلف بغير الله تعالى 0 ااا ا 
الباب الثامن: باب ما جاء في وأيم الله ولعمر اللهء وأقسم بالله. وغير ذلك .. 87م 
الباب التاسع: باب الأمر بإبرار القسم والرّخصة في تركه للعذر مم 
الباب العاشر: باب ما يذكر فيمن قال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا 11 
الباب الحادي عشر: باب ما جاء في اليمين الغموس ولغو اليمين ا 0 
الباب الثانى عشر: باب اليمين على عن المرسر وتكمرها فين الك وغل م 
الكتاب الخامس والأربعون: كتاب النذور 000 0 رز 
الباتٍ الأول: باب نذر الطاعة مطلقاً ومعلّقاً بشرط د 00 
الباب الثاني: باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين ... 57 
الباب الثالث: باب من نذر نذرا لم يسم ولا يطيقه ا 0 اا 
الباب الرابع :باب من نذر وهو مشرك * ثم أسلمء أو نذر ذبحاً في موضع معيّن . © روسن 
الباب الخامس: باب ما يذكر فيمن دن الضّدقة ماله كله 0 اا 
الباب السادس: باب ما يجزي من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره م 
الباب السابع: باب أن من نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي 
ش في مسجد مكّة والمدينة 0008 4 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الباب الثامن: باب قضاء كل المنذورات عن الميت 523100 اس 
الكتاب السادس والأر بعون: كتاب الأقضية و الأحكام 00 0 0 ا 
الباب الأول: باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما 10000000 
الباب الثاني: باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها 0 0 0000000 
الباب الثالث: باب التشديد في الولايات وما يحن خاي ني لم يت يسنها 
دون القائم به 00 12 12 2 2 2 12 1 1 ز ز ز 1 اا 


الموضوع الصفحة 


كلتا يديه سبحانه يمين (تعليق وتوضيح) دب0000000000102010ااا ع 
الباب الرابع: باب المنع من ولاية المرأة والصَّبِي ومن لا يحسن القضاء أو 
يضعف عن القيام بحقه ال قا مك لوي وو للد ولا ج110 16 1نف فر مو 12 1211 :57119 
الباب الخامس: باب تعليق الولاية بالشرط أن امال وك الو وا 21017 
الباب السادمن: باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاة حاجنب لبابة في متجلين حكمه + نو 
الباب السابع: باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان ا 520 
الباب الثامن ان ا و للد عا موا ل 6ع 
الباب التاسع: باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم والنّسوية بينهما 506 
الباب العاشر :باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق وإعداء الذمي على المسلم ... 504 
الباب الحادي عشر: باب الحاكم شفع للخصم وستومع 0ه 101 5 
الباب الثاني عشر: باب إِنْ حكم الحاكم ينفذ ظاهراً لا باطناً 51 
الباب الثالث عشر: باب ما يذكر في ترجمة الواحد 00000000 000 
الباب الرابع عشر: باب الحكم بالشاهد واليمين ااا 0 
الباب الخامس عشر: باب ما جاء في امتناع الحاكم من الحكم يعلمه ام 584 
الباب السادس عشر: باب من لا يجوز الحكم بشهادته الع 1 242 
الباب السابع عشر: باب ما جاء في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر عه 
الباب الثامن عشر: باب الثناء على من أعلم صاحب الحقٌّ بشهادة له عنده وذم 
من أدّى شهادةً من غير مسألةٍ م ا 
الباب التاسع عشر: باب التشديد في شهادة الزور 2 ظط1ظ21 06:15 
الباب العشرون: باب تعارض البينتين والدذّعوتين ا ا ل 11 9:11 
الباب الحادي والعشرون: باب استحلاف المنكر إذا لم تكن بيّنة وأنّه ليس 
. للمدّعي الجمع بينهما اا قا 1 ساد اول مطل لاا ال حر ع م 1 871161 
الباب الثاني والعشرون: : باب استحلاف المدَّعى عليه في الأموال والدّماء وغيرهما .. 00 
الباب الثالث والعشرون: باب التشديد في اليمن الكاذبة او م م0 24 2 0917 
الباب الرابع والعشرون: باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله» وجواز تغليظها 
باللفظ والمكان والزمان وا ل الولو امد و ا 6124 
الباب الخامس والعشرون: باب ذم من حلف قبل أن يستحلف 001 
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